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امھ ا بو پھر رر سو رمتسم 
1 








ا مد اه رب العالینء الحمد اه الذي شرع لعباده الدين القوم؛ وأقامه على سس 
تجلب الصالح لهم وتدراً الفاسد عنهم» والصلاة» والسلام على نبيه الكريمء الذي 
بلغ عن الله شرعه؛ وبينه للناس بأقواله» وأفعاله» وتقريراته» وعلى آله وأصحابه 
الطيبين» الذين هم أعلم هذه الأمةء وأفقهها بعد رسول الله ہچ 

ما بعده فلن علم أصول الفقه من آکد العلوم الشرعیق التي ی تحصيلهاء 
والحفاظ عليها واجبا كفائيا على الأمق لا تبرأ ذمتها إلا أن يُوجَدٌ فيها علماء يفقهون 
الشريعةء ويرجع إليهم الناس في حل مشاكلهم؛ والبت في قضاياهم الحياتية في ضوء 
شرع الله بالقدر الذي تحصل به كفايتها في ذلك. 

وعلم أصول الفقه» وان كان علمًا وساي آلا إلا أنه لا غنى للفقيه؛ وا جتھد 
عنه. وقد جعل جمهور الفقهاء تعلّمه شرطًا من شروط الاجتهادء ومعلومٌ أن الاجتهاد 
واجبٍ تیه في كل عصر"» وأصول الفقه من ضوابط» وشروط الاجتھاد وهو من 
آبرز وسائله» وما لا يتم الواجب إلا یہ فهو واجب. ۱ ۱ 

ویوضح ذلك» ويؤكده أن علم أصول الفقه هو العلم الوحید الذي يحدد التهاج 
العلمي الشمولي» الذي على آساسه وفي ضوثه تم النصوص الشرعية - قرائيّة» 
وش » وعلی آساسها ‏ أيضًا ‏ ندم عملية الاستتباط واستخراج الأحكام الشرعية من 
مصادرهاء ومظائها الشرعیق ثم على آساسه ۔ أيضًا ‏ تدم عملية الاجتهاد والإقتاء» 
والقضاء. 





)١(‏ وسلیا: نسبة إلى وسيلة؛ وأعني بذلك أنه من العلوم التي تعتبر وسيلة لغيرها؛ إذ حصیل قواعده وسيلة 
لتحصیل الفقه» وأعني بکونه آليا؛ أي إنه من علوم الآلة. 

(۲) للإمام السيوطي کتاب خاص بهذه السألة؛ «أي وجوب تحقیق الاجتهاده» ووجود ا جتھدین في كل 
عصر رد به على ا خالفین وألیت به فرضية الاجتھاد في كل عصر؛ واستدل على ذلك بحجج 
وأدلة كثيرة من مختلف الذاهب الفقھیة ووثقه بالنصوصء والنقول توثيقًا علميًا لا مزيد علیه؛ 
واسم الكتاب: «لرد على س أخلد إلى الأرض؛ وجهل أن الاجتهاد في کل عصر فرض٤۔‏ 





ت کے 

فهذا المنهاج العلميٰ الأصولي نی انا علم أصول الفقه ۔ هو الذي يَضمَن 
تقاط علي مسيرة الاجتهادء ويجعل بابه مفتوحا في وجه کل نی نال منه الحظ 
الأدنى. ۱ : 
<٠‏ ومعلوع أن نصوص ابشرع محدودق وأ قضایا الحياة» وأحدائها كثيرة» وراد 
وغیر متناهية؛ لذلك كان لا بد من دراسة هذه التصوص دراسة علمیِۃً شمولةً بعيدة 
المدى» مُجَوَكَةٌ عن اللابسات الزمانية» والمكانية» والجنسية؛؟ للحصول على أصول» 
وقواعد كلية» وضوابط عامق یستنیر بها الفقیه, ویسترشد بها في طریق بحثه عن 
الأحكام الشرغية» ا يَجَدٌ في عصره من قضاياء ونوازل. 

ولا یحقق ذلك كله لا علم أصول الفقه؛ فمباحثہ كفيلةٌ بتحقيق هذه القواعد» 
والكليات؛ لأنه يقوم ‏ أساسًا . على دراسة النصوص الشرعية؛ من جهة فهمها فهمًا 
هی واستخلاص طرق الاستنباط منهاء وتقعيد عملية الاجتهاد. 
٭ فالأصولي یهد الطريق للفقیه. ويقدم له الأدوات» والمادة العلمية التي بها يشتغل 
الفقيه» ويمارس عمله الفقهي. فالبحث الفقهی ۔ إذن ‏ يستمد طاقته بالدرجة الأولى 
من البحث الأصولي» وبقدر ما نعمل على تطویر أصول الفقه» وتوسيع آفاقه» بقدر ما 
نعمل على تعمیق البحث الفقهي» وتطوبره» وتوسیعه وکل ذلك کفیل ۔ لهذين 
العلمین ۔ باستیعاب كل التطورات انياتية . اقتصاذَيّة واجتماعية وسياسيِ وفکری 
وثقافية وغیرها - استيغابًا. يضمن لیاتنا الأمن» والاستقرار النفسي» والفكريٌ, 
والمادي» والاجتماعیٔء الذي لا نستطيع أن نحققه في ظل الفقه الحدود الذي يعيش 
على أطلال فقو فروعي سابق؛ زالت علله» وانتهت ظروفه وملابساته وتغيرت البيئة 
التي نشأ فيهاء وَيُدلت قضاياه التي كانت مادته بقضايا أخرى معقدة» وشائكة. غير 
أن هذا المستوى من التطویں والتعميق لم يعرفه الفقه» وأصوله في كل هذه القرون التي 
مرت» أو على الأقل أنه لم یحافظ ۔ فيها ۔ على ذلك الستوی الرفیع العالي من 
التطویں والعجدید بل كان سط حيئاء ویخفت حیتا خر وأشذ ما كان خافتا في 
عهود التقليد التي عز فيها امجتهدون, واجددون. 

ولقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ النموذج الفرید والجيل الأول الذي 





و لے 5ه 





۷ << 
تخرج من الدرسة الفقهية النبوية؛ فقد استطاعوا ۔ بعد انتقال رسول الله يله إلى الرفیق 
الأعلى أن يخلفؤه في تسيير شفون الأمةء وإيجاد ا حلولء والأحكام الشرعية لكل ما 
جُدٌ في عصرهم من مشاكل؛ وقضاياء ووقائع لم تكن منصوصة في القرآن ولا 
وردت ف السنة؛ فاستعانوا في البحث عن أحكامها ہا اکتسبوه من علم بالقرآن: 
والسنة» وأسالییهما في التنصيص على الأحکام» وبا فقھوہ من مقاصد الشريعة» وبا 
ورئوه من ملكة العرنية» وسليقتهاء فكانوا يستنبطون» ويجتهدون بقواعد وأسس 
يمارسونها سليقة. 

وهكذا بالنسبة للتابعين» وتابعيهم؛ فقد ساروا على نفس النهج» غير أن عصرهم 
عرف كثيرًا من القضايا الستجدة مما وَس عملية الاجتهاد. كما عرف ۔ أيضًا ‏ 
احتكاك المسلمين العرب بغیر هم من الأجناس الأحرى التي دخلت في الاسلام» فادی 
ذلك إلى الإخلال بتلك السلیقة والملكة العربية» وهو ما دعا إلى تقعيد العلوم اللسانية 
من نحوه وصرف» وغيرهما. ثم دعا بالضرورة ‏ أيضًا ‏ إلى تقعيد عملية الاستنباط 
وفهم النصوص الشرعية فهعا هی سليمًاء فکان ذلك إيذانًا بتأصيل الفقه» وتأسیس 
أصوله التي على أساسهاء وفي ضوئها يارس الفقيه عمله الفقهي. 

وكان ول( ما صتّف في ذلك خاصّةٌ فیما وصانا ۔ هو رسالة الإمام الشافعيّ» 
اللتوفی سنة 6 ۲۰ه. ثم توالى بعده التصنيفء والتأليف في أصول الفقهء حتى صار 
عند المسلمين تراثٌ غزیژ في هذا العلم. 

وکان آهم قسم من هذا التراث هو التعلق بالقواعد الأصولية؛ ذلك لأنّ . القواعد 
الأصولية تشكل أهم مباحث علم الأصول» بل هي ثمرته» والغاية منه؛ لا الأصولي 
فا يدرس الأصول؛ لیستطیع في الأخير أن يصل إلى معرفة استنباط الاحکام الشرعية 

من أدلتهاء وهي مرحلة لم يصل إليها علماء المسلمين طفرةٌ واحدق بل قضوا في ذلك 
سنین طويلة؛ إذ كان المنطلق الأول هو دراسة نصوص الکتاب والسنة دراسة 
7 ۷ ذكر أن ملامح أصول الفقہ مرسومة في مصفات شتفت قبل رسالة الشائمي؛ كما ند طلا في 

والموطل»» وفي كتاب دا خراج)ء لأبي يوسف» وفي مُصئّف أي حنیفق وغيرها. لکن ذلك لا يعدو 

أن يرسم ملامح؛ ومعالم عامة لهذا العلمء أما رسالة الشافعي؛ فهو مصنف يشمل بکل مباحثہ على 

الأصول» فهو مصتف أصولي صرف. 








وا او نها ای عند ان فا في کتابہ اي 
7 5 . 1 
مستفيضة م الانتقال | إلى دراسة الأدلة العقلیق والتوسع فيها إلى حد کہیں ویتعاملھم 
مع هذه الأدلة ۔ النقلیق والعقلیة 3 وربطها بقضايا التشريع الإسلامي» وما یَجذُ في 
الواقع من آمور جدیدق ومراعاتھم لمقصد الشريعة الإسلامية؛ من وراء ذلك كله 
استطاعوا أن يكونوا قواعد أصولية عامق يمكن الرجوع إليها عند البحث عما يناسب 
الأحداث» والوقائع المستجدة والأحكام الفرعية. 
ومن کبار ( العلماء الذين اهتموا بالقواعد الأصوليةء وتطبيقاتها الامام بر محمد 
عبدالله ب بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي» ثم 
مشقي الصالحج الحنبلي» » الذي عاش في القرن السادس الھجري؛ ولاسیما 7 
كتابه: لشي فإن الطابع العام الذي یطبعه هو الطابع التقعيدي؛ فهو يقدّم المادة 
الأصولية على شكل قواعد» وأصول» يقرها عقيب الحديث عن المسائل الفقهية» وذكر 
أوجهها عند الفقهاى والأئمة المتبعين. 
ولقد وقفتٌ على ذلك بالفعل» حينما قرأتٌ ث معظم أجزاء «المغني»» فوجدتٌ فيه 
مادة خصبة من هذه القواعدم والکلیات فعلمتثٌ أن هذا العلم قد نضج في فكر 
الرجل؛ لأنه من المعلوم أن أي علم من العلوم حینما يصل التصنيف فيه إلى مستوی 
التقعيد» فذلك یعنی أنه قد نضج» واکتمل. 
لذلك بات من المؤكد عندي أن أستخرج هذه القواعد الأصولية من كتاب: 
«المغني )» وأصوغها صیاغةً علمةً تتناسب مع طبيعة القاعدة» وماهیتها العلمیق م 
تصنيفهاء ودراستها دراسة جلي قيمتها الأصولية» بات من المؤكد عندي أن ذلك عمل 
علمي» یستحق آن افد له بحمًا علمگا۔ 
وقد عرضث ذلك على فضيلة الدكتور الشرف على هذا البحث. الذي أَلَّحّ على 
إضافة التطبیقات الفقهيّة للعنوان؛ فقدّمت له الخطة التي عَبَوْتٌ له فيها عن تصوري 
لهذا الموضوعء باع العلمی الذي سأسير عليه فيه» فرب به وأشاد بأهمیته, 
وقیمته العلميت وط ۳۹4 سجني على مواصلة السير فيه) وزودني بكثير من التوجيهات 
(۱) الامام شهاب الدين الزنجاني في کتابه: «تخریج الفروع على الأصول»؛ والامام ابن اللحام في كتابه: 
«القواعد والفواگد الأصولية». 


اسلا شهب اسا موسر اج یی بب جی۔ برا ووو پچ س وسو د سرب من سا سم جوا و سونو هی 





۹ سے 


العلمية, والنهجية التي زادت هذا الوضوع. اختماژا في ذهني» ونضجا في فكري» 
وأزالت لي ۔ تلك التوجیهات السديدة ۔ کٹیڑا من المشاكل» والعوائق التي واجهتني» 
وأنا في طريق إنجاز هذا البحث. 1 


وهكذاء فقد باشرتٌ هذا العمل العلمي . وصاحبث : فيه داي طوال مدته وقد 
استخرجتٌ منه عددًا کبیڑا من القواعد الاأصولیةہ إلا أننى اضطررث أثناء عملية 
التصنيف» والدراسة؛ والتحليل الأصرلن إلى الاستغناء عن بعضهاء ؛ لصغر حجمهاء أو 
لدخولها في. غيرهاء كما تی اعتمدتٌ في بداية البحث نسخة من «المغنيٍ غير 
محققة» ولکن سرعان ما ي گر الله لي الکتاب «احقق»» من ول الد كتور عبدالله بن 
عبدا حسن التركي» والدكتور عبدالفتاح محمذ الو فرجعتٌ إليهء وبنيتُ عليه 
عملي؛ وبحني. 


وقد صئّفتٌ القواعد المستخرجة منه إلى أزبعة آبواب؛ ڪر باب یتضمن 
فصول ومباحث. ۱ 


الباب الأول: قواعذ أصولة فی الأدلة؛ وفيه فصلان: 
الفصل الأول: قواعد أصولية في الأدلة النقلية؛ ويتألف من مبحثين: 
البحث الأول: قواعد أصولية في دليل القرآن. 
والبحث الثاني: قواعد أصولية في دليل السیق وجعلت لهذا الفصل خائمة. 
والفصل الثاني: قواعد أصولية في الأدلة میت ويتألف من أربعة مباحث: 
البحث الأول: قواعد أصولية في الإجماع» وشرع من قبلناء وقول الصحایی. 
البحث الثاني: قواعد أصولية في القياس» والاستحسان. 
البحث الثالث: قواعد أصولية في المصالح المرسلة» وسد الذرائع. 
البحث الرابع: قواعد أصولية في الاستصحاب. 

الباب الثاني: قواعد أصولية في الأحكام الشرعية؛ وفيه فصلان: 
الفصل الأول: قواعد أصولية في الحكم التکلیفي؛ ويتألف من خمسة مباحث: 








اد الأضولية وَتَطقَاهَا اي عند ان قُدَامَة في کتابه ابي 
سس بإ سس ل تہ ب سس سس سب 





البحث الأول: قواعد أصولية في الواجب. 
البحث الثاني: قواعد أصولية في الندوب. 
المبحث الثالث: قواعد أصولية في الباح. 
البحث الرابع: قواعد أصولية في الحرام. 
المبحث الخامس:. قواعد أصولية في المكروه. 
الفصل الثاني: قواعد أصولية في الحكم الوضعي؛ ويتألف من أربعة مباحث: 
البحث الأول: قواعد أصولية في العزائم» والرخص 
المبحث الثاني: قواعد أصولية في الفساد والصحة والبطلان. 
البحث الثالث: قواعد أصولية في الأداء» والقضاء. 
المبحث الرابع: قواعد أصولية في السبب» والشرط والمانع: 

الباب الثالث: قواعد أصولية في الذّلالات؛ وفيه فصلان: 
الفصل الأول: قواعد أصولية في طبيعة الدلالات؛ ويتألف من خمسة مباحث: 
البحث الأول: قواعد أصولية في العام» والخاص. 
البحث الثاني: قواعد أصولية في الطلق» والمقيد. 
البحث الثالث: قواعد صولية في الأمر والنهي. 
المبحث الرابع: قواعد أصولية في الاستناء. 
البحث الخامس: قواعد أصولية في الاسم. 
البحث السادس: قواعد أصولية في حروف العاني. 
والفصل الثاني: قواعد أصولية في درجة الدلالات؛ ویتألف من أربعة مباحث: 
البحث الأول: قواعد أصولية في الفسس والنص. 
البحث الثاني: قواعد أصولية في الظاهر» والژول. 
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البحث الثالث: قواعد أصولية في النطوق» والفهوم. 

المببحث الرابع: قواعد أصولية في البيان» والابهام. 
لباب الرابع: قواغد أصولية في الاجتهاد. والتقليد, والترجیح, والصلحة؛ 
وفيه ثلاث فصول: 1 

الفصل الأول: قواعد أصولية في الاجتھاد والتقليد؛ ویتالف من مبحثين. 

البحث الأول: قواعد أصولية في الاجتهاد. ۱ 

البحث الثاني: قواعد أصولية في التقليد. 

الفصل لثاني: قواعد أصولية في التعارض» والترجيح؛ وفيه مبحث واحد: 

مبحث: قواعد أصولية في الترجیح. 

الفصل الثالث: قواعد أصولية في المقاصدء ويتألف من مبحثین: 

المبحث الأول: قواعد أصولية في مقاصد الشريعة. 

البحث الثاني: قواعد أصولية في مقاصد المكلف. 
كما أني وضعث مدخلاً للبحث؛ يتألف من ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: ابن قدامة الفقيه. 

المبحث الثاني: القاعدة الأصولية. 

البحث الثالث: جرد القواعد الأصولية من کتاب الغني. 

كما وضع ملحقًا خاضًا بالقواعد الفقهية الستخرجة من كتاب الغني مع تحليل 
إحدى هذه القواعد؛ لتكون نموذجًا. 

وقد لت البحث بخاتمةٍ دنت فيها أهم النتائج العلمية التي توصلت إليهاء 
تارگا النتائج الفرعيةء أو التي أغفلث عنها؛ لاستتاج القارئ. 
وإلى جانب هذاء فالبحث يهدف إلى خدمة مشروع أصولي؛ هو مشروع القواعد 


لماع الم له رتطیقائها اليِقَهیةً عند ابن قُدَامَةَ فی کتابه الف 
صُولِيهُ وت هيه عند ابن قدامة في کتابه المغبي 


۱١ دح‎ 





الأصولية؛ لأنه سبق لي أن مين رسالةٌ .تحت عنوان: «القواعد الأصولية عند الإمام 
الشاطبي من خلال كتابه الوافقات»» كما يهدف إلى النهوض بأصول الفقه إلى 
مستوى التنظیں والتقعید والنضج» ويهدف ‏ كذلك - إلى تعميق البحث في هذه 
القزاعد؛ ختى يسهل الاجتھاد والاستتباط وتكون بذلك الح ركة الأصوا لية» والفقهية 
في الستوی المطلوب للأمة الإسلامية. 
ومع هذاء فاني لم اُستوف البحث من 7 جوانبه ولكني ساهمث بلبناتٍ في 
بناء هذا الشروع؛ مشروع التقعيد الأصولي» وأعترف ب 3 بضعفي؛ فالعلوم بالکمال هو 


لہ ۔ سبحانه ¢ وخر صاحب 0ں جس سر كان عل غیییّ 0 نوا الشھادق 


گج # ا ہے 


و 2 


الامام ابی قَدَامَةَ وَالْقَوَاعِدُ الأصُولِیَةُ 


البَِحتٌ الْأَولُ: اب قُدَامَةَ الق 
بح القّاني: الْقَاعِدَةُ مود 
بح الابث: جز لا الأُولیة بن كتاب داي 


HHH ¥ 








الام اب قُدَامَكَ وَالََْاعِدُ لول 
۱۵ 





0~ ۶ ° و 
المبحث الاوّل 
o 7 5‏ £ ۳ ور 
الامَام ابْنُ قَدَامَة الفقية 
الامام ابن قدامة: هو عبدالله ب بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبداللّه 
المقدسي» 5 ثم الدمشقي» الصا حي ۳ الزاهد الإمام. شيخ الإسلام» وأحد الأعلام» 
موفق الدين أبو محمد. 
ولد في شعبان سنة ة إحدى» وأربعين» وخمس مئة بجماعیل» وتوفي في جمادی 
الآحرة ۔ في خامسه» أو سادسه سنة حمس عشرة) وست مثة مئة ‏ رخمه الله ۔ ای( 
وأكتفي بهذا القدر عن 7 الوفق؛ بناء على أنه أشبع بحثا؛ فمقدمة كتاب 
«المغني) المحقق» خَصّصَّتْ له حيرا مھا“ كما أفرد صاحب کتاب (ابن قدامت 
وآثارہ الأصولية» ‏ في ال جزء 0 ل صفحات لهذا الغرض( بالاضافة إلى أطروحة» 
نیرت بدار ا حدیث ا العامرة؛ عنوانها «بن قدامة القدسی» ومنهجه في الفقه). 
قلتٌ: هي أطروحة آنجزها الأستاذ فؤاد عبداللطيف سرطاوي» تحت إشراف. الد کتور/ 
خالد عید؟ وقد أفرد ضاحب الأطروحة لنشأة ابن قدامف وشخصیته» وحياته العلمية 
فصلا کاملا). 
هذا بالاضافة إلى ما كتبه د/ عبدالواحد الإدریسی في رسالته لنيل دبلوم الدراسات 
العلیاء في موضوع «القواعد الفقهية من خلال الغني لابن قدامة القدسي؛؛ تحت 
إشراف الدكتور/ محمد الروکی؛ حيث تحدّث صاحب الرسالة عن حياة الإمام الموفق 


۰۱۳ ۰۱۳۳ /۲ انظر: كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة»» لابن رجب»‎ )١( 

(۲) انظر: الغنيء لابن قدامق الجزء الأول بتحقیق: د. عبدالله بن عبدانحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد ا حلو۔ 

(۲) انظر: کتاب: وابن قدامة» وآثارہ الأصولية»؛ دراسة علميق أعدها الد كتور/ عبدالعزیز بن عبدالرحمن 
السعدي» الطبعة الثاني ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹ 

)٤(‏ انظر: من الصفحة ۹٤‏ إلى ص: ۰۱۵۷ وهو بحث مرقوم. 





واج الأضولة وطیفاه الفهيٌ عند اني دا في كتابه الي 


سے ۱۰ 


وکل ما ذکرته» ووقفتٌ عليه يه جعلني لا أتوسع في ا حدیث عن حياة الرجل» ونشأته؛ 
حتى لا أقع في الاجترارء والتکران والابتعاد عن مقاصد البحث ال جاد الراشد القاصد. 
این قدَامَةً انجتهد: 

يعتبر الامام ابن قدامة علمًا من أعلام الثقافة الاسلامية عمو ماء وإمامًا من أئمة 
الحنابلة خصوصًا. والتزامه هذا الذهب جاء عن اقتناع؛ فقد فصل مذهب أحمد بن 
حنبل؛ لأوصاف يتصف بها الإمام اأُحمد وأرصاف يتضمنها مذهبه قال الوفق في 
مقدمة کتابه اك «وکان إمامنا أبو عبدالله أحمد بن حنیل» طب من أوفاهم 
فضيلة رأقريهم ۳ الله وسیل یں لرسول الله 3 ؛ رلم به» وأزهدهم في 

وقد أُحبيثٌ أن اٹرع مذهبه» واختیاره؛ لیعلم ذلك من نی ار 

من المسائل ما اختلف فيه ما أجمع علیه(». 
یه في الاختهاد: 

لقد کان الوفق مجتهدًا مطللًا” فهو عالع بکتاب الم وسنة رسول الله يل 
رواية» ودراية؛ بدلیل الاستقراء لکتابه «الغني»؛ فهو ينم عن کفایة عالیةہ وعلم بصادر 
الشريعة النقلیة إلى درجة كبرىء» هذا بالإضافة | إلى استدلاله بأقوال الصحابق مع قصد 
استخراج الأحكام وفق مقتضی الأدلة رغم دفاعه عن الذهب الحنبلي» والتزامه به. 

ولا غرانة أن يكون مجتهدًا مطلفًاء منتسبًا لذهب أحمد؛ فهذا ابن تیمیت وتلامیذہ 
یخرجون؛ ویفتون» ویجتهدون» مطلقی غير لین إل بالأدلة» والأصول التي قید 
الامام أحمد نفسه في استنباطهم» فذهبوا إلى العین الأصلي الذي استقى الإمام أحمد 
(۱) انظر: القواعد الفقهية من خلال الغني» لابن قدامة المقدسي» بحث مرقوم» د الإدريس عبدالواحد» 
من ص: ۰.۱۲ 

(۲) الغتي لابن قدامت ١/ه.‏ 
(۳) لا أقصد بالطلق من لا ینتسب إلى مذهب معین؛ وا أقصد أنه لا يتقيد كلية بأصول مذهبه, وعلیه 

فهو مجتهد مطلق في مذهبه. 





E 


2 
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ن في كثير 


امو دہ حسسس<<<س<س<س<س<س<س<س<سس"_ 


3 
۶ 


ااام اب فُداع وَالْقَوَاعِدُ لصو 





۷ سح 





نفسه منه فتاويه» واستقوا منه» ووصلوا إلى نتائج تعد جديدة في الفقه الذي انتهی إليه 
الأئمة الأربعة؛ فهذا ابن تيمية يفتي بأن الطلاق الثلاث بلفظ لا تقع إلا واحدق وقرر 
ابن القیم أن طلاق الغضبان لا یقم"؟. 


ما سو دَغرة اذهب ۽ ال إلى ای ية الاجتهادية؟ 

إن ا جواب عن ذلك مشتق من الذهب نفسه؛ ذلك بأن الإمام أحمد كانت فتاويه 
تعتمد على فتاوي الصحابة بالاتباع» والمشاكلة» وعلى أقضية رسول الله ي بالاتباع 
المطلق» والمشاكلة باشخریج علیها؛ فکان على الستبحر في ذلك المذهب الیل ولو 
كان مقلّدًا تقليدًا مطلقًا أن يطلع على مصادره؛ وهي فتاوي الصحابةء وأقضيتهم» 
وقضاء النبي يو وأقواله» وأفعاله» وهو في هذا یل في جو الفقه النبوي؛ فيستولي 
عليه نوره» ویقتبس منه قبسة محمدیق فيرى أقوال ا جتھدین على حقيقتها بضوئها؛ 
فيراها مخالفة: أو موافقة لا شاهده في السنة» ولقد أشربت أرواحهم بها إذا دنوا منهاء 
فاجتهدوا في ضوئها غير مجانبين طريقة إمامهم» ولا خارجين عليه؛ فان خالفوه في 
بعض ما استنبط» فقد اتبعوه في مشالكه في الاستدلال. 

أما غير أتباع أحمد ‏ كالحنفية مثلًا ؛ فإنهم إذا اتجهوا إلى مسالك الإمام . رحمه 
الله ے وجدوا طائفة من الأقيسة» والاستحسانات؛ وعملا عقليًا محكمًا في ضبط 
الأقيسة» والتفريع عليهاء فكانوا تحت تأثير.سلطان الإمام الفكري» فكان تخلصهم ما 
2 واستنبطء ومخالفتهم فيه لا تتوافر دواعيها؛ لأنهم لم يحلقوا في غير فقهه, 

يره؛ ولذلك تجد الدعوة إلى الاجتهاد الطلق تنادی بها الحنبليون» ثم تنادی 

الالكيرن بضرورة ة الاجتهاد(۳؟. 

وابن قدامة ۔ كما سبق حنبلخ المذهب» وأكثر تفريعاته على مقتضى المذهب 
الحنبليّ» ومثال دفاعه عن تحقيق الذهب؛ قوله عن شروط إرسال الجارح: الشرط 
الثاني: أن يسمي عند إرسال الجارح؛ فان ترك التسمية عمدّاء أو سھڑاء لم يتخ. هذا 
تحقيق المذهب؛ وهو قول الشعبي» وأبي ثور وداود» ونقل حنبل عن أحمد إن نسي 
)١(‏ ابن حنبل: حیاته» وعصره» وآراؤہ ونقهه» لأبي زعرق ۳۹۰ ۰ ۳۹٣‏ 
(۲) المرجع السابق» ص: ۰۳۱۹ 





اراد لول وتَطَائهَا هي عند ان كُدَامَة م في کتابہ المي 


سح ۱۸ 


التسمية على الذبیحق والکلب أبيح» قال الخلال: سها حنبل في نقله؛ فان في أول 
مسألته: إذا نسي وقتل لم يأكل» وممن أباج متروك التسمية في النسيان دون العمد أبو 
حنیفقہ ومالك؛ لقول النبي كو «غفي لأمتي عن له ايان ولأن إرسال 
ال جارحة جرى مجرى التذكية فَعِْي عن النسيان فیه؛ کالذکاق وعن أحمد: أن 
التسمية تشترط على إرسال الکلب في العمد والنسیان+ ولا يلزم ذلك في إرسال 


السهم؛ لأن السهم آلة حقيقة» ولیس له اختيار؛ فهو بمنزلة السكين» بخلاف الحيوان؛ 
فانه یفعل باحتیاره» وقال الشافعي: ماع متروك التسمية عمدّل آو سهوا؛ لن البراء 


روى أن النبي يل قال: لملم یی على اشم الب شئی؛ وگ "© وعن 
أي هريرة ظا ؛ أن البي كك میل: فقيل: ریت الرجل منا يذبح؛ وینسی أن يسمي 
الله؟ فقال: وا شم اللہ في فلب کل شیم( "» وعن أحمد رواية أخرى مثل هذا. 


٦ 


ولنا قوله ‏ تَعَالَى -: ولا تالا وکا کر ب ام أله یه [الأنعام: ۱۲۱]» 


2 


وقال: : وا جا انس ڪلم ود أ اس لَه عد [المائدة: 1 وقال ابي و 
ما أَوسَلْتَ کب وسفیت. تک لك لث: ازيل کليي اد > مَعَهُ گلا آعی قَال: لا 
كل نك نا میت سعیت عَلَى كلك ولم سم علی الآخر»» [متفق علیم](* وفي 


لفظ: «وَإدًا الط کلاتا بذک اشم ۾ الله عَلَهَا سكن رن كلا تاکن( وفي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في باب: «طلاق المكره والناسي» من كتاب «الطلاق». 

(۲) قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظء وفي معناه أحاديث نصب الرایق ۱۸۲/٤‏ ۔ ۱۸۳ وانظر ما 
أخرجه الدارقطتي في كتاب «الصيد والذبائح»» والبيهقي في باب: «من ترك التسمية» وهو من حل 
ذبيحته»» من کتاب «الصيد والذبائح»» السنن الكبرى. 

(۲) أخرجه الدارقطني في كتاب «الصيد والذبائح»؛ والبيهقي في باب «من ترك التسمية» وهو من تحل 
ذبیحت۸قء في کتاب والصید والذبائح» 

3 أخرجه البخاري» في باب «الاء4» والذي يغسل به شعر الانسان؛ في کتاب «الوضوء6» وفي باب 
«تفسير الشبهات»» في کتاب البیوع)؛ وفي باب قوله تعالی: یاج زین اموأ بر ال یو 
ین سید وباب «صيد العراض»: وباب «الصيد إذا غاب يومين أو ثلاثة»: وباب «إذا وجد مع 
الصید کلیا آخره» في کتاب «الذبائح والصيد»؛ صحیح البخاري» ومسلم في باب «الصید بالكلاب 
المعلمةة» في کتاب «الصید والذبائح». 

)٥(‏ أخرجه البخاري في باب «إذا أكل الکلب؛؛ وباب «الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة»؛ من كتاب 
«الذبائح والصیدء ومسلم في باب «الصید بالكلاب المعلمة»» في کتاب «الصيد والذبائح». 








مسب ہے۔ 


الا تام ا دام اواج ایض 





۹ سے 


حديث أبي ثعابة: دوم صِدْتٌ فوسك وَد کرت اشم اه عله کل 9 وهذه 
نصوص صحيحة لا یعرج على ما خالفها»» وقوله: : «غفي ۳ عَنِ اط والَیان» 
يقتضي نفي الإثم لا جعل الشرط العدوم کالوجود؛ بدلیل ما لو نسي شرط الصلاة. 
والفرق بین الصید والذييحة أن الذبح وقع في محله؛ فجاز أن یسامح فيه بخلاف 
الصید, وآما أحاديث أصحاب الشافعي؛ فلم يذ کرها أصحاب السئن المشهورة» وان 
صحت» فهي في الذیحة ولا يصح قياس الصید علیها؛ لا ذکرنا مع ما في الصید 
من التصوص الخاصة»9؟. 
ومن الأمثلة التي توضح مخالفته لاومام حمد» قوله عن مسألة دالیژ والشعیر 
جنسان»: «هذا هو المذهب» وبه يقول الثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو ون 
وأصحاب الرأي» وعن أحمد أنها جنس واحده وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص» 
وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد یغوٹ”؛ واین, معيقب الدوسي» واحکم 
وحماد» ومالك والليث؛ لما روي عن معمر بن عبدالله أنه آرسل غلامه بصاع تمح» 
فقال: بقف 3 اشتر به شعیزاء فذهب الغلام» فأحذ صاعًاء وزيادة بعض صاع؛ فلما فلما 
جاء معمرًا آخبره بذلك» فقال له معمر: لم فعلت ذلكء انطلق فرده» ولا تأحذه إلا 
تلا ببثل؛ فإن النبي كف نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا ملا مثلء وكان طعامنا یوما 
الشعير» قيل: فإنه ليس ممثله» قال: إني أخاف أن يضارع» أخرجه مسل “» ولان 
أحدهما يغش بالآخر؛ فکان كنوعي الجنس. 
ولنا قول التبي گل «ييغوا البو بالشیير كيت تم دا پیب( وفي لفظ: ولا بای 
(۱) آخرجه البخاري في باب «صيد القوس»» وباب «ما جاء في التصيد»» وباب «آنية اٹجوس)ء من کتاب 
«الذبائح والصیده, ومسلم في وباب الصید بالكلاب العلمةه؛ من کتاب «الصید والذبائح». 
)٢(‏ المغني» لابن قدامق ۱۳ ۲۰۸ ۰۲۵۹ ۲۰۰ 
"0 آبو محمد عبدالرحمن بن الأسود بن عبد یغوث الزهري الدني» ثقة من کبار التابعین؛ تهذیب 
التهذیب» ۱۳۹/۱. 
(4) إياس بن الحارث بن معیقب الدوسي» حجازي ثقة» روى عن جده معيقيب الصحابي؛ تهذیب 
التهذيب» ۳۸۷/۱۔ 
)٥(‏ في باب: (بيع الطعام مثلا بمثل»» من كتاب «المساقاة». 
(د) أخرجه السائي في باب «بيع البر بالبر»» وباب یع الشعیر بالشعيرة» من کتاب «البیوع»؛ وابن< 








مس ` و وت رت جح 

بیع البو بالشچر؛ء والشعیر أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا" وفي لفظ: اذا 
تم ین شِنّْ» وهذا صريح صحیح ؛ لا يجوز ت رکه بغير 
معارض مثله» ولأنهما لم يشتركا في الاسم؛ فلم يکونا جنشا واحدًا؛ کالتس 
والحنطةء ولأنهما مسميان في ى الأصناف الستة؛ فکانا جنسین کسائرهما» وحديث 
معمر لا بد فيه من إضمار الجنس؛ بدليل سائر أجناس الطعام» ويحتمل أنه أراد الطعام 
المعهود عندهم؛ وهو الشعير؛ فانه قال في الخبر: دو کان طَعَائنًا يوي الشّعِيرَ)؛ ثم لو 
كان عامّاء لوجب تقديم الخاص الصريح علیه» وفعل معمرء وقوله لا يعارض به قول 
النبي يب وقياسهم ينتقض بالذهب, والفضة». 


و مه 


فتاوي الموفق: 


وما يؤكد بلوغه مرتبة الاجتهاد: الفتاوي التي صدرت عنه؛ ف فهي دلیل على اعتراف 
الثاس یامامته واجتهاده؛ ومن هذه الفتاوي: 





۔ قوله في القرية التي فيها أربعون یسمعون النداء من الصر: «| «إنهم مخیرون بین إقامة 
ا جمعة بهاء وبين السعي إلى المصرء قال: وهو أولى؛ للخروج من اخلاف قال: فان 
كانت قرية فيها أربعون» وقرية فيها دون الأربعين؛ فإن مضى الأقل إلى الأکٹر أقاموا 
عندهم الجمعة جاز وبالعكس لا يجوزء وان جاء إلى أهل الأربعين إمام من غیرهم» 
فأقام بهم ا جمعة جاز؛ لأنه من تجب عليه الجمعق فجاز أن يكون ما لیر من أهل 
القرية"» ومن هذه الفتاوي: 


- شيل الموفق عن قول الخرقي: وان أقر اٹحجور عليها با يوجب حدّاء أو قصاصّاء 
أو طلْقَ زوجته لزمه ذلك» وان أقر بدین» لم یلزمه في حال حجره؛ ما الفرق بينهما؟ 
فقال: الفرق بينهما أن الإقرار بالدين إقرارٌ بالمال» والمال محجورٌ عليه فيه فلو قبلنا 


= ماجة في باب «الصرف وما لا يجوز متفاضلا یذا بيد»» من کتاب «التجارات». 

(۱) رواه أبو داود في باب «الصرفي» من کتاب «البيوع»» والنسائي في باب «ییع الشعير بالشعير»» من 
کتاب «البيوع». 

(۲) الغتي لابن قدامت ۰۷۹/۲ ۸۰ ۸۱ 

(۳) الذیل على طبقات ا خاہلة لابن رجب النبلي» ۲/ ۰۱4۲ 


الما ا داق لاد او 75 
إقراره في المال» أدى ذلك إلى فوات مصلحة ال حجر؛ وهو أنه يقر لهذا بدین» ولهذاء 
فيقوت عليه ماله» فلا يلزمه الإقرار فيهء وأما الإقرار با حد والقصاص أدى إلى فوات . 
حقه» وإذا لزمه الإقرار في المال» أدى إلى فوات حقوق الغرماء» فلزمه الإقرار على 
نقسه» ولم يلزمه فيما یمود إلى غيره. 

فقيل له: على هذاء إن الإقرار بالحد ‏ أيضًا ‏ يؤدي إلى فوات حقوق الغرماء فيما 
إذا کان الحاكم قد آنعذه ليقضي دیته» على على الرواية التي تقول: إنه إذا کان ذا صنعة؛ 
فان الحاكم يؤجره؛ ليقضي بقیة دينه» ومع هذاء فقد ألزمناه بالإقرار» فقال: إنما يفوت 
ضمئًاء وتباء ويصير كما تقول في الزوجة: إنها إذا أقرت بالحدہ أو القصاص» لزمھاء 
وإن فات حق الزوج. 

فقيل له: فما تقول في الحامل إذا أقرت ما يوجب حذّاء أو قصاصًاء اليس أنه ينتظر 
بها حتی تلد؟ فقال: ميا وک المع ب ای بخلاف ما نح يهم قلت: قد قد 
يقال في صورة إيجار الفلس لوفاء بقية دینه: كان يمكن يمكن ا جمع بين ا لحقین) بتأخیر 
استیفاء القصاص إلى أن يُوئٔی الدین من کسبه. 





وقد يجاب عنه بأن الحامل وت ليلد تزهق بالاستيفاء منها نفس معصومف فلا 
فرق بین أن یٹ یت اد أو القصاص علیها باللاقراں أو البینة» وههنا لو ثبت اد أو 
القصاص ببينة» لم یؤخر إلى أن یوفی بقیة الئن؛ فكذا إذا ثبت بالإقرارء فإن التهمة 
في مثل هذا منتفية متعفی'٠۔‏ 
ومن ن قَمَاوِيه علق بعلم الحديث 

۔ سْئِلَ: هل تجوز الرواية من نسخة غير معارضة؟ فأجاب: إذا کان الکاتب معروفًا 
بصحة النقل» وقلة الغلطء جازت الرواية» وَسیل: إذا لم یذ کر القارئ الإسناد في أول 
الكتاب» وذکره في آخرہ وقال: آخبرك به فلان عن فلانء ور الشیخ بذلك» فهل 
یجزیه؟ فأجاب: يجوز إذا قال له ذلك عقیب قرائته عليف والا فلاء وسئل: هل يصح 
السماع بقراءة الصبي» والفاسق؟ فأجاب: إِنْ كان له ممابل صَحٌء وإلا فهو بمنزلة روايته. 


۰۱4۸ ١٤۷ نفس الصدر السابق» ؟/‎ )١( 





لا الأضوكة نها اف عند انن فد في کتابہ المي 

١١۲١ =‏ مت اس سح 
- وسكل: وهل يجوز الكتابةء والمطالعة» أو الإغفاء یسیڑا في وقت السماع أو يجوز 
للشيخ أن یکتب. ويقرأون علیە؟ فأجاب: : ما رََيْتَا أحدًا يحترز من هذاء وسكل: إذا 


سقط من متن الحديث حرف أو ألف» هل يجوز إثباتها؟ وهل يجب إصلاح لحن من 





جهة الإعراب؟ 
فأجاب: يجوز إصلاحه. قال الأوزاعي: بیغ اللحن وا خطاأء والتحريف في 
الحديث. وسعل: إذا وجد في الكتابة اسما مُصحقًاء أو کلمةہ وهو كذلك في سماع 


سُيخه نهل يجوز له آن يغيره في كتابه على الصواب؟ أجاب: له تغییره(. 


هي لبي في في الثّرَاثِ الففهي, و َالقُصُولِيَ: 

ومن دلائل ها هذه القيمة تداول العلماء له» والاعتماد عليه في کتابانهم» والرجوع 
إليه في مسائلهمء ومذا إن دل على شيء فا يدل على علو كعب الرجل في الفقہ 
والأصول. هذاء فضلًا عن المنهج الفريد الذي سلكه في تأليفه للمغني؛ ذلك أنه یذ کر 
أقوال الصحابة» والتابعين» وعلماء الأمصار المشهورين» مشفوعة 2 بالأدلة؛ سوام كانت 
آیات قرآنیق أو أحاديث نبویت أو قواعد أصولية» ثم بعد ذلك يرجح ما بدا له بقوله: 
«ولنا»» وأثناء ترجیحه يورد القواعد الأصولية؛ ویناقش أدلة العلماء؛ سواء تعلق الأمر 
بأسانيد الأحاديث» أو نسخهاء أو بمفهوم هذه النصوص ودلالتها بعبارة واضحةه وفي 
ترجيحه قد يرجح المذهب الحنبليء إلا أن هذا لا ينعه من ذكر أدلة غير الحنابلة, أو 
انتقاص آرائهم. أو التحامل عليهم» بل تراه رد في هدوء مع إیراد الأدلة التي يراها 


راجحة. 


ومن الأمثلة التي توضح هذا النهج العام عند الإمام الموفق ما ذكره في مسألة خيار 
المتبايعَيل؛ حيث قال: فإن البيع يقع جائراء ولکل من المتبايعين الخيار في فسخ البیع» ما 
داما مجتمعين لم یتفرقاء وهو قول أكثر أهل العلم» يُرْوَى ذلك عن عمر وابن عمر» 
وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي برزة» وبه قال سعيد بن المسيب» وشريح» والشعبي» 
وعطاء» وطاوس» والزهري» والأوزاعيء وابن أبي ذؤيب» والشافعي» وإسحاقء وأبو 
عبيد» وأبو ثور» وقال مالك وأصحاب الرأي: يلزم العقد بالإيجاب» والقبول» ولا 


۰۱4٩ /۲ نفس الصدر‎ )١( 


الامَامٌ ٹن قدامق اف الا 
رمع انن لدع الا لش +٣‏ سے 


خیار لهما؛ لأنه ری عن عمر ضف4: دالبیع صفقق أو خيارا» وأ عقد معاوضت 
فلزم بمجرده؛ کالنکاح والخلع؛ ولنا ما روی ابن عم عن رسول الله أنه قال: 
ود تباي الرخلان؛ نگل وَاحِدٍ مِٹھُعا پا ار ما م ترا زگ جمیقاء أز یڑ 
3 لاخ ۽ فان یر معا الا خر ء قَتَبَايَعَا على لك قَنَدْ وِجب ایغ ون 
فا بد أَنْ بایعاء ولم بغر يشوك أعَدمُمَا ا فد رَجَبَ لغ [متفق عليه 
وقال کا «لییْغان با ييار ما غ یا رواه الأئمة کلهم( "© ورواه عبداللّه بن عمر 
وعبداللّه بن عمروء وحكيم بن حزام وأبو برزة الأسلمي» واتفق على حديث ابن 
عم وحكيم. ورواه عن نافع» عن ابن عمر: مالك وأیوب؛ وعبيداللّه بن عمره وابن 
جریج» والليث بن سعد» ويحبى بن سعید وغيرهم؛ وهو صریخ في حكم المسألة 
وعاب کٹیڑ من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مم روا له» وثبوته عنده» 
وقال الشافعي رحمه الله ۔ :لا أدري هل انهم مالك نفسه ا و نافعًا؟ وأعظم أن أقول: 
عبدالله بن عم وقال اين أي ذلب: بستتاب مالك في ت رکه لهذا ا حدیث» فان قیل: 
المراد بالتفرق ههنا التفرق بالأقوال» كما قال الله تعالی -: ھڑوا تفر ماک رن أوثوأ تب 
[البينة: 4]» وقال النبي : «ستفترق متي عَلَى لاب وَسَبْعِينَ رد ۲ أي بالأقوال» 
والاعتقادات. 1 

قلنا: هذا باطل لوجوه؛ منها: أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه؛ إذ ليس بين المتبايعين 
موق بقول» ولا اعتقاد» إنما.بينهما اتفاق على الثمن؛ والبیع بعد الاختلاف(*. 


ويقول عن نفس المسألة الإمام ابن عبدالبر في التمهيد 





(۱) أخخرجه البخاري في باب «إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع؛ فقد وجب البیع»» من كتاب «البيوع»» 
ومسلم في باب «ثبرت خيار الجلس»» من كتاب «البيوع). 

(۲) أحرجه البخاري في باب «إذا بين اانه ولم یکتماء ونصحاہ؛ وباب «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» 
من کتاب «البيوع»» ومسلم في باب «ثبوت خيار المجلس للمُتبايعيٌ»» وباب «الصدق في البيع 
والبیعان»» من کتاب والبيوع». 

م آخرجه أبو داود في باب «السنة»» والترمذي في باب (ما جاء في افتراق هذه الأمة من أبواب 
الإيمان»» وابن ماجة في باب (افتراق الاسم»» من كتاب «الفتن». 

ری الغتي» 23/5 ۰۱۱ 





الْقوَاعِدُ لح وتطیفئها الْهِفْهِيةُ ند ان قُدَامَة َة في کتابہ اللي 


۲٢ جح‎ 





روى مالك عن نافع عن ابن عمی أن رسول الله کل قال: «الْيَايعَاتِ کل واجد 
ينها انیا ما 1 را إلا بیع الجيارو20. 

لا حلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث بهذا السند. ۱ 

ورواہ أبو ايوب عن نافع عن ابن عم عن البي و «ایعان پا يار ما لم 
یاه أؤ يَقُولُ أَحَدُمُما: اغتزہ؛ هكذا قال حماد بن زيد عن أيوب. 

ورواه شعبقف وسعيد بن أبي عروبة» عن أيوب بإسناده بلفظ حديث مالك ومعناه 
ورواه ابن علية» عن آیوب» عن ناف عن أبن عمر مثله: «لییعان پا یار ختی تقد 

اؤ يكن بعر جیاره» قال: وربا قال نافع: «أؤ يول دما لصَاجبه: اشتزه ورواه 
عببداللّه بن عمران» عن نافع» عن ابن عم عن اني ل قال فيه: دما لم یتفرقاه أؤ 
یکول خيازة. .0 ۰ 

ولفظ عبداللّه بن دیتاں عن ابن عمرء عن النبي ۔ عليه السلام .: «کل بیعتین؛ تلا 
ی بَيِنَهُمَا ختی یتمه تال إلا یم م الختاره. 

وروي عن النبي ب أنه قال: «الايعان ن با ما لم یاه من وجوه كثيرة من 
حديث سمرة بن جندب» وأبي برزة الأسلمي» وعبدالله بن عمرو بن العاص؛ وأبي 
هريرة». وحكيم بن حزام» وغیرهم. ۱ 

وأجمع العلماء على أن الحديث ثابت عن التبي وله وأنه من أثبت ما نقل الا حاد 
العدول: واختلفوا في القول بت والعمل بما دل عليه؛ فطائفة ئفة استعملته» وجعلته أصل 
من أصول لن زا البيوع» وطائفة ردته» فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردوه به 
وفي الوجوه التي بها دفعوا العمل به. 

أما الذین ردوه؛ فمالك» وأبو حنيفة» وأصحابیما لا أعلم أحدًا رده غير هؤلاء إلا 
شيء روف عن إبراهيم النخعي؛ فأما مالك رحمه اللّه ٠‏ فإنه قال في موطمه لما ذكر 
هذا ا حدیث: ولیس لهذا عندنا حد معروف؛ ولا أمر معمول به, واحتلف التأحرون 
من المالكيين في تخریج وجوه قول مالك هذا: فقال بعضهم دفعه مالك رحمه الله . 


(۱) سبق تخریجه في ص: ۲۳. 


و دب و دب وا ان زجب دوه وس ارچ ای سود و ات 
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الإمَامُ ان قُدَامَة وَالْقَوَاعِكُ الأُصُوليُ 
٥‏ سے 


ياجماع أهل الدینة على ترك العمل به؛ وإجماعهم حجة جد فيما أجمعوا عليه» ومثل هذا 
يصح فيه العمل؛ لأنه بم يقع متواتواء» ولا يقع نادرًا فیجھل؛ فإذا أجمع اهل الدينة 
على ترك العمل به ورائة بعضهم عن بعض» فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر 
الواحدء والأقوى أولى أن يتبع. 

وقال بعضهم: لا يصح دعوی إجماع أهل الدينة في هذه السألة؛ لأن سعید بن 
المسيب» وابن شهاب» وهما أجل فقهاء أهل الدينة - رُوِيّ عنهما منصوصًا العمل به 
ولم بزو عن أَحَدٍ من أهل الدينة صا ترك العمل به إلا عن مالك» وربيعة. 

وقالوا: قد يكون التفرق بالكلام؛ كعقد النکاح وشبهه؛ وکوقوع الطلاق الذي قد 
سماه فراقاء والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف ۔ اسا ء كما هو بالأيدان» 


واعتلوا بقول اله ۔ عر وجل - لوان یت یقن ال لا ين سكو 
[التساء: ١‏ 1۳ . 


ويقول عن نفس المسألة صاحب شرح الهذب في المجموع: «مذهبنا ثبوته 
للمتعاقدين» وبه قال جمهور العلماء من الصحابق والتابعين» ومن بعدهم؛ حکاہ ابن 
المنذر عن ابن عم وأبي برزة الأسلمي الصحايي» وسعيد بن المسيب» وطاووس؛ 
وعطاءء وسريج» والحسن البصريء والشعبي» والزهري» والأوزاعيء وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثور وأبي عبید. وبه قال سفيان بن عيينة» وابن المبارك» وعلي بن 
المديني» وسائر احدئین, وحكاه القاضي أبو الطیب؛ عن علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وأبي هريرة» وابن أبي ذؤيب» وقال مالك» وأبو حنيفة: لا يثبت» بل یلزم البيع 
بنفس الإيجاب» والقبولء وحكي هذا عن سريج؛ والدخعي» وربيعة» واحتج لهم بقول 
الله ۔ ای : «لا تأكُلوًا انرم بْتظم بالل لا أن تکوس ره عن 
راض تنگ [النساء: ۲۹]ء فظاهر ال جر جوازه في اجلس؛ وبحديث ابن عمر أن 
النبي و قال: دَن ابقاغ طَعَامًا؛ فلا تیه حى و "» «فدل على أنه إذا جاز له 


۰۱۸ ۰۷ ۸۱4 انظر: التمهيد في العاني وللسانید؛ لابن عبدالیره‎ )١( 
وه آحرجه البخاري ني باب «الكيل على البائع والعطي»» وباب بیع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما لیس‎ 
عندلكه من کتاب «البیوع»» ومسلم في باب وبطلان يبع المبيع قبل القبض٤ء من كتاب «البيوع».‎ 


بيعه في ا جلس قبل التفرق» واحتج ج أصحابناء وا جمھور بحدیث ابن عم قال: قال 
رسول لله و د«الْحبايعَانِ؛ کل واجيٍ مِنْهُمَا پا عَلَى ضاجیہ ما لم یل بیع 

اخیار». رواه البخاري» ومسلم'"» وعن نافع» قال: سمعت ابن عمرء یقول: 7 
رسول له ذا ايع ابيا كل واجد ينعا یر نتب تع ما لم یک أو 
277 ما عَنْ خیاره. قال: وكان ابن عمر إذا تبايع البیع» وأراد أن يجب مشى 
قلیلاء ثم رجع» [رواہ مسلم]» وفي المسألة أحاديث كثيرة من رواية أبي هریرة» 
وجایں وسمرق وعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وأما آبو حنيفة» فقال: ما 
قدمناه عنه الآن من قوله: أرأيت لو كان فى سفينةء فانه لا يمكن تفرقهماء وأما مالك» 
فقال: العمل عندنا بالدينة خلاف ذلك؛ فان فقهاء الدينة لا يثبتون خيار انجلس؛ 
ومذهبه أن الحديث ]ذا خالف عمل أهل الدينة ت رکه قال أصحابنا: هذه الأحاديث 
صحيحة» والاعتراضان باطلان مردودان؛ المنابذتهما السنة الصحيحة الصريحة 
المستفيضة. وأما قول أبي حنيفة: «لو كانا في سفينة فنحن نقول به؛ فان خيارهم يدوم 
ما داما مجتمعين في السفينة» ولو بقيا سنة وأکثر»» وقد سبقت المسألة مبينة» ودليلها 
إطلاق الحديث؛ وأما قول مالك؛ فهو اصطلاح له وحده» منفرد به عن العلماء» فلا 
يقبل قوله في رد السنن؛ لترك فقهاء المدينة العمل بهاء وکیف يصح هذا مع العلم بأن 
الفقھاء ورواة الأخبار لم يكونوا في عصره؛ ولا في العصر الذي قبله منحصرین في 
المدينة» ولا في ا حجانں بل كانوا متفرقين في راشرس مع كل واحد قطعة من 

الأخبان لا يشاركه فیها آحد» فنقلھاء ووجب على كل مسلم قبولهاٍ رع 4 
فالمسألة متصورة فى أصول الفقه» غنية عن الإطالة فيها هنا. هذا كله لو سل أن فتهاء 
المدينة متفقون على عدم خيار امجلس؛ ولكن ليس هم متفقين؛ فهذا ابن أبي ذئب أحد 
أئمة فقهاء المدينة في زمن مالك قد أنكر على مالك في هذه المسألة» وأغلظ في القول 
بعبارات مشهورة» حتی قال: سیستتاب مالك من ذلك وکیف یصح دعوی اتفاقهم؛ 
فان قیل: قوله :بایان با كیا رِ؛؛ أراد ما داما في المساومة» وتقریر الشمن قبل تمام 
العقد؛ لأنهما بعد تمام العقد لا یسمیان متبايعين حقيقة, ولنفا يقال کالتبایعین قال 





۲5 سبق تخریجه في ص:‎ )١( 


امام ابن هدام وَالْقَرَاعِدُ ال ۔ 








أضنخابنا: فالجواب من أوجه؛ أحدها: جواب الشافعي © 

ویقول أبن حزم عن نفس المسألة: کل متبايعين”صَرفاء أو غیره؛ فلا صنح الع 
بينهما أبدّاء إن تقايضيا السلعة والشمن ما لم يتفرقا بأبدانهما من .المكان الذي تعاقدا فيه 
البيع» ولکل واحد منهما إبطال ذلك العقد؛ أحب الآخرء أم كرهء ولو بقيا كذلك 
دهرهماء إلا أن يقول أحدهما للآخر: لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام التعاقد» اختر 
أن تمضي البيع» > أو أن تبطله؛ فان قال: قد أمضيته؟ فقد تم البيع بينهما؛ تفرقاء أو لم 
یتفرقاء وليس لھماء ولا لأحدهما الآخر الشتري؛ كما كان ینفذ 32 4 واحد منهما 
حکم الذي هو على ملكه» لا حکم الآخر. ۱ 

برهان ذلك قول اللبي يف الذي رویناه من طریق البخاري: ثنا ۳ النعمان هو 
محمد بن الفضل عازم: ثنا حماد بن زيدء عن أيوب السختياني» عن نافع عن ابن 
عم قال: قال رسول الله : «الْبئِعانٍ پا ار ما َم یره أ يَقُولُ أُعَدہُعا اجره 
اختره» وربا قال: «أؤ کون ی خار»؛ فشذ عن هذا كله أبو حنيفة» ومالك» ومن 
قلدهماء وقالا: البيع يتم نکلاب وإن لم يتفرقا بأبدانهماء ولا یر أحدهما الآخر 
وخالفوا السٹن التابتق والصخابة ولا یعرف لن ذکرنا منهم مخالف أصلّا وما نعلم 
لهم من التابعین سلفًا إلا إبراهيم وحده؛ كما روینا ن طریق سعيد بن منصور: ثنا 
هشیم عن المغيرة» عن إبراهيم؛ قال: إذا وجبت الصفقة» فلا خیاره ومن طريق ابن 
أبي شيبة: ثنا وكيع: ثنا سفیانء عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: دیع جائز وان لم 
یتفرقاء ورواية مكذوبة موضوعة عن الحجاج بن أرطأة ‏ وكفى به سقوطا ‏ عن الحكمء 
عن شريح» قال: إذا كلم الرجل بالبیع» وجب عليه البيع؛ والصحيح عن شريح هو 
موافقة الحق؛ كما أوردنا قبل من رواية أبي الضحى» وابن سيرين غنة» ولعمري أن 
قول إبراهيم ليخرج على أنه ني كل صفقة غير البيع» لکن الإجارقہ والتكاح©. 

يستنتج من هذا أن النهج العام الذي تشترك فيه نغذہ الأمهات ‏ أمهات الخلاف 
الفقهيّ ‏ إيراد المسألة» ورأي الفقهاء فیھاء مشفوعة بالأدلة» ثم الترجیح» إلا أن .ابن 


.1۸١ ۱۸۶/۹ اجموع شرح المهذبء النووي»‎ )١( 
Yoo ۳۸ انظر: › لابن حزم»‎ )۲( 


اراد او وتطبیائها اه عند ان قَُائةً في کتابہ ابي 
کے ۲۲۰ سح 
قدامة في «الغني» لا یذ کر الحديث إلا عند الحاجةء وبقدرهاء أما غيره ‏ كما مر معنا؛ 
فإنهم یسهیون في روايات ا حدیث: والجهات التي روت الدیث, وهذا ما يوضح أن 
الرجل يهتم بما هو من صلب. العلم؛ وما كان من صلب العلم» فهو الأصلء 
والعمد() هذا فضلا عن أنه في الترجیح يذكر القواعد الاأصولیق ويقابل الأدلة 
بمستؤى عالٍ رفیع. كما أنه یطرح صور السألة التي يمكن أن تلحق بالأصل؛ ومذا 
يدل على فهوم جدیدق وآزاء نيرة دقیقف وفهم عميق» وتمكن من الفقهء وأصوله» 
والفقه القارن. 
امْتِمَامُهُ الْقَوَاعِدِ الأشولية: 
إن المستقري لكتابه القیم «الغني»» يجده غيًا بالأدلةء والدلالات والأحكام؛ 
والمقاصدء إلا أن الملاحظ هو أنه يورد المستندات» ویصوغها على شكل القواعد بالعنی 
العلمي للقاعدة» وأحيانًا تأي هذه المستندات عنده ضمن حديثه عن المسألة» من غير 
أن يصوغها صياغة القاعدة بالمفهوم العلمي. 
وهذه جو من القواعد التي جاءت في المغني مصوغة صياغة علمية: 
ق: الاسیثاء ءُ من بن لهي عن عله عَثة رباعثا(. 
۲ ق: الک يَفْتَضِي ارو ج©, 
ت: الف يلقي الْقَسَادٌّ وَعَدم الاجرای٩)‏ 
٤م‏ ق من مووط اخ ۹ لایخ" 
ه ق: العام لا شس به الاش . 





۰۷۷/۱ انظر: الوافقات؛ للومام الشاطبي»‎ )١( 
۰۱۱۰ ۱ المغني» لابن قدامة»‎ )۲( 

(۳) نفس ۰۱8۲/۱ 

)٤(‏ نفسه» ۱۸۰/۱۔ 

(ه) نفسه ۲۱۳/۱ 

(ن نفسه» ۰۲۱۳/۱ 


امام ابم دام وَالْقوَاعِدُ لاصو 





۲۹ 





و 0 

٦۔‏ ق: اللحُصیصل بير دلبل تحكم لا یضار إليه0". 

۷ ق: بُقَڈُمْ الخاصٌ' عَلی الم . 

۸ ق: وَيُقَدُمُ اش عَلَى الظاهِر تی ۳ 

قلت: «وتارة تأتي القاعدة عنده غير مصوغة بالصياغة العلمیة وبالمفهوم العلہ 
للقاعدة؛ وهذه نماذج منها: 

۱ قوله: «فیکون حديثنا ناسحا لهم(*), ` 

فهذه العبارة تركز على حديث محددہ ومعین؛ وهذا ما أبعدها عن خاصية من 
خصائص القاعدة؛ وهي التجريد عن الظروفء والملابسات» والأعيان؛ فهي تتعلق 
بحدث واحد وحديث واحد» وهذا ما جعلها غير مجردة» رغم وجود معنى الحكم 
الكلي. 

۲۔ وقوله: «وقال علي ظل: «لا يحل للنفساء إذا أرادت الطهر إلا أن تصليم(). 

فهذه الصياغة غير محكمة؛ لأنها' طويلة» فضلا عن أنها غير منجردة؛ لأنه يذكر 
الإمام عليّا ولم يعمم. 

۱ ۰ 04 ۰ 

۳ وقوله: «هکذا کان يصلي رسول الله E‏ ورواه سوی هذين عمر» وعلي» 
ووائل بن جحره ومالك بن ا حویرث: وأنس» وأبو هريرة» وأبو سعید» وسهل بن سعد 
ومحمد بن سلمق وابو موسى» وجابر بن عمیر الليي؛ فصار کالتواتر الذي لا یتطرق 
إليه شك» مع كثرة رواته» وصحة سنده» وعمل به الصحابق والتابعون» وأنكروا على 
من لم يعمل به؛ قال الحسن: رأیث أصحاب النبي وه «يرفعون أيديهم إذا كيرواء 
وإذا ركعواء وإذا رفعوا رعوسهم؛ كأنها الراوح»(؟. 
(۱) نفسه ۰۲۲۳/۱ 
(۲) نفسه ۱ كلاه 
)٢(‏ نفسه» ۱ كلاه. 
)٤(‏ نفسه ۱ ۰۲۰۳ 


(ه) نفسه ۰۳۹۳/۱ ۰.۳۹۶ 
(5) نفسه ۵۷۵/۱ 





راد الأضوكة رتطیقائها اه عند ابن قُدَامَة فى كتابه الہ 
عد الاصوليّة وتطییقانها الفقي ئن قدامة في كتابه الغ 


ده ۳۰ 





فاللاحظ أن صياغة هذه المسألة» وجعلها قاعدة تحتاج إلى الاختصار والاحکام 
ویکن أن تصبح على هذا الشکل: ق: الترجیح بكثرة الرواة. 

۔ وقوله: «فأما ما يخرج عن مصحف عثمان؛ كقراءة ابن مسعود» وغیرها؛ فلا 
ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة؛ لأن القرآن ثبت بطریق التواتره » وهذه لم یثبت التواتر 
بھاء فلا يغبت کونها فرآاما 7 ۱ 

فهذا التعبیر یحتاج إلى إعادة في الصياغة؛ كأن تصبح القاعدة على هذا الشکل: 
ولا عبرة بغير التواتر في القرآن». 

وهكذا اقتضی الأمر في السائل التي ذكرها الموفق على شکل قواعد بالعنی غير 
العلمي؛ أي التي تفتقر إلى خاصیة من حصائص القاعدة بالمفهوم العلمي؛ أو أكثر إلى 
التدخل وصياغة القاعدة صياغة عامة مجردة محكمة. 

واللاحظ أن الرجل, وهو يكتب «الغني» اهتم بالقواعد الأصولية» وبصیاغتها 
علمیّاء في حين لما كان بصدد کتابة «الكافي في فقه آحمد بن حنبل»» وجدت بعد 
عقد مقارنات أنه لا یقعد القواعد في «الكافي» بقدر ما یذ کر السٹندات: والأدلة. 

والسبب في ذلك برجم إلى کون «الغني» کناب فقه مقارن؛ فذکر آراء الذامب 
مشفوعة بأدلتھاء مع ترجیح الرجل» اقتضی منه الأمر في الترجيح أن يأني بکل 
القواعد, والأدلته والستندات التي تشهد ما رجح؛ فمعظم القواعد الأصولية وردت 
عنده» وهو بصدد الترجيح» وكأني بالرجل یستعمل القواعد الأصولية أمام الآراء 
التعددة, والأدلة الختلفة؛ ليرجح ما بدا له» وهذه ميزة من ميزاته في كتابه دامغني؛؛ لا 
ثر لها في كتابه «الكافي». 


KHK جو‎ 


.0۷۱/۱ المغني» لابن قدامةء‎ )١( 
انظر مثلا: الجزء الأول في «الكافي في فقه الامام أحمده» لوفق الدين عبدالله یں قدامة المقدسي.‎ )۲( 


اذ 1 1 اس بیج e HOODIES. aê‏ ~= یت 


مغ ابن دا اقا او 
۳4 





البح الثاني 
تغریف یف الْقَاعدَة الاضو له لك 

لتعریف القاعدة الأصولية ينبغي أن نبين معنی القاعدة؛ لغم واصطلااه ومعنی 
«الأصولية» في اللغة» والاصطلاح؛ أما تعریف القاعدة لغة» فأقول: 
للقاعدة في اللغة معان كثيرة؛ منها 

١۔‏ «أصل الأس؛ مثل: شرع في بناء اس بیتہ)؛ 

والأساس؛ کقولك: قاعدة البیت؛ أي آساسه؛ ومنه قوله ‏ تالی -: إوَإد ی 
رمع الْمََاعِدَ ین الت وتیل [البقرة: ۲۱۲۷. 

۲ آساطین البناء: قال الزجاج: «القواعد: أساطين البناء التي تعمده(6. 

۳ «أصول السحاب»": قالها آبو عبید. قواعد السحاب: أصولها العترضة في 
آفاق السماء؛ شبهت بقواعد البناء. قال ذلك في تفسير حديث النبي يل حين سال 
عن سحابة مرت فقال: «کیت رو قَوَاعِدمَاَ وق( 3 1 

4 رحی قاعدق؟: يطحن: الظاحن: بها بالرائد بیده. 

د القاعد من النساء9": 2 قعدت عن الولد» والحيض» والزوج؛ وا جمع 
قواعد؛ كما في قوله ‏ تعالی ۔: راون اکلہ أل لا یود یاه [انور: 
۰ 1 قال الزجاج: هن اللواتي قعذن عن عن الأزواج» وقال ابن السکیت: «امرأة قاعد؛ 
)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور؛ مادة وقعدء وتاج الغروس: لازييدي؛ مادة «قعده؛ وكليات أبي 

البقاء الكفوي؛ ۲۹۰؛ ووالصحاح», للجوهري» ۰۳۲۲/۱ 
(۲) لسان العرب» لابن منظور؛ مادة «قعد». وتاج العروس, للزييدي؛ مادة «قعده. 
(۳) نفس الصدرین, والمادة. 
(٤‏ ذكره ابن كثير في تفسيره» ٦ء‏ 
(ه) لسان العرب؛ مادة وقعدہء وتاج العروس؛ مادة وقعد. 


ر0 نفس المصدرين» والمادة. 
(۷) نفس المصدرين» والادة؛ والقاموس ا حیطف للفيروزآبادي» ۱ والصحاح للجوهريه ۲/۱ 





اراد الأضوكة تیاه اه ند اني فُدامة في که اني 

کے ۳ __-- 
إذا قعدت عن احیض» وإذا آردت القعود» قلت: قاعدة( 59 وهذه العاني» 
والاستعمالات تو كلها | 39 معنی واحد؛ هو الأصل والأساس. وهذا أمر راضح 
هذا الاستعمال لا يخرج عن الاستعمالات السابقة؛ ذلك أن القعود عن ا حیض؛ 
والولد» والأزواج؛ يعني أن المرأة القاعد لم يعد یشتهیها الرجال» ولم تعد تنجب» 
وفقدان الاشتهای والانجاب في المرأة» هو فقدان لقوتهاء ووظیفتها الحياتية الحسية 
العضوية؛ فهي من هذه الناحية قد سکنت» وجمدت؛ والسکون» واجمود» وانعدام 
الحركة هو أبرز معاني الأصل» والأساس» وألصق عاهیته, وحقیقته» إذا نحن انصرفنا 
إلى إطارہ الحسيء الذي هو الأصل؛ لأنه الاستعمال الحقيقي» وأما إطاره المعنوي؛ 
فإطلاق الأساس» واستعماله فيه نما هو من قبيل امجازه فمن هنا إذن ۔ كان استعمال 
القواعد بهذا المعنى لا يخرج عن حقيقة الأساس0". 

وبناء على ما سبقء يتبين أن المعنى اللغوي العام للقاعدة هو الأصلء والأساس الذي 
ينبني عليه غيره. 
ما تغریف الْقَاعَدَةٍ في الاضطلاح: 

فقد عَرّف العلماء القاعدة بتعريفات كثيرة؛ منها 

١۔‏ عرفها أبو البقاء الحسيني الكفوي الحنفي بقوله: «والقاعدة اصطلاحا: قضية 
کلیة؛ من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضعهاء وتسمى فروعًاء 
واستخراجھا منها تفریقا؛ کقولنا: کل إجماع حق)(". 

٢۔‏ وعرفها الشريف ال جرجاني بأنها: «قضية كلية منطبقة على جمیع جزئياتها. 

٣۔‏ وعرفه التهانوي بأنها: «أمر كلي منطبق على جميع جزئیاته عند تعرف أحكامها 


منه)(. 





(۲) نظریة التقعيد الفقھيء وأثرها م في اختلاف الفقهاء للد کتور/ محمد الروکي؛ ص: ۳۸ء ۳۹. 
(۳) كليات أبي البقاء الكفوي» ص: ۲۹۰ 

)٤(‏ التعريفات» للشريف الجرجاني» ص: ۱۷۱ء 

(ه) کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» /٥‏ ۰۱۱۷ ۱۱۷۷۔ 








۳ ہے 

٤۔‏ وعرفها الفيومي بأنها: «الأمر الكلي النطبق على جميع جزئياته. 

۰ وعرفها العلامة التفتازاني بقوله: «حکم كلي ینطبق على جزئياته؛ لتعرف 
أحكامها من( 

٦۔‏ وعر فها التاج السبكي بقوله: «القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات 
کیرق تُفْهَمْ حکامها من“ . 

ومکذا یتضح من خلال هذه التعاریف أن القاعدة في الاصطلاح هي: حکم كلي 
يندرج تحته كل مائل. 
وم مق مَفهومْ لصو 

فالأصول لغة: جمع أصل؛ من معانيه: الأصل: أسفل الشيء؛ يقال: قعد في أصل 
الجبلء وأصل الحائط وقلع أصل الشجرء » ثم کش حتى قيل: أصل كل شيء: ما 
شيد وجود ذلك الشيء إليه“. 

۲ الأصل ما يبنى عليه غيره كالأصول0"©. 

والأصل في الاصطلاح يطلق على عدة معانٍ؛ منها: 

١‏ ما ذكره الشريف الجرجاني بأنه: «في الشرع: عبارة عما ينبني عليه غيره» ولا 
ينبني هو على غیرہ٥”؟‏ 


٢۔‏ وعند أبي البقاء الکفويء «الأصل: يطلق علی: الراجح بالنسبة للمرجوح؛ وعلى 
القانون» والقاعدة المناسبة المنطيقة على الجزثیات وعلى الدليل بالنسبة للمدلول» وعلى 
ما ينبني عليه غیره» وعلی ا حتاج إليه؛ كما يقال: الأصل ف في ا حیوان الغذای وعلى ما 





.٠١/ ۲ الصیاح المنير في غريب الشرح الکبیں لأحمد بن محمد القري الفيومي»‎ )١( 
۰۲۰/۱ (؟) التلویح على التوضیح‎ 

(۳) الواهب السنية: ۰۲۸ 

)٤(‏ تاج العروس» الزييدي؛ مادة «أصل)» لسان العرب؛ مادة «أصل». 

)٥(‏ تاج العروس» لازيدي؛ مادة «أصل». 

0 التعریفات للشریف الرجاني؛ ۰۲۸ 


+ لاد سول رتنیا ال اي ام في جتابه الي 
هو الأولى؛ کما یقال: الأصل في الانسان العلم؛ أي العلم أولى» وأحرى من 
ابهل(؟. ۱ 

۳ وذکر صاحب البحر ا حیط أن الأصل في الاصطلاح يطلق على آمور. 

۔ أحدها: : الصورة القیس علیهاء الثاني: الرجحان کتولهم؛ الأصل في الکلام: 
ا حقیقة؛ أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا اٹجاز؛ الثالث: الدليل؛ كقولهم: أصل 
هذه المسألة من الکتابء والسنة؛ أي: دلیلها؛ ومنه أصول الفقہ؛ أي أدلته؛ الرابع: 
القاعدة المستمرة؛ كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل؛ ويريدون أنه 0 
يهتدي إليه القياس. 

ا حامس: الغالب في الشرع؛ ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع. 

السادس: استمرار حکم السابق؛ کقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما کان 
حتی يوجد الزیل له. الثاني: اخرج؛ کقول الفرضيين: أصل المسألة كذا. 

٤۔‏ وذكر صاحب «إرشاد الفحول)؛ بأنها تطلق: على الراجح؛ والستصحب؛ 
والقاعدة الكليةء والدليل» والأوفق بالقام(؟. 

٥۔‏ وذکر صاحب «القاموس الفقهي»: «بأن الأصول جمع أصل: 

اصطلاخا: الراجح» والمستصحب» والظاه والدليل» والتعبد» والغالب» 
واخرج٤),‏ 

ويامعان النظر في هذه التعریفات» وإحصائها يتبين أن مصطلح الأصل اسثفیل 
أكثر في معنى الدلیلء والقاعدة» والراجح. هذا فضلا عن أن تلحق بعض المعاني 
الأخرى بمعنى الدليل؛ ذلك: أن معنى الصورة المقيس عليها ليست معنى زائدا؛ لأن 
أصل القياس امین فيه؛ هل هو محل الحكم أو دلیله أو حکمه؟ وا ما كان» 





.۱۲۲ الكليات» لأبي البقاء الكفوي»‎ )١( 

(۲) البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشيء ١/٦۱ء‏ ۱۷. 
(۲) إرشاد الفحول, للشوكاني» ۳. 

.۲۰ فالقاموس الفقهي: لغة واصطلاخای سعيد أبو جیب‎ )٤( 


امام ان فا وَالْقَوَاعِدُ الأصولِيٌ 
۳ ۳ — 


فليس معتی زائدًا؛ لأنه إن كان أصل القیاس دلیله فهو العنی السابق» وان کان :محله» 
0 حكمه » فا يُسَعْيانٍ أَنِضًا دلیلا مجازاء فلم يخرج الأصل عن معنى الدلیل( 

ری ل بطق إل على یز بمقارنته مع دليل آخر فهو في حقيقته دليل» وهذا 
ما يجري على القاعدة المستمرة» فهي دليل. 

وكذا بالنسبة للاستصحاب» واستمرار الحكم السابق؛ واستصحاب ا حکم 
واستمراره استمرادٌء واستصحاب الدليل؛ لأن' الحكم لا ثبت إلا بدليله» وعليه» 
فمعظم العاني الاصطلاحية للأصل تؤول إلى الدليل الذي ب ينبني عليه غيره. 

وبناء على ما سبق؛ أقول عن تعریف القاعدة الأصولية: بأنها حکم كلي تبني عليه 
الفروع الفقهية» م مضوغ صياغة عامت ومجردة» ومحکمة۔ 

فقولنا: «حکم كلي»: ارج به ما هو جزئي؛ بمعنى أن القاعدة لا تتعلق بما هو 

و«تنبني عليه الفروع الفقهية»: خرج به القواعد غير الأصولية؛ لأن القاعدق أو 
القواعد التي ينبني عليها الفقه هي القواعد الأصولية فقطء وبهذا خرجت القواعد 
النحویق والصرفیف والبلاغیت والفقهية. 

وقولنا «مصوغ صياغة عامة»: خرج به ما كان غير مصوغ صياغة عامة؛ وحتی 
تكون مستغرقة لجميع ما يصلح لهاء وبهذا لا تکون القاعدة مهتمة با جزئیات. 3 

ودأما كونه مصوعًا صياغة عامة»: فمعناه أن تكون صياغتها بألفاظ العمؤم» 
وألفاظ العموم المفيدة للاستقراء معروفة؛ منها مثلاً: «أل الاستغراقية»؛ ولتوضيحها 
نسوق الخال التالي: 


| قاعدة: | الم بجري على مويه ما لغ ترذ 5 لیل بُحَصصهُ 


فهذه قاعدة أصولية صياغتها عامة؛ ذلك أن لفظ «عام» مفرد شکلّی ب «أل 
)١(‏ البحر ا حیط في أصول الفقه» الزركشيء ۱۷/۱. 








لقاع الاد لله رتطبیقانها اْففهية عند اين قُدَامَةَ فى کتابہ اللہ 
صولية وتطب 4 بن في كار 


ہے ۳ 
الاستغراقية)» فأفاد العموم وهي قاعدة يستطيع الفقيه ‏ بناء عليها ‏ أن يتوصل إلى فقه 
تنصوص الشرع الواردة بصيغة العموم غير القترن بما یخصصه. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة: (ذھب أبو حنيفة إلى أن الزكاة واجبة فیما 0 
الأرض؛ قليله, وكثيره» واحتج بعموم قوله ۔ عليه الصلاقف والسلام سَقَت 


السَمَائء این أو كان ثرا العش وَفِيمَا ب مقي بالط يضق لش وتأویل 
الحديث الخاص» فجعله في زكاة التجارة6( ٦‏ 


هذه أصولية مصوغة صياغة عامة بلفظ «کل)؛ وهي من أحسن صيغ العموم. 

«وهذه القاعدة الأصولية بنیت عليها عدة فروع فقهية؛ منها: 

أنه إذا جامع في يومين من رمضان واحدہ يلزمه كفارتان عندنا؛ لتمائل سببين عند 
غير الحنفية؛ منها: أن المنفرد برؤية الهلال إذا رد الحاكم شهادته يلزمه الكفارةء إذا 
جامع في ذلك اليوم عند غير الحنفية؛ ومنها أن من تعمد استدامة الجماع» حتی طلع 
عليه الفجرء ولم ينزع التزم الكفارة عند غير الحنفية؛ قياسًا لرفع الانعقاد على قطع 
العقد؛ ومنها: أن القتل العمد يوجب الكفارة عند غير الحنفية؛ قياسًا على ال خطإاء قال 
الشافعي طبه : «إذا وجبت الكفارة في الخطاء ففي العمد وجب . 


ایغ ده إلى علي الشرع مقر 


هذه قاعدة أصولية مقاصدیق غة بصيغة الجمع «مصالح» ا لے ب رل 
ر صو وهي مصو 
الاستغراقية)» فأفاد العموم. 





(۱) أخرجه البخاري في «الزكاة»» باب «العشر فيما يسمى من ماء السمای وبالماء الاري»» ومسلم في 
كتاب (الزكاة»؛ في باب (ما فيه العشر أو نصف العشر». 

(۲) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهای الدكتور. مصطفى سعيد الخن» ۲۲۳. 

(۲) انظر: تخریج الفروع على الأصول» لرغانی ۳ء Ye ٣‏ . 


اس سے یں سے سس ےصح س--سسدسسس0000000000,ٗتتتت090تتتتتت10و9399.ت901)م+-ة 0 ,1-9:11 
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و يني عَلَى هذه الْقَاعدَة: 


ما ثبت» وتقرر من إبجماع الأمة؛ أن العمل القلیل لا ببطل الصلاةء والعمل الکثیر 
ييطلهاء قال الشافعي ذَويه: «حد العمل الکثیر: ما ذا فعله الصنلح؛ اعتقده الناظر إلية 
متحللًا في الصلاة» وخارجا عنها؛ كما لو اشتفل بالخياطة» والکتابته وغير ذلِك, 

والعمل القليل: ما لا يعتقد الناظر مرتكبه خارئجا عن الصلاة؛ كتسوية ردائه 
ومسح شعره» وليس لهذا التقدير أصل خاص يستند إليه؛ وإغا استند إلى أصل كل 
وهو أنه قد تقرر في كليات الشرع أن الصلاة مشروعة للخشوع؛ والخضوع؛ فما دام 
الإنسان على هيئة الخشوع يعد مصلياء وإذا انخرم ذلك لا يعد مصليًا. 

وقتل ا جماعة بالواحل في هذا القبيل عند الشافعي ط4؛ فإنه عدوانء وحيف في 
صورته؛ من حيث إن الله . تَعالّى ‏ قيد الجراء بالمثلء فقال: وین عاثر ایو 
بمثل ما عفر بي [النحل: ۱۲۲]» ثم عدل أهل الاجماع عن الأصل التفق 
عليه؛ لحكمة كلية» ومصلحة معقولة؛ وذلك أن المماثلة لو روعيت هنا» لأفضى الأمر 
إلى سفك الدمای الفضي إلى الفداء؛ إذ الغالب وقوع القعل بصفة الشركة؛ فان 
الواحد يقاوم الواحد غالباء فعند ذلك يصير الحيف في هذا القتل عدلا عند ملاحظة 
العدل التوقع منه؛ والعدل فيه جور عند النظر إلى اجور التوقع منه. 

فکان القول بوجوب القتل دفعًا لأعظم الظلمین بأيسرهماء وهذه مصلحة لم يشهد 
لها أصل معين في الشرع» ولا دل علیها نص کتاب» ولا سنق بل هي مستندة إلى 
كلي الشرع؛ وهو حفظ قانونه في حقن الدماء» مبالغة في حسم مواد القتل» واستبقاء 
جنس الانس. ْ 

واحتج في ذلك: بأن الوقائع الجزئية لا نهاية لھاء وكذلك أحكام الوقائع لا حصر 
لهاء والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني» والعلل محصورة متناهية, والتناهي لا 

فلا بد إذن ‏ من طریق آخر یتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية؛ وهي التمسك 
بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع» ومقاصدہ على نحو كلي؛ وان لم يستند إلى 


اقا الأول نیا ايقهیة ين ان دم في ناه الي 

کے ٣۸۱‏ تدش 
أصل جزئي(6. ا ت2 

فهذه القاعدة الأصولية انبنی علیها قاعدة فقهية؛ هي: «برتکب أخف الضررين»» 
وهكذا یتضح أن القواعد الأصولية موصلة إلى القواعد الفقهية. ٰ 
مجردة: 

أي مجردة عن ظروفهاء وملابساتهاء وأسباب النزول» والورود؛ حتى تكون منطبقة 
على كل مثيلاتها العلولة بعلتها؛ لأنه إذا كانت خاصة بحالة واحدةی أو ارتبطت بعين 
سبب نزولهاء أو ورودها» لم تكن حینئذ بصدذ قاعدة. 

وللتجرید أثر على العموم» والاستغراق؛ ذلك أن عنصر الاستغراق لا يتم إلا إذا 
كان الم مجرڈاء غير مرتبط بأعيان النازلة» وظروفهاء وملابساتها. 
ولبيان ذلك أسوق: 

١۔‏ إقراره که بشهادة خرية حجة. 

٢‏ إقراره يبي لأبي بكرة حجة. 

فكل من العبارة الأولى» والثانية يشتمل على حكم؛ هو إقرار النبي يع لخزيمة 
حجة إلا أن هذه العبارات لم ترق بعد إلى درجة القاعدة لاستيفاء العبارة إلى عنصر 
التجريد؛ لأن الحكم ارتبط بعين خاصة. 

وهذا العنصر يفيد في فهم وتحقيق كثير من العبارات التي يمكن اعتبارها قواعد 
أصولية» ولیست كذلك. 
محكمة: 

وهذا يرتبط بشكل القاعدة» ومظهرها؛ فبقدر ما يكون محكمًا مصوغا بصياغة 
الایجازه والوضوح» وابتعاد عن الالتباس. 

ولهذا الاحکام أهميته في حفظ القواعد» وتداولھاء واستثمارهاء والاستدلال بها 


(۱) تخریج الفروع على الأصولء للزنجاني» ۰۳۲۰ ۳۲۲. 


الإمام ابن دام وَالْقَوَاعِدُ الأصُولية 
۳۹ 





| 


واختزال مضاميتها. 


وانعدام هذه الخاصية ينزل القاعدة إلى مرتبة ة الفقرة ۹ أو التعريف» أو الضابط أو ما 


شاكل ذلك» وهذا يفضي : ولا شك - إلى الأثير في تخاصية العموم» والتجريد» فهذة 
الخاصية خادمة ما قبلها. 


می ہی ہی می بد 


ه و 
؟> و ره موی 3 .2 
الفؤق بين القاعدة الا"ضولیّت والفقهة 
اعتاد الباحثون في موضوع القواعد الأصولية عقد مقارنة بين القواعد الأصولية» ۱ 
والفقهية؛ یسجل کل باحث ما بدا له من الفروق التي تمیز کل واحدة عن الأخری؛ 
وهذه بعض الفروق: 
1١‏ من حیث ا جال: 
فمجال القواعد الأصولية: الأدلة» والأحكا» والدلالات». ومقاصد الشريعة. 
أما مجال القواعد الفقهية فهي آفعال المكلفين؛ سواء كانت من العبادات ا حضت أم 
من العاملات. 


وللمزيد من التوضیح أسوق الأمثلة الآتية: 
فمثال القاعدة الأصولية التي هي من الأدلة: 


]وس عا 


فالإجماع دليل من الأدلة الشرعيةء وهو بهذه الصياغة «العموم»» «واردة»» 
وا محکمة قاعدة من القواعد الأصولية. 





راعذ الأُشولیه را اه عند ان فام في كتابه اي 
7 اها افيه عند ان دام في کناب 


ومثال القاعدة الأصولية التي تتعلق بالأحكام: 


]| الإباحة ۹ بحسب الک وَاخْرْئئة تجا كَجَاذيها لامک و 
> الا هر من الأخكام الْحْمْسَة: 





وهنا وردت بصيغة العموی ومنجردة» ومحکمة؛ فتكون بذلك: قاعدة أصولية. 
مثال القاعدة الأصولية التي هي في الدلالات: 


جو ام ر e,‏ 9 
الأمز بالطلق لا يشترم الأر باقر “ 


فالمظلق» والمقيد مظانهما الدلالات» ولا كانت الصياغة هنا عامة» ومجردة» 
ومحكمة کنا بصدد قاعدة أصولية. 


ومثال القاعدة الأصولية التي هي من القاصد: 


لْقَاصِدُ الضّرُورِيْةٌ في الشْرِيعَةٍ 2 أضل لِلْعَاجیق وَالتحْسِينئَة0”. 


فهذه الصياغة عامة» ومجردة» ومحكمة؛ وبالتالي فهي قاعدة أصولية مقاصدية. 
ومثال القاعدة الفقهية: ا 


ومن فروعها: : أن من أحيا شیقا له حرم ملك الحرم على الأصح تبقاہ كما بلك 
عرصة الدار ببناء الدار» فلو باع حريم ملكه دون الملك» »لم یصح. قاله العباذي: كما 
لو باع شرب اماء وحده), 


۰۱۳۰ /۱ انظر: الموافقات» للإمام الشاطبيء‎ )١( 
۰۱۲۶ /۳ انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي:‎ )۲( 
۱5/۲ انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي»‎ )۲( 
۲۳۹/۱ النثور في القواعد» للزركشي»‎ )٤( 


الما اب قُدَامَةء وَالْقوَاعِدُ الأَصُوليٌ 
٩‏ سے 


الفرق الٹانی: هو أن القواعد الأصولية موصلة للقواعد الفقهية» والعکس لیس 
بصحيح» وعلیه فالقواعد الفقهية ثمار للقواعد الأصولية. 

الفرق الثالث: دور القواعد الأصولية مُقَدُمٌ على دور القواعد الفقهية؛ فمن حيث 
الرتبة: القواعد الأصولية تتبوأ الرتبة الأولى؛ لكون الفقيه یأحذها مسلمة» ويطبقها على 
جزئيات الدليل الكلي؛ بغية التوصل إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي» فبدون 
شك أن القاعدة الأصولية تحتل الرتبة الأولى؛ من حيث العمل الأصولي الفقهي. 

الفرق الرابع: أن القاعدة الأصولية: حكم كلي يستند إليه في استنباط الأحكام 
الشرعية» مَصُوغْ صياغة عامة» ومجردق ومحكمة. 

والقاعدة الفقهية: حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجریدیة 
محكمة» منطبق على جزئياته على سبيل الاطرادہ أو الأغلبية0©. 
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۰4۸ نظرية التقعيد الفقهيء وأثرها في اختلاف الفقھاء للد كتور/ محمد الروكي»‎ )١( 


2 


الما ال دام وَالْقَوَاعِدُ لصو 





بت الا 


جرد اعد الأضولة من کتاب ب الي 
١‏ القرآن أصل, وحجة ص:4۵. 
۲ القرآن معجز بلفظه ومعناه: .٦۷‏ 
۳ لا عبرة بغير التواتر في القرآن: ۵۳. 
٤۔‏ لا عبرة بالقراءة الشاذة في القرآن: 4 ۵. 
۵ ما علم بالتواتی والضرورة كان یقینًا: ۵0. 
5 لا يجوز على أهل التواتر اهمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقلهء ص: .6٩‏ 
۷۔ ما لم يكن قرآثاء فلا ينحط عن مرتبة الخبر ص:1۱. 
۸ تفسیر القرآن بمقتضى اللغة: ٦٦۔‏ 
4 حذف المضافء وإقامة المضاف إليه شائع كثير في القرآنء ص: ۷٦۔.‏ 
٠‏ عرف القرآن حجة» ص: ۰1٩‏ 
١‏ ها كان مخرجه في الكتاب واحداء فلا ترتيب فيه: ۷۰. 
٢۲۔‏ ها لم يذكر في القرآن له بدلء فلا بدل له ص: ۷۰. 
۳ أسباب النزول تفسر مراد الل ص: ۷۲. 
14 الحديث الصحيح لا يعارض بالحديث الضعيف: ۷۵. 
۵ لا يرد ا حکم اثثابت بالتواتر بالحديث الضعیف: ۷۸. 
٦۔‏ قياس الخبر الصحيح أولى من ا بر الضعیف ص: ۷۹. 
۷۔ الأصل الاباحة؛ فلا يترك باحدیث الضعیف ص: ۸۱۔ 
۸۔ هل ال بر الآحاد مقبول؟ ص: ۸4. 
8 الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخرء ص:۹۰. 
۲۰ ما ينبغي نقله نقلا متواتراء أو ظاهراء ص 





الْقرَاعِدُ الاو وَتطِْفاثھا اي ند ان قُدَامَةَ في کتابہ اي 


٤٤ کے‎ 

۱ هل الرسل حجة؟ ص: ۰۹5 

۲ مداومته يي دلیل على الأفضلية» ص: ۱۰۵. ۱ 

۳ فعله وك في بعض الأحيان يدل على الانتجاب, ص: ۰۱۰۷ 

4 ۲ فعله وأصحابه دلیل على أفضلية الفعل ص: ۰۱۰۷ 

۵ لا يشتغل البي يِب وأصحابه إلا بالأفضلء ص: ۱۰۸.. 

٦۔‏ لا ينقل کل أصحابه إلا إلى الأفضلء ص: ۱۰۸. . ا 

۷۔ إنہ يك لا یترك الأفضل مع قربهء ويتكلف فعل الناقص مع بعده, ولا یشرع لأمته 
ترك الفضائل ص: ۱۰۹۔ 

۸۔ نفيه یر الإجزاء إلا فى محل يحمل على الكراهة؛ والفضيلة بقرینق ص: ۱۱۰. 

۹۔ النبي ي قد يترك المباح؛ كما قد يفعله» ص: .٠١۴‏ 

٠۔‏ من أفعاله يم لتبيان اخوازن ص: ۱۱۳۔ 

۱۔ فعله وچ دال على مشروعية الفعل» ص: .۱١١‏ 

۲۔ من أفعاله لو ما لیس بسن ص: ۰۱۱۶ 

٣۔‏ الأفضل ما فضله يك ص: .١1١8‏ 

4" الأفضل لقوله و الصریح. ص: .١١5‏ 

٥۔‏ قولہ ي دال على وقت الفضيلة. ص: ۱۱۷۔ 

6" مداومته و على الفعل قد تدل على الوجوب» ص: ۱۱۸۔ 

۷۔ مداومته َيب على الفعل دليل على الوجوب بقرینةء ص: ۱۱۹. 

۸۔ عدم فعله يكم فدليل على عدم الوجوب» ص: ۱۲۰. 

۹۔ تركه و بعض الباح تقدزاء ص: ۱۲۲. 

۰ تركه کر مخافة الشقة على أمته» ص: ۱۲۳. 

.۱۲ ۶ ت رکه يي لدرء الفسدة الواقعة, أو ا توقعةہ أو لا يشغله عن الواجب» ص:‎ ١ 

۲ أن یقع الفعل بعیتہ َب فلا ینکره؛ فیعتبر إقرارًا منەم ص: ۱۲۵ 
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4 أن يعلم بالفعل؛ فیصوبه, ویراہ حستاء ص: .۱۲١‏ 

4 4 أن يعلم الفعل, ولا ينكره على فاعله. ص: 8؟١.‏ 

6 أن يعلم الفعلء فيضحك مبديًا رضاف ص: 1١١‏ . ' 

٦۔‏ أن يرى ي ما یفعل» فیتسم لذلك» ص: ۰۱۲ 

۷۔ عدم نهيه گل عن الفعل دليل على الجوان ص: ۱۲۹: 

8 سؤاله ع عن علة الفعل» وسكوته بعد العلم بهاء يعبر إقرارًا من ص: ۱۲۷. 
۹۔ سبب ورود اخدیث یمین على تدید العنی» ص: ۰۱۲۷ 

۰ بیانه يك حجقد ص: ۱۲۸. 

۱ تفسيره تا حجة ص: ۱۳۰. 

۲ السنة تفسر السن ص: ٠.١١١‏ 


۳ ما ثبت في حق الاب يل ثبت في حق غیرہ, ما لم یقم على اختصاصه ديل ص 
۳۲ 


ء ۵ فعله للشيء» ونهیه عنه دلیل على اختصاصه بهء ص: ۰۱۳۶ 
هه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, ص: ۰.۱۳۰ 

٦۔‏ الزيادة من الثقة مقبولة: ۱۳۸۔ 

/اه هل القول مقدم على الفعل؟ ص: ۰۱۶۳ 

8 هل تجوز رواية ا حدیث بالعنی؟ ص: ۱4۷. 

۹۔ لا نسخ بعد وفاته كل ص: ۱۵۳. 

.184 العام لا ينسخ به ا خاصء ص:‎ ٠ 

.۱۵۲ لا نسخ بمتقدم ولا بمقارن» ص:‎ 5١ 

۲۔ لا نسخ في الأخبان ص: ۸٥۱۔‏ 

۳ (جماع الصحابة حجة خاصة والاجماع عمومًاء ص: ۰۱۰۱۳ 
۳ (جماع الصحابة حجة کذلك ص: ۰۱۱۷ 





کے ٦٤‏ 
۵٥۔‏ هل إجماع الناس؛ وإجماع المسلمین, واجماع الأمة حجة؟ ص: ۱۹۹. 
٦۔‏ جماع أهل الدينة حجق ص: ۱۷۲. ۱ 

۷ شرع من قبلنا شرغ لناء ما لم يُنْسَخ ص: ۰.۱۷ . 

۸-۔ قول الصحابي حجة ما لم یبت خلافه: ص۱۸۳ 

۹۔ تفسیر الصحابي کقوله. وفتواه سیان. ص: .۱٩۲‏ 

۷۰ قول. وفعل الصحابي اخالف للقیاس, يدل على أنه توقیف ص: ۱۹۲ 
۱- القیاس دلیل شرعي: ص: ۰۱۹۵ 

۲ من شروط الفرع أن یاثل أصله ولا یخالفه ص: ۱۹۹ 

۳۔ يجب التسوية بين الأصل» والفرع ص: ۱۹۷. 

٤‏ لا يجوز أن يخالف الفرع أصله ص: ۱۹۸۔ 

.۱۹۸ الفرع لا يزيد على صله. ص:‎ ٥ 

٦۔‏ الفرع لا یثبت بدون أصل ص: ۱۹۹۔ 

۷۔ لا یطل الأصل ببطلان فرع له ص: ۱۹۹۔ 

۸۔ ا حکم في الفرع یثبت على صفة ا حکم في الأصلء ص: ۲۰۰. 

۹۔ من شروط صحة القياس العنی الثبت للحكم في الأصل الفرع جميمًا: ۲۰۱. 
۰ يجوز تعليل ا حکم بعلتين ص: ۲۰۲. 

.۲۰۵ التعليل ما يفضي إلى إبطال منطوق ا حدیث باطل» ص:‎ ١ 

۲ تعلیل ا حکم متى أمكن أولى من قهر التعبد, ومرارة التحكم: ۲۰۹. 
۳ اعبار الحكمة إذا لم تصلح العلة ضابطاء ص: ۲۰۸. 

6 ضابط ا حکمة یعرف بتوقیف, أو اعتبار الشارع له. ص: ۰۲٩۱‏ 

5 التعلق با حکمة من غير أصل يشهد لھاء فلا يترك بها الدلیل ص: ۲۱۲ 
٦۔‏ الناسب الژثر لا یلحق غیره بم ص: ۲۱۳. 

۷ الناسب اللغی لا یکن إثباته بالتحکم» ص: ۲۱۵. 
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٤ 





۸۔ القياس الطردي لا معنی تحت ص: ۲۱۷۔ 

۹۔ لا نسخ بالقیاس ص: ۲۲۱. 

۰.۲۲۶ الاستحسان ا جرد لیس بحجة في الشرع ص:‎ - ١ 

۰.۲۳۵ الصالح معتبرة شرا ص:‎ ١ 

۲ ما أضافہ الله تَعَالَى ‏ إلى نفسهء والی رسوله و فجهته جهة الصلحة ص: ۲۳۸. 
۳ ما كان لصالح السلمین قامت الأئمة فيه مقام رسول الله ل ص: ۲۳۹. 
4 - اختيار الامام اختیار مصلحة, لا اختیار َس ص: ۰۲4۰ 

6 الصلحة الرسلت ص: ۰۲۲ 

٦۔‏ ما لم يرد الشرع بتقدیره؛ فالرجع فيه إلى العرف» ص: ۰۲4۷ 

۷ ما يفضي إلى الضرر فی اني احال. يجب النع منه في ابتدانه. ص: ۲۵۱. 
۸ الاستصحاب حجة» ص: ۰۲۹۷ 

۹۔ الواجب ما یأئم بترکه, دون ما لم يأثم به ص: ۰۲۱۷ 

۰ الواجب هو الفرض ص: ۲۷١‏ . 

۱ الوعيد الشدید يدل على الوجوب: ۰۲۷۳ 

۲ الوجوب من الشرع. ص: ۰۲۷۳ 

۳ الواجب لا يعلق بالارادق ص: ۰۲۷۵ 

٤۔‏ الذم لا یکون الا على ترك واجب. ص: ۰.۲۷۰ 

٥۔‏ الواجب لا يتركه النبي يي ولا الصحابی ص: ۲۷۲. 

۰۲۷۷ الواجب الصریح لا یترکہ البي يلد ص:‎ ٠ 

۷۔ الواجب لا استشارة فی آخذه ص: ۲۷۸. 

۸ فروض الأعيان تلزی ص: ۰۲۷۹ 

۹۔ الواجب الوسع يجب موسکاء ص: ۲۸۰. 

۰- لا يجوز تقدم الفعل قبل وقته. ص: ۲۸۲۔ 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيهُ رتَطِيقَاهَا هی عِنْدَ اين قُدَامَةَ في كتايه اي 


سے 4۸ 





۱۔ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ص: ٢۲۸۲۔.‏ 

۲۔ الواجب لا يترك لما لیس بواجب» ص: ۲۸۲ 

١١‏ تجوز النيابة في العبادات» ص: ۲۸۷۔ 

٤۔‏ ال ندوب لا يوجب بتركه شيئاء ص: ۲۹۲. 

٥۔‏ الصریح في نفي الوجوب يحمل على الاستحباب. ص: ۲۹۳. 

6 - الستحب الژکد. ص: ۰۲۹۶ 

۷ المستحب الجمع بین فطیلتین, ص: ۲۹۵. 

۸۔ الستحب للخروج من الخلاف» ص: ۲۹۵. 

۹۔ الستحب لدرء الفاسد. ص: ۰۲۹۵ 

۰ ترکه تا غير الداوم عليه لا يدل على أنه غير مستحب» ص: ۲۹۷. 

۱ حقيقة الإباحة, والتحريم لا تتغیر باعتقاد خلافها؛ وا جھل بوجودهاء ص: ۰۲۹۸ 

۲ الوعيد لا یلحق بالباح» ص: ۳۰۰. 

٣۔‏ ما تردد بین ارام والباح, ولم یرد نص على تحریه, ولا هو في معنی التصوص 
عليه. واجب ابقاژه على الإباحة» ص: ۳۰۰. 

٤۔‏ الباح یطلق بإطلاقین؛ من حيث هو مخیر فیه. ومعنی لا حرج في ص: ۳۰۳. 

٥۔‏ لا تثبت الاباحة بالشك» ص: ۳۰۵. 

٦۔‏ ما تردد بین الإباحةء والتحرم؛ وشك في إباحته» وجب إبقاء حکم التحریمء ص: 
. 

۷۔ العذاب في مقابل التحري ص: ۳۰۷. 

۸ء الوعید يدل على التحريم. ص: ۳۰۸ . 

۹۔ اللعن للحرای ص: ۳۰۹. 

۰۔ الحرم ضرورق ص: ."٠١‏ 

۱ ما يحرم إيقاعه. يحرم تحقيق سیب ص: ۳۱۲. 
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١‏ لا يفعل الحرم الذي لا يفعل لغير واجب: ص: ۳٣۳۱۔.‏ 

."16 المكروه ما یدح تا رکه ولا يذم فاعله:‎ ١# 

٤۔‏ ترك السنة المؤكدة مكروه.. ص: ۳۱۵. 

©" الزیل للمندوب يكون مكروقًا: .۳١٣‏ 

5 كراهة تحري ص: ۰۳۱۷ 

۷۔ كراهة تئزیه. ص: ۳۱۷. 

۸۔ ما تردد بين الحلال» والحرام؛ فأقل أحواله الكراهة: ص: ۳۱۸. 
۹۔ کل عزيمة أبيح تركهاء فهي رخصة فإذا تحمله أجزاه ص: ۳۲۱. 
۰ من الرخص ما یجب: ۳۲۲. 

۱۔ ما الأفضل: العزية أم الرخصة ص: ۳۲۳. 

۲ إذا وجد سبب الرخصة, ثبت حكمها: ۳۲۸. 

۳۔ الرخصة لا تستباح بالمعصية: ۳۲۹. 

4 الفساد لا أثر له في فطع الشرط ص: ۳۳۰. 

١ ۵‏ الإبطال لا يكون الا بدلیل ص: ۳۳۰. 

.۳۳۲ القضاء یفارق الأداى ص:‎ ٩ 

۷۔ القضاء على حسب الأداء في صورته. ومعناهه ص: ۳۳4. 
۸۔ القضاء لا یقضی: ۳۳۵. 

۰۳۳۹ أولويات الأدای ص:‎ ٩ 

۰ السبب يتعقبه حکمه ص: ۰۲۳۸ 

۱ ا حکم یتخلف بتخلف سبه لا بتخلف أحكامه, ص: ۰۳۳۹٩‏ 
۲ السبب دلیل على النية» ص: ۳۳۹. 

۳ السبب الذي تم شرطه پبت السیب. ص: ۳۱. 

٤۔‏ مع وجود السبب یکتفی بإمكان احکمة, واحتمالھاء ص: ۳۲. 





ہہ پچ سس 


۰۵ لا يجوز ترك السبب العلوم باحتمال المانع» ص: ٣٣۳۔.‏ 

٦۔‏ إذا اقترن بالسبب مانع» لم پیت حكمه ص: ٤٤٤۔.‏ 

۷۔ تعجيل ا حکم قبل وجود سبه, وقبل وجود شرطه جائن ص: ۳44. 
۸۔ الشرط يعتبر العلم بوجوده» ص: ۳6۷ 

۹.۔ الذي یتعلق بالشرط إنما هو الستقبل, وأما الاضي؛ فلا يكن تعلیقه. ص: ۳4۸. 
۰ إذا شرط ما لم يوجب سید لم یلزمه ص: ۳4۸. 

9 . الشرط إذا تقد يجاب بالفاه ص: ۳۵۰. 

۲ء الاستشاء کالشرط في الاتصال» ص: ۳۵۰. 

۳ الشروط إذا عجز عنها سقطت. ص: ۳۵۱. 

۶6 |ذا اجتمع السبب» والانع كان ا حکم للمانع. ص: ۳۵۳. 

٥۵۔‏ ما منع مقاره أسقط طارئه ص: ۳۵۳. 





٦۔‏ مع الانع لا تتحقق المظنة» ص: ۳۵۶. 

۷ امتناع الوجوب لمعنی مختص یختص به ص: ۳۵۵. 

۸۔ أل الاستغراقية تفيد العموم: ۰۳٩۱‏ 

8 اسم ا جنس إذا آضیف إلى معرفة أفاد الاستغراق» ص: ۳۹۳. 

۷۰ النكرة في سياق الفي تعم» ص: ۳۹۵. 

۷۱ من للعموی ص: .۳٦۷‏ 

۳۱۸ العام الذي أريد به ا خصوص, ص:‎ . ١7 

۳ العام يجري على عمومه إلا فيما يخصه الدليل» ص: ۳۷۰. 

4- ترك الاستفصال في حكاية الحال» مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في 
المقال» ص: ۳۷۳۔ 

© العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ص: ۳۷۵. 

٦ء‏ ما كان واردًا على سبب خاص فاص فلا عموم فيه ص: 84". 


لام اب قُدَامَةَ وَالْقَوَاعِدُ 4 الأَصُوليهُ 
۱ 








۷۔ متی شککنا في الدلیل انخصص, وجب العمل بفتضی العموم ص: 85". 
۸۔ عطف اخاص على العام يقتضي تأكيده لا تخصيصه, ص: ۳۸۷ 
8 التخصیص بالعادق ص: ۳۸۸. 

۰ الاضافة للاختصاص, ص: ۳۹۱۔ 

۱۔ بدل البعض يوجب اختصاص ا حکم) ص: ۳۹۳ _ 

۴ تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز بالاجماع: ۰.۳۹۵ 

۱۸۳ لا يجوز تخصیص عموم الکتاب بقیاس له شبه من وجه ضعیف» ص: 1۲ 
٤۹۔‏ عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصت ص: ۹۹ 

۰۵ الطلق ینصرف إلى ما یتتاوله الاسم ص: 4۰۸. 

- الطلق يحمل على معهود الشرع ص: 4۰۸. 

۷۔ الأوامر تقل نقلا متواتراء أو ظاهرا : ۱ 

۸ء۔ الأمر للارشاد, والاستحباب» ص: 4۱۲. 

۹۔ الأمر للارشاده والتعليي ص: 4۱۳. 

۰ الأمر للرفق» والصيانة ص: 4 4۱. 

۱ الأمر للاخبان ص: 4 4۱. 

۲ء۔ الأمر بقتضي الفور: 4۱۵. 

۳ الأمر بالشيء تھی عن ضده: 4۱۹. 

٤۔‏ النهي يقتضي الکراهف والتأدیب: 4۲۲. 

6- نهي تنزیه. ص: ۲۳ 5. 

5 النهي اخمول على نفي التفضيل لا على التحرم» ص: 4۲۶. 
۷۔ النهي يقتضي الفساد: 4۲۶. 

۸ الأصل أن يكون المستشى من جنس الستشنی من ص: 4۳۰. 
۹۔ الاستشاء من غير الجنس, هل يصح؟ ص: ٠‏ 47. 





را لو رتطيقائها اف عند ان في كتابه اي 


٩۲ سے‎ 





۰ الاستشاء من الإثبات نفي» ص: ۳۸ 4. 
۱ من النفي إلبات: ص: ۸. 


۲ الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفًا بعضها على بعض بالوای عاد إلى جميعهاء 
ص: .٦٤٤‏ 


۳۔ إذا استتی استٹاء بعد استخای لم يعطف الثاني على الأول» كان استثناء من 
الاسخای ص: ۷؟ 4. 

4 اسنخاء الأكثر فاسد, ص: 4۵۰. 

۰ أقل الجمع ثلاث ص: ٤٥٩‏ . 

٦۔‏ أسماء الأجناس لا عدد لهاء ص: ٢٤٦٦۔‏ 

۷۔ أفعل للتفضيلء فيقتضي اشتراك المذكورين في أصل الفعل» ص: .٦٤‏ 

۸۔ المثنى إذا أضيف إلى المثنىء ذكر بلفظ اجمع ص: .٦٤٤‏ 

8 اسم الفاعل يقتضي الصدر والمصدر يقع على القلیلء والکیر ص: 454. 

٠‏ إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكرّاء فالثاني غير الأول؛ وان أعيد معرفا بأل واللام 
فالثاني هو الاولء ص: 455. 

۱ الواو تقتضي اجمع ولا ترتيب فيهاء ص: ۰4*۸ 

۲ الواو للحالء ص: .٦۷٤‏ 

۳ ثم للعطف. وفيها ترتیب» ص: 4۷۷. 

٤۔‏ أن للتعلیل ولیست للشرط ص: 4۸۰. 

٥۔‏ إلى لانتهاء الغایق فلا یدخل ما بعدها فیما قبلهاء ص: 4۸۱. 

5 حتی للغایق ص: .٦۸٤‏ 

۷۔ من لابتداء الغايق ص: 4۸۸. 

۸ قبلء وبعد تستعمل للتقديم, والتأخير في الوجوب. ص: 4۹۰. 

8 حروف القسم ثلائت ص: .٦۹٤‏ 

۰ الفاء للتعقیب. ص: ٩۳‏ 4. 


زر مب اب زد و وید زر سا EPONA‏ سم چس ےت .ی 1 1 1 ےنوت مسر هو سو یت 


الاماغ ابی قُدَامَةَ وَالقوَاعِدُ الأصُولِيٌ 
و ارت 








۱۹۔ أو حرف تخیں ص: :.٦۹٤٦‏ 

۲ کلما تقتضي التكران ص: ۹۹ء . 

۳ هل متی نقتضي التکرار؟ ص: ۵8۰۰. 

.۵۰۱ نما تفيد ا خصر ص:‎ ٤ 

٥۔‏ تفسیر الراوي أولى من تفسیر غیرہ ص: .٤٥٠٥‏ 

٦۔‏ النص,؛ ص: .5۰٩‏ 

۷۔ النص يجب العمل به ص: 8۱۱. 

۸۔ النص يقدم على عموم غیره ص: 5۱۲. 

۹۔ النص يقدم على الاجتهاه ص: ۵۱۲. 

٠۔‏ الظاهر لا يزول جرد الشبه. والظن: ۶ ۵۱. 

۱ الصریح إذا صرف عنه بدليل» صار ظاهرًا في غیره. ص: ۵۱۵5. 

۲ اللفظ اتمل لم یصرف إلى أحد محتملاته إلا بنیة أو دلیل صارف إليه» ص: 
1 

۳ لا یصح حمل الحديث على ما یخالف الإجماع» ص: 5۱۷. 

٤۔‏ كل تأويل خالف صفة الروایة وحمل محملا فاسدّاء فهو ظاهر الفساد جدّاء ص: . 

.5۱۸ ال نطوق مقدم على التعلیل ص:‎ ٠ 

٦۔‏ المنطوق يقدم على الفهوه ص: .5۱٩‏ 

۷ ما خرج مخرج الغالب لا يصح التسك بفهومه. ص: 8۲۱. 

۸ دلیل ا خطاب یکون دلیلا إذا لم يكن للتخصيص بالذ کر فائدة سوی اختصاصه 
با ځکې ص: 8۲۳. 

۹۔ البيان واجب عله ولي ص: 4 ۵۲. 

٠۔‏ إبهام وقت بعض العبادات للاجتهاد ص: ۵۲۵. 

۱۔ الكلام عند اطلاقه يحمل على حقیقته إذا آمکن: .٠۲١‏ 


را الاو تفا الْفْهيةُ جند ان قُدَامَة في كتايه الي 


سے 68۶ 
۲ ۲- انجاز لا ینصرف إليه الاطلاق. ص: .۵۲٩‏ ۱ 

۳ . انجاز إذا اشتهر صار في الأسماء العرفية فینصرف اللفظ بإطلاقه إلیہ ص: ٩‏ ۵۲. 
4 4 ۲- الشترك ص: 6۵۳۰. 

٥۔‏ الشترك خلاف الأصلء ص: 5۳۰. 

7 - الاجتهاد للعالم بالأدلق ص: ۵۳۹. 

۷ ۲- هل الاجتهاد یتجزأ: ۵۱. 

۸۔ ما لا اجتهاد فيه لا یحتمل ا خطأ ص: 4۵ ۵. 

۹۔ مسائل الاجتهاد مظنونة فلا یقطع ببطلان اخالف ص: 54۷. 

۰ التقدیر لا يثبت بالقیاس بل بالاجتهاه ص: 54۸. 

۱ برجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم: أو نائبه إن لم یتراضیا على شيی 





ص: 66٠‏ 
۲ حکم الحاكم فیما یسوغ فيه الاجتهاد يجب قبوله. ویصیر بمنزلة ما آجمع علیه. 
ص: ۵8۰. _ 


۳ لا يجوز تقلید مجتهد مجتهدًا من غير اجتهاد ص: ۵6۲. 

4 - العدول إلى التصوص عليه أولى من ا جتھد فيه ص: .٤٥٥‏ 

5 عند التعارض يصار إلى الترجيح» ص: 8۰۸. 

۹٦۔‏ الجمع بین الأحاديث مهما آمکن أولى من حملها على التعارض ص: .۵1٩‏ 
۷ الترجيح بكثرة الروایق ص: .51٩‏ 

۸ الاستفاضة أقرى من خبر الق ص: .۵٦٥‏ 

4 الترجيح برواية الأخص» ص: ۰ ۵۷. 

۰ الترجيح بذکر أصحاب السئن الشهورة للأحاديث» ص: ۵۷۲. 

۲ ما هو أصح» وأخص آولی بالتقدي ص: ۵۷۲. 

۲ موافقة ظاهر النص أولى من مخالفته. ص: 4 5۷. 


0 


امام اب قُدَامَفَ وراد لول 





نف 





٣۔‏ تقديم النطوق على دلیل اخطاب ص: 6۷۵. 

6 الترجیح بالفسر على غير الفسر والتفق عليه على غير التفق عليه ص: ۵۷۹. 

6 ا حدیث غير اخصوص أولى من ا حدیث الخصرص» ص: 5۷۸. 

۷ء التأخر یکونا ناسا لا قبله ص: ۵۷۸. 

۷ ما انعقد عليه الاجماع, واختص بالعین كان أولیء ص: ۵۷۹. 

۸۔ متی اختلف الصحابةء وکان قول بعضهم يوافق الکتاب. والسنة کان أولى» ص: 
OA:‏ 

۹۔ الترجیح بقاعدة ترك انحرم أولى من فعل الندوب, والخاص مقدم على العام» 
ص: ۰۲۸۲ 

۷۰ الترجیح باروج من الخلاف, ص: ۵۸۲. 

¥ الترجيح بالأخحذ بالاحیاط ص: 6۸۳. 

۲ حفظ النفس يقدم على حفظ جزئي الدین ص: ۵۸۸. 

۳ حفظ نفوس الأحياء أولى من حفظ جثث الأموات» ص: ۲۸۸. 

٤۔‏ الكراهة للاضرار بالفس, وعدم الأخذ بالرخص؛ ص: ۵۹۲. 

۷۵ مقاصد التوکیل» ص: .8٩۲‏ 

٦۔‏ مقاصد الولایف ص: .۵٩۳‏ 

۷۔ مقاصد النفقت ص: 5۹. 

۸۔ مقاصد اللعان» ص: 8۹4. 

۹۔ مقاصد البيع» ص: ۵۹۶. 

۰ء النية لا تعارض الصریح ص: .۵۹٥‏ 

۱۔ وسیلة الشي: جارية مجراه ص: .84٩‏ 

۲ اليل محرمق ص: ۰۱۰۲ 

۳ الیل لا تحیل الحقوق: ۰1۰۷ 


# اتنا و 


التاب الأول 


6 م 


و اعد أصولية في الا 


القضل الأَول: وعد أضولة في ال ای 


القضل الثاني: راد ار في الب لد 


uk # # 


سے 





دی شس سو وچو 
a‏ راهان ید HH‏ زس ی بات سد بيد د 


0 
۶ 


بح الأؤل: قَرَاعِدُ أَصْرليةٌ في ذلیل الْقُرآنٍ. 


البِحَتُ الاني: فَوَاعدُ أصُولية في ذلیل الشئة. 


رر رز یف 














اد أضرلة في الأ اف 


للادلة الشرعية أهمية بالغة؛ ذلك أنها هي الوصلة للأحكام» وهي ما ت رکه الأنبياء 
للعلماء في الإرث» وبها تأهل العلماء لتوقيع الأحكام عن الله كما أن التمكن منها ما 
يوجب طاعة العالین بها طاعة فوق طاعة الأمهات» والآباء بنص الکتاب, قال الله . 
تعای ۰ ي ال ما یا اله والیٹا السو ول الک یگ [النساء: 
۹. قال عبدالله بن عباس في إخدى الروایتین عنه» وجابر بن عبداللہ والحسن 
البصري» وأبو العالية» وعطاء بن أبي رباج والضحاك؛ ومجاهد في إحدى الروايتين 
عنه: «أولو الأمر هم العلمای وهو إحدى الروايتين عن آحمد(). ۱ 

وأول من علم هذه الأدلة هو سيد الآنام وَل وعلمها لصحابته الكرام؛ 
فاستوعبوهاء وطبقوهاء وعلموهاء ونشروها؛ فشاع ا حیر والنور في بلدان مختلفت 
كل هذا بفضل هذه الأدلة الشرعیة التي تربط الأمة بخالقھاء وتصل الأرض بالسماء. 

ر«الغتي» فيه مجموعة من القواعد الأصولية تتعلق بالأدلةه وبعد استخراجي لهاء 
وتصنيفها إلى أدلة نقلية؛ وعقلية» قسمتها إلى فصلين؛ في الفصل الأول: قواعد 
أصولية نقلية» والفصل الثاني قواعد أصولية عقلية. 


* اس و و بر 


سس 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القی ٠۰١۱‏ 


وضو رتطيقائها افيه عند ان ُدَامَةٌ في كتابه اي 
سے ٦٦‏ 1 3 ود 
س الفوعد وت 


الَبَِحتُ الأول 
َواجذ أضوليةٌ في دَلِيلٍ الْقرَآنِ 


اران ضل وَحجةٌ: ۲: 


القرآن کلام الله الذي لا ریب فیه» ال علی محمد 3 للاعجاز بسورة من4) 
التعبد بتلاوته؛ يعني ما يصدق عليه هذا من أول سورة «الحمد لله» إلى آخر سورة 
«لناس)()» وهو أصل لا سواه. 

ی ولۂ كليلد ین ال شوه نها ابت بعة أثور: مٹها: 

1١‏ من الْقُرآنِ الكرم: 

قوله ‏ تَعَالَى -: کان کم في کیو ہُو إل ألو رشو [النساء: 4ه]؛ فلفظ 

کیو نكرة في سياق النفي تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من المسائلء والتصرفات» 
مهما کانء وكيفما كانء وی کان؛ لأنه إذا لم يكن في كتاب الل ورسوله بیان 
حكم الخُتارّع فيه أو لم يكن کافیاء لم يكن الرد إليه» وکیف يأمر الله ۔ تَعالَى ‏ بالرد 
عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع؟ ! 

والرد إلى الله معناه الرد إلى کتابہ؛ بدليل قوله . تعالّی .: طإوَإدًا فیک كم تالا 
ای مآ انل الچ (النساء: 1١‏ أما ما قيل: إن معنى الرد هو أن نقول: إن الله 
ورسوله أعلم» فهو رأي مرجوح؟ لأنه ینجم عنه بطلان الاجتهاد الذي حصت به هذه 
الأمة» والاستنباط الذي أعطيته؛ ويشهد للرأي الأول قول علي شل4: دما عندنا إلا ما 
فى كتاب الله وما في هذه الصحيفة» أو فهم أغطيه رجل مسلم». 

۲ ین اللة الشْرِيقة: 

. ما روي عن معاذ بن جبل له أن رسول الله بل ما آراد أن بیعثه إلى الیمن» قال 


اسب 
(۱) شرح ا حلی على جمع ال وامع؛ ۰۲۳۳/۱ ۰۲۳ 
(۲) انظر: إعلام الوقعین عن رب العالین» ۱ /۰۲۰۲ 


تس ۲ ہے 
له: «کیف فضي لا عرض لَك تشاب ما :يا في کاب الله قال: : فان لم 
گن في كاب اللّهِ؟ قَال: : و زشول اله ل قال: ذف لم يکن في شا زشول 
الله ۳ قال: اجتهدٌ أي زا ألو. ال معاد سرب سول اللہ کال صنري 
وَقال: اد له ه الذي وف رُشول رَسُولٍ اللہ ما رضي ال وَزشولہ”"٣۔‏ 

فالرسول کل بيه کی لت يه على عمل الذي برد هر لامر إلى القرآن أولاء ثم 
السنة ثاناء وإقراره عم حجة. . 

؟'- وَاِجْمَاغ''' الثّاس: : على أن الرد إلى الله ۔ سبحانه ۔ هو الرد إلى کتابه, ارد ای 
الرسول کل هو الرد إ إلى نفسه في حياته» أو إلى سنته بعد وفاته. 7 

4 ول الصُحَابِيُ بِيّ: ورد في كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح : «إذا وجدت شيئًا 
في کتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غیره)(۳؟. 


ومن الأمثلة التطبيقية على هذا: ما حصل لأبي بكر 2 طب ما شیل عن میراث 
الجدة قال: :مأل في كاب لله من شيعه وما علمث للك في سنة سول 
من شي ولکن أسأل الناس»*؟ فأبو بكر ییحٹ عن حكم النازلة في كتاب الله أولا. 
6 قیال الأؤلى: 
قال تعالی -: بيا الین امنوأ لا وس سوک نرق صَوْتٍ ای ولا جع لوأ 
لم لته کنر میک یت أن د تح امكل وکثر 5 کیت )4 
[الحجرات: ۲ فإذا كان رفع أصواتهم سیا بوط اعمالهم» فكيف بتقديم آراٹھی 
وعقولهم» وأذواقهم» ومعارفھم على ما جاء به من القرآن؛ والسنة» ورفعها عليه؟ أليس 
من باب أولى» وأحرى أن يكون محبطًا لأعمالهم. وهذه القاعدة حكمهاء وطبقها 
ابن قدامة في معظم المسائل الفقهية المبثوثة لديه. 
سس سس 
(۱) أخرجه أبو داود في كتاب «الأقضية»» في باب «اجتهاد الرأي في القضاء»» والترمذي في کتاب 
«لاحکام», في باب «القاضي كيف یقضي). 
(۲) اعلام الموقعين» لابن القيم» 4۹/۱ 
(۳) نفس الصدں ۰1۱/۱ 
)٤(‏ رفع اللام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية» ص: ۸. 


-ے ۹۶ ےس سسس 

ودليلي علی ذلك هو الاستقراء؛ فمن خلال رحلتي معه لکتابه «الغني»» ثبت لي 
هذا؛ مثال ذلك.ما جاء عنده في كتاب «الصلاة)» يقول عن وجوب الصلاة: (وهي 
واجبة بالکتابء والسنق والإجماع؛ أما الکتاب؛ فقول الله .اي -: هرا را لا 
@4 [البيئة: 2۵(. 


ويمكن أن يُسْعَدَلٌ علی شرعية القرآن بکونه معجڑا باللفظ والعنی. 


| اعدة: | اقرا ٹنجڑ بلط زنغائ'': ۱۵۸/۲: 


فأما كونه معجزة؛ فهذا دليل» وآية على نبوته و والقرآن الكريم معجزة نت 
محمد ل الكبرى الباقية0©. 


فهو المعجزة التي تحدّى بها الرسول ولع معانديه» وهذا مذكور في مواضع كثيرة؛ 


ہرم و ٢‏ رس 1 مس ۳ مر سے سھ و مرح عمج يي و 

انوا شُهَدَآءَكُم تن دون ار إن کشر صبقه €9 گم کنو وان توأ او 
إن 

ار لق وَفودها الاش ماه ادت للکفرت 4©9: [البقرة: ۲۳ - ۲4]. 


3 
رم ک دہ 5# فز اڑا بعش شور نلھ مات 
وكقوله ۔ تعالی -: رام یقولود رت آفترنه قل فاتوا بعش سور یثله. مفاريلي 

راذشوا من انکلنثر بن دون نو إن کم عیقب O‏ [هود: ۱۳]. 


2 هر متسر ےط 


وکقوله ۔ تَعَالَى .: فل ان اجمت الاس ولج لج أن ینوا بل ها من لا 
انا بہنی تار ٤ک‏ مم یمن هرا لاک [الإسراء: 1۸۸ 
ورغم توفر دواعي الردء ومقتضاه؛ حیث تحداهم حتی طال التحدي؛ وجعله دلالة 
u _‏ 
)١(‏ الغتي» لابن قدامق ۵/۲. 
)٢(‏ أثبعت هذه القاعدة بلفظة الاعجاز؛ لأن الاعجاز يدل على صدق الرسول ي وصدته و يدل 
على صدق ما أتى به. 
(۲) وان كان قد أيد بمعجزات أخرى» إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات» وأحوال» ومع ناس 
خخاصة. 


0 12120101012 


اج أضرلة في الب اف 
و << ۱0 سس 
على صدقه؛ ونبوته» وتضمن أحكامه استباحة دمائهي وسبي ذريتهم. فلو کانوا 
يقدرون على تکذییه, لفعلواء وتوصلوا إلى تخليص أنفسهم» وأهليهم» وأموالهم من 
حكمه بأمر قریب؛ هو عادتهم في لسانهم» ومألرف من خطابهم وكان ذلك يغنيهم 
عن تكلف القتالء وإكثار المراء» والجدال» وعن الجلاء عن الأوطان» وعن تسليمهم 
الأهلء والذرية للسبي» فلما لم يحصل هناك معارض منهم؛ عُلِمَ أنهم عاجزون 
عنهلا). 

ووجود المقتضي هذا كان مع انتفاء المانع؛ ذلك لأنه نزل بلسان عربي مبين على 
معارضته» وتکذییه بمألوف أمرهم؛ وهو لسانهم الذي يتخاطبون به» مع بلوغهم في 
الفصاحة الرتبة العالية. 

فلما لم يفعلوا شيا من ذلك مع طول الدق ووقوع الفسحة؛ وهي مدة ثلاث 
وعشرين سنق ودون مانع يمنعهم, عُلِمَ أنهم عجزو؛ فتحقق آنذاك الاعجاز القرآني. 

فالتحدي مع وجود القتضي» وانتفاء المانع يساوي الإعجاز هنا؛ أي إعجاز القرآن؛ 
وهو إعجاز باللفظ والعنی. 

فأما الإعجاز باللفظ؛ فرغم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين» إلا أن نظمه البديع» 
وتأليفه العجيب» وبلاغته المتناهية» أعجرت الخلق عن الإتيان بمثلهء وأما الاعجاز 
بالعنی؛ فمنه: الإخبار عن الغيوب؛ وذلك أمر مستحيل في حق نبينا محمد لله 
الأميء لولا أنه وحي من ربه» وهو أمر مستحیل في حق البشر. 

من هذه الأخبار قوله تعالی ۔ في أهل بدر: رل یک الہ دی الاپککینِ یم 
کک [الأنفال: ۷ وقد تحقق وعد الل ومن ذلك» قوله - تَعَالَى : مو از 
سل سوم اکى ورين اَن هر عل لین لي وو سکره الم 
انتا [التوبة: ۲۳]» وقد أظهره» وما مات يي حتى أسس دولة إسلامية. 

وجمهور العلمای ومعظمهم بری أن القرآن معجز باللفظ والمعنى» أو اسم للنظ 
والعنی؛ فبالنسبة للشافعية» یقول صاحب «شرح احلي على جمع الجوامع»: «والعني 


(۱) إعجاز القرآن للباقلاتي» 4۳. 








٠‏ _ اقا مر مل جن ےہ 
سح ٦‏ س 
به . أي القرآن ‏ هنا ‏ أي في أصول الفقه .: اللفظ النزل على محمد كي للاعجاز 


بسور68. 


ويقول صاحب والمسثت مستصفی 6 و حد الکتاب: ما نقل إلينا بين دفتي الصحف على 
الأحرف السبعة؛ والذي بين دفتي المصحف ألفاظ تدل على معان»(. 


ويقول شيخ الإسلام؛ أبو بحی زكريا الأنصاري الشافعي: «القرآن هنا أي في 
أصول الفقه : «اللفظ»» ولو بالقوة؛ كالمكتوب في الصحف دالنزل على محمد ولد 
ال بسورة عند اد بتلاوته(؟, ‏ ا 

وبالنسبة للمالكية: يقول الشنقيطي: والقرآن عند علماء العربية» والفقه» وأصوله 
هو: اللفظ النرل على محمد يل لأجل الإعجاز بسورة منه26». 

وأما الظاهرية: فيقول ابن حزم: «إن القرآن هو عهد الله إليناء والذي ألزمنا الإقرار 
به والعمل بما فيه» وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القرآن هو 
المكتوب في الصاحف؛ والمكتوب في الصاحف ألفاظ مقتضية معان”“. 

وعن الزيدية يقول الشوكاني: «والأولى أن يُقَالَ: هو كلام الله النزل على محمد 
المتلو امترات“ . 

ویقول ابن قدامة: «فالقرآن هو بألفاظه» ومعانیه كلام الل 


ویقول اين النجار ۔ وهو حنبلي . أيضًا .: ووقال أحمد: القرآن معجز بنفسه؛ فمن 
قال: «القرآن مقدور على مثله» ولكن منع الله قدرتهم» بل هو معجز بنفسه؛ والعجز 





(۱) شرح ا حلي على جمع الجوامع» ۰۲۲۳/۱ 

(۲) المستصفىء للغزالي ۰۱۲۰/۱ ۰۱۲۱ 

(۳) غاية الوصول شرح لب الأصول» لشیخ الإسلام أبي يحيى زکربا الأنصاري الشافعي» ۳۳. 
(ی) نشر البنود على مراقي السعود /١‏ ۷۳. 

)22( الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم ۹۰/۱ 

49 إرشاد الفحولء للشوكاني» ۰۳۰ 

0 روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة» ص: ۵4 


قَوَاعِدُ رك 0 لی في لح التقلية 





۷ 





ومعناه» ونظمه؛ کالنفیق وغیرهم»() 

يتبين من خلال أراء هذه الذاهب الذ کورة أنها جمع على أن القرآن معجز بلفظه» 
ومعنا أو أنه اسم للفظع والمعنى؟ والدليل على ذلك ما سبق بیانه عند شرح كلمة 

lle, 7 62 0 vy 4 تے‎ 

الإعجازء تضلا على أن قوله . تغالى .: طقل مأو شر سر مه 
(ھود: ۲۱۳ وهذا يقتضي آن التحدي بألفاظه؛ لأنه قال: 7 فرب 
والكذب لا يكون مثل الصدق؛ فدل على أن الراد به مثله في اللفظ والنظم. 

وأما الحنفية؛ فقد نسبت إلى أبي حنيفة أنه جعل القرآن اسما للمعنی فقط؛ ٠‏ بدليل 
أنه يوجب في الصلاة قراءة القرآن؛ من حيث هو لفظ دال على کلام الله ۔ تعالی 3 
الذي هو صفة قائمة لما یتضمن من العبر» والواعظ والترهیب؛ والثنای والتعظيم؛ من 
حيث هو لفظ عربي» ومعنی الدلالة عليه لا یختلف بین لفظء ولفظ()؛ مسد ع 
ذلك بقوله ۔ تَعالّی < ولک کی زثر المي (€ (الشعراء: ۲۱۹۰ء وقوله . عَرٌ 
وجل - : ول هنذا دا لی أَلصحْقٍ الأول ل لن م 7 صق راهم وموس {O‏ ء [الأعلى: 
۸۔ ۱۹. ومن ا علوم أنه ما كانت كتبهم بهذا اللفظ, بل بهذا العنی؛ فهذا الرأي 

من أبي حنيفة اختلفت فيه آراء الأحناف في الأصل الذي بني. عليه هذا القول؛ فهناك 

من اول وحمله علی ري ا جمھوں أو أن القرآن اسم للنظم» والعنی» مُختَبرا هذا 
الرأي هو الصحيح عند أي حنيفة» قال البزدوي: «آما الکتاب؛ فالقرآن النزل على 
رسول الله ولو الکتوب في الصاحف التقول عن النبي ول نقلّا متواتوا بلا شبهةء 
وهو النظم؛ والعنی جمیگاء »وهو الصحيح من قول أبي حنيفة ة عندنام” ہا مرول رأي ۔ 
أبي حنيفة في جواز الصلاة بالفارسیة؛ بکونه لم یجعل النظم رکا لازمًا في حق جواز 
الصلوات خاصق وجعل العنی ركنا لازمّا» والنظم رکتا بحتمل السقوط؛ رخصة 
جنزلة التصديق في الإيمان أنه ركن أصليء والاقرار ركن زائد“. 

وهناك من نقل رجوع أبي حنيفة عن رأيه السابق: یقول البخاري صاحب «کشف 
(۱) شرح الكوكب ا میں لابن النجاں ۰۱۱۵/۲ ۰۱۱۲ 
)٢(‏ بدائع الصنائع» للكاساني» ۰۱۱۲/۱ 
(۲) أصول فخر الإسلام على أصول البزدوي» 350/١‏ ۲۵. 
)٤(‏ انظر نفس المصدر السابق١/‏ ۰۲4 ۲۰. 


راد الأصُولِيٌ وََطمَائهَا اه عند ان قُدَامَةَ في کتایہ الي 


کے ۱۸ 





الأسرار»: «فآما القراءة بغیرها؛ فلا يجوز بالاتفاق» وقد صح رجوعه إلى قول العامة؛ 
رواه نوح ابن آي مرم عنه)» ذکره الصنف في (شرح البسوط»» وهذا اختیار القاضي 
أبي زيد؛ وعامة المحققين» وعليه الفتوی(؟ ويقول ابن جيم صاحب «فتح الغقار بشرح 
المنار»: مع ذلك» فالأصح رجوع الإمام عنه إلى قولهما أنه لا تجوز القراءة بغير العربي 
فيها للقادر؛ لأن الأمور به قراعة مسمی القرآن(. 20 

إلا أن هذا الرجوع هناك من شک فيه وقال عنه إنه مفتقر | إلى الدليل؛ قال 
النسفي: قوله» والأصح أنه رجع عن هذا القول؛ كما روى نوح ابن أ بي مرم عنه قال 
فخر الإسلام: ولأن ما قاله یخالف کتاب الله ۔ ای ۔ ظاهرا؛ لأنه وصفه بالعربي» 
قيل: فيه نظر؛ لأن الرجوع إن ثبت عن أبي حنيفة ۔ رحمہ الله فلا حاجة إلى 
الاستدلال» وان لم يثبت» فلا يفيد قوله. وأقول: الرجوع لم يثبت ۔ يقيئًا ‏ بل نقله 
واحد من العلماء» وان كان هو الأصح؛ فاحتيج بالضرورة إلى بيان وجه كل القول» 
والرجوع ثانا . 

بین ما سبق أن محققي الحفية وما عليه الفتوى عندهم أن القرآن اسم للنظ» 
والعنی» لا علينا أتأولنا قول أبي حنيفة» بجواز الصلاة بالفارسیت أم عملنا بروایة 
رجوعه عن قوله أم غملنا بهما معا فكل هذا يرجح كفة اجمهور. 

وما ينبني على هذه القاعدة: أنه يجوز على رأي أبي حنيفة القراعة بغير العربية في 
الصلاق ولا سيما الفارسية؛ لأن القرآن عنده معجز بمعناه فقط» وعلى رأي الجمهور لا 
يجوز؛ لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. قال ابن قدامة: «ولا تجرئه القراءة بغير العربية» 
ولا إبدال لفظها بلفظ عربي؛ سواء أحسن قراءتها بالعربية» أو لم يحسن» وبه قال 
الصحابة: إنما يجوز لمن لر يحسن العربية؛ واحتج بقوله - تعالی -: راي إل لا 
لقان لاگ يب ون بل هه [الأنعام: ۹ 

ولنا قول الله ۔ تعالی : لقنا ری [الزمر: ۲۸]» وقوله ۔ تعالّی -: بيان 
)١(‏ كشف الأسرار على أصول فخر الاسلام البزدويء للإمام البخاري» 28/١‏ 


(۲) فتح الغفار بشرح المنار؛ المعروف ب: «مشكاة الأنوار في أصول التارہء لابن نجي ۱/ 21١‏ ۱۲. 
(۲) نفس المصدر السابق» ۰۱۱/۱ ۰۱۲ 


را أضرية في ادا 

۹ دح 
عر شين 409 » [الشعراء: 4۲۱۹۵ لأن القرآن معجز بلفظه ومعناہ؛ فإذا عير 
خرج عن نظمه» فلم يكن قآ ولامثله؛ وإنما يكون تفسيرا له؛ ولو كان تفسيره مثله» 
U‏ عجزوا عنه» ول تحداهم بالاتیان بسورة من مثله. آما الانذار؛ فإنه إذا فسره لهم 
كان الانذار انر دون التفسير»'» ولكن ما هو الطريق إلى معرفة إعجاز القرآن؟ 
إنه النقل المتواتر الذي يقع عندہ العلم الضروري. 

وعلیه إذا كان القرآن منقولا إلينا بالتواتر» فلا عبرة بغير التواتر في القرآن. 


أقاعدة: ألا بر بقیر ات في ان ۶ ۶ 


لائر من ترِي؛ هن خاصة: ابن الأعرابي: تري» يبري؛ إذا تراحی في 
العمل» فعمل شیا بعد شيءا' » وهو في أصل اللغة: عبارق عن مجيء الواحد بعد 
الواحد بفترةبینهما؛ مأخوذ من قوله تَعَالَى ۔ یہ اسلا رسلا تا زالوسون:٤٤]٤‏ أي 
رسولا بعد رسول بینهما؛ فکذا التواتر۱؟, 

وأما في الاصطلاح: فمما عرف به عند الشافعية: قال صاحب «احصول»: روآما 
في اصطلاح العلماء: فهو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى أن حصل العلم بقولها2». 

وقال صاحب «شرح ا حلي على جمع ا جوامع): «نقلها جمع یتنع عادة تواطؤهم 
على الكذب لئلهم»“. وقال صاحب «نهاية السول»: «وفي الاصطلاح: كل خبر 
بلغت روايته في الكثرة مبلعًا أحالت العادة تواطؤهم على الکذب؛”۳. 


ومن الالکیة: عرفه الشريف التلمساني بقوله: «والتواتر خبر جماعة يستحيل 
اتفاقهم على الکذب؟. 
)١(‏ المغني» لابن قدامق ۲/ ۰۱۵۸ 
(۲) لسان العرب؛ مادة «تري». 
(۲) ا حصولء للرازي» ۰۱۰۸/۲ 
(4) ا حصول في علم الأصول» ۰۱۰۸/۲ 
(ه) شرح ا حلي على جمع الجوامع» ۱ /۲۲۸. 
(5) نهاية السول شرح منهاج الأصول» للإستري» ۳/ .٦٦‏ 
(۷) مفتاح الوصول إلى بناء علم الأصول» الشریف التلمساني» ص: ۸. 








اقا ال وتطريقائها الفهيُ ند ان ام في كتابه ابي 


هد ۷۰ 





ومن الحنيفة: عبداللطيف بن عبدالعزیز بن الملك؛ حيث يقول عن تواتر القرآن: 
«المنقول عنه ۔ عليه السلام ‏ نقلا متواتراء وهو ما امتنع فيه تواطوهم على الكذب». 

وما سبق» يمكن الجمع بین التعریف اللغويء والاصطلاحي بقولي: إن التواتر هو: 
خبر جماعةء أو أقوام مت فيه تواطؤهم على الكذب» على أن يجري هذا في جمیع 
طبقات الرواة؛ أي بتتابع. 

وعلى هذاء لا يسمى قرآنًا إلا ما نقل إلينا بالتواتر أما القراءات الشاذة؛ فلا عبرة 
بها. 


وقد اشترط العلماء لقرأنية النص ثلائة شروط هي: 


ل عبرة الْقِرَاءَةٍ الشَّادةِ في الْقْزآن: 46۹/4: 


أي أن ما نقل إلينا من القرآن آحاڈاء لا تجوز به الصلاة» ولا التلاوة؛ بل تبطل 
الصلاة به إن غُيْرَ المعنى» وکان قارئه عامدّا( وعلی أي؛ فكل ما ورد غير متواتر؛ أي 
مخالف لصحف عثمان» فليس بقرآن, فلا تصح الصلاة به؛ لن القرآن لا یکون إلا 
متواتراء وهذا غير متواتر؛ فلا یکون قرآئاء فلا تصح الصلاة به على الأصح. 

وقيل تصح؛ رواه ابن وهب عن مالك واختاره ابن اجوزي» والشیخ تقي الدين» 
وبعض الشافعية؛ بدلیل غمل الصحابة الذین کانوا یصلون بعضهم خلف بعض)(۳. 

آما ابن قدامة؛ فهو يعتمد هذه القاعدق وييني عليهاء وفي نفس الوقت یفصل؛ 
حيث قال: «فأما ما یخرج عن مصحف عثمان؛ كقراءة ابن مسعود» وغیرها؛ فلا 
ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة؛ لأن القرآن ثبت بطريق التواتره وهذه لم يقبت التواتر 
بها؛ فلا یثبت كونها قرآئاء فان قرأ بشيء منهاء ما صحت به الروایق واتصل إسنادھا؛ 
ففیه روایتان: [حداهما: لا تصح صلاته» والثانية: تصح؟ لان الصحابة کانوا یصلون 


)0 مفتاح المنان وحواشیه من علم الأصولء لعبد اللطیف بن عبدالعزیز بن الملك» ص: ٤ء‏ 
(۲) انظر: شرح ا حلي على جمع الجوامع» ۰۲۳۱/۱ 
(۲) انظر: شرح الكواكب ا تیر لابن النجار ۲/ ۰۱۳۹ ۱۳۸ . 


و أصواية في الا 


۱ اح 





بقراءتهم فی عصر النبي و وبعده» وکانت صلاتهم صحيحة بغیر شك. . وقد صح 
أن النبي لو قال: دمن آعب أن يرا اران عَضّا؛ كما أَنِْلء غلیفراه عَلَى قراعة ابن اَم 
ې 9 . وقد أمر النبي 4 عمں وهشام بن حکیم» حر حين اختلفا في قراءة القرآنء 
فقال: ائرفوا کم عل . وکان الصحابة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ ‏ قبل جمع عثمان 
الصحف يقرأون بقراءات لم يثبتها في المصحف» ویصلون پک لا بری أحد منهم 
تحریم ذلك ولا بطلان صلانهم)(؟. 

وفي إطار هذا التفصيل الذي ذكره؛ أي ما صحت به الرواية؛ واتصل إسنادهاء فقد 
حکمه الونقءم وهو بصدد تناوله لسألة «قضاء شر رمضان متفرقا» فقال: «ولنا 
إطلاق قول الله ۔ تعالی - دة ین یکا 3 ر4 [البقرة: ۱۸۰] غير مقید 
بالتتابع» ۳ قیل: فقد روي عن عائشة آنها قالت: نزلت: «فعدة من أيام أخر 
متتابعات»: فسقطت مابعات(* ‏ قلنا: هذا لم يثبت عندنا صحته» ولو صح» فقد 
سقطت اللفظة احتج بهام(؟. 


ما عُلِمَ با والصرورَةِ كان يَقِينا: 


علم اخلوق قسمان؛ قسم نظري. وقسم ضروري. 
فَالْقِسْمُ النّرِيُ: وهو ما یعلم من غير نظر؛ کتصورنا معنی النارء وأنها حارة. 
والشيرازي في اللمع يتبنى هذه القاعدة» ويمثل لھا؛ حيث يقول: وفأما الضروري: 
فكل علم لا يقدر ا خلوق أن يدفعه عن نفسه بالشك» والشبهة» ولا يلزم عليه العلم 
الکتسب؛ لأنه يدخل علیه» إن تشكك نفسه فیه» وان شعت» فقل: «کل علم لم يقع 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في باب فضائل أصحاب رسول الله ہل من المقدمة. 
(۲)( احرجه السيوطي في جمع الجوامع» ۳. 
(۲) الغني» لابن قدامف ۰۱۱۹/۲ 
)٤(‏ آخرجه الدارقطني في سننه» في باب «القبلة للصائم)ء من كتاب الصیامء والبيهقي في باب «قضاء 
شهر رمضان من کتاب الصيام»» السئن الكبرى. 
(ه) للغني» لابن قدامت .٥۰٤/٤‏ 
)١(‏ شرح الک وکب النيرء لابن النجاں ۰۱۱/۱ 





۳ اراد الأضرلية رتطیقانها ايند ان قُدَامَةَ في کتابہ اي 
عن نظره واستدلال»؛ وذلك: کالعلم الواقع عن الحواس ا خمس؛ وهي السمع؛ 
والبص والشم والذوق» واللمس؛ فان ما ید رکه بخاصة البصر من الرئیات» یضطر 
إلى معرفته اضطراژاء لا يمكنه دفعه عن نفسه؛ وكذلك ما یحصل له من العلم بالشم 
في الشمومات؛ والعلم بالطعم في الطعومات» وبالذوق في الذوقات... 

وکذا العلم الواقع من الأخبار المتواترة بالبلاد النائیةء والقرون ا الیة؛ وكذلك العلم 
بجمل الشريعة التي طريقها التواتر؛ وكذلك العلم با یضطر إليه من حال نفسه, 
وغیرہ؛ من فرح وغم» وصحة» وسقم» وجبنٍ الجبان» وشجاعة الشجعان. وحجل 
اتل ووجل الوُجْل والحاح ال وإلظاظ ال فجميع ذلك علم ضروري» وا 
سمي ضروريًا لأنه یضطر إلى معرفته اضطراژا لا سبيل له إلى نفیه عن نفسه؛ كما 
يضطر إلى أفعال يفعلها؛ من أكل ال یتة وغيرها»0"©. 

فالإمام الشيرازي يقرر أن العلم الضروريء والتواتر لا سبيل إلى نفيه بالشك» أو 
بالشبهة؛ لأنه يقيني؛ والدلیل على ذلك أن من شروط التواتر: اتصال السند؛ فیکون 
أوله كآخرهء وأوسطه کطرفیه وهذا التواتر لا يتحقق إلا بعد تحقق الاتصال؛ لأن 
الناس تختلف آهواژهم ومقاصدهم فلا بردهم عن ذلك إلا جامع أو مإنع؛ وليس 
لذلك إلا اتفاق صنعوه» أو سماع اتبعوه فالأول منفي؛ لكثرة عدد الرواق» وتباين 
أمكنتهم» واختلاف مشاربهم» فلم بيق إلا جهة السماع؛ ولهذا كان موجبًا على 
اليقين. 





لاتفاق صنعوه) وهذا باطل؛ لكثرتهم» وتباينهم» 
اتصال السند مع كيرة ارده | شوہ 

إلا سماع سمعوه؛ ولهذا كان يقيئًا. 
آراء القَُهَاءٍ في الْقَاعِدَة: 


يرى جمهور الفقهاء أن ما علم بالتواتن والضرورة كان يقيئا؛ خلانًا 


۱٢٤ ۰۱4۸ /۱ اللمعء للشيرازي»‎ )١( 


راعذ أصُولِيٌ في الأ اف 
۳ << 
للشییة() الذین قالوا: «إن خبر التواتر عن الأمور الوجودة في زماننا لا يفيد العلم 
اليقيني البتة» بل ال حاصل منه الظن الغالب القوي». ومنهم من سَلّم أن خبر التواتر عن 
الأمور الوجودة في زماننا يفيد العلم» لکن ا بر عن الأمور الماضية في القرون ا الیة لا 
يفيد العلم البتة". 

وللجواب على هذه الآراء يمكن قول ما قاله صاحب «احصول»؛ بأنها تشكيك في 
الضروريات» فلا يستحق ا جواب۴. ١‏ 
اشطبیقاث اف لْقَاعِدَةِ: 

من طریق التواتر المفيد لليقين» والقطع» ثبت وجوب الصلاق وعدد ال رکعات» 
وال زكاةء والصيام» وغیرهما قطعًا؛ لانه لو استدل مُسْتَدِل على وجوب الصيام» بقوله - 
تعالی .: کیب ملسم لیام [البقرة: ۱۸۳]ء وما أشبه ذلك» لكان الاستدلال 
ظنیّ(* لکن حف بذلك من الادلة الخارجة؛ والاحکام» والافعال ما صار به فرض 
الصيام ضروريًا في الدین. 

ومن هذا الطريق أثبت الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله - الضروريات ا حمس؛ وهي 
حفظ الدين» والنفس» والعقل. والنسل, والال؛ حيث يقول: «لم يثبت لنا ذلك 
بدليل معینء ولا شهد لنا أصل معين» يمتاز برجوعها إليه» بل علمت ملاءمتها للشريعة 
بمجموع أدلة لا تتحصر في باب واحد» ولو استندت إلى شيء معين» لوجب عادة 
تعيينه» وأن برجع أهل الاجماع إليه» ولیس كذلك؛ لأن کل واحد منها بانفرادہ ظني» 
ولأنه كما لا يتعين في التواتر العنوي؛ أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون 

ثر الأخبار ‏ كذلك لا يتعين هنا؛ لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض 





)١(‏ فرقة هندية من عبدة الأصنام» دهريون قائلون بالتناسخ» ينكرون وقوع العلم بغير ا حسوس» منسوبون إلى 
صنم» يسمى [سُمن]» أو بلد [سمونات]» وهذا مذهب باطل؛ لأنه لا يشك عاقل أن الواحد نصف الاثنين. 

.۲۸۳ /۱ انظر: المحصولء للرازيء ۱۰۸/۲؛ وأصول السرخسيء‎ )٢( 

(۳) انظر: ا حصولء للرازي» ۱۱۰۲ ولزید الاطلاع على أدلة الرد انظر: ص: ۰۱۰۸ ۰۱۱۰۰۱۰۹ 
من ا حصول؛ نفس الجزء. 

)٤(‏ آقول ظنيا؛ لتوقفه على مقومات ظنية من جهة نقل اللغة» والنحو؛ أي أن الخطاب هنا هو من قبيل 
العام اخصوص أو العام اللطلقء أم من قبيل المطلق» والمقيد. 





سے ۷٢‏ 
الانفراد وإن کان الظن یختلف باختلاف أحوال الناقلين» وأحوال دلالات النقولات» 
وأحوال الناظرین في قوة الادراك وضعفه» وكثرة البحث» وقلته إلى غير ذلك»(. 

كما بنی الإمام الشاطبي على هذه القاعدة قاعدة أخرى؛ وهي: «ان کل أصل 
شرعي لم يشهد له نص معين» وکان ملائما لتصرفات الشرع» ومأخودًا معناه من 
أدلته؛ فهو صحيح یی علیه, ويرجع الیی إذا كان الأصل قد صار بمجموع أدلته 
مقطوعًا و0 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة؛ حيث قال: «أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها 
إذا أسلمواء أو تحاكموا إليناء إذا كانت المرأة من يجوز ابتداء نكاحها في ا حالء ولا 
ينظر صفة عقدهم» وكيفيته» ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين؛ من الولي» 
والشهود» وصيغة الإيجاب» والقبول» وأشباه ذلك» بلا حلاف بين المسلمين. قال ابن 
عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهم المقام 
على نكاحهماء ما لم يكن بینهما نسبٌء ولا رضاع» وقد أسلم خلق في عهد رسول 
الله ي وأسلم نساؤهم» وأقروا على أنكحتهم: ولم يسألهم رسول الله كو عن 
شروط النكاح» ولا كيفيته» وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة» فکان یقیتا. 

ولكن ينظر فی ا حال؛ فان كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحهاء اق وان 
كانت من لا يجوز ابتداء نکاحها؛ كأحد ا حرمات بالنسبء أو بالسببء أو المعتدة» 
والمرتدة» والوثنية» وامجوسية» والطلقة ثلاثّاء لم يقراء وان تزوجها في العدق وأسلما 
بعد انقضائهاء أقرا؛ لأنها يجوز ابتداء نکاحهلا؟؟. 


لا ی َجُورُ عَلَى هل الاثراهمال تفل ما توا اجه جَإَِى تفه: ۰۹: 
حاصل هذه القاعدة: أنه قد ینفرد واحد بنقل ما تدعو الحاجة إلى نقله متواتواء وقد 
شارك في سبب العلم جمع التواتر ولم يروه أَحَدٌ سواه؛ فإنه یقطع بکذب هذا الخبر» 


۰۳۸/۱ الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
.۳۹/۱ الوانقات؛ للشاطبي»‎ )۲( 
۱ ٠ الغني» لابن قدامف‎ (۲) 





وا وی في الأو ای 
Ve‏ 





إذا ادعی الخبر مشاركة الكل» أو الأكثر في العلم به . 

ومثاله: أن يقول رجل من الدارسين في الكلية بأن سيارة دَعَث طفلا في مدخل 
الكليةء ولم يذكر هذا باقي الطلبة الارین من هذا الدخلء جزمنا بأن ذلك الرجل 
كاذب؛ فحاصل المسألة أنه لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله بدليل. 

١‏ الْقِياسُ: إن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الاخبار عنه» بخلاف ما هو 
عليه» فلم يجز ذلك منهم» وتواطؤهم علیه(. 

۷ ارف والْعَادَُ. «واستدل أهل الق بأن العادة قاضية بالقطع بالكذب في مثل 
هذه الصور؛ فان سكوت هذا الجمع الغفير عن خبر علموه» وكتمانهم ذلك ما تحیله 
العادة قطغا؛ كما لو انفرد واحد بالخبر عن قتل الخطيب على المنبر بمشهد من أهل 
المدينة» وسكوت أهل المدينة عن الإخبار به» فان العادة تقطع بكذب ابر النفرد(؟. 
وعلیه يستحيل في العرف» والعادة مع توفر الدواعي على نقل ما تدعو ا حاجة إلى 
نقله أن لا ينقل» أو ينقله فرد واحد. 

وَهَذِهِ ماله حالف فيها الشَیقَةُ الماك والژوافش) بذغزی: 

١‏ أن النصاری تركوا نقل كلام عيسى في المهدء ولم ينقلوه نقلا متواتزا؛ مع أنه 
حق واقع(“. 

؟- وقالوا: إن أهل التواتر قد يكتمون» ورتبوا على ذلك أن جميع الصحابة ‏ رَضِيَ 
الله عَنْهُم > وأرضاهم ‏ مع كثرتهم ‏ كتموا كلهم النصوص المصرحة يإمامة علي0©. 

۳ واستدلوا با لم يتواتر من العجزات؛ كحنين الجذع» وتسليم ا حجر وتسبيح 


(۱) انظر: نهاية السول» للإسنوي» ۸۹/۳۔ 

(۲) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر؛ للشنقيطي» ١١١‏ 

(۳) نهاية السول, للإسنوي» ۹۰/۴ ۹۱. 

)٤(‏ انظر: نهاية السول» الاسنوي ۹۱/۳؛ ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» ص: 
۳ وشرح ا حلي علی جمع الجوامع» ۲ء 

۰۱۰۲ انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقیطيء‎ )٥( 

0( مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء للشنقيطي» ا 


98 اد الأصْوليةُ وتطیقائها الِْفْهيةٌ عند ابن قُدَامَة في کتابہ الذي 
احصی(). 
فاطوابٌ: أن کلام عیسی في الهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له. 
۔ وأما ما يتعلق يإمامة علي؛ فانه لا یعرف ولو کان» ما خَفِي على أهل بيعة 
السقيفة؛ أي الصحابة الذين بايعوا آبا بكر من سقيفة بني ساعدة من ا خزرج؛ وقد 
بايعه علي » وغيره ۔ رضي الله عَنْهُمْ )۷ 

8 وأما ما لم يتواتر من المعجزات؛ كحنين الجذع» وتسليم الحجر؛ فهذه كانت 
متواترة» واستغني عن تواترها إلى الان”؛ أي أن ال حاجة لم تعد داعية إلى نقلها تواتًا. 
فانظر كيف سوغ الإمامية لأنفسهم القول بهذه الأقاويل العَرئّة من كل دليل» بل 
معارضة لا هو صحیح صريح؟! 

وقد طبّق الإمام ابن قدامة هذه القاعدة» فقال في مسألة «إعطاء ال زکا»؛ حيث 
قال: (والآثار في هذا كثيرة تدل على أن النبي فو لم يكن يعتقد في كل صدقة ثابنة 
دفعها إلى جميع الأصناف» ولا تعميمهم لها بل كان يدفعها إلى من تيسر من أهلهاء 
وهذا هو اللائق بحكمة الشرع وحسنہ؛ إذ غير جائز أن يكلف الله سبحانه من 
وجبت عليه شا أو صاع من الب أو نصف مثقالء أو حمسة دراهم دفعها إلى ثمانية 
عشر نفساء أو أحد وعشرین, أو أربعة وعشرين نفشا من ثمانية أصناف» لكل ثلائة 
منهم ثمنهاء والغالب تعذر وجودهم في الإقليم العظیم» وعجز السلطان عن إيصال 
مال بيت المال مع كثرتهم إليهم على هذا الوجه» فكيف يكلف الله ۔ سبحانه» وتعالى 

۔ كل من وجبت عليه زكاة جشعهم وإعطاءهم» وهو سبحانه ‏ القائل: «وما جَعَل 
یک ف لین من چ ا ۸ء وقال: ید 7 يڪم اسر ول 
ید بكم 2 [البقرة: ۲۱۸۰ وقال: و بل ال تسا الا وساي 
[البقرة: ۲۸۲]. وأظن من قال بوجوب دفعها على هذا الوجهء ما يقوله بلسانه ولا 
يقدر على فعله» وما بلغنا أن النبي و فعل هذا في صدقة من الصدقات: ولا أحدًا 





)١(‏ انظر: شرح ا حلی على جمع الجوامع» ۲/ ۱۱۸۔ 
(۲) انظر: شرح ا حلی على جمع الجوامع» ۱۱۸/۲ء ۱۱۹۔ 
(۳) انظر: نفس المصدرء ۲/ ۰۱۱۸ 


راد أُسْوايةً في ال ال 
۷ سس 
من خلفائه, ولا من صحابته» ولا غيرهم» ولو كان هذا هو الواجب في الشريعة 
المطهرة» لا أغفلوه» ولو فعلوه مع مشقته» لنقلء وما أهمل؛ إذ لا يجوز على أهل التواتر 
إهمال نقل ما تدعو ا حاجة إلى نقله» سیما مع کثرة من تجب عليه الزكاة» ووجود 
ذلك في کل زمان» وفي کل عصر وبلدم؟. 

وهذه القاعدة خادمة للإعجاز القرآني» وتواتره؛ إذ يستحيل ۔ عرفاء وعادةٌ ‏ 
على الصحابة ۔ رضوان الله عليهم ۔ إهمال الکلء أو البعض ما تدعو الحاجة إلى 
نقله, وبعبارة أخرى: لا يجوز على الصحابة إهمال نقل ما تدعو ا حاجة إلى نقله؛ 
سواء كان ذلك قرآناء أو سنة. 


قاعدة: | ما لم يکن قر قلا يط عن ود ار قد 


القرآن هو كتاب ال التقول إلينا بالتواتر؛ فإذا اختل شرط من شروط التواتره كان 
من قبيل الآحاد؛ أي أن المتواتر في الحلقة الأولى قد يكون فيما بعدها آحاڈاء وهذا هو 
طريق القراءات الشاذة» وان كان الأصل القول بأنها قرآنء لكان ذلك بحسب الأصل 
قبل نسخ قرآنيتها””. 

ومثاله: قراءة ابن مسعود في كفارة الیمین « یم َة یار [المائدة: ۸۹]۔ 

والقراءة الشاذة برتبة الخبر» خلافًا لبعض الشافعية؛ كالآمدي”"» أما الشافعي؛ فقد 
نقل عنه أنه لا يحتج بالقراءات الشاذة» وقد رد الإسنوي» وحقق أمر الشافعية بالنسبة 
لهذه القاعدة فقال: «وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي» وخلاف قول جمهور 
أصحابه؛ فقد نص الشافعي في موضعین من «مختصر البويطي» على آنها حجة» ذکر 
ذلك في باب «الرضاع»» وفي باب «تمريم الحج»» وجزم به الشيخ آبو حامد في 
«الصيام»» وفي «لرضاع»» وا اوردي في الوضعین مقاء والقاضي أبو الطیب في 
موضعین من «تعلیقه»؛ آحدهما «الصیام»» والثاني في باب دوجوب العمرة»» والقاضي 





۰۳۳6 ۰۳۳۳ /۹ المغني» لابن قدامقء‎ )١( 
.۸۲/۳ انظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للاسنوي»‎ )۲( 
۰۱۲۳/۱ انظر: الاحکاي للامدي‎ )۳( 


لقاع الأضرلة رتطيقائها اه عن ائن قَُامَةَ في کتابہ ابي 
سے ۸م کستکٹ‪ ہم سس سب سس تست سس 
الحسین في «الصیام»» وا حاملي في «الإيمان)» من كتابه المسمى «عدة المسافر وكفاية 
الحاضر»» وابن يونس شارح «التنبيه» في كتاب «الفرائض»» في الكلام على ميراث 
الأخ للم وجزم به الرافعي في باب «حد السرقة)» والذي وقع للإمام» فقلده فيه 
النووي» مستنده عدم ایجابه للسابع في کفارة الیمین بالصوم مع قراءة ابن مسعود 
السابقة» وهو وضع عجیب؛ فان عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند 
الشافعيء أو لقيام معارض»( وإذا اختلفت الرواية عن الشافعي في هذا الأمر فان 
الإمام الأمدي سس يعدم جمل تراد الشاذة حجة ظنية؛ یا تلا على ذلك بأمور» منها: 

عن النبي . عليه السلام ليس حجف وما نحن فيه من ذلك 

5 وَقَالَ الشَّافِعيةُ: : في القراءة الشاذة متيقن الط . اا 

۳ الرسول ۔ عليه الصلاق والسلام - مأمور بالتبليغ لطائفة من الأئمة تقوم 
ا جة بقولهم. ‏ وکان لا يجوز له مناجاة الواحدء وان لم یجعله من القرآنء احتمل أن 
یکون ذلك مذهيًا له؛ لدلیل قد دل علیه(*). 

قاراب عَلَى هَذًا. 

.١‏ أن واقع القراءة الشاذة أنها ریت عن نبينا رسول الله يه فلا يخلو الأمر إما 
أن تکون قرائد وهذا غير متحقق؛ لانه یفتقر إلى التواترء فلم ببق إلا أنها تفسیر للایق 
وبيانٌ لهاء سمعه الصحابي من رسول الله له لأنه لا ينطق عن الهوی» وبيانه کا 
وتفسیرہ ما هو في حقيقته إلا حبر» هذا فضا عن أن الخبر حتى يكون معتبراء یشتر ترط 
فيه صحة السند واتصاله وثقة ۳۹۳ ۾ دون شذوذ ولا علة تقدح» وهذا نوف 

۲۔ أما آن لاطا متیقن في القراءة الشاذة؛ فهذا أمر غير مسل لأن اطا تین في 
قرآنیتد لا في خبريته مطلماء وانتفاء الأخص لا ينفي الأعم. 





۰۱1۳ ۰۱4۲ التمهيد في تخریج الفروع على الأصول» للإستوي»‎ )١( 
۰۱۲۲ /۱ الاحکام في أصول الأحكاب للامدي»‎ )۲( 

۳( انظر: تیسیر التحرير» لأمیر باد شام 8/۳ 

۰۱۰۲/۱ انظر: الستصفی للغزالي»‎ )٤( 


راي أشرية في الد الفلية 
۹ جح 
م آما الاعتراض الثالث؛ فهذا أمر بعید عن أخلاق الصحابة؛ إذ نسبة الصحابي 
رأيه إلى النبي لا کذب» وافترای وبهتان لا يليق بشأنهم'"©. 
رم من يرى بان الْقَاءَ الاد رل منز َه الح مذ اسْتدَلُوا أله منها: 
١‏ الْقِياسٌ: فالقراءة الشاذة ظنية؛ لأنها منقولة عن الصحابي العدل عن النبي و 


فالصحابي يخبر أنه سمع ذلك ۔ القراءة الشاذة ۔ من النبي ب وهي ليست قرآاء 
فبقي أن تكون خبرا؛ لأنه . قد سمع ذلك من النبي و تفسيزاء فیظنہ قرآنًا. أما 
صاحب ونشر البنود على مراقي السعودہ فهو يجوز قرا اءة القراءة الشاذة» وبناء 
الأحكام عليها بشروط ثلائة: 

رها صحة السند إلى إلنبي یل لاتصال سنده وثقة نقلعه دون شذوذه» ولا علة 
تقدح. 

وََانيهَا: أن يوافق وجها جائرًا في العربية التي نزل القرآن بها 

الثَلِتُ: موافقة حط الأم؛ أي الصحف العثماني: 

وقد طبّق ابن قدامة هذه القاعدة؛ حيث قال عمّن نسي السعي بين الصفا والمروة» 
فقال: وروي عن أحمد أنه سنة لا يجب بترکه دم روي ذلك عن ابن عباس» وأنس» 
وابن الزبير» وابن سیرین؛ لقول الله تَعَاَى : فلا جاح کی آن یلک بها 
[البقرة: ۲۱۵۸ ونفي ال حرج عن فاعله دلیل على عدم وجوبه؛ فان هذا رتبة الباح» 


م 5 خر مرس رمع ۶ 7 
وإنما تثبت سنيته بقوله: ین سار أنّو)» «وروي أن في مصحف آتي؛ وابن 


مسعود: افلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». وهذا إن لم يكن قرآئاء فلا ينحط عن 
رتبة ابر لأنهما يرويانه عن النبي يليم فابن قدامة يستدل على هذه القاعدة 
(۱) انظر: شرح الک وکب المنيرء لابن النجاں ۱۳۸/۲ ء 


(۲) انظر: تیسیر التحریر» أمير بادشام ص: ۰۹/۳ 
() المغني» لابن قدامق ۰/ ۰۲۳۹ 





5 5 ۳2 و 2 ہے گے 
تفسِيرٌ القرآن مُقْتضَى اللقة: ۰۷۳۸/۶ 


لقد نزل القرآن الکرم بلسان العرب» وعلی معهودهم 
نص عربي بشمل ما بشمل سائر نصوص اللغة العربية من خصائص؛ وقراعن 


وضوابط للمعاني» والمباني؛ لذا فإن فهم؛ واستتباط الأحكام 
معرفة هذه ال خصائص, والقواعد وعلى 
الاستنباط اللغوية» ومناهجه. 
۱- من امن الکرم: 
قله - ای : ل ارک 6 عر زیوسف: ۱ 
- وقوله: لِسَاقٌ عحرث میب (التحل: ۱۰۳ 
- وقوله: موا جع ممما عَرَبِيًا کم مور ©4 [الزخرف: ۳]. 
- دقرله: را اران مانا عر وما فد 
وهذا يدل على أنه متى تحقق معنى اللفظ 
۲ قول الصّحَابِيٌ؛ وعمله: 


الشرعية منه متوقٌ على 


هذا الأساس وضع الأصوليون قواعد 


7 ویر [طه: ٩۲۱۱۳‏ 
من طريق اللغة» صح تفسير القرآن بھا۔ 


قال ابن قاضي الجبل: المنقول عن ابن عباس: الاحتجاج في التفسیر عقتضی اللغة 
کی ر٥‏ 


ما نب ن فد انتدلوا عَلَى زآیهم: 


١۔‏ بقوله ۔ تَعَالَى -: ن لاس ما رل ¢ [الئحل: 44]؛ فاقتضی ذلك 
أن البیان من جهته یوجد. 


۲ وبقوله ‏ تَعالَى -: #الاتراث ید کف وََشَاا وَلْجَدَرُ أل يلوا مار مه 
سس 
(۱) شرح الک وکب ا تیر لابن النجارن ۱۵۰۸/۲ 


س 


من حيث لغته» وأسلوبه فهو 


قوذ أضويةفي ارذ ای 
ڪڪ ضصڪکڪ ۱ اد 
رل یه عل رشولیر» [التوبة: ۹۷]. 

وبقوله ‏ تعالی : هن هی ل اناه تشر النجم: ۲۳]» وهذا يدل على 
کذبهی وكفرهم؛ نحو قولهم: وثالث ثلاثة», وا جواب على أدلة المانعين با يلي: 

١۔‏ باشب یل الأَولِ: فقوله ‏ تعالی -: شی لاس ما رل إن [النحل: 
6 يحمل على بیان الأحكام. 

۲ آئا عن الدّليل الناني؛ فالاحتجاج ليس بعلم الأعراب في الحدودء ولفا 
الاحتجاج برأيهم في اللفة. ۱ 

م أَما الدَِّيلُ الَالثُ فالرجوع إليهم في الألفاظ الفردة الرسلة؛ نحو: السواد» 
والبیاض؛ والانسان» لا في الألفاظ المركبة التي يقع بها الصدقء والكذب» وفي 
قولهم: «ثالث ثلائة» في إفراد هذه الألفاظ ليس فيها صدقء ولا كذب. 

الا أشي أرى أن الأعراب يرجع إليهم حتى في التراكيب» وتأليف الكلام» وانما 
الذي لا یحتج به من کلامهم؛ فهو الذي يتعلق باعتقادهم وأخبارهم. 

وهناك من بری عدم جواز التفسیر بمقتضى اللغة من غير دلیل؛ اختارہ آبو ا حسین 
بن القاضي أبي یعلی» وحمله ا جد على الكراهة» أو على ضرفه عن ظاهره بقلیل من 
اللغة. ٠‏ 

وقد فسر أحمد ۔ رحمه الله کعالی ۔ قوله: اتی ما طه: ٤٠]ء‏ على 
مقتضی اللفت فقال: هو ما نزل في اللغة؛ بقول الرجل: سأجري عليك رزفاء وقال ۔ 
أيضًا ‏ تفسیر «روح اللەہ: إنما معناها روح خلقھا الله ۔ تَعَالَى ؛ كما یقال: عبدالله» 
وسماء الہ وأرض الل . 

وما ينبغي لفت الانتباه إليه أن تفسير القرآن جقتضی اللغة لا بوجد غالبا إلا في 
الشعر» ونحوه. 
ر انظر: العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي یعلی؛ ۳/ ۷۲۰ء ۰۷۲۱ 


۰۱5۸ شرح الكوكب النین لابن النجان ؟/‎ )٢( 
۰۷۱۹ /۳ العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى»‎ )۳( 


مد سول زتطیفاه لهي عند ان فا في كتابه لبي 
أما التطبيق الفقهى عند أبن قدامة لهذه القاعدة في «لغني»؛ فهو قوله فى مسألة 
«تحدید النوم الكثير»: «ومن لم يغلب على عقله؛ فلا وضوء عليه؛ لأن النوم الغلبة على 
العقل» قال بعض هل اللغة في قوله ‏ تعالی -: فلا ده كه ولا 45» (البقرة: 
٥ء‏ الشتة: ابتداء النعاس في الرأس» فإذا وصل إلى القلبء صار نوگاء فقال 
الشاعر: ۱ 
شام أقم ده التعَاسٌ فرئقشثك فى عه سڈ لیس بای 
وستان اقصده س فرتشت في غینه سِتف ولی بنانم 


عذف العاف و لاف له ایغ كير في ارآ وفي 
كلام الَْرب: ٦‏ :: ۱ 


هذه قاعدة من قواعد التفسير التي توصل إليها الأصوليون» وغيرهم؛ عن طريق 
استقراء أساليب القرآنء واحتكاكهم به» ومدارسته» وتدبر آياته حق التدبر؛ وهي تعني 
أن أسلوب القرآن جرى ما جرى عليه من حذف الضاف. وإقامة مضاف إليه مقامه. 

وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية» معروف عند النحاة في قواعدهم؛ وقاعدتهم 
في هذه المسألة: إنه يحذف المضاف» وذلك كير واسع؛ لقيام قرينة تدل عليه ويقام 
المضاف یه مقامه» فيعرب يعرابه؛ كقوله ۔ تغالى : وذ رثا في فلوو 
یج بطزب» [البقرة: ۹۳]؛ أي مب العجل؛ فحذف الضاف ۔ وهو: 
«حبٍ» وأعرب الضاف إليه - وهو «العجل» ‏ یاعرابه» وقوله: کل الْمَريَة4: 
[یوسف: ۲۸۲؛ أي أهلها. 

وما يلي الضاف يأني خَلَقَا عنه في الاعراب. إذا ما حذفا'. 

وحذف الضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» هو من دلالة الاقتضاء عند جمهور 
الأصوليين. 


)١(‏ البيت لعدي بن الرقاع. 

)٢(‏ المغني» لابن قدامق /١‏ 0۲۳۷ ۲۳۸۔ 

(۳) انظر: شرح ابن عقیل» ۷۰۲ ۱۷۲۱ وا خصائص لابن جنيء ۲ ۲ وما بعدها؛ وانظر: عمع 
الهوامع شرح جمع الجوامع» السیوطيء ص: ۵۱. 





سیب 000000040001010 ووو ووم عو ووو موسر رويب بر روي بير يي لي سم ل 


قرَاعِدُأُصولِيةٌ في لاد 
مم ج 

يقول صاحب «شرح الكوكب النیر) عن دلالة الالتزام: وتقسم إلى ثلاثة أقسام: 
اقتضای وإشارة» وتنبيه» ويسمى التنبيه إياء؛ لأن العنی إما أن يكون مقصودا 
للمتكلم؛ متضمًا لا يتوقف عليه حذف اللفظء أو ما يتوقف عليه صحته عقللا؛ أي ما 
يتضمن ما تتوقف عليه الصحة عقلا؛ كنحو: هکل ری [يوسف: ۸۲]؛ أي 
أل القرية؛ إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك عقلا؛ إذ القرية لا تسأل. 

آما التطبیق الفقهي لهذه القاعدة عند ابن قدامة في «المغني»» فقد ذكر في مسألة: 
تقسيم مال الفلس بین غرمائه» وبقيت عليه بقية» وله صنعة فهل یجبرہ ا حاکم على 
إيجار نفسه؛ ليقضي دينه؟ على روايتين .... الثانية: يجبر؛ لأن النبي يع باع سُرَقًا في 
دی وكان سق رجلا دخل المدينة» وذكر أن وراءه مالاء فداينه الناس» فر كبته دیون؛ 
ولم يكن وراءه مال» فسماه سیا وباعه بخمسة أثرة(©. وا حر لا بیاع؛ بل إنه باع 
منافعه» ولأن النافع - تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليهاء وتحريم أحذ الزكاة» 
وثبوت الغنى بها؛ فكذلك في وفاء الدين منهاٍ ... ولأنها إجارة لا لك إجارته؛ 
فيجري عليها في وفاء دينه؛ كإجارة أم ولد ولانه قادر على وفاء دینه فلزمه كمالك 
ما یقدز على الوفاء منه. _ 

فان قیل حديث سوق منسوخ؛ بدليل أن الحر لا يباع؛ والبيع وقع على رقبته؛.يدليان 
أن في الحديث أن الغرماء قالوا لشتریه: ما تصنع به؟ قال: أعتقه» قالوا: لسنا بأزهد 
فيك في إعتاقه» فأعتقوه. قلنا: هذا إثبات للنسخ بالاحتمالء ولا یجون ولم یثبت أن 
بیع ال حر كان جائرًا في شريغتنا وحمل لفظ بیعه على نیع منافعه أسهل من حمله على 
بیع رقبته ا حرمء فان حذف الضاف وإقامة المضاف إليه مقامه سائغ كنيد في القرآن» 
وفي كلام العرب؛ کترلہ ۔ تعالی .: طوَأفْرِيُوا فى لبم اليج [البقرة: 
۳ اک ال من امن نوک [البقرة: ۷ء وكذلك أعتقہ؛ أي .من حقي 
عليه" . ۱ 





(ا) انظر: شرح الکوکب الثیره لابن النجان ۳/ ۳۸6؛ وانظر: الاحکام للآمدي ۲/ ۰۳۰۸ 

)٢(‏ أخرجه البيهقي في السئن الکبری» في باب وما جاء بیع ا حر المفلس في دینه»» من کتاب «التفليس»» 
والحاكم في الستدرك في باب وحکایة بیع سرق» وعتقه»» "من کتاب الببوع. 

(۳) انظر: المغنيء لابن قدامت /٦‏ 2041 ۰۸۷۲ ۱ 


9 صولية وَتطٍ هب" عند ابن قدامة في كتا 


غرف الْقُرآن: 4۷۹/۱۲ 


للمصطلح دور مهم في تحدید العنی الراد على وجه التدقيق؛ سواء تعلق الأمر 
بعلوم الادب أو الحديث» أو التاریخء أو الجغرافية» أو القرآن, أو في جمیع العلوم علی 
اختلاف أنواعها؛ ذلك لأن المصطلح حينما یتکرر في الاستعمال» فهو یقدر معتى 
محددًا في أذهان مستعمليه» نتيجة الاعتیاد والاستعمال» وإذا كان هذا هو دور اللفظ 
حينما یتکرں ویعتادہ الناس؛ فان من ألفاظ القرآن الکرم ما تکرر مرات» ومرات» وهو 
في كل مرة يقرر نفس العنی؛ فمن هناء يتعين على المفسر معرفة عادات القرآن الکریم؛ 
من حيث لفظه ونظمه؛ حتى يضبط المصطلح الشرعي لهذا اللفظ والنظم فضلا عن 
تحدید الراده والمقصود منها. 1 
مثاله: قال فخر الدين في تفسیر قوله تَعالی + یوم أله سء رلائد: 
۶۹ وواعلم أنما عادة الله تَعَالَى - جارية في هذا الکتاب الکریم؛ أنه إذا ذ کر آنواا 
كثيرة من الشرائع» والتکالیف أتبعها؛ إما بالإلهيات» وما بشرح أحوال الأنبياى أو 
بشرح أحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكدًا لا تقدم ذکره من التکالین, والشرائعء(. 
يَشْهَدُ لهذو الْقَاعَدَةِ: 
١‏ قياس الأؤلى: 
فإذا كانت العادة ممحكمة في كثير من المسائل؛ فان من باب أولى وأحرى عادات 
القرآن؛ باعتباره أصلا لما سواه؛ لأن الاهتمام بها يعين» بل یحقق فهم مراد الله على 
الوجه المطلوب» والوسيلة في ذلك هو الاستقراء©. 
۲ قول الصّحابي: 
«عن ابن عباس: کل كأس في القرآن؛ فالراد بها الخمرء وذکر ذلك الطبري عن 
الضحاك ‏ ايا . 


سس 
(۱) التفسير الکبیں للإمام الفخر الرازي» ۱۲/ ۱۲۱. 
(۲) لا علینا أكان الاستقراء تاه أو غير تامه وفي الغالب یکون تاگا؛ لأن الاطراد يقتضيه. 





راد أُصُولِيةٌ في الال ای 
تحت ٥‏ پ-- 

۔ وعن ابن عباس أن كل ما جاء من: «أيها الناس)؛ فالقصود به أهل مكة 
المشركون0©. 

وقد حكم ابن قدامة بهذة القاعدة» وطبقها في كتابه «المغني»» في مسألة «قتل 
ا حارب أو عدم قتله»؛ حيث يقول ۔ بعد أن سرد ا خلاف: «ولنا على أنه لا يقتل» إذا 
لم يقتل؛ لقول البي یل ولا یل دم اقرئ شسلم إلا باخدی قلاث؛ كر هد اه 
أو رتا بعد اشضان, اؤ قٹل تفس پغیر عق فأما: رأى؛ فقد قال ابن عباس مثل 
قولناء فإما أن يكون توقیئًاء أو لغة» وأيهما كان؛ فهو حجة يدل عليه أنه بدأ بالأغلظ 
فالأغلظ وغرف القرآن فيما أريد به التخيير» البداءة بالأحف؛ ككفارة اليمين» وما 
أريد به الترتيب» بدئ فيه بالأغلظ فالأغلظ؛ ككفارة الظها والقتل..06©. 


ومن هذا القبيل شقيقة هذه القاعدة؛ وهي: 


ما کان مَخْرَجَهُ في الكتاب وَاجِدَّاء فلا تیب فيه. 
والتي طبقها الإمام موفق الدين ابن قدامة في مسألة طهارة الأعضاء؛ حيث قال: 
دولا يجب الترتيب بین الیمنی» واليسرى» ولا نعلم فيه حلافا؛ لأن مخرجهما قي 
الکٹاب واحد» قال الله تعالى : تارب راک (المائدة: ]٦‏ 
والفقهاء یعدون اليدين عضرا والرجلین عضواء ولا يجب الترتيب في العضو الواحد؛ 
وقد دل على ذلك قول علي» وابن مسعوده(* ومن هذا القبیل: 
[قاعدة: | ا أ يذكر في اف بل فلا بل 3 055 


وقد أورد ابن قدامة هذه القاعدة في مسألة: «الحاج إذا آحصس ولم يكن معه 





(۱) انظر: تفسیر التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشوں ۱/ ۰۱۲۶ 

)۲ آخرجه البخاري في باب قوله» تعالى 3 اك فش باللَْس4» من کتاب لیات ومسلم في 
باب «ما يباح به دم السلم»» من کتاب «القسامته» وأخرجه آبو داود في باب وا حکم على المرتدة» 
من كتاب «الحدود)ء سان أبي داود. 

(۴) الغني» لابن قدامة» ۰۷۱/۱۲ 

(و) المغني» لابن قدامق ۰۱۹۰/۱ ۰۱۹۱ 


اراد الأضرلة تیا هی عند اني فا في كتايد اي 


۸٦ a 
هدي ولا يقدر عليه صام عشرة أيام ثم حل). وبهذا قال الشافعي في آحد قولیه»‎ 
وقال مالك» وأبو حنيفة: «ليس له بدل؛ لأنه.لم یذ کر في القرآن,(.‎ 
وقد استقریت بجهدي اصطلاح القرآن في كلمة دا جرم)؛ فوجدت أن القصود بها‎ 
عند الله - تَعَالَى ۔ الكافر؛ ومثاله کقوله ۔ ای -: لئم من يات ری ٹج [طه:‎ 
أي أن اجرم يدخل النارء والمؤمن يدخل اة وقوله: 3 صروتهم بود ال‎ ٤ 


و يَنْتَيى من عَذّای تون بت ای [المعارج: ١١]؛‏ يود ال جرم: أي يتمنى 
کر دقر - تكلي ۔ لود من ين يك بل إن بيغ قارف اتب 


21201014 


َتنا من یی رو وكاس عن لتا تن النزينين ©4 [الروم: 6۷ أي 
فكفرواء فانتقمنا من کفر وغيرها من الآيات التي تتضمن لفظة امجرم. 

وعلى آية حال؛ فالعبرة هنا بآفاق البحث التي يكن فتحها في هذا الضماں وهو 
مشروع مهم لدر اسة الصطلح القرآني» وتحديدم وضبطه؛ فالاهتمام به لا يقل عن 
الاشتغال بحفظهی وتدریسه ونشره. 


أَسْبَابُ لول تفس هراد الله 4۱۵/۱: 


نها قاعدة من قواعد التفسیں أخذ بها الأصوليون» والفسرون على تفاوت بينهم 
في ذلك؛ وهي تعني أن قسم القرآن المرتبط بأسباب النزول؛ وهو القسم الذي نزل 
عقبء واقعة» أو سؤال لا يمكن فهمه على حقيقته إلا بالوقوف على أسباب نزوله؛ 
فأسباب النزول دلائل قوية في تحديد معاني الآيات» ومراد الله منهاء وتخصيص الحكم 
بالسبب, إذا كان هذا الحكم واردًا على سبب خاص قاصر(" ومن هناء قرر ۔ ابن 
قدامة ‏ كغيره من العلماء ‏ هذه القاعدة التي يشهد لها ما يلي: 


۲۰۰ |١ الغتي لابن قدامة,‎ )١( 

(۲) الجامع لرحکام القرآن للقرطبي؛ ۱۱/ ۲۲۷. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ۲۸۲/۱۸۔ 

.4۳ /١4 الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي»‎ )٤( 

)٥(‏ والا فان ورود الحكم على سبب؛ يعني قصوره عليه بل يتعداه إلى غيره ما لم يدل دليل على قصوره 
عليه ومن ثم قرر علماء الأصول قاعدة: ابر پفئوم الَف لا پخشوص الشتب. 








راید أضرهة في ارد الثقایة 
۷ لح 

١‏ أن علم العاني» والبيان الذي غرف به إعجاز نظم القرآن, فضلا عن معرفة 
مقاصد كلام العرب؛ نما مداره على مقتضيات: حال الخطاب» أو ا خاططب؛ أو 
المخاطبء أو الجميع؛ وبيان ذلك أن حال الخطاب هو لفظ الآية؛ من حيث معناهاء 
والبيان بحكم السياق. ْ 

وهو ما مَثّلَ له الإمام الشاطبي بقوله: «كالاستفهام لفظه واحد»» ويدخله معانٍ 
آخری؛ من تقریں وتوبيخ» وغير ذلك؛ وكالأس يدخله معنى الإباحة» والتهدیده 
والتعجیز وأشباهها. 

حال ا خاطب: من نزلت فيه الآية على التعيين» حتى لا يشتبه بفیره» فيتهم البريء» 
وييرأ المريب مثلا. 

حال الخاطب: وهو مقصود الشارع الذي يبتغي للمكلف أن يكون قصدہ موافقًا 
له؛ ومعنى معرفة أسباب النزول هو معرفة مقتضى الحال. 

۲ قول الصحابي: قال عليه الصلاة والسلام : وخذوا ان من ...»4 
منهم عبدالله بن مسعودا؟ وقد قال في خطبة خطبھا: «واللهء لقد علم أصحاب 
النبي پل أني من أ بکتاب الله وقال في حديث آخر: «والذي لا إله غيره ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا 
وأنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم بکتاب الله مني تبلغه الابل» لركبت 
الیه۲*(6. 

٣۔‏ الجهل بأسباب النزول موقع في الشبه, والاشکالات؛ من إجراء العام على 
عمومه مع أنه مخصص مثلاه وهذا يفضي إلى النزاع؛ يبين هذا: ما روي أن مروان 
أرسل بوابه إلى ابن عباس؛ وقال له: دلئن كان كل امرئ فرح با أوتي» وأحب أن 





)١(‏ والأمر يرد لستة وعشرين معتی؛ انظر: شرح ا حلی على جمع الجوامع؛ ۱/ ۳۷۲۔ 

(۲) انظر: الموافقات» للشاطبي» ۳/ .۳٤٣۷‏ 

(۲) «اين مسعود وأبي بن کعبء ومعاذ بن جبلء وسالم (مولی أبي حذيفة]»» رواه الترمذي؛ وا حاکم 
عن ابن عمر باسنادٍ صحيح. أ ف الجامع الصغير. 

)6( الوانقات» للشاطبي» ۰۰۳( 


u‏ راد اسر تطیفائها اف عند ان داي كتابه الي 
حست< - 

یحمد با لم يفعل معذبٌاء لنعذين آجمعون!»؛ فقال ابن عباس: ما لك ولهذه الآية؟ 
إنما دعا النبي ۳3 یھوں فسألهم عن شيع فکتموه یاه وأخبروه بغیره» فاروه أن قد 
استحمدوا إليه با آخیروه عنه فيما سألهم وفرحوا با أوتوا من كتمانهم؛ ثم قرأ ور 
َد ال یکی اون ارفا اتب ینم ای ولا تک دوه ورام 
ظھورھم اشارا پو ما کیل لت ما منرت © لا عم این بو 

2 چم 


يما ای ون أن درا ا لم يحوأ [آل عمران: ۱۸۷۔ ۱۸۸]؛ فهذا السبب 


بین آن القصود من الآية غير الذي ظهر طروانم(). 

وقد طبّق صاحب «المغني» هذه القاعدة في مسألة: «الاستمتاع من الحائض با دون 
الفرج»؛ حيث یقول» وهو يرجح مذهبه الحنبلي: «ولنا قول الله ۔ ای اعا 
ال ف ايض [البقرة: ۲۲۲]؛ واحیض: اسم لكان الحيض؛ کالقیل, 
والبیت؛ فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فیما عداہء فان قیل: ہل 
ا حیض ا حیض؛ مصدر: حاضت المرأة حیضاء ومحيضًا؛ بدليل قوله ۔ تَعَالَى - في أول 
الآية: وسوک عن المحيض فل ہُو ایك [البقرة: ۲۲۲]؛ والأذى هو الحر 
الستول عنه» وقال تعالی .: طول بسن من ایض [الطلاق: ٤]ء‏ قلنا: اللفظ 
يحتمل المعنيين» وإرادة مكان الدم؛ بدليل أمرين ۰ والثاني: أن سبب نزول الآية أن 
اليهود. كانوا إذا حاضت الرأة اعتزلوها؛ فلم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها 
في البيت» فسأل أصحاب البي كلك البي كله فزلت هذه الآيةء فقال النبي كله 


۰ مور ۲ 


ل 7 ۳ 2 5 
«اضتغوا كل شَيْءٍ غیر الذكاح0, وهذا تفسیر ممراد الله تَعَالَى .. 


# و سوج 





,۳٣۸ /۳ الوافقات. للشاطبي»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في باب «جواز غسل الحائض رأس زوجه»» من کتاب «الحيض»» وأبو داود في باب 
«مؤاكلة الحائض ومجامعتھاہء من كتاب والطھار ۶ وابن ماجه في باب «ما جاء في مؤاكلة الحائض 
وسؤرها», في كتاب «الطهارة». 

(۴) المغنيء لابن قدامة: /١‏ 2418 ٤٦٦۔‏ 


سم ل ل 


راید أَصوليةٌ في الال اد 


<< ۹ 





یت العا 
1 
اعد أَصُولِيَةَ في دَلیلِ السْنَة 


اديت الصجیځ لا يُعارَضُ با ْدِیثِ الشُجیفب"۹۹/۳۹: 

إذا کان الحديث التواتر في الاصطلاح هو خبر جماعة یستحیل اتفاقهم على 
الكذب» وهو حديث مقبول بدون شك؛ فان خبر الآحاد يكون صحیکا إذا توفرت 
فيه شروط القبول؛ منها: 

١‏ الْعَدَالَةُ: 

لعدم الوازع للفاسق المعاند (عن الکذب»؛ أي ليس له ما يمنعه من الکذب. والتقيّد 
بالمعاند؛ لیخرج بذلك التأول؛ فانه تقبل روايته» ولقوله ‏ تعالی .: هن باکر ماسقا 
4 [الحجرات: بو أي تعتبر عدالة الراوي» ولا تقبل رواية الفاسق؛ لقوله ۔ تعالی 
2 إن جاک اس بتبار تیوه [ال حجرات: 1 فامر بالتبین في روایته» ولو 
قبلت» لم تقف على التبین؛ كرواية العدل. 

۲۔ الإشلام: أي أن يكون الراوي مسلمًا؛ لأن الكافر متهم في الدين» فلا يؤتمن 
عليه في خبر ديني؟ كالرواية» والإخبار عن جهة القبلق حتی أنه لا يستدل بمحاريب 
الکفار» ولا یقبل خبره في وقت الصلاقف وغيرها؛ والأصل في ذلك: 

۰ من الفرآن الکریم: 

قوله تعالی : يب منوا توق شب أله عله » [المتحنت: 
۳ وقوله: لا تیدا دى ود ای [المتحنة: ٩۲۱‏ أي لا تتولوهم في 
الدین؛ وهذه الفروع من الدین» وقوله ‏ ای .: پل یم بال (آل عمران: 
۸ أي لا یقصرون م الافساد علیکم. 


)١(‏ المغني» ۳/. وتجدر الاشارة إلى أن هذه القواعد لمتعلقة بالسنة» سأوجز فیها غایة الإيجاز؛ لکونها 
يقت با فيه الكفاية. 


اقا الأضرية رتفا الق ند ان اي کاب ای 

5 : 4 ن الدامة في کناب 

"- ومن السنة: «قوله : ولا تتضیوا بتار الشرکیی( أي: لا تأحذوا 
بآرائهم» وقيل في تفسيره: لا تقربوهم6070. ۱ 

۳ التكليف: ویتحقق بالعقلء والبلوغ؛ إذ لا عبادة لغير العاقلء والبالغ شرغا؛ أي 
لا يترتب على عبادتهما حكم شرعي؛ كعقد بیع؛ أو نكاح» أو طلاق؛ لأن الكلام 
العتبر شرعًا ما يكون عن تمبیں وقصد» والصبي. وا جنون لا قصد لهماء فضلا عن أن 
الصبي, والمجنون لا مانع يمنعهم عن الکذب؛ لعدم تعقلهما الثواب؛ والعقاب» يدل 
على ذلك. 

١۔‏ من لزان الگریم: قوله ۔ تعالى < اي ال :مایا له گنروا اکا 
ونر شک ری حى لوا ما نود 4 [النساء: 4[ ليس تکلیفا للسکاری؛ بل هو 

۲ ومن الشة: قوله وك «زنع ام عَنْ تلاث؛ عنام عثی يستيقظ» وعن 
لبي عثی تختلم» وعنِ اجنُونٍ عثی غيل فأما إن سمع الراوي صغيرا؛ أي 
حال صغره» وروی بالعٌا؛ أي بعد بلوغه قبل قوله على التحقیق» وروایتہ؛ قياسًا على 
الشهادق. وصبیان الصحابة؟. ۱ 

۳ واجماغ اسلف عَلَى عَمَلهم: بخبر ابن عباس» واین الزبير» والتعمان بن بشین 
وغیرهم من حداث الصحاپق). 





(۱) أخرجه النسائي في کتاب الزينة. 

(۲) انظر: شرح السنت ۱۰/ ٤‏ - ۲4۷ والاحکام للباجي؛ ۳۹۲. 

(۴) انظر: شرح مختصر الروضةء للطوفي» ۲/ ۱۳۷۰۱۳۹ والرسالت ۰ وأصول السرخسي» ۰۳4٩/۱‏ 

3 أخرجه البخاري في کتاب االطلاقءء باب والطلاق في الکرہ والاغلاقءء وأبو داود في کتاب 
«الحدود»» باب «في اجنون يسرق» أو يصيب حلا والترمذي في کتاب «الحدوده» في باب دما 
جاء فيمن لا يجب عليه الحد». 

؛۳٥٣‎ |۱ انظر: الرسالة للشافعيء ۳۷۰؛ وانظر: احصول للرازي: ۲/ ۱۹۳؛ وأصول السرخسيء‎ )٥( 
وشرح مختصر الروضة؛ للطوفي» ۲ ۱۸۳ وانظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الا‎ 
۲ للشنقيطي»‎ 


.۹4۳ /۳ العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى»‎ )٦( 


+ دح ٩۲‏ سس 
س 

4 الصّبِطً: أي أن يكون ضابطًا لما يسمعه حالة السماع إلى أن يرويه؛ إذ كيف 
تقبل رواية من لا ضبط له؛ بدليل: 

۔ قياس الأولى: وبیانہ أن أئمة الحديث أبطلوا روايات كثير من ضعف ضبطه من 
سمع بالا عاقلا مسلمّاء بل شیکا أو کهلا محتتكا؛ فابطال رويات من لا ضبط له 
ممن سمح صغيرًا آولی(6. 

ه. انْصَالُ الشتد: من راویه إلى منتهاه. 

0 تھے‎ of 

> أن لا یکون سَاذاء أي ما رواه الثقةء مخالقًا لروایة الثقات. 

۷۔ أن لا يَكُونَ عَللا: وهو الذي اكتشفت فيه علة تقدح في صحته وإن كان 
يبدو في الظاهر سلیگا من العلل(۲. 

والحديث الصحیح عند الفقھاء: هو ما لم'يكن موضوغاء ولو كان في ضعف» أو 
لم يبلغ درجة الحسن» فضلا عن أن يبلغ درجة الصحیح الشهور عند انحدئین(؟. 

آما ا حدیث الضعیف: فقد قال عنه ا جرجاني: وما کان أدنى مرتبة من ا حسن؛ 
وضعفه یکون تارة لضعف بعض الرواة؛ من عدم العدالف آو سوء ا حفظ أو تهمة في 
العقيدة» وتار بعلل أخر؛ مثل الارسال, والانقطاع» والتدلیس»(*. ۱ 

والفقيه» وهو بصدد استنباط الأحكام الشرعية من مظانها الحديثية, قد يقف على 
حديثين في المسألة الواحدة؛ أحدهما صحيح» والآخر ضعیف؛ فالقاعدة الفصل هنا: 

أن الحديث الضعيف لا يعارض به الحديث الصحيح؛ نظرا لقوة الحديث الصحيح 
المستمدة من شروط الصحة السابقف والإمام ا موفق طبق هذه القاعدة في کتابه الغني؛ 
فعلى سبيل المثال: في مسألة دلا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهیم»؛ فبعد سرده 
سمت 
)١(‏ انظر: الرسالة» ۳۷۰؛ وشرح مختصر الروضةء للطوفي» ۲ ١ ٤‏ ومذكرة أصول الفقه الشنقيطى» 

۲ء 

زفة انظر: علوم ا حدیث ومصطلحه صبحي الصالحء ٤٥‏ ١١٤۱ء‏ 


2 القاموس الفقهي» سعيد أبو جیب ۰۸۰ 
)٤(‏ نفس الرجع؛ والصفحة. 


اراد الأضرية تیا الف عند اني دا في كتايه اي 
کے ٩۲‏ تسس 
للخلاف ا مشفوع بالأدلق رجح بحديث أي هريرة) وأني ذر؛ حیث فال: رما روي 
۶ مہ گر ساد ہے 0 ا یے كع تش فد" مقر رر ے2 
عن أبي هريرة» أنه قال: قال رسول اللہ يله لإذا قام أحذ کم یِصلی,ء به سره مكل 
آجرة الژخل, فا لم يكن ین یدنه بل آخرةٍ الؤخلء نه فطع صَلالة اليما ولواب 
والکلبٍ سوم( قال عبدالله بن الصامت: یا أبا ذره ما بال الکلب الأسود من 
7 75 ۳ 
الكلب الأحمر» من الکلب الأصفر؟ قال: .يا بن أخيء سألت رسول اللہ ولك كما 
سألتني» فقال: «لکلت الاسُوَڈ سَّيِطانو رواهما مسلم» وابو داوم وغيرهما(", 
وقال عروة» والشعبي» والشوري» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي: أي لا يقطع 
الصلاة شيء؛ لا روی أبو سعیدہ قال: قال رسول الله وك ولا یط السا 
شي . 
فقال أبن قدامة: «ولنا حديث أي ھریرق وأني ذر» وحديث أي سعید: ولا یقطع 
الصلاة شي ۰۱۶ يرويه مجالد بن سعیدء وهو ضعیف. فلا يعارض به الحديث 


الصحيس)0, 
5 


قاعدة: | ل یرد الحكمُ لذبت بِالتوائر بايث الصَّعِيفٍ: ۲64/۵ 

والڈُلیل عَلَى ذَلِكَ هُوَ: 

- قياس الأولى: وبیانہ أنه إذا كان ال حدیث الضعيف لا یعارض به الحديث 
الصحيح؛ فمن باب أولى» وأحرى أن لا يرد به الحكم الثابت بالتواتر؛ ومن أمثلة هذه 





)١(‏ أخرجه مسلم في باب «قدر ما يستر الصلي»: من كتاب «الصلاة»» وابن ماجة في باب «ما يقطع 
الصلاة»» من كتاب «إقامة الصلاة». 

(۲) أخرجه مسلم في الباب نفسی وأبو داود في باب وما يقطع الصلاة», من کتاب «الصلاتب والترمذي 
في باب «ما جاء أنه لا یقطع الصلاة إلا الکلب» وا حمار وا رأقہء من أبواب «الطهارة». 

(۲) ترجمة باب ومن تال: لا يقطع الصلاة شيے6ء من کتاب «الصلاة». 

.۹٩ /۳ المغني»‎ )٤( 

.۹۹ ۸۹ ۰٩۷ /۳ انظر: المغني»‎ )٥( 


امد أضولة في الا 
ود مات ۳ جح 
القاعدة في الغني قوله: «أما من لا هدي مع من كان مفرڈاء أو قاراء فیستحب له 
إذا طاف» وسعى أن يفسخ نيته بالحج» وينوي عمرة مفردة» فيقصر» ويحل من 
إحرامه؛ ليصير متمتعاء إن لم يكن وقف بعرفة» وكان ابن عباس یری أن من طاف 
بالبيت» وسعی» فقد حلء وان لم ينو ذلكء وبا ذكرناه. قال الحسن؛ ومجاعد 
وداود وأكثر آهل العلم على أنه لا يجوز له ذلك؛ لأن الحج أحد اللسکین, فلم يجز 
فسخہ؛ كالعمرة؛ فروى ابن ماجة بإسناده عن الحارث بن بلال المزني عن أبيه؛ أنه 
قال: يا رسول اللہ فسخ ا حج لنا خاصة أو لن آتی؟ قال: متا حَاصّةً». 
وروي ۔ أيضًا ‏ عن الوقع الأسديء عن أبي ذر قال: «کان ما أذن لنا رسول 
لله پل حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة» ونحل من کل شيء؛ أن تلك كانت لنا 
رخحصة من رسول الله 3 دون جمیع الناس(. 
ولنا أنه قد صح عن رسول الله عم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا 
اج وقرنوا أن یحلوا کلهم» ويجعلوها عمرق؛ إلا من کان معه الهدي» وثبت ذلك 
في أحاديث كثيرة متفق علیهن؛ بحیث يقرب من التواتر والقطع» ولم یختلف في 
صحة ذلك» وثبوته عن النبي يللو أحد من أهل العلم علمناه. 
فأما حديثهم؛ فقال أحمد: «روی هذا الحديث الحراث بن بلال؛ يعني أنه مجهول» 
ولم يروه إلا الدراوردي» وحديث أبي ذر؛ رواه مرقع الأسدي؛ فمن مرقع الأسدي؟ 
شاعر من أهل الكوفة» ولم يلق أبا ذب فقيل له أفليس قد روى الأعمش» عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه» عن أي ذ قال: «کانت متعة الحج نا خاصة أصحاب رسول 
8 ۶ 7 7 9 
الہ يل قال: أفيقول بهذا أحد؟ التعة في كناب الله» وقد أجمع الناس على آنها 
جائزة». قال الجوزجاني: «مرقع الأسدي ليس جشهون ومثل هذه الأحاديث في 
ضعفهاء وجهالة رواتھاء لا تقبل إذا انفردت» فكيف تقبل في رد حكم ثابت 
بالتواتر۲۳(6. 
#۶ 
() أخرجه مسلم في باب وجواز التمتع»» من كتاب والحج»ء والنسائي في باب وإباحة فسخ ا حج)؛ من 
کتاب رالناسك»» وابن ماجة في باب من قال: کان فسخ الج لهم خاصة)؛؛ من كتاب 
وا مناسك». 
(۲) انظر: المغني» ۵ (YoY‏ ۲۵۳ ۰۲۵۶ 


الْقَوَاِعِدُ لصو وَتطبیفائها هي ند ان قُدَامَة في کتابہ اي 
سے ؛۹ 9 ٍ ث_ اد 


ومن فروعها «القاعدة الأولى)؛ 


یینه. ويشهد له: ۱ 
قاعدة: كَل ی مزع لین أده کل سواء علينا أكان کا أم جرد 
ما حصه الدلیل؛ يحققه أن القیاس ما شرع إلا لجعل خاص الصيفة عام الصيغة في 
العنی» وهو معنى متفق عليه ولو لم یکن اُخذ الدليل كليًا پاطلاقء لما ساغ ذلك؛ 


كما قال الإمام الشاطبي 0" وعلیه. فالقیاس في حقيقته تعمیم للخاصء وجعله كلا 
إلا ما خصه الدليل. 


إذا تحقق هذا؛ فان قياس ا حبر الصحيح بهذا العنی هو أخذ بعموم الخبر الصحیح 
وتعميم له» فمهما كان الأمر ‏ القیاس - فما زلنا بصدد الحديث الصحيح, الذي هو 
أولى من الخبر الضعيف؛ كما سبق ذللی). ' 

ومن التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة عند أبن قدامة في «المغني» قوله: «تکره 
الصلاة إلى التحدثین؛ فلا يشتغل بحديثهم؛ واختلف في الصلاة إلى النائم؛ فروي أنه 
يكره؛ وروي ذلك عن أبن مسعود» وسعيد بن جبير» وعن أحمد ما يدل على أنه یکره 

في الفريضة خاصةء ولا يكره في التطوع؛ ‏ لأن النبي يلل كان يصلي في الليل» 

وعائشة معترضة بین يديه؛ كاعتراض النازق متفق عليه(" قال أحمد: «هذا في 

التطوعء والفريضة أشد .وروي أن النبي و تھی عن الصلاة إلى التائ 
والتحدث(؟» ورواه أبو داود؛ فخرج التطوع عن عمومه بحديث عائشة» وبقي 

)١(‏ انظر: الوافقات ۳/ ۵۰ ۱ه. 

(۱) انظر قاعدة: ای الشجیخ لا يُعَارَضُ بای الضّعِيفٍ ص: ۸۹. 

(۴) أخرجه في باب «الصلاة على الفراش٤ء‏ من کناب «الصلاق»» وسسلم في باب «الاعتراض بين يدي 
الصلي»» من كتاب «الصلاة»» وأبو داود في باب وس قال: المرأة لا تقطع الصلاة»» من كتاب 
«الصلاة). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في باب «الصلاة إلى التحدئین والیامه, من کتاب دالصلاق عما 


أخرجه أبن ماجة 
في باب ومن صلی وینه وبين القبلة شيءاء من كتاب (إقامة الصلاته. 


r لسعو‎ 


قَوَاعِدُ موی نيال التفلية 

ہ٥‏ = 
الفرض على مقتضی العموم؛ وقیل: لا یکره فيهما؛ لأن حدیث عائشة صحيح؛ 
وحدیث النهي ضعیف, قال ا خطابي: «وقد قال أحمد: لا فرق بين الفريضة والنافلة 
إلا في صلاة الراكب» وتقدم قياس الخبر الصحیح أولى من الخبر الضعيف»» وقریت 
من هذه القاعدة: 00 1 





۳2 ال لاعف فلا بنرك بايث العف" 1418/4 . 

أن الأصل الإباحة من القواعد ا ختلف فيهاء وفي البداية أحدد معنی القاعدة؛ 
فأقول: «الأصل الإباحة فیما بعد ورود النص؛ أي أن الدلیل النقلي ول على أن الأصل 
فيها ذلك الا ما دل دليل حاص على خلافهاء آما قبله؛ فهي مسألة: «حکم الأشياء 
قبل الشرع». ۱ 

وفائدة القاعدة تتضح فيما إذا وقع الخلاف في حكم شيء في الشرع؛.هل هو على 
الإباحة» أم المنع؟ فمن قال بالإباحة» حكم بأن الحكم مباح» ومن صار عنده الأمر 
حراگا۔ 

والذين قالوا بالإباحة منهم بعض متأخري الشافعية» وأشار إليه محمد بن عبدالله 
ابن عبداحکم(؛ مستدلين على رأيهم بأدلة منها: 

ین اون الکرم: قوله. تی ۔ طثل من عم زيكة أن ال رح يادي 

¢ کے حم <f‏ 3 مر ص ےہ 1 رتا < 
[الاعراف: «TY‏ وقوله: لوقل لا اہ في مآ ى لك رما علا طایم بطعمهه الا 
أن یکرت ميد [الأنعام: ١٤۲۱ء‏ فجعل الأصل الإباحة» والتحریم مستثنى. 

وقوله . تعالى ۔: إا ککم گا في الْدَضٍ سیسات [البقرة: ۲۹]» ذكره في 
معرض الامتنان» واللام للاختصاص» وكذلك قوله 5 تعالی 3 من حرم َة ۳1 
ان لمع لارو [الأعراف: ۳۲ لأنه استفهام إنکار فيدل على امتناع تحریم 





را المغني» ۳/ ۸۷۔ 

0 فتطبيق القاعدة عند ابن قدامة» وسياقها هو الذي حدا بي إلى تحديد هذا المعنى» وأن أفرق بين مسألة 
حکم الأشياء قبل ورود الشيء» والأصل في الأشياء بعد الورود الاباحة. 

(۳) انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه لاز ركشي» /٦‏ ۰۱۲ 


اعد الأضرلة تیا لففهية عند ان فا في کتابہ اي 
د ٩‏ ۳ - 2 سک 


مطلق الزينة؛ ویلزم من امتناع تحریم مسمی الزينة أن لا يحرم شيء من أحادها؛ فإذا 
انتفت ا حرمة بقیت الاباحق وهو الطلوب. 

٢‏ وین الشتة: في في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص» عن الي پل أنه 
قال و أغظع لشیم في یی جزما: عن سل عن غيب لم لعو لی السَائلٍ) 
فخرع بن أجل شای( 3 وهذا ظاهر في أن الأصل في الإشياء الأباحة» وأن العحريم 
عارض۔ 

۲- وعن سلمان الفارسي, قال: سكل رسول الله ئک عن السمن: والجين» والفرای 
فقال: «فلال ما أَخَلّ اللہ في کتایی واْرَام ما وم الله 0 کتابه» وما سکب ع 
هر ما في عَنُْه رواه ابن ماجق والترمذي. 

القياس: فحکمه على الاباحة؛ لأن الشرع قد قرر ذلك» فصار کالعقل عند 
القائلين بالإباحة“. 

والباقون على أن الأصل في أنه لا بعلم حکم شيء إلا بقيام دلیل یختصہہ أو 
يختص نوعه(. 

والرَاجح: أن الأصل الإباحة» رغم ما اعترض به على الأدلة التي تشهد لهذا الرأي؛ 
بدليل: 

-١‏ قوله :من الله رض قرائض قلا يرکا تھی عن انیا لا 
تنتههكوماء وعد دود لا تَعتَدُوهَاء وعَفًا عن امياي رَحْمَةٌ يكن لا عن نشیان, ف 
بوا عنهام(. 

۲ قول الصحابي: وعن ابن عباس َيه أنه قال: «ما لم یذ کر في القرآن؛ فهو ما 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب «الاعتصام»» باب «ما یکره في كثرة السژال» وتکلف ما لا یعنیں 
ومسلم في کتاب «الفضائل»» باب «توقيره ل وترك إكثار سواله عما لا ضرورة إليه». 

)٢(‏ أخرجه الترمذي في «اللباس»» وابن ماجة في «الأطعمة», 

(۴) انظر: البحر ا حیط للزركشي» /٦‏ ۸۱۲ 0۱۳ 14. 

۱۲ /٦ نفس الصد‎ )٤( 

)٥(‏ أخر جه الدارقطني في کتاب «الرضاع». 


ےس ل الت 0 





راید أُضوییة في لاد 
سجس ۹۷۹۷ صل 
عفا الله عنه» وکان يسأل عن الشيء لم يحرم فيقول: عفول(. 

وعليه» فالأصل الإباحة» ما لم يكن هناك دليل حاص على خلافهاء ومن تطبيقات 
هذه القاعدة عند الموفق قوله: (صید وج وشجرة مباح؛ وھو واد بالطائف)ء وقال 
أصحاب الشافعي: هو محرم؛ لأن النبي پل قال (صَيْد وج وَعْضَاهه E‏ 
رواه أحمد في المسند» ولنا أن الاصل الإباحق والحديث ضعيف؟ ضعفه أحمد» ذکرہ 
آبو بكر في کتاب العلل" . 


ع میں تن نا نآ 





۰۱۱۲ /١ الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
[ف4 أخرجه أبو داود في باب وحدثنا ابن السرح»» من كتاب دالناسك».‎ 
۰4۱۸ ء١٦١۷‎ /4 المغني» لابن قدامق‎ )( 


اقا اسر رتطیقائها البلهيةً ند ان فد في کتابه اني 
جح ۸ ي 


هَل خب الاعاد مق قول : ۰۱۸/4 

فا فهل یعتد به» ویجب اسر به 0 لام 
أقول: اختلف الْعلَمَاءُ في ذلك 

فالأكثرون جو جوا التعبد به عقلاء والأقلون منعوا نه عقلا؛ ما امجوزون؛ فمنهم من 
قال: وقع التعبد بہ) ومنهم من قال: لم یقع التعید بھ) والذين قالوا: وقع التعبد به» 
اتفقوا على أن الدلیل ليل السمعي دل عليه رانو في أن الدليل العقلي هل دل عليه؟ 
فذهب القفال» وابن سریج از من المعترلة؛ كأبي علي» وأبي 
هاشم والقاضي عبد ال قد تفقوا على أن دليل التعبد به السمع فقط؛ وهو قول 

ا الذين قالوا: لم يرد التعبد به؛ فهم فرق ثلاث: 

وی : أنه لم یوجد ما يدل على کونه حجة» فوجب القطع بأنه ليس بحجة. 

وَالانية: أنه جاء في الأدلة السمعية ما يدل على أنه ليس بحجة. 

الثَاليةُ: أن الدلیل العقلي قائم على امتناع العمل به. 

ثم إن الخصوم م بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بر الذي لا تعلم صحته؛ كما 

في الفتوی» وفي الشهادق وي الامور الدنيوية. 

وما ذهب إليه الأكثرون؛ وهم سلف الأمة من الصحابةء والتابعينء والفقهاء أنه 
يحب العمل به" 

وَالَليلُ عَلَى ذَلِكَ: 


. ٤/۸/4 المغني»‎ )١( 
ا حصولء للرازي» ۲/ 0۱۷۰ ۱۷۱۔‎ )۲( 


(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي» ۷ وانظر نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي» 


. ۲ 





ترذ أضرلة في بل فة 


۹ یج 
سس سس تسه 
١‏ ین ان الکرم: قوله ۔ تتالى .: لا ککر ين كل نیبم یه 


۱۳ نی لین [التوبة: ۱۲۲]؛ ووجه الاستدلال أن الله - تَعَالَى ۔ أوجب 
ا یذر بأخبار الطائفة؛ والطائفة ههنا عدد لا يفيد قولهم العلم» ومتی وجب الحذر 
بأخبار عدد لا يفيد قولهم العلم. 

فقد وجب العمل بالخبر الذي لا نقطع بصحته( قد استفاض الإمام الرازي في 
طرح أوجه الاعتراضات على الاستدلال بهذه الآيةء والرد عليها". 

۲ وقال - تَعَالَى -: لا سنا وا ال تویید» [نوح: ١ء‏ وقال ۔ اسا ۔ 

َلَتذ اسنا ّا إل یی [العنكبوت: ۱6 وقال: رح ا 
هی وَإِسَمَعِيلَ4: [النساء. ۱۳ وقال: لوق عاد لعا هوا [الأعراف: 
۰ وقال. ولل کی ناهم سیا ولاعراف: ۷۳ء وقال: ززل 
مني أَعَامُم شا (الأعراف٠ ٥‏ وقال: کلت تم يل الین © ا 
ال لج تین رل ألا تفر لا ان ل مل ین (()) کٹا له طيخو 
3 [الشعراء: ۰ ۱۳ وقال لنبیه محمد 1 ۳۳ رح ایک ۹ 
ارت ال وج [النساء: ۰۱۱۳ قال: و مد الا رسول قد حلت ين کب 
سل آل عمران: 44 .]١‏ 

ام . جل ثناؤه . حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باینوا بها خلقه 
سواه وكانت الحجة بها ثابتة على من شهد أمور الأنياء ودلائلهم التي باينوا بها 
غيرهم: ومن بعدهمء وكان الواحد في ذلك» وأكثر منه سواء؛ تقوم الحجة بالواحد 
منهم قيامًا بالأكثر قال: اوضرب لم تل اسب الدب اد جا ا المرسلون کا إذ اا 


تاتا و رتم ين کن انآ لا کر 63 (س: ۱5۰۱۳]. 

قال الشافعي: «فظاهر الحجج عليهم باثنين» ثم ثالث؛ وکذا آقام الحجة على الأنم 
بواحد» وليس الزيادة في کید مائعة أن تقوم الحجة بالواحد؛ إذ أعطاه الله ما يباين 
(۱) المحصولء للرازي» ؟/ ۱۷۱ 
(۲) انظر احصول, لارازي» ۲/ ۰۱۷۱ ۱۷۸ 


٠‏ _ لقزامد الأضوية یی الف نان فد في ناه اي 
ڪڪ ١٠٠ا‏ ا ا کت ني 
به الخلق غير النبيیني(. 

٣۔‏ من الشئة: قوله وَل دصر الله بدا شیع مَقالتِي» فَحفطهاء وزعاهاء وا 
قب ایل فقو یڑ قي ودب حايل وو إلى من مو هب لاث لبیل عل 
لب شسلم؛ إِخْلَاصٌ العمل إلى ایح لمن وروم جماعيه؛ ون دعوم 
يط ین وراه قال الشافعي: «فما ندب رسول الله له إلى استماع مقالته, 
وحفظهاء وأدائها آمرا يؤديها؛ والأمر واحد» دل على أنه لا يأمرء أن يؤدي عنه إلا ما 
تقوم به الحجة على من أدى إليه» ولأنه إما يؤدي عنه حلالء وحرام یجتتب» وحد 
یقامء ومال يؤحذ, ويعطى» ونصيحة في دين» ودنيا" . 

-٤‏ ومن السة . یا ۔: ما ورد عن ابن عمر؛ أنه قال: بينما الناس یقباء في صلاة 
الصبح» إذ أناهم آتِء فقال: إن رسول الله قد اَل عليه قرآنء وقد أَيرَ أن يستقبل 
القبلة» فاستقبلوہاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الکمبةک وأهل قباء 
انتقلوا في العبادة من جهة إلى أخرى بخبر الواحد وهذا فيه أن الحجة تثبت بمثله. وقد 
استفاض الإمام الشافعي ۔ رحمه الله ۔ في ذكر الأحاديث التي تشهد لهذ المسألة مع 
غيرها من الأدلة». 

٥۔‏ إِجْمَاعٌ الصحابة: أجمع الكل على أن الصحابة كانت أعلم منا بالتواتر من 
أخبار الرسول و لقرب العهد. والتدين بالسنن وا حرص عليهاء وأنهم أوعى لهاء 
وأحفظ لمعانيها» وقد ثبت عنهم مناشدة بعضهم بعضًا ا حدیثء ولا يجوز أن 
يناشدوهم الشهور المستفيض؛ لأن ذلك موجود معلوم عند الكل؛ كما لا يجوز أن 
يطلتوا الأخبار عن أن الصلوات الفروضة حمس وأن الشهر الفروض صومه رمضان» 





,4824 ۳۷ ۳۰ الرسالق للشافعي»‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه أبو داود في كتاب «العلم»؛ في باب «فضل نشر العلم»» والترمذي في كتاب «العلم» باب «ما 
جاء في الحث على تبلیغ السماع). ۱ 

oF ٦ الرسالق للشافعي»‎ (۳ 

9( أخرجه البخاري في کتاب دالصلات باب فالتوجه نحو القبلة حيث کان». 

)٥(‏ انظر: الرسالشف للشافعي» في ص۱ إلى: 1۱ء 





راع أضریة نيال الف 
۱۹ ده 
فلم یق إلا أن يطلبوا آخبار الآحادء فإذا رويت لهم عملوا بها . 

فروي أن أبا بكر الصديق طبه عمل بخبر المغيرة» ومحمد بن مسلمة في ميراث 
الجدق وعمل عمر بخبر حمل بن مالك بن النابغة في غرة عبده أو أمة في الجنين» 
وقال: کدنا أن نقضي فيه برأيناء وعمل عثمان ضيه بخبر فريعة بنت مالك في سکنی 
التوفی عنها زوجها(". 

٦۔‏ اجْماغ ار على رواية أخبار الآحاد وا جمع لهاء ولا فائدة في ذکر غير 
العمل بهلا"؟. 

۷۔ لول : وهو أن التواتر لا بوجد في کل حادثة؛ فلو رد خبر الواحد» اتعطلت 
کثیر من الأحكام. 

۸ الْقياسُ: إن قول الفتي يجب قبوله فيما يخبر به عن ظنه أن ما أتى به حکم 
الله بحسب اجتهاده بالإجماع؛ أي يجب قبوله بالإجماع؛ فليجب قبول الراوي فيما 
يخبر به عن السماع ممن فوقه» والجامع بین یا الفتیء وخبر الواحد حصول الظن 
فيهما؛ أما في الفتياء فلأنه يغلب على ظن المفتي» والستفتي أن ما أفتى به حكم الله ۔ 
ای » وأما في الراوي؛ لأنه يغلب على ظن السامع أن ما رواه ثابت عن رسول 
له ان فيجب أن یقبل بالقياس على الفت(*» وشهادة الشهود؛ فانه في معنی ذلكث» 
بل: «الرجوع إلى ا خبر أولى؛ فان الفتي یخبر عن اجتھاد وا خبر يخبر عن مشاهدة 
وسماع؛ فحاله آقوی من حال الفتي» فکان بالقبول أولی»(؟. 


م 


٩‏ اجه مغتبرة: 
وهذا كالشهادات لا بد للناس منها؛ فلو لم يقبل في الشهادات غير التواتره أفضى 





(1) إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي» ۳۳۸. 

(۲) العدة في أصول الفقه» للقاضي ابي يعلى التبلي» ۳/ .۸٦٦‏ 
(م) إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۰۳4۰ 

۰۷۹ /۲ انظر: فعح الغفار بشرح انان لابن يم‎ )٤( 

۰۱۳۲ ۰۱۳۱ /۲ شرح مختصر الروضة للطوفي»‎ )٥( 

ری العدة في أصول الفقه ۳| ۸۷۲ 


الْقََاعِدُ ال اها لمهي جند اب قُدَامَة في تابه اي 
جح ۱۰۲ تشد 
إلى تشاغل الناس بحفظ ذلك؛ وخراب الدنياء وإذا قبلنا شهادة الآحاد حنظنا 
الحقوق» والدنيا معا؛ فكان حفظهما أولى من تضییع أحدهما؛ كذلك الأخبار۱ 
هو گے ے فلو 
واختَجْ الاقلون االفوق: 

١‏ فمن الْقرْآنٍ الْکرم: قوله ‏ تعالی : ہوا قف ما کی كك بو یل 
[الإسراء: 40۳۰ وقوله ۔ تقالى -: وان توا حل الو ما کا کیک [الأعراف. 
۳ والجواب أن علة النهي هي عدم العلي وهذا ينقلب عليهم في إيطالهم القول 
بخبر الواحد فانهم حکموا بذلك» وهو غير معلوم عندهم(). ۱ 

واحتج بقوله ۔ تَعَالَى -: وون أل لا بی ین اي سيا [لنجم: ۲۸]. 

والجواب: إن الراد به الظن الذي لا دليل على العمل به» مع أنه ينقلب عليهم في 
ترك القول بخبر الواحد. 

۲ من السْنَةِ: احتج بأن النبي وَل لم يقبل خبر ذي اليدين» حتى انضاف إليه غيره. 

والجواب: أن من لم يقبل خبر الواحدء لم يقبل خبر الاثنين . یس فلا حجة له 
في ذلك واحتج بان النبي علقم لم يقتصر في الإشهاد على عقوده على اثنين؛ فدل 
على أن الواحد غير مقبول. 

واخُوَابُ: أنه لم يشهد على عقوده النسای والعبيد» ولم يدل ذلك على امتناع 
قبول خبرهم, a.‏ ۱ 

وغير ذلك من الحجج التي وردت» وذکرها القاضي أبو يعلى”؟؟» وهذا على سبيل 
اثثال. ۱ 

من خلال سرد هذه الأدلقه يتبين ۔ بجلاء ۔ أن ما عليه ا جمھور هو المول علي فلا 
يعبأ برأي المنكرين لوجوب العمل بخبر الاحاد؛ لأن علة إنكارهم لا تعدو طلب 





۸۷۳/۳ نفس المصدر‎ )١( 
.۸۷٣ /۳ انظر: العدة في أصول الفقہ‎ )۲( 
۸۷۰ ۸۷4 /۳ العدة في أصول الفقه‎ )۲( 
نفس المصدرء والصفحة.‎ (8) 





اد أصُولِهةٌ في الأ التفلية 
هت ۳ لل 
لیقینء فى حين أن من القواعد العمول بها اليقين» وغلبة الظن» فأي ضير في أن یجعل 
غلبة الظن علامة على الوجوب؟ ١‏ 

وابن قدامة من الجمهور التعبد بخبر الآحاد سمقاء خلافًا لأكثر القدریق وبعض 
أهل الظاهر()؛ ولهذا نجده قد عمل بمقتضى هذه القاعدة؛ حيث قال عن «رژية هلال 
شهر رمضان؛: «وان کان عدلا صوم الناس بقوله ...» ولنا: ما روی ابن عباس» قال: 
جاء أعرابي إلى اي لد فقال: رأيت الهلالء قال: هد ان ا ل إلا له ون 
مُحَهدًا عَبِدُهُ وَرَسُولَهُ؟) قال: نعم» قال: «یا پلال ان في النّاسء فَلیصوئوا عَدَاہء 
رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي(» ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه 
المشاهدة» فقبل من واحد؛ كالخبر بدخول وقت الصلاق ولأنه خبر ديني يشترك فيه 


امخبر» وامخبره فقبل من واحد عدل؛ کالروایة۱؟. 
[ قاعدة:_| بر رتا صح کان مج بن عبر اخیار زط آعر. 


ما يثيفى تلا فلا متوایرا آز ظاهرا: ۲۷۵/۱: 

إذا توفرت شروط قبول في ا حدیث الصحیح ے فهل یکتفی بذلك أم لا بد أن 
یکون متوفتا على شروط أخرى إضافية؟ ومن هذا القبیل خبر الواحد؛ إذا ورد موجبا 
للسل فيما تعم به البلوی؛ بأن یحتاج اناس إليه بحدیث: من ل در 
تاه وهذا النوع من الحديث مقبول عند الأكثرين؛ خلافًا للكرخي» 
وأصحاب أبي حنیفة» ونسبه الباجي إلی متأحري ا حنفیف و محمد بن خويز منداد(؟)؛ 


)١(‏ العدة في أصول الفقہ لأبي یعلیء ۳/ ۸۷ ۸۷۰۔ 


(۲) أخرجه أبو داود في باب «في شهادة الواحد على رؤیة هلال رمضان»» وكتاب (الصوم»» والترمذي 
في باب «ما جاء في الصوم بالشهادةه» في أبواب «الصوم»» والنسائي في باب «قبول الرجل الواحد 
على هلال شهر رمضان»» من كتاب «الصیام». 

(۳) انظر: المغنيء لابن قدامق 4/ ۰4۱۷ ۰4۱۸ 

(4) أخرجہ أبو دود في كتاب «الطهارته» باب «الوضوء من مس الذكرةء والترمذي في نفس الکتاب» 
والباب» والنسائي: «الطهارة بالوضوء من مس الذكر». 

(ه) انظر: الاحکام للمدي» ۱ وانظر: إحكام الفصولء للباجي, ۳۳۶؛ وانظر: کشف الأسراں 
2-۱۸۳ 


۳ 


تسه ۶ << 


دلیلھم على قبوله: ٠‏ ا 

١‏ من الفزآن الكرع: قولہ ۔ تعالى : ولا نز مر کي زب اك 
لتاق این ییا فرتم إا ربا زرم بدك [لترية, 
۲ أوجب الانذار علی کل طائفة حرجت للتفقه في الدين» وان كانت آحاداء 
وهو مطلق فیما تعم به البلوى» وما لا تعم؛ ولقاعدة: ون ال يري عَلَى لته 
ما لم ترذ ما یمه ولولا أنه واجب القول لا كان لوجوبه فائدة(©. 

٢۔‏ إِجْمَاعٌ الصَّحَابَة: فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحدء فیما تعم 
به البلوى» وهذا دليل قاطم(؛ فمن ذلك ما روي عن ابن عمر؛ أنه قال: «كنا نخابر 
أرنعین سنةء لا نرى بذلك باه حتى روى نا رافع بن حدیج أن البي ول نھی عن 
ذلك" وهو مما تعم به البلوى. 

ومن ذلك رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير 
إنزال إلى خبر عائشق وهو قولها: «إذا التقى الختانان» وجب الغسل؛ أنزل» أو لم 
ينزل» فعلته أناء ورسول الله ي واغتسلنا). 

۳ قَاعِدَة: دالْطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطَلَاقِه ما َم یکن هُتاكَ ما يُقَيْدُةُ»: وبیان هذا أن 
الأدلة التي تشهد بر الآحاد بالحجیق جات مطلقة؛ أي غير مقيدة بغير ما تعم به 
البلوى» فتعین أن تبقى على إطلاقها فيما تعم به البلوى» وفيما یخص. 

٤۔‏ الْقيَاسُ: إن هذا حكم شرع لا طريق إلى معرفته من طریق العلم» فیجب فيه 
قبول خبر الواحد؛ قياسًا على أحكام الشرع©. 





(۱) انظر: الاحکام الامدي: ۱/ ۰ وتخريج الفروع» للزنجاني» ٦٦۔‏ 

(۲) انظر: شرح اللمعء الشيرازي» ۲/ ۷ وانظر: الإحكام للآمدي ۱/ ۲۵۹۰ 

(۲) أخرجه البخاري في «المساقاقه» باب «الرجل یکون له مره أو مشرب في حائطه أو في نخل»ه 
وأخرجه مسلم في کتاب «البیوع»» باب ذكراء الأرض». 

)٤(‏ أخر جه البخاري في «الخسل»» باب «إذا التقی ا تانانہء ومسلم أخرجه في کتاب وا حیض؛ء یاب 
ونسخ لاء من الماى ووجوب الغسل بالتقاء: الحتائین)۔ 

(5) انظر: التمهید في أصول الفقهء الكلوذاني» ۳ ۸۷ وانظر: الاحکام للباجي ٣۳٣۳ء‏ ۳۳۵ 


سوس يبي سے سے سے سس سس ا ال ل 


اقا الأول تما اي لد ان داي كتابه اي 








ه. قیا الأُولّی: يدل عليه أن القياس فرع مستتبط من خبر الواحد» وهو أصل لە؛ 

فإذا ثبت الحكم بالقياس فيما تعم به البلوی» فلن یثبت بأصله أولى. 
واختخ مالف بقاعدة: «الظاهِر حَجة: 

۱ فالظاهر فيما تعم به البلوی أن يعم ویستفیض, ویشتهر؛ یقول السرخسی: 
وفإذا كانت ا حادثة ما تعم يه البلوی» فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بیان للكافة» 
وتعلیمهم وأنهم لم یت رکوا نقله على وجه الاستفاضة» فحین لم يشتهر النقل عنهم» 
عرفنا أنه سهوء أو منسوخ» ألا تری أن المتأخرين ما نقلوہ اشتهر فيهم» فلو کان ٹاہئا في 
التقدمینء لاشتهر ‏ أيضًا ے وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته؛ ولهذا 
لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضانء إذا لم يكن بالسماء 
عل . 

والجواب عن هذا: أن قولهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة غير صحیح؟ 
لأن النقل يكون على حسب الدواعي» والحاجات التي يحتاج إلى ذكرها“. 

۲ عَمَلَ الصُخابی: والدليل عليه أن النبي َا حج في العدد الكثير» وا جم الغفیں 
وقال: «حُدُوا عثي منایسککنه» ولم ينقل الناسك الا عدد قليل؛ کعید الله بن عم 
وأنس بن مالك» وكذلك کان يصلي کل يوم خمس صلوات؛ وقال: وصّلرا كما 
رأْفرني أصَلّي»؛ فبين ذلك یا عامّاء ثم لم ينقل الصلوات إلا اعدد یسیر؛ كأني 
هريرة» وأبي حميد الساعدي؛ ووائل بن جح ومالك بن الحويرث». وأيضًا فان کٹیڑا 
من الصحابة ما كانوا یرون رواية الأخبار؛ منهم الزبير» وأبو بكر الصديق. أيضًا کان 
من المقلين في الحديث. 

۳. قَاعِدَةٌ لا مُحَكمَةٌه: وهذا معلوم من طريق العادة ‏ أيضًا + فان الإنسان 
يأكل كل يوم» ويصلي كل بوم» ولكن لا يخبر بأكله» وصلاته إلا إذا نابته نات 
تحوج إلى ذكره؛ مثل أن يمرض» فيقول: «تناولت كذاء فأصابني کذاہ؛ ومثل أن 
يقول: «صليت صلاة كذاء فأصابني في الصلاة ضعفء أو رعاف» أو سهو)» أو غير 





.۳۸٦ /۱ أصول السرخسي»‎ )١( 
۰1۰۸/۲ شرح اللمع» للشيرازي»‎ )۲( 


لاد الإ له وت ها اه عند ان قُدَامَةَ فی كتابه الہ 
صوة وتطر وچ عند ابن قداقة في کناب 


-ے ۱۰۱ 


ذلك» فإذا لم يكن هناك داعية تدعو إلى ذكرهء «فلا یذ کرونم(), 


ومن خلال سرد هذه الأدلة أرجح أدلة ال جمھور؛ لقوتها؛ وباخصوص ردهم على 
مخالفيهم؛ بكون ما تعم به البلوی؛ يكثر السؤال عنه؛ وإذا كثر السؤالء كثر الجواب؛ 
وإذا كثر امجواب. كثر النقل» وقولهم يكثر السؤال عنه صحيح؛ وأما قولهم يكثر النقل 
غير صحيح با دللوا علیه"گ وهذا في غاية الرد. 

٤۔‏ وبالاستقراء: يقول الغزالي: «وإذا استقرينا السمعيات؛ وجدناها أربعة أقسام؛ 
الأول: القرآن» وقد علمنا أنه غني بالبالغة في إشاعته. 

الثّاني: مباني الإسلام؛ ککلمة الشهادق والصلاق والزکاق والصوم, وا حج وقد 
أشاعه إشاعة اشترك في معرفته العا والخاص. 

الثَّالِثُ: أصول العاملات التي ليست ضرورية؛ مثل أصل البیع؛ والنكاح» فان ذلك 
۔ أيضًا ۔ قد تواتں بل کالطلاقء والعتاق» والاستیلای والتدییں والكتابة؛ فإن هذا تواتر 
عند أهل العلم» وقامت به ا حجة القاطعة؛ ما بالتواتب واما بنقل الآحاد في مشهد 
اجماعات مع سكوتهم» وا حجة تقوم به» لکن العوام لم يشاركوا العلماء في العلم» بل 
فرض العوام فيه القبول من العلماء. 

الرَابعُ: تفاصیل هذه الأصوا ل؛ مما يفسد الصلاة؛ والعبادات» وينقض الطهارة من 
اللمس؛ والس» والقيء» وتکرار السح؛ فھذا ا جنس منه ما شاع فلا استحالة فيه ولا 
مان فان ما آشاعه كان يجوز أن لا یتعبد فيه بالإشاعةء وما وکله إلى الآحاد کان 
يجوز أن يتعبد فيه بالإشاعق لکن وقوع هذه الأمور يدل على أن التعبد وقع کذلك» 
فما كان یخالف أمر الله ۔ سبحانه وتعالى ۔ في شيء من ذلك(, 

وقد طبق ابن قدامة هذا القول الراجح» فقال على سبیل المثال في مسألة: «إذا أسلم 
الكافر»: «وجماته أن الکافر إذا أسلم» وجب عليه الغسل؛ سواء کان أصاياء أو مرتڈًا؛ 
اغتسل قبل اسلامه أو لم يغتسل؛ وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل» أولم 
20+00 
(۱) شرح اللمع للشيرازي» ۲/ ۰۸ ٦٦۹‏ . 
(۲) انظر: نفس الصدر» والصفحة. 
(۲) الستصفیء للغزاليء /١‏ ۱۷۲ء ۱۷۳۔ 


سس مسسسسججےسے جو ۔ل۔  .‏ ےےإ|(' ‏ _۔ 





راید أضریۃً في الال التقلية 

_____ << ۷ ت 
یوجد» وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذرء وقال آبو بکر: يستحب الفسل» 
وليس بواجبء إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن کفرہہ فعلیه الغسل إذا أسلم؛ 
سواء كان قد اغتسل في زمن کفره» أو لم یغتسلء وهذا مذهب الشافعي؛ ولم يوجب 
عليه أبو حنيفة الغسل بحال؛ لأن العدد الکٹیں وا جم الغفیر أسلمواء فلو أمر كل من 
أسلم بالغسل؛ لتقل نقلا متواترا؛ أو ظاهرا؛ ولأن النبي ول ما بعث معاذ إلى اليمنء 
قال: «دومم إلى اة آذ إل را الله ون مهدا عَبِدُُ وَرَسْولُ إن مُم 
لاو بلتم عیهم صد موحد بن اریہ ارڈ على راون 


ولو كان الغسل واجباء لأمرهم به؛ لأنه ول واجبات الاسلام. 

ولنا ما روى قيس بن عاصم» قال: تيت النبي لك آریڈ الإسلام» فأمرني أن 
اغتسل بای وسدر»» رواه أبو داوده والتسائي(؟» وأمره يقتضي الوجوب» وما ذكره 
من قلة النقلء فلا يصح من وجب الغسل على من سلم بعد ال جنابة في شركه؛ فان 
الظاهر أن البالغ لا يسلم منهاء ثم إن ابر إذا صخ» كان حجة من غير شرط آخر؟؟؛ 
وقاعدة: «ما ينغي ْله تفلا ترا كانت سبيًا لاختلاف ا جمھور والحنفية في عدة 
مسائل؛ منها: «مس ال کره؛ فهو ينقض الوضوء عند ا جمھور وعند الحنفية لا ينقض؛ 
لأنه روته بسرة بنت صفوان» ولم يتواتر؛ ومنها أحاديث «الجهر بالتسمية)؛ مقبولة عند 
ا یمھوں وعند الحنفية لا تقبل؛ لعموم البلوى بها( ©. 

ولسث أدري كيف قرر الإسنوي أنَّ هذا الخلاف بین ا جمھوں والحنفية في هذه 
المسألة» يكاد يكون خلاقًا لفظا؛ علا ذلك بقوله: «الذي يظهر في تحرير المسألة من 
كتب أثمة الحنفية الكرام» أن الخبر الشاذ الروي من واحدء أو اثنين» فيما تعم به 





4 آخرجه البخاري في (وجوب الزكاة»» وباب راحذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 
كانوا»» من كتاب «(الزكاة»» ومسلم في باب والدعاء إلى الشهادتین» وشرائع الاسلام)» من کتاب 
«الایان»» صحیح مسلم. 

(۲) أخرج أبو داود في باب «الرجل بسلم فیژمر بالغسل»» من کتاب «الطهارة»» والنسائي في باب ذکر 
ما يوجب الغسل» وما لا يوجبه؛ غسل الکافر إذا أسلم» من کتاب «الطهارة». 

(۳) المغتي» ۱/ ۲۷۰ ۰۲۷۵ 

۰3۲ ء٦٦ انظر: الفروع على الأصولء للزنجاني»‎ )٤( 


کح ۱۰۸ ك 

البلوى, وورد مخالقًا ما يعلمه ا لجماعق وعملوا به» ویتلون به؛ بحيث یکونون لو 
علموا بالحبں لعملوا به؛ سواء کان ا جبر في میاح» أو مندوب» أو واجب» أو محرم» 
أو مکروه لم يقبل» ولم يعمل به» ويكون مردوداء والذي يغلب على الظن أن قبول 
مثل هذا الخبر بعيد عن الصواب؛ ولذلك يكاد يكون الخلاف لفظيّاء بحمل ما قاله 
الشافعية من القبول على خلاف هذا الخبر من أخبار الآحاد, وقد علمت أن الحنفية ‏ 
أيضًا ‏ لا بردونهاه(10 


# f دب‎ * 


سس 
(۱) شرح الاسنويه ۳ ۱۷۳ 








اج أضرية في ار ای 








هو و 
هل المؤسَّل حُجّة؟ ۱۹۰/۸ 

من القو اعد الهمة التي تبرز جانب اهتمام الأصوليين بالسنة النبوية الشریفة: قاعدة: 
ل سل حجد؟ 

فما معنى الرسل؟ الرسل لغة: الارسال خلاف التقیید وشي هذا النوع؛ لعدم 
تقییدہ بذ کر الواسطة التي بین الراوي» والروي عنه۳. 

رفي اضطلاح امْحدَثِنَ: «أن يترك التابعي ذکر الواسطة بینہ وین البي وَل 
فیقول: قال رسول الله يه وسمي بذلك؛ لکونه أرسل الحديث؛ أي أطلقه» ولم 
یذ کر من سمعه منه؛ كما كان یفعله سعید بن السیب» ومکحول الدمشقی» وابراهیم 
النخعي» وا حسن البصري» وغیرهم. 

فان ترك الراوي» واسطة بین الراویین؛ مثل أن تقول: من لم يعاصر أبا هريرة؛ فهذا 
یسمی منقطمًا عندهم» هذا إذا کان التروك واسطة واحدةء فان كان کٹر من واحدة؛ 
فهو السمی بالعضل عندهم(؛ قال ابن الصلاح: «وصورته التي لا حلاف فيها 
حديث التابعي الكبير» الذي لقي جماعة من الصحابة» وجالسهم؛ کعبیدالله بن عدي 
ابن الخيارء ثم سعيد بن المسيب» وأمثالهما إذا قال: قال رسول الله و والمشهور 


التسوية بین التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عَنْهُم » وله صوڑ اخثلت فيها؛ أهي 
من الرسلء أم لا؟ 


اخداها: إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي؛ فكان فيه رواية راو لم يسمع 
من الذ کور فوقه؛ فالذي قطع به الحاكم ا حافظ أبو عبدالله» وغیره من أهل ا حدیث؛ 
أن ذلك لا يسمى مرسلا وأن الإرسال مخصوص بالتابعين» بل إن كان من سقط 
ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصًا واحذاه سمي منقطعًا فحسب» وان كان أكثر 
من واحد شي معضلاء ویسمی ۔ أيضًا ۔ منقطگا» والعروف في الفقی وأصوله أن 
كل ذلك يسمى مرسلاء وإليه ذهب من أهل الحدیث أبو بكر الخطیبء وقطع به» 
(۱) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۲/۳؛ وقح الغفارء لابن نجیم» ۹۳/۲. 
(۲) انظر: کشف الأسرار على أصول البزدوي» ۲/۳؛ وشرح البدخشي» ۰۳۹۷/۲ ۰۳۹۸ 


سے ۱۱۰ 


وقال: «الا أن أكثر ما يوصف بالارسال من حیث الاستعمال ما رواه التابعي» عن 
النبي که وأا ما رواه تابع التابعي» عن النبي ب فیسمونه العضل»(. 

لیات إذا قیل في الإسناد: فلان عن رجل» أو عن شيخ؛ عن فلان» أو نحو ذلك؛ 
فالذي ذ کره ا حاکم في «معرفة علوم الحديث»» أنه لا یسمی مرس بل منقطگاء وهو 
في بعض الصنفات العتبرة في أصول الفقه من أنواع الرسل(). 5 

أا في اضطلاح الْأَصُوِلِئنَ: فهو قول العدل الذي لم يلق النبي يل قال بء 
هكذا فسره الامدي, وذکر این احاجب؛ وغيره نحوہ ۔ ایسا بس وهو أعم من 
اصطلاح المحدئين؛ لأنه یندرج تحته مفهوم الرسل عندهم» والمنقطع» والعضل. 

قاط المضطلح: العدل مفرد محلى ب «أل الاستغراقية»» فأفاد العموم؛ بمعنى أنه 
يدحل تحت هذا الصحابي» والتابعي» وتابع التابعي» وغيرهم. وعلى هذل يكون 
تعريف البناني على جمع الجوامع ناقصًا؛ لأنه یروف الرسل ب:«قول غير 
الصحابي؛ تابعيًا کان» أو من بعده» «قال» النبي يي كذاء أو مسقطا الواسطة بین 
وبين النبي بلک لانه بحسب هذا يخرج مراسيل الصحابة. 

وهذه الملاحظة تنطبق على تعريف شرح الكوكب الثیره لابن النجار؛ حيث عرف 
الرسل بقوله: «هو قول غير الصحابي في كل عصر: قال النبي وه وهو قول 
أصحابناء والكرخيء' وا جرجاني؛ وبعض الشافعية» واحدئین(. 
ومن ضُوّرِ المزْسَلٍ؛ کما ذکر اَی م اتيی: ۱ 

- أن يَقُولَ الَبمی: قال رسول الله يہ فهذا إضافة إلى الرسول ۔ عليه السلام ے 
مع السكوت .عن ذكر الناقل عنه؛ وهذا يجري في الرواة بعضهم مع بعض» في 
)١(‏ التقييد والإيضاح» شرح مقدمة ابن الصلاح ۷۰ء ۷۱۔ 
(۲) نفس الصدں ص: ۷۳. ش 
(۲) انظر: شرح البدخشی» ۲/ ۳۹۸) وانظر: فتح الغفارء لابن نجيم» ۲/ ۹۳؛ وانظر: نهاية السولء ۳/ 

۹۸ 
)٤(‏ حاشية العلامة البناني على جمع الجوامع» ۲/ ۸٦٦۔‏ 
)٥(‏ شرح الكوكب النين لابن النجان ۲/ .٥۷٤‏ 


رال ریا اأففهية عند ان دا في تاب الي 








راد أضولية في اَل اة 
جتتتت ٣۹‏ الل 
الأعصار المتأخرة من عصر رسول الله يل وإذا قال واحد من أهل العصر: «قال 
فلان»» وما لقيه» ولا سی من أخبر عنه» فهو ملتحق ما ذکرناه. 

۔ وین الصُوّر آن ول الزاري: أخبرني رجل عن رسول الله ْو أو عن فلان 
الراوي من غير أن يسميه. 

- ون الصُوَرِ أن یفول: أخبرني رجل عدل موثوق به رضّاء عن فلانء أو عن 
رسول الله ا 

۔ ومن صُوَرِ الرَاسِیلِ: إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله يو وإنما التحق هذا 
القسم بالمرسلات من جهة الجهل بناقل الكتب» ولو ذكر من يعزو ا بر إلى الكتاب 
ناقله» وحامله التحق الحديث دبا مسندات+ فهذه صور المراسيل)(©2. 

ويجب أن نضيف صورة آخری؛ وهي ما أرسله الصحابي إلى النبي ولد ولم 
يسمعه منه مباشرة بل عن طريق صحابي آخر. 

وقد اختلف في العمل بالمرسل؛ فذهب الشافعي له إلى النع منهء إلا مسائل؛ 
وردّه ابن حزم الظاهري» ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين» وذهب الجمهور من 
المعتزلة ۔ كما قاله في المحصول» ‏ إلى قبولہ ونقله الآمديء عن الأئمة الثلائق 
واحتاره» حتى بالغ بعضهم؛ فجعله أقوى من السند(؟؟. 
ر مہ 
أدلة المانعين: 

١‏ الْقيَاسُ: بأن هذا خبر عمن شرطت عدالته في قبوله» والعدالة مجهولة» فلم 
يجز قبوله» والعلم به؛ قياسًا على شاهدي الفرع؛ إذا لم يسميا شاهدي الأصل". 

٢۔‏ قِيَاسٌ الْأؤْلّى: أنه لو ذكر شیخہہ ولم يعدله» وبقي مجهولا عندنا لم نقبله» فإذا 
لم يسمهء فا جھل أتم؛ إذ من لا تعرف عينه» كيف تعرف عدالته؟. 
۳ ا 
رن البرهان, للجوينيء ۰4۰۷/۱ 
(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزمء ۲/۲؛ وانظر نهاية السول» ۱۹۸/۳ ۰ ۱۹۹ وانظر: 

الابهاج في شرح النهاج لعلي بن عبدالعال السبكي» وولدہ تاج الدین» ۳۳۹/۲ 
(۳) العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى ا بلي؛ ۳/ ۰۹۱۵ 
(4) روضة الناظر وجنة الناظر» ۰15 


ح ٠٢‏ را لصو وَتَطبِيقَائهَا لهي ند ان اة في كتابه لبي 

الرد على ذلك بالنسبة للدليل الأول: لا یسلم أن العدالة مجهولة؛ لأن رولية العدل 
عنه تدل على عدالته؛ لأن الرسل للخبر مثبت لعدالة راویه من وجھین: 

أَحَدَّهُمَا: أنه لا يجوز أن یحدثه» ويكتم اسم ثم يحدث به غيره» فیلزمه قبوله. 

والني: أنه لو أرسل عن غير ثقذہ كان قد قطع على رسول الله لك بقول من هو 
كذاب عنده وهذا فعل ممنوع مند وإذا كان .ذلك تعديلا لہ لم يعتبر جواز أن 
یجرحه غیره لو ظهر اسمه؛ یدلل علیه: أن من زکاه الحاکم» فله أن يقضي بشهادته 
ولا يراعي جواز جرحه أن لو نادى في اليلد باسمه» أو کتب به إلى البلدان التي تقرب 
منه» فبان أن تعديله موجب قبول خبره؟ ولهذا جعل أحمد ۔ رحمه الله ۔ رواية العدل 
من غيره تعديلا للغیر؛ فقال في كتاب العلل للأثرم: «إذا روى عبدالرحمن عن رجل» 
فروايته حجة)» وقال ‏ أيضًا ‏ في رواية أبي زرعة الدمشقي: «مالك بن نس إذا روی ۔ 
يعني عن رجل لا يعرف فهو حجة». 

ثم إن القياس على شاهدي الفرع إذا لم يسميا شاهدي الأصل قياس مع الفارق. 

أَحَدُهَا: أن الشهادة على الشهادة تفتقر إلى الاسترعاء؛ وهو أن يقول شاهد الأصل 
لشاهدي الفرع: اشهدا على شهادتي» فلما افتقرت إلى الاسترعای افتقرت إلى تسمية 
الأصلء ولیس كذلك الأخبار؛ لأنه لا يفتقر إلى استرعاءه بل إذا سمع منه حديث» 
جاز نقلى والعمل عليه وان لم يقل: اسمع مني. 00 

ولأن الشهود على شهادته يكون کا حکوم عليه؛ ألا ترى أن من الفقهاء من 
يوجب عليه الضمان؟ 


يذكروا أسماء شهود الأصل» ولا كان هذا المعنى معدومًا في الخبرء وأنه لا تعلق للخبر 
الثاني بالأول» لم يجز أن يحمل الخبر على الشهادة. 
ولأن الشهادة أكدت. باعتبار العدد» والحرية» والذ كورية» وأن يكون ذاکڑا لما شهد 
به» فجاز أن تعتبر تسمية شهود الأصل؛ لتأكيد الأمر فيهاء والخبر بخلاف ذلك. 
ولأنه لو قال من التابعين: أشهدنا اثنان من الصحابة على شهادتهماء لم یجز حتى 


a ۳/۳/۳۷. 





راع أضرية في ال ای 
تحت ککسسح سخ ۳ << 
يعيناهما» وفي ابر يجوز عند الجميع» فدل على الفرق بینهما. 

قیل: فالعدالة موجودة مع الإرسال من الوجوه التي بینا؛ وهو أن إرسال التابعي له 
ترکیة له» وعلی أن تساويهما في العدالق لم نع افتراقهما من الوجوه التي ذكرناهاء 
فدل على أن الشهادة آكدء وا کان حکم الشهادة آکد فيه ابر من الوجوه التي 
ذكرناهاء أن الشهادة حكم على الغير؛ فالتهمة تلحق والخبر يشفرك فيه الخبرء وائخبر؛ 
فالتهمة لا تلحق. 

وَاختج: بأن ا جھل بعين الراوي أكثر من ا جھل بصفته؛ لأن من جهلت عینه» 
جهلت عينه» وصفته ثم ثبت أنه لو كان معروف العین» مجهول الصفة؛ مثل أن 
يقول: أخبرني فلان, ولا أعرف أثقة هو أم غير ثقة؟ لم يقبل خبره» فبان لا يقبل 
خبره» إذا لم يذكره صلا أولى. 

وَالْوَابُ: أنا لا نسلم أن صفته مجهولة؛ لأن رواية العدل عن رجل تعديل له» ما 
بينا؛ وهو أنه لا يجوز في حقه أنه یروی عن فاسق. وقد قيل: إنه إذا كان فلان معروفًا 
بالإسلام» فإنه یقبل خبره؛ لان ظاهر أمر ه العدالة» وترك مواقعة المحظورء وجواز أن 
رکون فعل ما يوجب جرا في شهادته غير معلوم» فلم يكن في معرفة عدالته أكثر من 
عدم العلم بجرحه فان قيل: تقبل شهادته» وان لم يبحث عن عدالته للمعنى الذي 
ذکرت؛ قيل: تقبل شهادته في إحدى الروايتين» فعلى هذاء لا فرق» ولا نقبلها في 
الأحرى؛ احتياطًا للشهادة» كما احتطنا لها من الوجوه التي ذكرنا. واحتج بن ابر 
ضربان؛ آحاد وتواتر» ثم ثبت أن الراوي لو روى حديقاء وذكر أنه من أخبار التواتر؛ 
لم یقبل قوله آنه متواتر حتی يعرف أنه متواتر؛ كذلك إذا قال: أخبرني أن لا يقبل 
خبره» حتی تعلم ثقته بجواز أن لا یکون ثقة عند الخبر. 

وَالْجْوَابُ: إن ابر المتواتر استوى طرفاهء ووسطه في عدد بقع العلم بخبرهم» 
وتسكن النفس إليهم في العادة» وهذا لا يؤخذ بقول الواحد» هذا متواتر» وليس 
کذلك أخبار الآحاد؛ فان طریقھا یقبل العدل عن العدلء وهذا موجود ههنال(. 


- ںہ __ 
(1) العدق لی يعلى ا حبليء ۳/ ۹۱۳: ۰۹۱۷ 


الْقَوَاعِدُ وب تیا لهي ند ان فا في كتايه اي 
کے :۱۱ ما 
۶ تاو سے o‏ 5 و 
ادلة مَنْ قبل العمل بالزسل: 

-١‏ من القرآنِ الكرم: قرله ۔ ی .رتوا مر ينا ترا کی 
[التوبة: ۳۲ ولم يفرق بین من أنذر بمرسل» أو بمسند» فهو مطلق؛ والمطلق يجري 
على إطلاقه ما لم يكن هناك ما يقيده. 

۲ الْعَادَةٌ محكمة: عادة التابعين إرسال الأخبار ؛ من ذلك ما روي عن الأعمش» 
أنه قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني» فأسند» فقال: إذا قلت لك: حدثني فلان عن 
عبداللہ فهو الذي حدثي» وإذا قلت لك: قال عبداللم فقد حدثني جماعة عنه. 

وروي ذلك عن ا حسن وسعيد بن السیب؛ والشعبي» وإذا کان معروقًا عن 
عاداتهم» فلو كان عندهم أنهم غير مقبولة» كانوا قد ضیعوا سان رسول اللہ ويه بهذا 
الفعل» وهذا لا يجوز . 

+ قَاعِدَةٌ: رل مق الفزوط إل فق الشُزط:: لأن المرسل للخبر مثبت 
لعدالة راويه من وجهين: 

لول أنه لا يجوز أن يحدثه؛ ويكتم اسمهء ثم يحدث به غيره» فيلزمه قبوله. 

8 £ ۶ 5 

الثاني: أنه لو أرسل من غير ثقة» كان قد قطع على رسول الله ل بقول من هو 
کذاب عنده وهذا فعل منوع منه۳. 

٤۔‏ إِجْمَاعٌ الصّحَابَةِ: من وجهين؛ أحدهما: اتفاق الصحابة ۔ رَضِي ال عَثهُم ۔ 
على قبول المرسل؛ فانهم اتفقوا على قبول روايات ابن عباس رَضِي الله تا » مع 
شمس الأئمة: إلا بضعة عشر حديئاء وصرّح بذلك في حديث «الربا في السیعتم(؛ 
حيث قال: حدثني به أسامة بن زيد» روى أن رسول اللہ ول ما زال يلبي, حتى رمى 





(۱) انظر: العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الحنبلي» ۳/ ۰۹۱۰ ۹۱۱. 

(۲) العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الحنبلي» ۳/ ۹۱۱۔ 

ای أخر جه البخار: ي في باب بیع الدینار بالدینار نساءاء من کتاب دالبیوع)ء ومسلم في باب ەبیع الطعام 
مثله ببٹل)ء من کتاب «المساقاة». 


r‏ الل 2 222255252525922 رس 








راید رة في لاد 
ڇڪ ڪڪ ۵ ا للح 
جمرة العقبة( فلما روج قال: حدئني به أي الفضل بن عباس» وروی أبن عمر - 
رضي الله عنهعا -: من صلی علی جتَارَق ل قیراط؛ الحدیٹ) ثم آسنده إلى أي 
هريرة» وروی أبو هريرة عن النبي از «من آضبح مجنا في رتسا تلا صَوْعَ له فلما 
ذكر له رواية عائشة 'وأم سُلمة قال: حدثتي به الفضل بن عباس)0"©. 

وروي عن البراء بن عازب» أنه قال: «ما كل ما نحدثكم به سمعناه من النبي ولد 
ولكن سمعنا بعضه؛ وحدثنا أصحابنا یعضه إلا أننا لا نكذب»“» والنعمان بن بشير 
لم يسمع من رسول هه إلا حديعًا واحدًا؛ وهو قوله يل إن في الد مطح 
رد صلحث. صَلع سار ا جص و مدت فصد عاؤر اعد ألا زمي اقب 
مرسلاء ولا أرسل هولاء وقبل الصحابة مراسیلهم» ولم يروا عن آحد منهم إنکار 
ذلك» وتلخص آنهم رووه عن رسول الله عليه السلام ‏ بواسطق وبغير واسطق وصار 
ذلك إجماتًا منهم على جواز ذلك» ووجوب قبوله. 

الاعتراض على هذا الإجماع: 

يقول الغزالي في الستصفی: «والمسألة في محل الاجتھاد ولا يثبت فيها إجماع 
أصأن وفيه ما يدل على الجملة أنهم يقبلون المراسيل؛ ولذلك باحثوا ابن عباس؛ وابن 
عمس وأبا هريرة مع جلالة قدرهم؛ لا لشك في عدالتهم» ولكن للکشف عن الراوي؛ 
فان قیل: قبل بعضهم وسكت الآحرون» فكان إجماعاء قلنا: لا نسلم ثبوت 
ا 


؛٤جح أخرج البخاري في «الحج»» في باب «استحياب رمي جمرة العقیة يوم النحر»» والترمذي في وا‎ )١( 
.٠كسانملاو باب وما جاء كيف ترمى الجمار؛ والنسائي في‎ 

۲ آحرجه مسلم في والجنائزة» باب «فضل الصلاة على الجنازة واتباعھاہء والترمذي في كتاب «الجنائزة» 
باب (ما جاء من فضل الصلاة على الجنازة»» والنسائي في «الجنائزة» في باب «ثواب من صلی على 
جنازة». 

(۲) أخرجه البخاري في «الصوم»» باب «الصائم يصبح جنبا)ء وأخرجه مسلم في كتاب «الصیامه» باب 
«صحة صوم من طلع عليه الفجر؛ وهو جتب». 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» ۱ء 

ره آحرجه البخاري في «الإيمان»» في باب ومن استبراً لدینه). 

و انظر: کشف الاأسراره ۲ ۳۲ ؛ وإحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجي» ۰۳۹۹ ۰۳۹۰ 


ده ۱۱۰ سس سس ہے 
الإجماع بسكوتهم» لا سيما في محل الاجتهاد, بل لعله سكت مضمرا؛ للانکان أو 
مترددًا فیه)(۲). 

يرد عليه بقول صاحب «التقرير والتحبيرة: «لا یقال: لو كان بقوله إجماعًا لم یجز 
خلافه» ولكونه حرا للاجماع واللازم» منتپ اتفاقاء لا نقول لا نسلم ذلك؛ لأن ذلك 
- أي عدم جواز خلافه ‏ ما هو في الإجماع القطعي, والإجماع هنا ظني؛ والقاعدة: 
لا وجوب للإجماع القطعي في المسائل الاجتهاديت وبمفهومه: الإجماع الظني سائغ 
في المسائل الاجتهادية. 

واعترض ۔ أَيْضًا : بكون هذا الإجماع ينقض بقول «ابن سيرين»: ولا تأخحذ 
مراسيل الحسن» وأبي العالية؛ فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث؛ وهو أي عدم 
مبالاتهما عمن أخذا الحديث - وان لم یستلزم إرسالهما عن غير ثقة؛ إذ اللازم لدليل 
القابل للمرسل أن الإمام العدل لا یرسل إلا عن ثقةء ولا یستلزم أنه لا يرسل إلا عن 
ثقة أن لا يأحذ إلا عنہ؛ أي عن ثقق ناف للإجماع؛ لأنه لا إجماع مع مخالفة ابن 
سيرين؛ فهو أي نقل الإجماع على قبوله ۔ خطاً على هذا. 

الرد: وان كان منع ابن سيرين من مراسيلهما خطأ ‏ أيضًا ؛ لأنه علل با لا يصلح 
مانقاء وکیف: والعدل, والثقة وان أخذ عن غير ثقت فهو ثقة بينه إذا روى عنه ولا 
يرسل» فيسقطه؛ لأنه غش في الدين» ذكره الصنف» واحتج الأكثر لقبوله بهذا 
الاجماع وهو متعقب بقول ابن سيرين الذ کور(». 

وأما (جماع التابعین علی قبول المرسل» ولم یأت عنهم انکاره, ولا عن آحد من 
الأئمة بعدهم إلى رأس للتتون قد اعترض عليه في «إرشاد الفحول»» على قول الطبري 
أنه لم ینکره أحد من الأثمة بعدهم إلى رأس المثتين» با رواه مسلم في صحيحه عن 
ابن عباس» أنه لم يقبل مرسل بعض الابعین» مع کون ذلك التابعي ثقہ محتيجا به في 
الصحيحين» وبما نقله مسلم ۔ أيضًا ‏ عن ابن سيرين0©. 


ام سسسب 
)١(‏ المستصفىء للغزالي» 110/01١‏ ۱۷۱۔ 

(۲) التقرير والتحبیں لابن أمير الحاج ۲/ ۲۸۳ء ۲۹۰۔ 
(۳) إرشاد الفحول» للشوكاني» 56 


اد َو في لا 

-+-.-.۔-۔-.‌.--- ج ل ۷ لله 
ويرد على هذا بأن العبرة في الإجماع باتفاق ا جتھدینء من أمة محمد َل في 

عصر من العصور على مسألة اجتهادية؛ فمحل النزاع هو حصول الاتفاق» أم لاء لا ما 

كان من اعتراض في اللىة الثانية» اما اعتراض ابن سيرين؛ فقد سبق الرد عليه. 

۵ إجماع الناس: على نقل المرسل إلى اليومء ولا فائدة في نقله» وروايته» 
والاشتغال به إلا العمل بموجبه» وبهذه الطریقة أثبتنا العمل بخبر الآحاد السندة(؟. 

٦۔‏ قاعدة الظاهر حجة: والظاهر أنهم ‏ الصحابة . لا بروون إلا عن صحابي» 
والصحابة معلومة عدالتھم؛ فإن رووا عن غير الصحابي» فلا یروون الا عمن علموا 
عدالتهم» والرواية عن غير عدل وهم بعیدء لا يلعفت إليه» ولا یعول علیه()؛ لأن 
الغالب لا يزول بالنادر. 

۷۔ عمل الصحابي: ما صح عن عمر ص أنه كان وجار له يتناوب مجلس 
النبي 3ی هذا يومّاء وهذا يومّاء ثم یخبر ا حاضر منهما الغائب با یکون في یومه) 
وهذا يدل على أن بعضهم كان يروي عن بعض» وبواسطته(۳. 

الترجيح: 

إن علة اعتبار ما تمسك به النفاة» والمثبتون؛ هي تحقيق الثقة» إذا تحققت هذه العلة» 
قلنا بقبول الرسل» وإذا انتفت منعنا العمل به؛ لان الحكم يدور مع علته وجوذاء 
وعدمًا. 

وهذه العلة مسلكها الإجماع الذي ثبت نقله من طريق المعنى؛ استفاضةء وتواتواء 
فإذا سبرنا ما ردوه» وما قبلوه» حصل لتا آنهم لم يراعوا صفات تعبدية؛ كالعدد» 
وا حریق وإنما اعتمدوا الثقة المحضة؛ فتعتبر هذه قاعدة في الباب(* وعلى هذا ينبغي 
حمل قول الشافعي في الرسالة» فما اشترطه في قبول المرسل إنما هو من قبيل تحقيق 
ےر نر i uci‏ ۰ 
4 إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۶۳۳ وكشف الأسرار على أصول البزدوي» ۳/. 
۲( روضة الناظر وجنة الناظش لابن قدام ٦٦ء‏ 
زفق شرح مختصر الروضة» لابن سعید الطوفي» ۸/۸۲ 


4( البرھانء للجويني» /١‏ ۰4۱۰ 
(ہ( انظر: الرسالت للشافعي» ۰.4۷۱۱ 


اد الأُسُوایۂ رتفا له عند ان ام في كتابه اي 
ده ۱۸ وت سس ۰ ء 
هذه العلةء والتأكد منهاء ولو بغالب الظن. 
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامةء ما ذكره في الأجير؛ حيث قال: «فأما 
الأجير الخاص؛ فهو الذي يستأجره مدق فلا ضمان عليه ما لم يتعده» قال أحمد في 
رواية مهنا؛ في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزژاء فسقط الرطل من یدهم فانکسر: ولا 
ضمان عليه»» فقال: وألیس هو نزلة القصار؟». قال: ولح القصار مشترك». قیل: 
فرجل اکتری رجلا يحرث له بقرة» فکسر الذي يحرث به؟ قال: ولا ضمان عليه»؛ 
آن جميع الأجراء يضمنوك» وروی في مسنده عن علي ضيه أنه کان یضمن الأجرای 
ولنا أن عمله غير مضمون علیه» فلم يضمن ما تلف به؛ کالقصاص وقطع ید 
السارق» وخبر علي فل مرسل؛ والصحیح فيه أنه كان يضمن الصباغ الصواغ(». 


مُدَارَمتهُ ل ليل عَلَى الأَلْضَلية: ۱۲۵/۳ 


هل مداومته و على الفعل من غير إضافة أمارة» أو قرينة أخرى دليل على 
الأفضلية؟ أم أنه لا بد من هذه القربنة؟ أرى أن مداومتہ وَل من غير دليل يحل علي 
الأفضل» والمندوب؛ بناء على أقل أحوال الحمل؛ وهو الندبء والأفضل؛ لأنه كما 
سبق المداومة على الفعل تتردد بین الوجوب» والندب. ولا ثالث لهماء وإذا كان 
الراجح أن المداومة لا تكفي لحمل الفعل على الوجوب إلا بدليل آخرہ أو أمارة أخرى؛ 
ان المداومة على الفعلء والجردة عن القرائن الصارفة للوجوب مثا كافية لصرف 
الفعل إلى جهة الندب؛ اكتفاء بأقل الأحوال» وهو الندب. أما الإمام الرازي؛ فقد 
أضاف لهذه القاعدة قيدًا آخر؛ حيث قال عن الوجه الذي يقع عليه فعل الرسول ئگ 
«وهو ثلاثة: الإباحة والوجوب» والندب: 


وأما الندب.....» ورابعها: أن یداوم على الفعل» ثم يخل به من غير نسخ؛ فتکون 





)0( الغني» لابن قدامف ۸/ ١١ء‏ (بتصرف). 





رای أُشرایة في الب اد 

۹ س 
مداومته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دليلًا على کونه طاعة» واخلاله به من غير نسخ دلیلا 
على عدم الوجوب. 


وتبعه في ذلك صاحب «التحصیل على احصول»؛ حيث قال: «ویختص الندب» 
والوجوب بمعرفة وقوع الفعلء قضاء واجب. أو مندوب» والندب بعرفة إدامة الفعل؛ 
والاعلال به بلا نسخ. 

وعن هذا قال الاسنوي: «وفي احصول ومختصراته أنه یعلم ۔ أيضًا ‏ بأن یداوم 
على فعله.... إلخ)» أقول: «لم يذكر هذه الأمارة المصنفء ولا صاحب «جمع 
الجوامع»؛ لأن من ذكرها بنى ذلك على أن مجرد المواظبة بلا ترك تفيد الوجوب»؟. 

وعليه تكون القاعدة عندهم: دوامه وله على الفعل من غير نسخ دليل على الأفضلية. 

وهذه الصياغة نص فیها على قرينة صرف الفعل إلى جهة الندب. ۱ 

با صیاغة ابن قدامة؛ فأرى أنها سليمة» وکافیة بدون إضافة الرازي» والأرموي؛ 
بنا على حمل الفعل على أقل الأحوال. ومن تطبيقات هذه القاعدة عنده في المغنى؛ 
ما ذكره في مسألة «القصر والفطرة؛ حيث قال: «أما القصر فهو أفضل من الإتمام في 
قول جمهور العلمای وقد كره جماعة منهم الإتمام؛ قال أحمد: ما يعجبني» وقال ابن 
عباس للذي قال لە: كنت ثم الصلاق وصاحبي يقصر: أنت الذي كنت تقصر 
وصاحبك يتم» وشدد ابن عمر على من أتم الصلاة؛ فروي أن رجلا سأله عن صلاة 
الشف قال: رکعتان؛ فمن خالف السنة كفن وقال نشر بن حرب: سألت اين عمر: 
كيف صلاة السفر يا أبا عبدالرحمن؟ قال: أما آنتم تبعون سنڈ نبيكم هو أخبرتكم» 
وآما لا تيعون سنة نبيكمء فلا أخبركم؟ قلتا: بخير ما ايت سنة نينا يا أب 
عبدالر حمن» قال: کان رسول الل ذا حرج من اللدینةہ لم یزد على ركغتين» حتى برجم 
إليهاء رواه سعید(* قال: شا حماد بن زیاد عن بشره ولا بلغ ابن مسعود أن عثمان صلی 





رام احصول, للرازي» ۰۵۱6/۱ ۰0۱5 

(؟) التحصل على احصول» ۰46۱/۱ 

6 نهاية السول شرح منهاج الأصول» ۳/ ۰۳۹ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة في باب «ما جاء في الوتر في السفرهه من كتاب «إقامة الصلاة». 


سے ۱۲۰ 


أربعاء استرجع» وقال: صلیث مع رسول الله ول ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر 
ركعتين» ثم تفرقت بكم الطرق» ووددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان”». وهذا قول 
ماك ولا أعلم فيه مخالقًاء من الأئمة إلا الشافعي في أحد قوليه» قال: «الإتمام أفضل؛ لأنه 
أكثر عملا وعدداء وهو الأصل» فكان أفضل؛ كغسل الرجلين». 

ولنا أن النبي عل كان يداوم على القصر؛ بدليل ما ذكرنا من الأخبارء وقال ابن 
عمر: «صحبت رسول الله لا في السفره فلم يزد على ركعتين» حتى قيش 


4 
ار( 


ویتفق ابن قدامة مع الرازي» والارموي في صیاغتها؛ حيث یقول: 


عله و في تقض این ذل عَلَى الاشيخياب: ۱69/۱ 


وهو بصدد ا حدیث عن تخليل اللحية؛ حیث قال: «وأكثر من حکی وضوء رسول 
الله ِا لم یحکه ولو كان واجباء لا حل به في وضوئی ولو فعله في کل وضوء؛ 
لنقله کل من حکی وضوءه» أو أكثرهم؛ وترکه لذلك يدل على أن غسل ما تحت 
الشعر الكثيف لیس بواجب؛ لأن النبي و كان كثيف اللحیقہ فلا يبلغ الماء تحت 
شعرها بدون التخليل» والبالغة» وفعله التخليل في بعض أحيانه يدل على الاستحباب. 
ذلك» والله أعلمو©», 


ومن القرائن التي تحمل الفعل على الأفضليت والاستحباب, فعله ول ومتابعته 
أصحابه له فیه» وعليه؛: 





)١(‏ أخرجه البخاري في باب «الصلاة بنی»» من كتاب «التقصيرة» وفي باب «الصلاة بمنى»؛ من كتاب 
«الج» ومسلم في باب «قصر الصلاة بمنى» من كتاب «المسافرين». 

(۲) أخرجه البخاري في یاب «مقام النبي 3 بمكة زمن الفتح»» من کتاب ١ء‏ ومسلم في باب وصلاة 
المسافرين وقصرها», من کتاب «الغازي»» ومسلم ني باب «صلا المسافرين وقصرها». 

(۳) المغني, ۱۲۰/۲ 

۰۱1٩ /۱ المغني»‎ )5( 


اد الأمْوِیۂ تیا اهلد ان فا في كتابه لقني 





راید أضولة في الد اد 


۲۱ جح 


من فغل اي لا رأضعابه دلل علی أنْصَلِية الْفغل: 1۷/۵: 


ففعل النبي ی ومتابعة أصحابه ۔ رضوان الله عليهم ‏ له فيه» ینقل الفعل من جهة 
الجواز إلى الأفضلیق والاستحباب. 

ومثاله: مسألة الإحرام قبل اليقات: قال ابن قدامة: دولنا أن النبي ولو وأصحابه 
أحرموا من الیقات» ولا يفعلون إلا الأفضل؛ نان قيل: ما فعل هذا؛ لتبيين اا جوا قلنا: 
قد حصل بیان الجواز بقوله؛ كما في سائر المواقيت» ثم لو كان كذلك» لكان 
أصحاب النبي عش وخلفاژه یحرمون من بيوتهم» ولا تواطئوا على ترك الافضل» 
واعتیار الادنی» وهم آهل التقوی» والفضل» وافضل الخلق» ولهم من احرص على 
الفضائل والدرجات ما لهم» وقد روى أبو يعلى الوصلي في مسنده عن أبي أيوب» 

ل 2 ود ۶ 92 و که ره 

قال: قال: قال رسول الله وَل عتمي أحدكُمْ بِجله ما اشتطاع؛ له لا يَذري ما 
يعر لَه في رايو وروی الحسن أن عمران بن حصين أحرم من مصرہہ فبلغ 
ذلك عم فغضب» وقال: دیتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله يد أحرم 
في مصره» وقال: إن عبدالله بن عامر أحرم من خراسانء فلما قدم على عثمان لامه 
فيما صنع» وكرهه ل4»» رواهما سعید, والأثره ٩‏ . 


وم هَذا القَبيلٍ 


لا يَشْتعِلٌ الب يلد وأَصْحَابه إلا بالأفصَلِ: 4/4 ". 


1 ومثاله: ما أورده ابن قدامف وهو بصدد الحذیث عن الذاهب في استحباب 
التكاح» وفي ت رکه؛ حيث قال: «ولنا ما تقدم من أمر الله ۔ ای ابه ورسوله» 


)0 آخرجه البيهقي في والستن الکبری٤؛‏ في باب ومن استحب الإحرام من ذويرة أهله»» من كتاب 
والحج). 

و6 آحرجه البيهقي بدون کلام عمر في باب ومن استحب من الإحرام ذويرة آهله»» من كتاب دا حج٤ء‏ 
والثاني أخرجه البيهقي في الموضع السابق۔ 1 

(۳) الغتي» ۷/۰ 


لا الأضرلة ولا الب ند اي فا في که اقبي 
دح ۱۲۲ - - 2 تیش 


وحٹھما عليه» وقال 4: «رلكئي ضرم و > وأضليء ٠‏ وأرفك روم النّساء؛ فَمَنْ 
رَغْبَ عن سد سني في ملي» وقال سعد: لقد رد النبي على عثمان بن مظعون 
التبت 7 ولو كان التخلي أفضل؛ لانعكس الأ ولأن النبي ول تزوج» وبالغ في 
العدد وفعل ذلك أصحايف ولا يشتغل النبي يلد وأصحابه | إلا بالأفضل» ولا تجتمع 
الصحابة على ترك الأفضل» والاشتغال بالادنی»(. 


ومن القرائن التي تصرف فعله إلى جهة الأفضلية نله ل لأصحابه إلى فعل آخير. 


أنه لا ينمل ل آضعاة إلا إلى الَكسَلِ: :۸٥/٥‏ 


ومن تطبيقاتها عند ابن قدامة مسألة: الأفضل في النسك: التمتع» أم الإفر اد أم 
القرا ان؟ فقال بعدما سرد الخلاف» وأدلة اختلفن» رجح بهذه القاعدة قائلا: ولنا ما 
روی ابن عباس» وجابں وأبو موسی» وعائشة أن البي وَل أمر أصحابہ لما طافوا 
بالبیت» أن یحلوا بالبيت» ویجعلوها عمرةء فنقلهم من الإفرادء والقران» إلى التعقء ولا 
نقلھم إلا إلى الأفضلء وهذه الأحاديث متفق علیھاء رلم يختلف عن البي که 
قدم مک أمر أصحابه أن یحلواء إلا من ساق مَدیا وثبت على إحرامه» وقال: ۳ 
اسْتَقْبلتٌ م من ري ما اسْتَذْيَوتٌ» ما لقث ايء وا رف قال جاير: 
مع البي 3 يوم ساق البدن معه وقد أملوا بالحج مفرڈاء فقال لهم: وا 
ریک بِطوافِ الین ین ن الصّفاء والووق و ٹم آقیفوا خلالاء ی إِذا ان 11 
الوق و بای وَاجعَلُوا الي َو بها معدو ؛ فقالوا: كيف نجعلها متعق وقد 
سمینا ا حچ؟ فقال: «افْعنُا ما مرکم به تلا ني شف الْهَذيٰ لت بل الي 
نک 4 وفي لفظ: «فقام رسول الله ل فقال: قد علش 1 ي ناکم 71 
رأضدنکن وک رل مَذبي خْللكٰ؛ کیا 9 وَل امتقبل من أي تَا 
ییوت ما أْدَيْث؛؛ فحللنه وسمعناء وأطعنا. . متفق علیهما" فنقلهم إلى التمتع» 
سس 
)00 الأول أخرجه البخاري في باب «الترغيب في النکام»» من کتاب وا 


«استحباب النکاح من تاقت نفسه إليه»» في كتاب «التكاح». 
(۲) الغتي» ۹/ ۳:۲ ۳:۳. 


(۳) أخر جه البخاري في باب «تقضي الحائض المناسك کلھا؛ء من کتاب «احج»» وفي باب «عمرة = 


لنکاح»» ومسلم في باب 


1 هی 
۱ 





اج اة في الا 


٣‏ کت 





رتت؛ إذ لم يمكنه ذلكء فدل على فضله"؟. 

وهذه الجملة الأخيرة هي من القرائن التي تدل على الأفضلية» وعلیه؛ فالقاعدة: 
تأسفه يف إذا لم مكنه فعل ذلك دليل على آفضلیته()؛ ومن القرائن التي تحمل الفعل 
على الأفضل: 

قاعدة: ١‏ َلك لا يدك سل مَعَ ازب ركلف فغل الاقص مع بُغده, 


7 


ولا بشرغ ديه ترك الْقَصَائْل: ۲۱۰/۳: 


قال ابن قدامة عن محل صلاة عيد الأضحى: «لستة أن یصلی العید في ااصلی؛ 
أمر بذلك علي وله واستحسنه الأوزاعي» وأصحاب الرأي» وهو قول ابن المنذرء 
وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسگاء فالضلاة فيه أولى؛ لأنه خير البقاع» 
وأطهرهاء ولذلك يصلي أهل مكة في السجد الحرام. ۱ 

ولنا أن التبي ي كان يخرج إلى الصلیء ویدع مسجده؛ وكذلك اخلفاء بعدہ؛ 
ولا يترك النبي ب الأفضل مع قربه» ويتكلف فعل الناقص مع بعده» ولا یشرع لأمته 
ترك الفضائل» ولأننا قد أمرنا باتباع النبي كَل والاقتداء به ولا يجوز أن یکوت الأُمور 
ہ هو الناقض» وامنهي عنه هو الکاملء ولم ينقل عن النبي ا أنه صلی العيد 
بمسجده إلا من عذرم(؛ وما یصرف الأمر إلى جهة الفضيلة: ۱ 

لی يل الإجزاء إلا في ععل تخدود. يمل على کال 
َالْقَضِيلَةِ بقريئَة: NF‏ ا ل ا 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في الغني ما أورده في مشألة «الصلاة في 


= التنعيم»» من کتاب (العمرة»؛ ومسلم في باب (ييان وجوه الإحرام»» من کتاب واج والحديث 
الثاني آحرجه البخاري في باب «التمتع» والإقرانء والافراد»» من کتاب «الحج»» ومسلم في باب 
«یبان وجوه الإحرام)» من كتاب والحج). 

.۸۰ ۸٤ ۰ الغني» لابن قدامت‎ )١( 

(۲) الغني» لابن قدامف ۳/ ۰۲۹۰ 


سے الا 


لاد الأصْريهٌ رتطيقاها الق ند ان تاق في كناب الي 
= :۱۲ _ ِ 


اجماعةه؛ حيث قال: «ويجوز فعلها في البيت» والصحرای وقيل فيه رواية أخرى؛ آن 
حضور السجد واجبء إذا کان قري منه؛ لأنه يروى عن النبي کل أنه قال: ولا لا 
ار العجد إلا في لیم( ولنا قول البي ود «أغطيتٌ حمسا لع عطي اعد 
من لي؛ جلث لي الازش هئ وطهوزه زتدجذا؛ با َل آذرکته الضلۂ صلی 
یگ کان متفق عليه . وقالت عائشة صلى النبي 3 في بيته» وهو شاك فصلی 
جالشاء وصلی وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن اجلسواء رواه البخاري”' وقال 
النبي ول لرجلین: بدا ما في رخالکتاء تم فرشتا لماع فصلا معهُع؛ کن 
لکنا تلم وقوله «لا صَلَاةٌ جار امج إلا في الْمَجده؛ لا نعرفه إلا من قول 
علي نفسه؛ كذلك رواه سعيد في سننه» والظاہر: أنه إنما آراد ا جماعق وعبر بالسجد 
عن ا جماعة؛ لانه محلهاء ومعناه: ولا صلاة لجار السجد إلا مع ا جماعةہء وقیل: أراد 
به الکمال. والفضيلة؛ فان الأخبار الصحيحة دلت على أن الصلاة في غير السجد 
صحيحة جائزة. 

- نفیه لاد هو: ولا صَلاءٌ ار 30 جل 

۔ إلا محل محدود: هو الا في السجد. 

والقرينة هي الأخبار الصحيحة» دلت على أن الصلاة في غير السجد صحيحة 
جائزة. 

ومن القرائن التي تجعل الفعل من الفضائل: الوقت؛ فللوقت المعين أثر في حمل 
الفعل إلى جهة الفضیلة؛ والقاعدة في هذه المسألة: 





)١(‏ أخرجه الدارقطني في باب «الحث لجار السجد على الصلاة فيه إلا من عذره, من کتاب «الصلاة»؛ 
وهو حدیث ضعیف. ۳ 

)٢(‏ أخرجه البخاري في أول باب من کتاب دالتیمم)» وفي باب قول النبي و جلث لي الاس 
مشجدًا وَطَْھُورا؛ء من كتاب «الصلاةه» ومسلم في «مواضع الصلاة» من كتاب «المساجد». 

(۲) رواہ البخاري في باب و بل الما ی وا من کتاب «الأذان»» في باب «صلاة القاعد:ء من 
کتاب «التقصیر». 

)٤(‏ رواه مسلم في باب «كراهية تأخير الصلاة عن وقتها ا ختار؛ٴء من کتاب «الساجده. 

(ی المغني» ۱۳ ۸ .٩‏ 


ٛممسممممسمسسوومموسسوسسوموسووسوپسوسسیس شر رز 





اعد أُضوایة في الب ال 


ہ٥‏ مه 


| قاعدہ: | في زفت اة يعد من الْمَصَائْلِ: ۳۱۲/۵: 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة: قوله فى طواف الزيارة في احج: «ولهذا 
الطواف وقتان؛ وقت فضيلة» ووقت إجزاء؛ فأما وقت الفضیلة» فيوم النحر بعد الرمي» 
والنحر والحلق؛ لقول جابر في صفة حج النبي الإ يوم النحر: «فأفاض إلى البيت» 
فصلى بمكة الظهرا» وفي حديث عائشة الذي ذكرت فيه حيض صفية» قالت: «أفضنا 
يوم النحرا» وقال ابن عمر؛ «آفاض النبي 1 يوم النحر» ثم رجع». فصلى الظهر)» 
متفق علیهما(۱/. 

ومن خلال هذا: يتبين أن الإمام موفق الدین بن قدامة یضیف قرائن آحری لحمل 
الفعل إلى جهة الفضائل؟ ويتضح هذا من خلال مقارنته مع الإمام الرازي في 
«احصول»» واشرح احصول»» وما نقله الد کتو ر/ محمد إسماعيل الاشقر من الرازي» 
ولم يشر إلى ذلك! 

يقول صاحب ا حصول: رأما ندب فیعرف بتلك الثلاثة؛ الأول مع أربعة أخرى: 

١‏ أن ينص الرسول جر على أنه مندوب. 

؟. أن يقع امالا لآية دالة على الندب. 

۳ أن يقع انا لآية على الندب. 

٤۔‏ أن يعلم من قصدہ پل القربة بذلك الفعلء فيعلم أنه راجح الوجود ثم نعرف 
إنتفاء الوجوب بحكم الاستصحاب فیثبت الندب. 

ه. أن ينص على أنه كان مخيرًا بین ما فعل» وبين فعل ما ثبت أنه ندب لأن التخییر 
لا يقع بين الندب» ويين ما ليس بندب. 

3 8 8 1 

)0 حديث ابن عمر لم یروہ البخاري؛ انظر: اللؤلق والرجانه ۷/ ۰۷۳ وأخرجه مسلم في باب 

واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر»» من كتاب «النحر»» من كتاب «الحج)» وأبو داود في باب 

«الإفاضة في الحج» من کتاب والمناسك». 
(۲) الغني» IY /o‏ 


سے ۷ ماد الأضرية َتَطَبيقَائهَا نیڈ عند ان ام في ای الي 
٦۔‏ أن يقع قضاء لعبادة كانت مندوبة. 
۷ أن یداوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ» فتكون إدامته عليه الصلاة 
والسلام دليلا على كونه طاعة؛ وإخلاله به من غير نسخ دليلا على عدم الوجوب)0©. 
وأما الدكتور محمد سليمان الأشقر فقال: یستفاد: الندب من مواقع: 
أ۔ أن يكون قد فعله ہچ على سبیل الوجوب» وعلم أن الوجوب خاص به. 
ب ۔ أن يكون قد فعله على سبیل البيان لأمر دال على الندب. 
ج - أن يكون قد فعله على سبيل الامتثال لأمر دال على الندب. 
د - أن يكون قد فعل فعا مجرڈا, دل الدليل على أنه فل ندیا. 
ه ‏ أن يكون قد فعل فعلا مجرواء ولم يعلم حكمه بالنسبة إليه» ولكن يظهر فيه 
قصد القریق بأن يكون ما فعله في المبادق وكان على خلاف مقتضى الجبلة» أو ظهر 
فيه ذلك بقرينة آحری). 
أما ما ورد عند ابن قدامة في الغني والذي وقفت عليه فهو: 
١‏ فعله ہیی في بعض الأحيان يدل على الاستحباب ۱۱۷/۱۔ 
۲- فعله کل وأصحابه دليل على أفضلية الفعل ۲۳۳/۳. 
٣‏ لا يشتغل النبي كَل وأصحابه إلا بالأفضل ۳۳۹/۷ 
٤۔‏ لا ينقل و أصحابه إلا إلى الأفضل ۲۳۹/۲. 
٥‏ تأسفه پش إذا لم يمكنه فعل ذلك دليل على أفضليته: ۲6۰/۷۲ 


-٦‏ لا يترك و الأفضل مع قرب ویتکلف فعل الناتص مع بعد ولا یشرع لأمته 
ترك الفضائل: ۲۲۹/۲ ۲۳۰. 


۷ فعله که في وقت الفضائل» يعد من الفضائل: 6۷۳/۳ 


سس 
(۱) انظر ا حصول لارازي 6۱1/۱ ۱۰ 
(؟) أفعال الرسول ل للدکتور/ محمد سلیمان الأشقرء ۳۷۵/۱ 


0 1 ۱ 





راد أضوية في ار ای 
۷ << 
أما الاباحة الستفادة من الفعل النبوي على شکل قواعد عند ابن قدامة في کتابه 


الغني؛ فهي كالتالي. 


| اقاعدةالألى: | قیقر لاع کما قذ يفعلة: 21۹۹/۸ 


وجاء هذا عنده بصدد الحديث عن «تنشيف أعضاء الوضوء من بلل الوضوء)؛ . 
فقال: «ولا بأس بتتشيف أعضائه بالندیل من بلل الوضوی والفسل قال الخلال:, 
المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتتشیف بعد الوضوء؛ ومن روي عنه أخذ بالندیل بعد 
الوضوء عثمان» والحسين بن علي» وأنس» وكثير من أهل العلم» ونهى عنه جابر بن 
عبداللہ وكرهه عبدالرحمن بن مهدي» وجماعة من أهل العلم؛ لان ميمونة روت أن 
البي َيه اغتسلء فأئثه بالندیلء فلم يردهاء وجعل ينفض الاء بیده» متفق عليه(" 
والأول أصح؛ لأن الأصل الإباحة وترك النبی يله لا يدل على الكراهة؛ فإن 
النبي ي قد يترك الباح كما يفعلهه". 


من اَفْعَالِ 3 تان الجواز: TY ٣۳‏ 


وقد أوردها ابن قدامة عند حدیثه عن صلاة الامام جالشاء فقال: «الستحب للإمام 
إذا مرض» وعجرعن القيام أن يستخلف؛ لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته» فيخرج 
من لاف ولأن صلاة القائم أكمل؛ فيستحب أن يكون الإمام کامل الصلاة» فان 
قيل: صلی النبي وف قاعدًا بأصحابه» ولم ر عخلف» قلنا: صلى قاعدًا؛ لیبین الجواز» 


واستخلف م خر ى . 
5 وود رثا ےک 1 ۳ 
وقاعدة: | فغ يلإ دال علی مَشْرُوعِيةِ الفغل: ۰۳۹۷/6 
وهذه القاعدة وظفها ابن قدامة في عدة مسائل؛ منها: «مسألة صب الماء للصائم 
سمت 
را) رواه البخاري في باب «نفض الیدین من الفسل عن الجنايةة من كتاب «الفسل». 


(؟) امغنيء ۱/ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
زم المي ۳/ ۰۱۰ ۰۸۱ 


اقا او تیا ال ند اني قدا في كتابه الي 
خخ ۱۲۸ ِ 2 سس 


على الرأس)؛ حیث قال: ولا بأس أن يصب الماء على رأسه من الحرء والعطش؛ ما 
7 0 ۶ ۶ 0 
ردي عن بعض أصحاب رسول الله أنه قال: لقد رأيت رسول الله اك از 
یصب الماء على رأسه وھو صائم من العطش» أو الجر رواه أبو داود )0 , 
وقريب من هذه القاعدة: 


بن اه پگ ما لیس بستة: .٣٣٥٣/٥‏ 


ومثاله عند ابن قدامة في «المغني»: حدیثه عن «احصب»؛ فقال: «قال بعض 
أصحاينا: يستحب من نفر أن يأني احصب؛ وهو الأبطح؛ وحدہ ما بین الجبلين إلى 
القبرق فيصلي به الظهر أو العصرء والمغرب» والعشای ثم يضطجع یسیڑاء ثم یدخل 

0 

وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة؛ قال ابن عمر: «يصلي باحصب. الظهرء 
والعصر والمغرب» والعشای وكان كثير الاتباع؛ لرسول اللہ و وكان طاوس 
يحصب في شعب الخوز”؟»» وكان سعید بن جبیر يفعله؛ ثم تركه» وکان ابن عباس» 
وعائشة لا يريان ذلك سنة؛ قال ابن عباس: «التحصيب ليس بشيء؛ إنما هو منزل نزله 
رسول الله ص 


وعن عائشة: «أن نزول الأبطح ليس بسنة؛ فا نزله رسول الله يلد ليكون أسمح 
لخروجه إذا حرج». متفق علیهما(*(. 


وتبرز أهمية هذه القواعد عند مقارنتها با ذكر الامام الرازي» والد کتور/ محمد 


)١(‏ العوج: قرية جامعة من عمل الفرع» على أميال من الدينة, 

)2( أخ رجه آبو داود في باب «لصائم يصب عليه الاء من العطش4» من کتاب «الصیام). 

(۲) المغني» لابن قدامق 4/ ۳۰۷. 

)٤(‏ شب [الخوز] بمكة» سمي بهذا الاسم؛ لأن نافع بن الخوزي نزله» وكان ول من بنی في معجم 
البلدان ۳/ ۲۹۵ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في باب «اخشب 
باحصب»» من کتاب «الحج». 

۳۴۳٣۰ |۰ المغنيء لابن قدامت‎ )٦( 





٤‏ من كتاب «الحج», ومسلم في باب (استحباب النزول 





ای أُضوی نيال اف 


سس ۹ تسه 
سليمان الأشقر عن نفس الوضوع؛ حيث قال الإمام الرازي: «أما الإباحة؛ فتعرف 
بطرق اربعة: ۱ 
آحدها: أن ينص الرسول يع على أنه مباح. 
وثانيها: أن يقع امتالا لآية دالة على الإباحة. 
ٹالٹھا: أن يقع بيانها لاية دالة على الإباحة. 
رابعها: وأنه ما ثبت أنه لا يذنب» ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل؛ ولا في 
ت رکه» وانتفی الوجوب؛ والندب بالبقاء على الأصل» فحیتلٍ يعرف كونه مباحا"*: 
وأما عند الدکتور/ محمد سلیمان الأشقر؛ فالاباحة تُسْتَفَادُ من مواضع: 
١‏ ما فعله وله من الأمور ال 
؟. ما فعله من الأمور العادیق والدنيوية. 
۳ ما فعله يل بيانًا لآية دالة على الاباحة. 
> ما فعله امتثالًا لآية دالة على الإباحة. 
ه. ما فعله» وعلمناه» قد فعله على سبيل الإباحة؛ لقرينة تدل على ذلك. 
_٦‏ ما فعله» وجهلنا حكمه» وليس با ظهر فيه قصد القربة". 
أما ابن قدامة؛ فيمكن جمع ما استخلصته من قواعد في هذا الباب فيما يلي: 
۔ التب بب فذ رك الا كما قَذ يَفْعلُ: ۱۱۲/۱ 
۔ ین آفعاله يلل ما هو ليان الجراز: ۰4۸/۲ 
. فغلة ل ادال عَلَى مَشْرُوعِيَة الفغل: .٣٤/٣‏ 
۔ من افعاله ل ما یس بشت: 2/۹ 
أما أقواله يِب وما تدل عليه من أحكام» فهي مبثوثة في مباحث القواعد الأصولية 


سكماك 
)0 المحصولء للرازي» ١۱٤ /١‏ 
(۲) أفعال الرسول يله للدكتور/ محمد سلیمان الأشقن ۱/ ۳۸۲. 


را الأصولية َتَطيقائهَ لهي ند ان اة في کابہ اي 
سے ۱۳۰ - 2 = 


اللغوية وغيرهاء إلا أن ما استخرجته من قواعد في دلیل السنة يفيد بعضه الأفضلية 
بقرائن. 
وهذه هي القواعد المستخلصة: 


قَاعدة: | الأَفْصَلٌ ما فَصْلَهُ ول ٣ہ‏ 


وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة عند حدیثه عن «خير الصفوف في 
الصلاة»» فقال: «وخير صفوف الرجال أولها, وشرها آخرھاء وخير صفوف النساء 
أخرهاء وشرها أولها؛ لقول رسول الله لله. (غیڑ ضُفوف الژجالِ رنه وه 
آخرهاء خی ضفُوفِ الشْساء آخرهاء وَشَّدْهًا را واه مسلم وأبو داود(. وعن 
a ۳‏ رھ و مر ے 7 
ي بن کمب» قال: قال رسول الله : «الصف الأول على یل ضف اللیکته ولو 
عواو ؟ کے کھ ہے کرد f‏ 08 0 
تغلمون فضِيلئة ابقر واه» رواه آحمد في السند“» وعن أنس أن رسول الله کل 

۳ لج © 7 52002 ره و 5 

قال: «أتموا لصف دم ما كان ین فص» يکن في الصف الوحْرٍہ؛ وعن عائشةت 
8 5 0 ۳ 7 ۳ ر ل 
قالت: قال رسول الله وَل (إن الله وملائكئة ُصَلُونَ عَلَى ماين السْموفی»» رواهما 
أبو داود(6۳(٩),‏ 


فإذا كان ما فضله كلل حجة؛ فمن باب أولى» وأحرى صريح تفضيله و وهذا 
الأمر ورد عند أبن قدامة؛ في معرض حديثه عن «أفضل وقت الوتره؛ حيث قال: 
«والافضل فعله في آخر الليل؛ لقول النبي 3 ومن خاف أن لا موم من آخر یل 
یوت من أله وَمَنْ طٔیع أن برع جرف یت ڃر ال إن صلاة جر ال 
)١(‏ أخرجه مسلم في باب «تسوية الصفوف» إلخ» من كتاب «الصلاة»» وأبو داود في باب (صف 
النساءء وذكراهية التأخير عن الصف الأول»» من كتاب (الصلاة». 
(۲) وكذلك أخرجه أبو داود في باب «فضل صلاة الجماعة»» من کتاب «الصلاة». 
۳ الأول: في باب «تسوية الصفوف»: من کتاب «الصلاة». الثاني: في باب امن يستحب أن يلي الإمام 
في الصف»» و«كراهية التأخیر من کتاب الصلاة». 
)٤(‏ الضي ۰٩/۳‏ 





لمم سي ا 
1 





قَوَاعِدُ أَضْوك [ ية في الأول التفلئة 








۷۱ كح 
مَشْهُودَة('©. وذلك أفضل وهذا صریح؛”'' 


| رقاعدة: | قز يذ ال على وف الْفَضِيلّة: ٦٦٤١/١‏ ۔ ۱۱۵ ۰ :١55‏ 


وهي قاعدة أوردها ابن قدامة عند حديثه عن «وقت الفضيلة ليوم ا جمعة؛؛ حيث 
قال: «وللسعي إلى ا جمعة وقتان؛ وقت وجوب؛ ووقت فضيلة؛ فأما وقت الوجوب؛ 
فما ذكرناه» وأما وقت الفضيلة؛ فمن أول النهار؛ فكلما كان أبكرء كان أولى» 
وافضل؛ وهذا مذهب الأوزاعي» والشانمي؛ وابن النذر» وأصحاب الرأي. 


ولنا م روی آبو هریرة؟ آن رسول الله أ علد قال: امن انسل تو بر الجَمَعَةٍ سل 
رابت ثم راع في الشاعة ای 5 قوت دنه ون يا لَة؛ مک 
وب برق 7 راع في الاعة اه 5 قب کشا رن رن ع في الساعة 
الراب ۳۹ قدب دَجَاجَڈ وَمَنْ راخ في الشاعَة الخامسَة؛ وکا ب ب ية فاذا 
رج رتاش حضرتِ الكايكةٌ يست تشرد لک(" مت متفق علیہ في ا ا کا 
31 اة وَقّن ت على کل یاب من نو اب المجدِ ملائكةٌ؛ یکیبون الأول قَالاً 
اد - الوم طُوَوا الف رجاو يَسْتَمِعُونَ)» متفق مل گ۷( 


مه : على ال قَدْ قَدْ تذل دل عَلَى الْوْجُوب: ۱۹۸/۱ 


السنة ثلاثة أنواع: قول» وفعل» وإقرار بعد العلم» أما الفعل؛ فهو آبلغ في التأسي» 
والامتثال؛ لأن البیان بالفعل قد ینفرد عن القول» وقد يرد مع القول» فیژیده ويقويه» 
ویقطع عنه احتمالات شتی ). 
ہی چرچ یقوم من آخر اللیل)» من کتاب «صلاة السافرین»» والترمذي 
في باب «ما جاء في كراهية انوم قبل الوتره» من أبواب الوتر. 

.۰۹٦إ٢ المغني»‎ )٢( 

(۲) أخرجه البخاري في باب «فضل الجمعة»: من كتاب «الجمعة»» ومسلم في باب «الطيب والسواك يوم 
اجمعةه؛ من كتاب «اجمعة4. 

43 آحرجه البخاري في باب والاستماع إلى الحطبة)) من کتاب وا جمعةہ؛ وفي باب ذکر الملائكة»» من 
كتاب «بدء الخلق؛» ومسلم في باب افضل التھجیر يوم الجمعة»» من كتاب «الجمعة). 

۰۱۹۱ 231536 1515 /۳ انظر: المغنيء > لابن قدامق‎ )٥( 

() انظر: أفعال الرسول کل ۱/ ۰۹۳ 


جح ۱۳۲ 
والفعل منه ل ما أن يكون واجباء أو مندويّاء أو مباحاء أما الکراهقہ فلا 
ولكن ما هي بعض القرائن التي يتعين بها لدينا حكم فمل اه 
أقول: إن ذلك يأتي على شكل قواعد أصولية؛ منها أنه إذا كان الفعل منه ول قد 

يحمل على الوجوبء أو الندب؛ أو الإباحة» فهل مداومته يه للفعل دليل على 

وجوبه بهذا على الاطلاق؟ أقول: إن ابن قدامة أورد هذه القاعدة في معرض 

الاستدلال على بعض العبادات”"» معتبرًا الداومة والاستمرارية دليلا على الوجوب» 

ويتفق معه في هذه الصياغة لهذه القاعدة الإمام البيضاوي» وصاحب (جمع الجوامع)» 

كما قال الرسنوي» وهو بصدد ما يتعين به فعله 4 لجهة الندب: وقي «احصول)» 

ومختصراته أن یعلم ‏ أيضًا ‏ بأن یداوم على فعله.... إلخ»» أقول: لم يذكر هذه 

الأمارة المصنف» ولا صاحب (جمع الجوامع٤؛‏ لأن من ذكرهاء بنی ذلك على أن 

مجرد المواظبة بلا ترك تفيد الوجوب(؟. 
وإذا كانت المداومة على التكاليف الشرعية مقصودة للشارع فإنها لا تفيد 

الوجوب قطعًا؛ لن المداومة على الفعل» كما تكون في الواجبات» تكون في 

المندوبات؛ بدلیل أن رسول الله 3 كان عمله دیت(۲) ووجه الاستدلال بهذا: أن 
آعماله و لم تتمحض للوجوب خاصة؛ بل منها ما هو واجب» وما هو مندوب. وما 
وقوله دعب الأغمال ی اللہ أرما وان کل“ وتولہ ۔ تعالی .: ور 

اسان 9 الین ہم عق سم درد 69 [المعارج: ۰-۲۷۲ ٣‏ وقولہ۔ 

أيضًا .: « يقيموت اسر الأنغال: ۳۔ 
ویقول الامام الشاطبي: «وأيضّاء فان في توقیت الشارع وظائف العبادات؛ من 

مفروضات» ومسنونات؛ ومستحبات في أوقات معلومة الاسیاب ظاهرق ولغیر 

س_ سس و 

۲۵۹/۳۲ ۲١٢ ۱5۸ /۱ انظر: الغتي لابن قدامت‎ )١( 

(۲) نهاية السرل ۱۳ ۳4. 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب «الصوم». 

(4) أخرجه مسلم في باب صیام النبي ی في غير رمضان». 


قوذ لو ھا يفي ند اي دا في اہ الي 
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قََاعِدُ أَصُوليةٌ في الب اللقایة 


أسباب06©, 

وإذا كان الأمر هكذا؛ أي أن المداومة على الفعل تشمل الواجبء والمستحب» فلا 
بد من قرينة أخرى لصرف الفعل إلى الوجوب» أما الداومة فهي قرينة مشتركة لا 
تكفي لحمل الفعل على الوجوب؛ ولهذا ند الاحتلاف ييا بين ابن قدامة» وغيره في 
فروع هذه القاعدة؛ ومن هذه الفروع ما قاله ابن قدامة: (يعني أن الضمضت 
والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعًا ...»۰ وقال مالك» والشافعي: ولا يجبان في 
الطهارتین؛ وإنما هما مسنونان فيهما»» وروي ذلك عن الحسن, والحکم(؟ وحمادء 
وقتادق وربیعق ويحبى الأنصاريء والليث» والأوزاعي» ولنا أن كل من وصف وضوء 
رسول الله ل مستقصيا ذكر أنه تمضمضء واستدشق» ومداومته عليهماء تدل على 
وجوبهما»؟. 

لپذا؛ أرى أن تكو ن الصياغة الملائمة لعجنب اللاحظة السابقة کالتالي: 

ان على الیغلِ یل على الؤجوب بقرية. 

وهذا ما يؤكده قول الزركشي» وهو بصدد الحديث عن الطرق التي بها تعرف 
جهة الفعل من كونه واجباء فقال: 

رابعها: «أن یداوم على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب؛ لأنه لو كان غير 
واجب» لأخل بت رکه!* وهو ما نص عليه ايسا ۔ صاحب «تيسير التحرير»“). 

ويتأكد هذا بنقض شارح «مسلم الثبوت» القول بأن الداومة مع عدم الترك دليل 
الوجوب عند الحنفية؛ ما هو معلوم عندهم من سنية صلاة ا جماعق والأذان» والإقامة» 
وصلاة الكسوفء والخطبة الثانية في الجمعة» والترتيب» والوالاة في الوضوء» 
والضمضة والاستتشاق» وغير ذلك ما ثبت فيه الواظبة من غير ترك مع عدم تبيين 
)١(‏ للوافقات للشاطبي: ۲/ ۲۶۲- 
(۲) أبو مطيع: الحكم بن عبدالله اليلخي الفقيه صاحب أبي حنيفة» التوفی سنة تسع وتسعين ومئة؛ 

الجواهر المضيئة» برقم: ۱۹۸۰ء 

(۳) المغني» لابن قدامة /١‏ 3155 ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 


۰۱۸۷ /4 البحر ا حیط للزركشيء‎ )٤( 
۰۱۳۷ /۳ (ه) انظر: تیسیر التحریں للأمير بادشاه»‎ 


۱۳١ سے‎ 


سنيتهاء بل ثبت عدم الترك؛ فيعلم أن الواظبة ليست دليل الوجوب عندهم(. 
وكأني بالإمام الاسنوي يرد على ابن قدامة؛ حيث قال: على أن مجرد المواظبة بلا 

ترك تفيد الوجوب. وليس كذلك؛ بل إنما تفيد الوجوب إذا اقترنت بقرینة تدل على 

ذلك؛ كتوعد على التركء وإلا فهي للندب ‏ ایض( 1 


[قعدة | ر عَدَم فقله كله فَدَلِيلُ عَلَى عم الْوُجُوب: ۱۷۳/۳۔ ٣‏ ۱۷: 


نعم» فهو أحرص الناس على فعل الواجبات» والواظبة عليهاء بل وتبليغها وبيانها؛ 
فعدم فعله يي دليل واضح على عدم وجوب الفعل» ومن فروع هذه القاعدة عند ابن 
قدامة ما ذكره عن وخطبة الجمعة)؛ حيث قال: «ويشترط لكل واحدة منھما ۔ 
الحطبتین ۔ حمدًا للّه ‏ کعالی ے والصلاة على رسول الله ول لأن النبي بل قال: ور 
أ ِي بال لا ینا فيه بد اللہ ۔ ای ے هو اھر واذا وجب ذكر الله ۔ ای ۔ 
وجب ذکر النبي که ما روي في تفسير قوله تَعالّی .: ر قح 4ھ من ڑا 
وتا تدك ونر 9 ات لق کر 9 ودک لك ود 463 زالشرح: 
١‏ - 4]» قال: «لا اکر إلا ڈیو معي» ولانه موضع وجب فيه ذکر الله - تَعَالَى ے 
والثناء عليه فوجب فيه الصلاة على النبي وَل كالأذان» والتشهدء ویحتمل أن لا 
تجب الصلاة على النبي و لأن النبي بي لم يذكر في خطبه ذلك©». 

فأما ترك النبي ول فالأصل فيه المكروه» والمنوع» ولكنه قد يقع الترك؛ ما يلي: 

قَاعدَةً: ‏ | من تزك اي ی ما لا يذل على الْكراقة: ۱۹۹/۱ 


وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامةء وهو بصدد الحديث عن مسألة «تنشيف 
الأعضاء بالمنديل من بلل الوضوء والغسل»؛ فقال: «قال الخلال: النقول عن أحمد أنه 





)١(‏ فواغ الرحموت شرح مسلم الثبوت: ۲/ ۱۸۰۔ 

(۲) نهاية السول» ۳/ غ”. 

(۲) أخرجه أبو داود في باب «الهدي في الكلام»» من كتاب «الأدب». 
(4) المغتيء لابن قدامت ۳/ ۱۷۳ء ۱۷ 


الْقرَاعِدُ الاو رتطبیقائها الِْْهيةُ عند ائن قَدَامَةً في تابه اي 








اد أَصُوليةٌ في الد تفلي 


سے _٭‌ ٦‏ »۱۳ تسه 





لا بأس بالتنشيف بعد الوضوع ومن روی عنه أخذ الندیل بعد الوضوء عثمان؛ 
وا حسن بن علي» وانس وكثير من ھل العلم؛ لان ميمونة روت ان النبي 3 
اغتسل» فأتته بالمنديل» فلم یردھاء وجعل ینفض الاء بيده متفق علیہ . 

والأول أصح؛ لأن الأصل الإباحة» وترك النبي ولو لا يدل على الكراهة؛ فإن 
البي ي قد يترك المباح» كما یفعله» وقد روى أبو بكر عن الشافعي» باسناده عن 
عروة) عن عائشة قالت: ہکان للنبي 03 خرقة ينشف بها بعد الوضوء»» وسيل 
أحمد عن هذا الحديث» فقال: «منكر منكر»» وروي عن قيس بن سعیدہ أن النبي كَل 
اغتسل» ثم أتيناه بملحفة» وڈیڑڈا فالتحف بها" إلا أن الترمذي قال: لا يصح 
في مذا الباب شي :0( . 

وقد أَطْلَقَ على هذا النوع الترك لداعي الجبلة البشرية الدکتور/ محمد سلیمان 
الأشقرء في أطروحته «أفعال الرسول ب ». 


5 م رمك 


زر رشاو 7 30 8 
ترکه عم بغض الاح تفذرا: ۳۶۱/۱۳: 

التقذر لغة: الاجتناب» قال صاحب اللسان: القذور من النساء: المتئحية من 
الرجال؛ ورجل قذور : لا يخالط الناس؛ ويقال: قَذِرْتُ الشيی أقذره؛ إذا كرهته» 


واجتنبته؛ والقذور من الابل: المتنحي؟ والقذور من الإبل: التي يترك ناحية منهاء 
وتستعیدء وتنافرها عند ا حلب؛ قال أبو عبيدة: القاذورة الذي یتقذر الشيء» فلا يأكله. 





)١(‏ رواه البخاري في باب «نفض اليدين من الغسل عن الجنابة)» في کتاب «الغسل»» والنسائي في باب 
«غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه»» من كتاب «الطهارة). 

(۲) أي مصبوغة بالورس؛ وهو نبت كالسمسم. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في باب «المنديل بعد الوضوء وبعد الفسل». ۱ 

(ی) نص کلام الترمذي: حدیث عائشة لیس بالقائي ولا يصح في هذا الباب شيء» عارضة الاحوذي 
۹/۱ 

رم المغني» لابن قدامق ۱/ ۰۱۹۰ ۱٦۱۹ء‏ 

)0 أفعال الرسول لا للدکتور/ محمد سلیمان الأشقر ۲/ ۵۳. 


قرب لول ولاف لد ان قدَاَة في که اي 

ححص ۱۳۰ سس ۰ ی 

وروي أن النبي وَل كان قاذورة لا يأكل الدجاج حتی تعلف؛ [القاذورة ههنا: 
الذي يقذر الأشياء؛ وأراد بعلفها أن تطعم الشيء الطاهر والهاء للمبالغةہ وفي حديث 
أي موسی في الدجاج: رأيته يأكل شیقاء فقذِزلہ؛ أي كرهت أكله؛ كأنه رأه يأكل 
القذر. أبو الھیٹم, 

يقال: قِذزث الشيء؛ أقذزة فا فهو مقذوں قال العجاج: وقذري ما ليس 
بالمقذور. 

ورجل قاذورة؛ وهو الذي يتبرم الناس» ويجلس وحده. 

ورجل قُذَرَة؛ مثال هُمَرّة: يتنزه عن الملائم ۔ ملائم الأخلاق ‏ ویکرهه(۱). 

ہے گر + 1 0 

والکروہ تقذرا: أطلق عليه الإمام الشاطبي: الكراهية طبا("ک وقد أورده ابن قدامة 
في معرض حديئه عن أكل الضب. فقال: 

۵.... ولنا ما روى ابن عباس» قال: دخلت آنا وخالد بن الوليد مع رسول اله لا 
بيت میمونق فأتي بضب محنوذ» فقیل: هو شب یا رسول الله 2 فرفع يدم 

7 8 7 وء ما ۶ ۳ ٤و‏ ور و 
فقلت: أحرامٌ هو یا رسول اللّه؟ قال: لا ولك لغ یکن بازض فزيي؛ أَجدني أعَائّ 
قال خالد: فاجتررته» ناکاتہ ور سول الله ىك بنظراء متفق علیه( قال ابن عباس: 
«ترك رسول الله ہل الضب تَقَدَوَاء وأکلَ على مائدته. ولو كان حراماء ما أكل على 
0 8 

مائدة رسول الله ب وقال عمر: إن رسول الله يل لم يحرم الضبء ولکنه 
قذره ولو کان عندي لا ین ۶ی ر٢‏ 





)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة رو 

(۲) انظر: الوانقات» للشاطبي؛ .٠٦ /٤‏ 

اف آحرجه البخاري في باب (الشراءء من کتاب «الاطعمتهه وسلم في باب «إباحة الضب»» من 
کتاب «الصید والذبائح»» وأبو داود في باب «أکل الضب»» من كتاب «الاطسته. 

3 أخرجه البخاري في باب «قبول الهدية»» من کتاب «الهیه, ومسلم في باب «إباحة الضب؛؛ من 
کتاب قالصید والذبائح». 

(ہ) آخرجه مسلم في الباب السابق. 

(ت) المغني» لابن قدامةم ۱۳/ ۳۶۱ 





لاٹ لا مَحَاقَةَ العف عَلَى أَميه: ۳/۲ 


وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة في معرض حدیثه عن تأخير صلاة العشاء» 
فقال: «وإنما يستحب تأخيرها لمنفرد» وا جماعة راضين بالتأخير؛ فأما مع المشقة على 
المأمومين» أو بعضهم» فلا یستحب» بل يكره؛ نص عليه أحمد . رحمه الله قال 
الأثرم: قلت لأبي عبدالله: كم قدر تأخير العشاء؟ء فقال: ما قدر يوّخرها بعد أن لا 
يشق على المأمومين» وقد ترك رسول الله وفع تأخير العشاء والامر بتأخيرها؛ كراهية 
المشقة على أمته» وقال النبي :من سی على أمبي» سق الله علیہ وما نقل 
التأخیر عنه مرق؛ أو مرتين» ولعله كان لشغلٍ» أو بيان آخر الوقت» وأما في سائر أوقاته؛ 
فانه كان یصلیها على ما رواه جابر أحياناء وأحيانًا إذا رآهم قد اجتمعوا عجلء وإذا 
رآهم قد أبطثوا مر( وعلی ما رواه النعمان بن بشیر؛ أنه كان يصلي العشاء لسقوط 
القمر (عالی۳» فیستحب للإمام الاقنداء( بالنبي ا في إحدى هاتين الحالتين» ولا 
يؤخرها تأحیر! يشق على الأمومین؛ فان النبي يكير كان یأمر بالتخفیف رفمًا بالأمومین» 

5 9 09392 کے ما و کہ کو ہے ۸8ں سے 5 
وقال: رت اذل في الصلاةء وآنا آرید إطالتهاء فأشمَغ بکاء الصَّبِي أخففها؛ كراهية 
أَنْ اس علی آئیو, متفق عليه“ . 

ومذا الأمر في حقيقته هو ترك للمستحب؛ مخافة الشقة وهو ما انفرد به بالقارنة 

مع الإمام الشاطبي» الذي لم يورد هذه المسألة في كتابه «الموافقات00©! 





۷ س 








(۱) لم أجده بهذا اللفظ عن عائشةء رضي الله عنهاء أن رسول الله وله قال: «اللّهُمْ من ول ین اثر أثتي 
سَيعَاء فش عَلَیْہم شم عَلّيہء أخرجه مسلم في باب «فضيلة الإمام العادل»» من كتاب (الإمارة». 

)٢(‏ آخرجه البخاري في باب «وقت الظهر عند الزوال» وفي باب دوقت الغرب»» وباب «وقت العشاء 
إذا اجتمع الناس أو تأخرواة» من کتاب الواقیت». 

4 أخرجه أبو داود في «وقت العشاء الآخرة»» من کتاب دالصلاة). 

3 آحرجه البخاري في باب ومن آحف الصلاة عند بکاء الصبي»» وباب وانتظار الناس قیام الامام 
العالم»» من کتاب «الأذان»» ومسلم في باب وأمر الأئمة بتخفیف الصلاة في تمام» من کتاب «الصلاة». 

(ه) المغني» لابن قدامة» ۲ ۰4۲ ۰4۳ 

(1) انظر: الموافقات» للامام الشاطبي» 4/ ٦٦ء‏ ۰19 


قوذ الأشولية وتطيقائه اه نايم في كاب ابي 


صصح ۱۳۸ ةك سے 
ركه له یه لسن او أو ترق أي مینفلۂ عن 


الْواجب: ۳ 


وقد وظنها ابن قدامة في معرض حديثه عن «القبلة» وكيف تکون»؛ حیث قال: 
«ولا یکتب في القبلة شيء؛ وذلك لأنه يشغل قلب الصلي وربا اشتفل بقراءة عن 
صلاته» وكذلك یکره تزويقهاء وکل ما يشغل الصلي عن صلاته؛ فقد روي أن 
ابي ٤‏ صلى في خميصة لها أعلام» فلما قضى صلاتهء قال: «دْعَو بدا إِلَى أي 
جھم ن خْذیفَة و ألهنني آنِقًا عَنْ صَلاتي» ژافثوني بالیجازیی(» متفق عليه(" 
وروي أن النبي َل قال لعائشة: «أميطي عئا املك به لا تزال تَصَاوِيهُ تغرض لي 
في صَلاتي)» رواه البخاري(ک وإذا کان النبي وَل مع ما أيده اللّه ‏ تَعَالَى ‏ به من 
العصمةء والخشوع شغله ذلك؛ فغيره من الناس أولى”*» وعليه: فتركه وَل حسبما سيق ھی 


قاعدة: بن تركد کل ما لا یل على انراق بل هو من قبل اج 
5 ۳ 07 7 0 مرو ۳ 0 9 
قاعدة: الروك تقذرا ۔ از رکه و بغض الاح تَقدُوا. 


قاعدة: | تركة باسحب مَخافة اف لی أميد. 





قاعدة: | ترکة وله اقلا غن الزاجب. 


(۱) الانبجانية: کساء غلیظ لاعلم له 

(۲) أخرجه البخاري في باب ذا صلى في ثوب له أعلام» ونظر إلى علمها»: من کتاب دالصلاء وفي 
باب «الالتفات في الصلاة»» من كتاب «الأذان» ومسلم في باب «كراهة الصلاة في ثوب له 
آعلام»» من كتاب «الساجده. 

(۲) القرام: الستر الرقیق» وفیه رقم ونقوش. 

(4) أخرجه البخاري في باب «إن صلی في ثوب مصلبء أو تصاويرء هل تفسد؟ وما ينهى عن ذلك» 
من كتاب دالصلاقء وفي باب «كراهية الصلاة في التصاوير»» من كتاب داللباس)۔ 

ره) المغني» لابن قدامث ۳/ ۸۸ ۸۹۔ 


ا”سسسو جح يبيب r‏ 





اد أضوهة في الاب فة 





۹ تسد 





قرازة 5 
إن ما آقر به النبي يو عليه غيره» وقع على عدة أوجه؛ فهو إما: 
|[ قمدة_|أذ یقع الْفِغْلُ ميه َل قلا نرف فیفتبز افرازا منه: 4۳۹/۲: 


ومن تطبيقات هذه القاعدة: ما ورد عند ابن قدامة عند حديثه عن (أحكام السهو 
فی صلاة الجماعة»؛ حيث قال: «وجماته أن المأموم إذا سها دون إمامه» فلا سجود 
عليه في قول عامة أهل العلم» وحكي عن مکحول أنه قدم عن قعود إمامه» فسجد» 
ولنا أن معاوية بن الحكم تكلم خلف البي يط فلم یأمره بسجود©)0"©. 


فَاعِدَةٌ: | أن بغلم بالفغل يصو وَبرَاهُ خسنا: :٦۳/۷‏ 


وهي قاعدة مبثوثة في كتاب «المغني)» لابن قدامة في مسألة «دعوة الحائط بین 
مالكين)؛ حيث قال: «ولا ترجح الدعوی بکون الدواخل إلى أحدهماء والخوارج» 
ووجوه الآج والحجارة» ولا کون الآجرة الصحيحة ما يلي ملك أحدهماء وأقطاع 
الآجر إلى ملك الآخر ولا بمعاقد القغط في الخص؛ يعني عقد الخيوط التي يشد بها 
الخص» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» وقال أبو يوسف» ومحمد: يحكم به لمن إليه 
وجه الحائطء ومعاقد القِمْطِ؛ لا روى نمران بن جارية التميمي عن أبيه؛ أن قومًا 
اختصموا إلى النبي ولع في خصء فبعث حذيفة بن اليمان؛ ليحكم ینهم فحكم به 
لن يليه معاقد القمطء ثم رجع إلى النبي له فأخبره» فقال دَأصَبث وَأحمنك:ء وراه 


ابن ماجق(/. 





(۱) أخرجه مسلم في باب (الکلام في الصلاق ونسخ ما كان من اباحته»» من كتاب «المساجد»» وأبو 
داود في باب «تشمیت العاطس في الصلاة»» من كتاب (الصلاة». 

۰۶۳۹ /۲ المغني» لابن قدام‎ )٢( 

(م) رواه ابن ماجة في باب «الرجلان يدعيان في حص»» من كتاب «الأحكام). 

ره المغنيء ۷/ ٤٦۔‏ 


اقا الأضرية وقطيقائه اليھیڈ نة انى فا في کاب نی 
-ے 4۰ ۱ وت لد 


[عده: |أذ لم الِْغلَ ولا یکره على قاعله: ۳۷۰/۸ 


ومن تطبیقات هذه القاعدة عند ابن قدامة: «أن یؤجر مسلم نفسه لذمي؛ لعمل فى 
ذمته یصح)؛ لأن عليًا ذه آجر نفسه من يهوديٌ؛ يستقي له کل دلو بمرت وأتی 
بذلك البي وی تأكله”" وفعل رجل من الصا وأتى به البي ولك فلم 
ينكره 000 


قاعدة: |ام یم الفِغْل فیضحك میا رضّاةُ: 4 ١/١۸ه:‏ 


ومثاله ما ورد عند أبن قدامة في كتاب عتق أمهات الأولاد؛ حيث قال: «وروي 
عن سالم بن عبدالله قال: كان لابن رواحة جاریق وكان يريد الخلوة بهاء وكانت 
امرأته ترصده» فخلا البیتء فوقع عليهاء فنذرت به امرأته» وقالت: أفعلتها؟ قال: ما 
فعلت» قالت: فاقرأ ده فقال: 

شهثث بان رغد نله عو و الئار عفزی الکافریتا 

وأ العزش فزق اء اب وفزق العزش رب نما 

زمُمیلۂ؛ نامک دا عَلابکۂ له نم“ 

فقالت: أما إذا قرأت» فاذهب إِذَاء فأتى النبي يبي فأخبره» فقال: «فلقد رأيته 
يضحك حتى تبدو نواجذه ويقول: «هية» كيف قُلْكَ؟:ء فأكرره عليه بضحی(۴, 


| تعده ]أذ ری بل ما یفعل, یم لِذَلِكَ: ۱۱۳/۱۳: 


ومن تطبيقاته هذه القاعدة عند ابن قدامة؛ ما كتبه عن «ذبح الكتابي)؛ حيث قال: 





)١(‏ أخرجه ابن ماجة في باب «الرجل يسقي کل دلو بتمرة» ويشترط جلدة»» من كتاب «الرهون». 
(۲) أخرجه ابن ماجة في باب والرجل يسقي كل دلو بتمرة)» من كتاب «الرهون». 

۳۷۰ |٦ الغني‎ )۲( 

158 الأبيات لعبدالله بن رواحةء دیوانه:‎ )٤( 

(ھ) الغتي» لابن قدامة» /۱١‏ ۸۰" ۸۱ه. 





۳ 


وا أُصُولِيةٌ في الا 





۱ ححد 





7 3 5 5 7 ۹ 
دولنا ما روى عبدالله بن مغفلء قال: ولي جراب من شحم من قصر خيبر» فنزوت 
لآحذه فاذا رسول الله يو بیتسم إلي؛؛ متفق علی3' >۴ 


[امدة | عَدَمُ تفي يل عن ایغ دلیل عَلَى اخْوَازِ: :۹۳/٢‏ 
ومثاله في | فني: ومن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت» أعاد إذا دحل الوقت»: 


دولنا قول النبي َلك دن بادلا مت بل مگلوا وَاشْرَبُوا عثی بودن اث أمّ عکثوم»» 
متفق علیہ «ولم ينهه عنهء فثبت الجوازہ(“. 


وال 2 عَنْ مه الیل سکول بعد اليم بها ُفتبڑ إقرَارًا مه 


oo ۔‎ ۰ 


ومثاله في الغني مسألة: «من قائل من النسای والمشايخ» والرهبان» في المع کته 
فقعل»؛ حيث قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلاقاء وبهذا قال: الأوزاعي» والثوري» 
والليث» والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وقد جاء عن ابن عباس» قال: مر 
النبى يل بامرأة مقتولة يوم الحندقء فقال: ومن کل و؟»» قال رجل: أنا يا رسول 
اللہ قال «ولع؟» قال: نازعتني قائم سيفي» قال: فسکت((). 





)١(‏ رواه مسلم في باب «جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب»» من كتاب «الجهادة» وأخرجه 
البخاري بعناہ في باب وما يصيب من الطعام في أرض ارب من كتاب «الخمس)» وفي «غزوة 
خيبر»» من كتاب «المغازي». 

۰۳۱۳ /۱۳ المغني» لابن قدامت‎ )٢( 

م أخرجه البخاري في باب «أذان الأعمى إذا كان له من یخبره»» وباب «الأذان قبل الفجره؛ من كتاب 
رالأذانءء وفي باب «شهادة الأعمى»» من کتاب دوالشھادات٤ء‏ ومسلم في باب (بيان أن الدحول في 
الصوم یحصل بطلوع الفجر.. إلخ» من کتاب «الصیام». 

.1۳ /٢ المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد في السند» وعبدالرزاق في باب «عقر الشجر بأرض العدو»» من کتاب وا جہادہ 
الصنف. 

رم المغني» لابن قدامته ۱۳/ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 


کے ۱٢١‏ 
وعلیه تكون أوجه إقراره ب كما سبق ۔ كالتالي: 
١۔‏ أن يقع الفعل بمعيته يه فلا يتركه. 
٢‏ أن يعلم و الفعل» .فيصويه؛ ويراه حسبًا. 
۳ أن يعلم ويد الفعل» ولا ینکره على فاعله. 
٤۔‏ أن يعلم ب الفعل» فيضحك لذلك. 
٥۔‏ أن يحضر ب الفعل دليل على جوازه. 
1- عدم نهيه وَل عن الفعل دليل على جوازه. 
۷ سؤاله له عن علة الفعلء وسكوته بعد العلم بهاء يعبر إقراره فيه. 


سیب ؤژودِ ابیت يعن على ید الفتى: ۲۷۷۹/۱۴: 


من أساسات التعامل مع السنة الذي يعين على فهم النص النبوي فٹھکا حستا سیب 
ورود الحديث؛ وهو سبب المورود الذي سبق ذكره؛ ومثال هذه القاعدة عند ابن 
قدامة: ما ذكره بصدد حديثه عن (صید اللیل»؛ حيث قال: «قال أحمد: له بأس 
بصيد الليل» فقيل له قول النبي وأ ونوا الطير علی دِكناتِهام”''ء فقال: هذا كان 
أحدكم يريد الاس فيثير الطیر» حتى يتفاءل إن كان على يمينه» قال كذا: وان جاء 
على يسراه» قال كذا: فقال النبي وك «أقیوا الطير علی و تابه 


إن بيانه که تم بالقرل» والفعل على الرأي الصائب» وكذا إقراره؛ وذلك بمقتضى 
قوله ‏ تعالی .: انراتا یل آل ڪر شی اس ما نرد لیم [النحل: ٤‏ 4]. 
سس 5 
)0 آخرجه آبو داود في باب دالعقیقةِ من. کتاب «الأضاحي». 


(۲) انظر التخریج السابق. 
(۳) الغني» ۱۳/ ۲۷۹۔. 


۱0/۳ ۷ ۷, sD 


اقا الأمُوایۂ تفیل ان فد في كتابه اي 








راد أصْوليةٌ في لا 
اعد ۳ حح 

فبين بقوله؛ كما في الحديث: «رأحلث لا يتان . 

كما بين بفعله؛ نحو فعله لأعداد الركعات في الصلوات المغروضات» وأوصافها» 
وقع به البیان؛ لقوله ۔ تَعَالَى -: شیم الصكرة4» [الأتعام: ۷۲]. 

إلا أن بعض المتكلمين» قالوا: لا يكون البيان إلا بالقول؛ بنا على أصلهم: «إن بیان 
المجمل لا يكون إلا متصلا به» والفعل لا يكون متصلا بالقول». 

وكان إقراره ‏ أيضًا ‏ إذا علم بالفعل» ولم ينكره مع القدرة عليه؛ فيكون ذلك بيانًا 
على جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه أو وجوبه إن كان شاهده 
يفعله على وجهه» ولم ینکره؛ وذلك نحو علمنا أن عقود الشرك والمضاربات» 
والقروض» وما جرى مجرى ذلكء قد كانت في زمن البي ی وبحضرته مع علمه 
بوقوع ذلك منھم؛ واستفاضتھا فیما بینهم» ولم ينكرها علی فاعلھاء فدل على إباحة 
ذللك)(۳. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة بصدد حدیثه عن «حکم الاء إذا بلغ قلتین»؛ 
حيث قال: «وروى الأثرم» وإسماعيل بن سعيد عن أحمد أن القلتين آربع قرب» 
وحكاه ابن المنذر عن أحمد في كتايه؛ وذلك لا روى الموزجاني(* یاسنادہ عن 
یحیی بن عقیل(؟ قال: رایت قلال هجر؛ وأظن كل قلة تأخذ قربتين» وروي نحو 
هذا عن ابن جریج؛ واتفق القائلون بتحديد الاء بالقرب على تقدير كل قربة عة رطل 
بالعراقي» ولا أعلم بينهم في ذلك خلاماء ولعلهم أحذوا ذلك من اختبر قرب الحجازء 
وعرف أن ذلك مقدارهاء وإنما خصصنا هذا بقلال هجر؛ لوجھین: 

إحداهما: أنه قد روي في حديث مبيئًا؛ رواه الخطابي في معالم الستن» بإسناده إلى 
سس ۱ 
(1) أخرجه ابن ماجة في کتاب «الأطعمة)» والدارقطني في سننهء في «الصيد والذبائح والاطعمة». 
(۲) أصول السرخسيء ۲/ ۰۲۷ 
(۳) العدة في أصول الفقه ۱/ ۰۱۲۷ 
)٤(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» عنده عن الإمام أحمد جزءان مسائل وكان الامام أحمد 

یکاتبه» ویکرمه (کرائا شديدّاء وهو من رجال القرن الثالث» طبقات الحنابلة: ۱/ ۰۹۸ ۰۹۹ 


(ه) يحبى بن عقيل [بالتصفیر] ا حزاعي البصري؛ نزيل مروه يروي عن انس بن مالك» وغیره» انظر: 
تهذيب التهذیب: ۰۲۹۹/۱۱ ۱ 


تفسِيزة ولاز جد ۳۸۰/۱: 


8 
بیان الواجب على رسول الله ب ينقسم إلى خمسة أقسام: 
١۔‏ بیان تقریر. ۲۔ وبیان تغییر. ۳. وبیان تعديل. ٤۔‏ وبيان ضرروة. ٥۔‏ وبیان تفسیر. 


وأما بيان اتفسیر؛ فهو بيان ا جملء والمشترك؛ فان العمل بظاهره غير مكن» وا 
يوقف على المراد للعمل به بالبیانء فيكون البيان تفسیرا له؛ وذلك نحو قوله ‏ تَعَالَى .: 
E‏ الله ول رگد [البقرة: 4۳]» وقوله ‏ تعالّى -: َالکارڈ واسَارَة 
| دیسا [المائدة: ۳۸ 7¢ . 


فإذا كان تفسیرہ ولع قسکا من بینه؛ فما يجري على البيان» يجري على القسم. 


وقد آورد ابن قدامة تطبيقًا من التطبيقات لهذه القاعدة عند حدیثه عن «المسح على 
العمامة»؛ حيث قال: «وقال عروق والدخعي» والشعبي» والقاسم» ومالك» والشافعي» 
وأصحاب الراي: «لا یسح عليها؛ لقول اللہ - تَعَالَى -: مسوا روسك 4 
[المائدة: ٦]ء‏ ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها؛ فلم یجز السح علیها؛ كالكمين؛ ولنا 
ما روى المغيرة بن شعبة» قال: توضأ رسول الله ِو ومسح على الخفين والعمامت(* 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي مسلم أن النبي و مسح على الخفين» 
وا حمار”ٴ قال أحمد: هو من خمسة أوجه عن النبي ول روى الخلال پاسنادہ عن 
)١(‏ المغني» لابن قدامةء /١‏ ۳۷. 
(۲) انظر: أصول السرخسي؛ ؟/ ۲۷۔ 
(۲) أصول السرحسي» ۲۸/۱ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في باب «السح على الناصية»» من کتاب «الطهارة») وأبو داود في باب «السح على 
الخفين»» من کتاب «الطهارةه. 
رم آخرجه مسلم في باب «السح على الناصيةء والعمامة»» من کتاب «الطهارة»» والترمذي في باب وما 
جاء في المسح على الجوريين» والعمامته» في أبواب الطهارة. 


١‏ سس سس سس 





عمر طب أنه قال: «من لم يطهره السح على العمامة فلا طهره اللہ ولأنه حائل في 
محل ورد الشرع بمسحه؛ فجاز السح عليه؛ كالخفين» ولأن الرأس عضو يسقط فرضه 
في التيمم؛ فجاز امسج على حائله؛ کالقدمین, والآية لا تنفي ما ذكرناه؛ فان 
النبي تا مبين لكلام الله مفسر له» وقد مسح النبي ي على العمامةء وأمر بالمسح 
عليها؛ وهذا يدل على أن الراد بالآية السح على الرأس» أو حائله2©0. 

وقد يكون النبي يل مفسز! للسنة نفسهاء وعليه: 


| تاعدة:_| اث شر معت ۳ء۔ ۹۳: 


ومثاله ما آورده ابن قدامة عند حديثه عن رد الار بين يدي الصلي؛ حيث قال: 
«روى أبو سعيدك» قال: سمعت النبي 4 یقول: مدا كان آخذکم يُصّلي إلى شَيْءِ 
تسه ہی الثاسء نآرد اعد أن یچتار من یدن یه من أتي» تیال فا هر 

ہے 11 lr‏ و گے ہے 
e 38‏ زفة أن داود؛ ولفذ عه: (اذًا نَّ اعد 0200 ل د 
شیطان»» متفق عليه ۱ رياه بو داود؛ ولفظ روايته: لذا "كان اعد کم يُصَلِي فلا يدع 
أحدًا مه ين ید وليذراة ما اشتطاع؛ فان اتي» یل اما هُوَ شیطان»؛ ومعناه: 
أي ليدفعه» وهذا في ول الأمر لا يزيد على دفعه؛ فإن أبي ول فليقاتله؛ أي یعنفه في 
دفعه من المرور» فا هو شیطان؛ أي فعله فعل الشیطان, أو الشيطان يحمله على 
ذلك. 

وقيل معناه أن معه شيطان» وأكثر الروايات عن أبي عبداللّ أن المار بین يدي المصلي 
إذا لّجّ في المرور» وأبى الرجوع أن المصلي يشتد عليه في الدفع» ويجتهد في رده ما لم 
يخرجه ذلك إلى إفساد صلاته بكثرة العمل فيهاء وروي عنه أنه قال: يدرأ ما استطاع» 
وأکرہ القتال في الصلاة» وذلك لما يفضي إليه من الفتنةء وفساد الصلاة» والنبي ف 
ا أمر برده» ودفعه؛ حفطًا للصلاة عما ينقصهاء فيعلم أنه لم يرد ما يفسدهاء ويقطعها 
بالکلیةہ فيحمل لفظ القاتلة على دنع أبلغ من الدفع الأول؛ والله أعلم. 
رم المغنيء ۰۳۷۹/۱ ۳۸۰. 

(۲) آخرجه البخاري في باب «يرد الصلي من مر يديه»» من کتاب «الصلاة»» ومسلم فی باب «منع المار 


بين يدي الصلي»» من کتاب «الصلاةه» وأبو داود في باب «ما يؤمر الصلي أن يدرأ من المر بین 
يديه)؛ من كتاب «الصلاةه. 





وا الأول رتطيقاتها افهيةُ عند اي اي كتابه الي 

جح ۱٩‏ - کے 

وقد روت أم سلمة» قالت: كان النبي ولع يصلي في حجرة أم سلمة» فمر بین يديه 

عبدالله» أو عمر بن أبي سلمف فقال بيد فرجع؛ فمرت زينب بدت أم سلمت فقال 

بيده فکذاء فمضت فلما صلی رسول E2‏ قال: اش أَعْلَت»: رواه ابن ماجت(۱) وهذا 
يدل على أن النبي عل لم يجتهد في الدفع»©. 


اختصَاصه وَلِيلٌ: ٩/۳‏ ه: 
بدلیل: 


١۔‏ إجماع الأمة: فقد أجمع العلماء المتقدمون على هذا من الصحابت والتابعين» 
ومن بعدهم؛ ولذلك صيروا أفعال رسول الله حجة للجميع في أمثالهاء وحاولوا 
فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة» وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم؛ 
إما بالقیاس؛ أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم امعنوي؛ أو غير ذلك من 
احاولات؛ بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختضًا به. 

مثاله: قال ۔ تعالی ۔: لم تی رَد ينها وب ریسکا لک لا یکن عل 
محر 4ء [الأحزاب: ۳۷] الآيةء فقرر الحکم في مخصوص» وهو فعل رسول 
الله يي ليكون عامًا في الناس0©. 

٢۔‏ المصلحة: 


وذلك أنه إذا كانت الأحكام موضوعة لمصالح العباد في العاجلء والآجل؛ فالعباد 
بالنسبة لما تقتضيه مرآق فلو وضعت على الخصوص» لم تكن موضوعة لمصالح العباد 
مطلقًاء لکنها کذلكء فبت أن أحكامها على العموم» لا على ا خصوص وإنما یسٹٹنی 





)١(‏ رواه ابن ماجة في باب «ما يقطع الصلاة»» من کتاب «الصلاة»؛ سنن ابن ماج وهو حدیث 
(۲) المغني» لابن قدامق ۳ /۹۲ء ۹۳۔ 
(۲) الوانقات ۲/ ٤٤٤۔‏ 


a يبي‎ 








____ععع ۱۶۷ 





من هذا ما کان اختصاصًا برسول الله + کقوله کالم للک ین دون 
وین 4» [الا حزاب: 05.۰[ وقوله لى من تما e‏ [الأحزاب: 2 الایت 
وما آشبه ذلك ما ثبت فيه الاعتصاص به بالدلیل!؟. 

وأما ما ثبت من خواصه» فهو خاص به؛ والدلیل على ذلك: 

۔ الاجماع: فما ثبت من خواصه التي لا يشا ركه فیها أحد» فلا يدل ذلك على 
التشريك بينناء وبينه فيه إجماعًا9)؛ ومثاله اختصاصه بوجوب الضحى» والأضحى» 
وإباحة الوصال في الصوم؛ والزيادة على أربع نسوة إلى غير ذلك. 

إذا قامت الدلالة على فعله ‏ واجباء أو تحاء أو مباا ۔ صار ذلك شرا لأمته 
على الوجه الذي فعله» وكذلك کل ما يؤمر به بخطاب خاص» تشاركه الأمة فيه ما 
لم يدل الدلیل على تخصيصه بذلك» وقالت الأشعرية: لا تشا ركه الأمة في شيء من 
ذلك إلا بدليل. 

وأما أدلة أصحاب الرأي الأول: 

١‏ من القرآن: قوله ‏ تعالی .: لیذ کان لَك في رشول اوه س 
[الأحزاب: ۰۲۳۱ وقوله ۔ تَعَالَى 75 ایدو (الأنعام٥٥‏ ١۱٠٥ء‏ وهذا يدل على 
وجوب الاتباع. 

۲ من السنة: ما روي أن رجلا سأل أم سلمة عمن قبل امرأته» وهو صائم؛ فقال 
النبي :ألا أخبريه أي أفعَل ول( فدل أن ما هو مبا له» مباح لأمته. 

۳. عمل الصحابي: ویدل عليه أن الصحابة ‏ رَضِي الم ۔ كانوا يرجعون في 
ما یشکل علیهم إلى أفعاله وو وهذا يدل على المشاركة. ۱ 

واحتج الخالف: 

۱ بقاعدة: دا اص لا موم فیه»: وذلك بأن ما أمر به بلفظ خاص» وما فعله 





۲2۵ /۲ الوافقات‎ )١( 
۱۳۰/۱ الاحکام» للامدي»‎ 0) 
آخرجه البخاري في کتاب «الصوم» باب «الباشرة للصائم».‎ )۲( 


اقا الأضولة قفا اه عند ان اي كاب الي 
سے ۱٢١۸‏ ‌ : حا 
يجوز أن يكون مصلحة له دون غیرہء فيكون مخصوصًا به؛ فلا يجوز أن یتعدی إلى 
غيره إلا بدليل. 

والجواب: أن هذا كما ذكرتم» إلا أن الله ۔ تعلی ۔ أمرنا باتباعه» والاقتداء به؛ فدل 
على أن ما فيه مصلحتناء ولو لم يكن كذلك؛ ما أمرنا باتباعه. 

٢۔‏ لا تعدية إلا بدليل: قالوا ما وجدنا منه من الفعل لا يتعدى إلى غيره» وكذلك 
ما أمر به لا يتناول غیره فوجب أن يكون مقصوڑا عليه؛ لا يشاركه فيه غيره إلا 
بدليل. 

والجواب: أن أدلة وجوب اتباعه» والتسوية بینه وبين غيره في الأحكام تبطل هذا 
القول. 

وعليه؛ فالصواب هو الرأي الأول» وهو الذي اذ به الإمام ابن قدامة» وطبقه في 

ما أثبته في مسألة «عدم الصلاة على الغال, ولا من قتل نفسه»؛ حيث قال: «وروي 
أنه أمر بالصلاة على قاتل نفسه» وكان النبي عله هو الإمام» فألحق به من سواه في 
ذلكء ولا يلزم من ترك صلاة النبي وف ترك صلاة غيره؛ فان النبي وفع كان في بدء 
الإسلام لا ر على من عليه دين لا وفاء لہ ويأمرهم بالصلاة عليه؛ فان قیل: هذا 
خاص لبي 3 لأن صلانہ سكنٌء قلدا: ما ثبت في حق البي و ثبت في حق 
غیره» ما لم يقم على اختصاصه دليل)20, 

ومن تطبیقاته على الشق الثاني للقاعدة؛ «أي الاستلناء هي قاعدةه: 


فغلة بش وهی نة یل علی اخیضاصه به: 4۷/۳ ۔ :٤۸‏ 
ومثاله ما ذكره في مسألة رال يكون الإمام أعلى من المأموم)؛ حيث قال: «وقال 
الشافعي: آختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء ا رتفعء فيراه من 
1 4 
خلفه فیقتدون به؛ لما روی سهل بن سعد قال: لقد رأيت رسول اللہ له قام علیہ؛ ۔ 
سو سس 


)0 الغتي» لابن قدامق ۳/ .ی ٦ھ‏ 











راع أُصوليةٌ في الب التفلية 
چ کس ۹ اح 
يعني المنبر - فکیں وكير الناس وراءهه ثم رکع» وهو على المنبر» ثم رفع فنزل القهقري» 
حتى سجد في أصل ا یں ثم عادہ حتى فرغ من آخر صلاته» ثم أقبل على الناس» 
فقال: «ها الاس إا تع هَذًا لوا به لوا صَلَانِي)» متفق عليه . 

ولنا ما روى عمار بن یاسر: کان بالمدائن» فأقيمت الصلاة» فتقدم عمار؛ فقام على 
دکان, والناس آسفل منه» فتقدم حذيفة: فأخذه بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» 
فلما فرغ من صلاته» قال له حذیفة: «ألم تسمع رسول اله و يقول: «إذًا اَم الوبجل 
الْقَوْمَ لا یو في مَكانٍ رم من مَقَامِهِمْ)» قال عمار: فلذلك اتبعتك حین أخذت 
على يدي» وعن همام أن حذیفة أم الناس بالمدائن على دكان» فأخذ آبو مسعود 
بقمیصه فجبذه فلما فرغ من صلاته» قال: ألم تعلم أنهم کانوا ينهون عن ذلك» 
قال: بلی» ف ذ کرت حین مددتتي» رواهما آبو داود( فأما حدیث سھل؛ فالظاهر آن 
النبي َل كان على الدرجة السفلی؛ لملا يحتاج إلى عمل كبير في الصعود؛ والتزول» 
فيكون ارتفاعًا یسیڑاء فلا باس به جمعًا بين الأحبارء ويحتمل أن یختص ذلك 
بالنبي ل لأنه نعل شیقاء ونهى عنه؛ فيكون فعله لہ ونهيه لغیرمه وبذلك لا 
يستحب فعله لغير البي ٤‏ . 


ا یو تَأخِيد ايان عن وَقْتِ اخْأجَة: ۳۹۱/۵: 


الحاجة إليها؛ والدليل على ذلك: 


١‏ الإجماع: فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البیان عن وقت 
الیاجق(؟). 


)0 آخرجه البخاري في باب «الخطية على المنبر»» من کتاب وا جمعةہء ومسلم في باب «جواز الخطوة 
والخطوتين في الصلاة»» من کاب «المساجد» وأبو داود في باب «اتخاذ المنبر»» من كتاب 
(الصلاة4. 

)٢(‏ رواه آبو داود في باب «الامام يقوم مکائا آرفع من مکان القوم»» من کتاب «الصلاة»» أبي داود. 

(۳) الغني, لابن قدامق ۳/ ۰4۷ ۰5۸ 

(4) انظر: مبادئ الوصول إلى علم الأصول» الحسن بوسف» ۰۱٩۱‏ 





قاد لو وتطيقائها لطي ند ان ناڈ في اہ اي 
۱۵۰ 2 

۲- من القرآن: يقول ابن حزم: «لا يجوز أن يؤخر النبي يف بعد وروده عليه طرفة 
عين» ولسنا نقول بهذا؛ لان العقل ينع من ذلك؛ لان النص قد ورد بذلك» وإنما منعنا 
من تأخير البيان عن وقت وجوب العمل؛ لقول الله تعالى -: لا بت بذ 
إل سما (البقرة: ۹٦ء‏ وقد علمنا أنه لیس في وسع أحد أن يعمل با لا 
يعرف. 

۳ ق: لا تَكلِيفٌ بها لا يُطَاق: لأنه لا يجوز تأخير بیان الخطاب عن وقت الحاجة؛ 
لأن في ذلك إيقاع | لكلف في امیر وتکلیفه با لا يمكن فعله» وقد قال سبحانه : 
ول يكلف أنه تسا ولا وسا [البقرة: ۸۲۷٣٢م”),‏ 

٤‏ العقل: 

وبيانه أن وقت ا حاجة وقت الأداء؛ فإذا لم يكن مبیثا تعذر الأداءء فلم يكن بد من 
البيان20, وقد خالف في هذا القائلون بجواز التكليف با لا یلاق( وذهب قوم إلى 
أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قد وقع؛ بدليل: 

-١‏ أن جبريل أخر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء: 

وأجيب من جهة الجمهور بأن أول صلاة منها يجب أداؤها صلاة الظهر من اليوم 
الذي بعد ليلة الاسرای ولو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجبة الأداء؛ لبينها 
جبریل : عليه السلام رب 

وا حق ما عليه ا جمھور؛ لقوة أدلتهم؛ فتكليف الانسان بما لا يعلم هو ضرب من 
الاستحالق والتكليف با لا یطاق وهذا غير جائز على التحقيق. 


وابن قدامة ساير رأي ا جمھور؛ حيث طبّق هذه القاعدة في معرض حدیثه عمن 





۳۱۰ انظر: التمهید في أصول الفقہ الكلوذاتي» ۲/ ۲۹۰ وانظر: الحمد ؟/‎ )١( 
۱۲۸ /۱ الفصولء للقرافي» ۲۸۲؛ وانظر: البرهان. للجويني»‎ 

(۲) المدة في أصول الفقه ۳/ ۷۲4 

(۲) التمھید للكلوذاتي» ۲/ ۱۸۲. 

(4) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي» ۱۸۵. 


وشرح تنقيح 





راع ول في ال فة 

عج_جچ تحت ۷ تد 
لبس» أو تطيب ناسیّاء وهو محرم؟ حيث قال: «ولنا عموم قوله ‏ عليه السلام 3 «غفي 
لأئتي عن افطل واشعیانٍ» وا اْمْكرمُوا عَلَيهِو["2) وروی يعلى بن أمية أن رجلا آتی 
النبي د وهو بالجغرانة» وعليه جبةء وعليه أثر حلوق» أو قال أثر صفرقء فقال: يا 
رسول الله» كيف تأمرة ني أن أصنع في عمرتي؟ قال: «اخلّغ نك هَذِهِ الج وَاغُیل 
عك آثر هَذِهِ اللُوقِ»» أو قال: ر الشئرق واضتغ في غعريك؛ كما نضتغ في 
جك متفق عل وفي لفظ قال: یا رسول اللہ أحرمت بالعمرة» وعلى هذه 
الجبة» فلم يأمره بالفدية مع مسألته عما یصنع» وتأخير البيان عن وقت ا حاجة غير 
جائز ٍجماعا(؟4. 


| ناعدة:_| ابن ال مفْبْرلَةً: ٦٤٤/۱‏ 


إذا روى جماعة من الثتفات حديئاء فانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه؛ 
مثل: أن يقولوا: إن النبي لله دحل البيت» وانفرد أحدهم بزيادة» فقال: دخل البيت» 
وصلىء ثبعت تلك الزيادة بقوله؛ کالنفرد بحديث مفرد عنھم“۔ 


فهذه الزيادة من الراوي الموثوق به مقبولة عند الشافعي؛ وكافة ا حققینء ومنع أبو 
حنیفة التعلق بھااگ۔ 
أدلة من قبل العمل بهذه الزيادة: 
.١‏ القطعيات لا تعارضها الظنيات: فانفراد بعض الناقلین الثقات قاطع بالنقل؛ فلا 
يعارض قطعه ذهول غیره("؟ ولذا ظهرت عدالة الراوي» ولم يعارض نقله نقل 


۳ أخرجه ابن ماجة في باب «طلاق الکره والناسي)» من کتاب «الطلاق»» سنن ابن ماجة. 

زفق أخرجه البخاري في باب وغسل ثلاث هرات من الثیاب»» من كتاب المج وي باب «یفعل في 
العمرة ما یفعل في احج» من کتاب «العمرة»» ومسلم في باب ہما يياح للمحرم ہی من کتاب 
راحج). ۱ 

(م) المغنيء لابن قدامته /٥‏ ۰۳۹۱ 

(4) العدة في آصول الفقه, ۳/ ۰۱۰۰4 

(م البرهان» للجويني» ۱ .f1‏ 

(5) انظر: البرهان» ۱ ٤٢٥؛‏ والستصفی» ۱/ ۰۱۱۸ 


فاد لو وف الف ند فان که اي 
صصح ۱۵۰۲ تشد 
يعارضه؛ فلا یسوغ اتهام مثبت في نقله لعدم نقل غيره؛ والدليل عليه أنه لو شهد جمع 
مجلس الرسول - عليه لسلاب فنقل بعضهم حدیاه ولم ینقل غیرہ من الحاضرين 
شیا منه فهو مقبول ولا یسوغ تقدیر ا خلاف فيه؛ فان معظم الأحاديث التي نقلها 
الآحادء والأفراد عزوها إلى مشاهد لرسول الله َك ومجالسه بین أصحابه کان 
کذلك. 


۲ مآلات الأمور: ولو شرط نقل کل من شهد. لرد معظم الحادیت(). 

۳ قیاس: وذلك أن ال جماعة إذا نقلت حديئاء وانفرد واحد منهم بزيادة لا تخالف 
الزید علیه؛ كان کالنفرد بحدیث سواہ ولو انفرد بحديث سوا كان مقبولاء 
فوجب أن تقبل هذه الزیاد(. 


4- قياس: لا حلاف أن القرآن نقل نق متواتراء وانفرد الشواذ بما خالفوا فيه 
الجمهور؛ کقراعة ابن مسعودء وأبي» فتقل كل واحد» ولم يدكروه» ولم يقولوا ما اند 
بالزيادة كان مردودًا؛ كذلك الخبر مثله. 

۵. غالب الظن: لأن الواحد إذا انفرد بالزيادة غلب على الظن صدقہ؛ فإنه لا ينقل 
إلا ما سمعه» وعرفه والجماعة إذا لم ينقلواء جاز أن يحمل ذلك على سهوء ونسیان, 
وذلك يجوز علیھمء ولا يجوز على الواحد الثقة نقل ما لم يسمعه» فوجب أن يقبل 
قوله فيما تفرد به0©, 

واحتج المانعون للزيادة بأشياء؛ منها: 

١۔‏ القیاس: وذلك إذا نقله الكل» وانفرد واحد بالزیادی كان ما تفرد به سهرا؛ 
لأنهم ما حفظوه. حين قله النبي وَل راا سمعوہ كلهم فلو كان ما ریب 
صحیکاء لقال الزيادة» كما قال المزيد علیه ولو قال سمعوه كما سمع؛ ونقلوه كما 
نقل. 


ل سسب 
(1) البرهانء للجويني» /١‏ 4۲۰. 


(۲) انظر: العدة في أصول الفقه ۳ ۰۷ والستصفی, ۱ ۸ ونهاية السولء ۳/ ۲۱۸ 
والعتمد ۲/ ۱۲۹ 


(۲) العدة في أصول الفقه ۳/ ۱۰۱۰ ۰۱و 


وعد أضولة في الأول اف 
۳ -- 

والجواب عنه: أنه يجوز أن يكون نسوّاء وسھواء وذكر هوء وسمعوا بعض 
الحديث» وسمع هو جمیعه» ويحتمل أن يكون أحدهم أقرب إلى النبي سك والاعر 
أبعد؛ فسمع لقربه ما خفي على الأبعدء ولانه ييطل بالشهادة على الإقرار إذا انفرد 
بعضهم بالزیادة. 

٢۔‏ ومنها: ق: لا نرك ان بالشكوك فيه: وذلك أن الأصل متحقق» والزيادة 
مشکوك فيها؛ فلا تترك ا حقیقة بالشکوك فیه. 

والجواب: أنا لا نسلم أنها مشكوك فیھا؛ لأن غالب الظن فيه الصدق فما تفرد به؛ 
لأنه لا ينقل إلا ما سمعه» وعرفه. 

ولأنه بیطل بالشهادةء ويبطل به إذا انفرد بخ عمل عليه ولا يقال: كيف نقل 
هذا؟ وحفاظ الصحابق وعلماؤهم ما نقلوه. 

م ومنها القياس على خبر الواحد اخالف للإجماع: 

وذلك بأنه إذا خالف الكل هنا انفرد؛ فقد حالف أهل الصنعة» فكان ما نقله 
مردودًا؛ کخبر الواحد إذا حالف الإجماع يرد؛ لأنه حالف أهل الصنعة. 

والجواب: 

إن هذا قياس مع وجود الفارق: لأن ما خالفهم؛ لأنه واحد منهم» وا خالف 
بعض أهل الصنعة» وليس هذا كالإجماع؛ لأنه خالف الکل؛ فلهذا ترك. 

ولأن خبر الواحد يسقط بالإجماع؛ لأنه في ضد ما أجمعوا عليه وههنا ما خالف 
ما نقلواء بل نقل ما نقلواء بل لو حالف ما نقلواء رجحنا يكثرة الرواة". 

4- ومنها: العادة محكمة: وذلك أن الراوي قد يفسر الحديث» فيتأوله» فيسمعه 
بعض الرواة مطلقًاء فيرويه عن النبي كل وهذا كثير. 

روي عن ابن عباس؛ واي هريرة» قال: سل الا ين وأوغ لكلب سَبعَاهء وقال 
)١(‏ نفس الصدر ۳/ ۰۱۰۱۱ 
م العدة ۳/ ١۱۰۱ء‏ ۰۱۰۱۲ 


لوا الأُمُوایۂ رتفا ایند انم في كتابه الي 


جرد ۱۵١‏ 
آبو هریرة» وابن عباس «والین(. 
وروی ابن عباس أن النبي ولع نهى عن بيع الطعام قبل أن یستوفی» قال ابن عباس: 
ولا أحسب غير الطعام إلا كالطعام؛ فأدرجه بعض الرواقه فرفعه للنبي ہلگ 
وهكذا قال الي وَل إذا زادت الإبل على مئة وعشرین» استونفت الفريضة. قال 
الراوي: في كل خمس شاة» أدرجه بعض الرواة» فرفعه إلى النبي و فإذا کان هذا 
جاريًا معتادّاء وجب التوقف في الزيادة التي انفرد بها؛ ئلا يكون في هذا المعنى0©. 
ا جواب: أنه لا يترك الظاهر من الحال بأمر متوهم مظنون؛ لأنه قد يدرج الراوي ما 
يفسره الصحابيء ولكن الظاهر إذا قال: قال رسول الله كد أنه كله مضاف إلى 
الرسول پل مسموع منهه منقول كله عنه» حتی بین خلاف هذاء فلا يترك الظاهر 
بأمر متوهم مظنون(؟. 
٥۔‏ ومنها: القیاس: 
وبيانه: أن مقومين لو قوموا التلف بدرهم» وقوم آحرون بدرهمین؛ لكان الواجب 
هو الأقل» ولم يجب الزیادق کذلك ههنا. 
والجواب: إن شهادتهما متعارضة في الزيادة؛ لأنهم قد اتفقوا على صفة التلض» 
واختلفوا في قدر القيمة بالسعر القائم في السوق» فوجب أن يكون اللذان اُثبتا الزيادة» 
واللذان نفيا الزيادة مخطیین» وقيل فيه: بأن من قومه بدرهم يقول: عرفت صفة 
المتلف» وسعر السوق في وقت الإتلاف» فكانت قيمته درھماء ومن قومه بدرهمين 
يقول: عرفت تلك الصفة بعینهاء وسعر السوق؛ تعارضت شهادتهما في الزیادق فلم 
تثبت. ولیس كذلك رواية من لم برو الزيادة؛ لأنه لا ينفيها على ما ذکرت(*), 


سس سس 

(۱) أخرجه البخاري في کتاب «الوضوع» باب دالاء الذي یفسل به شعر الانسان»» والنسائي في کتاب 
«الطهارة»» باب «تغير الإناء الذي ولغ فيه الکلب بالتراب». 

)٢(‏ العدق ۳/ ۱۰۱۳ء وال 

(۳) العدق ۳/ ۱۰۱۳ ۱۰۱ 

)٤(‏ نفس الصدر والصفحة. 


رد أُصُوليةٌ في اد اد 
ہ٥‏ اتح 

٦۔‏ ومنها: أنه إذا اختل الشرطہ اختل الشروط. 

حیث إن ضبط الراوي إا یعرف موافقة العروفین بالضبط فإذا لم يوافقوه في 
الرواية» لم یعرف ضبطه» ولم يتحقق شرط الضبطء فیختل الشروط. 

والجواب أنه: لو لم يغبت ضبط الإنسان إلا بموافقة ضابط آخر له أدى إلى ما لا 
نهاية له ولم يعرف ضبط أحدء فعلمنا قد يعرف ضبط الانسان بغير ذلك» ما هو 
موجود فيمن روى الزيادة» وأيضًا لا عرف اختلال ضبط الإنسان إذا خالقه من 
يضبط مراژا كثيرة؛ فأما المرة والمرتان» فلا تنم أن يضبط هو فيهاء ويسهو من مر 


أضبط 00000 

۷۔ ومنها: إذا كان الضابط لو وافق هذا الرأي للزيادة» لقوي برافقة خبره» فيج 
إذا خالفه أن یضعف. 

والجواب: أنه يإمساكه عن الزيادة غير مخالف له كما أنه امساکه عن رواية خبر 
آخره لا يكون مخالفًا له» وأيضّاء فانه إذا وجب قبول الزيادة بمشاركة غيره من الرواة 
ل وجب إذا لم يشاركوه أن تنقص تلك القوة» وليس إذا انقصت يجب أن تبلغ حذّا 
في الضعف, لا يقبل الخبر معه» ألا ترى أنه لو شارك الراوي جماعة في خبں فقوي 
الخبر بذلك؛ فإنه إذا لم يشاركوه في الروایقہ بل رواه واحدء لا يجب أن ينتهي في 
الضعف إلى حد لا يجوز أن يقبل معه؟0©. 

والصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة؛ لقوة أدلة هذا الرأي» وبهذا قال ابن قدامة؛ 
حيث طبق هذه القاعدة على سبيل المثال عند حديثه عن «الستحاضة»» فقال: «وقال 
عكرمة» وربيعة» ومالك: نما عليها الغسل عند انقضاء حيضهاء وليس عليها 
للاستحاضة وضوء؛ لأن ظاهر حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في حدیث 
فاطمة بنت أبي حبی ش٣‏ الغسل فقط؛ لأن النبي 1 قال لها: «فَاغْتسلي» وَصَلَي)» 


السك 


(مھ الحمد ؟/ ۰۱۳۱ 

(۲) الحمد ۲/ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 

۲۳ آحرجه البخاري في باب «غسل الدم»» من كتاب «الوضوء»» وفي باب والاہتحاضةہ؛ من کتاب 
«الحيض»» ومسلم في باب والمستحاضة وغسلها وصلاتها»» من کتاب (الحيض». 


اقا اضر وتطيفثها اب ان فا في اہ اي 


جح ۱۵۰ 
ولم یذکر الوضوء لكل صلاة. 


۳ ۳ کا ہے ف 2 
ولنا: أن النبي ي قال لفاطمة (نت أبي خبیش): ما دك عرق ویسث 
2 ہے e‏ 7۰ ہے e e‏ 8 م 

بالحيضة؛ فاا آفیلث و الصّلاق فَإِذًا اث وا عَثلك الد وم 

پا ليضّة فاد قجلٹث فدعي لصّلاقٌ فإذا ڈیرٹ عيبلي عَنْكَ ١‏ و0 وَصَلي 





۳ 


توصي لکل صَلاةِ)» وقال الترمذي: (هذا حدیث حسن صحیح وهذه زيادة يجب 
كديا وفي حدیث عدي بن ثابت» عن يه ڪن جده» عن الب يل في اللستحاضة: وقد 
کے کیج گر ےئ ٴ ور ہے وم وہ يي ۶ 
الصّلَاة یام إقرائاء ثم تفیل زَنَصّلي, ولوصا ند کل صلاوی 
قاعدة: | هل الْقَْلُ مُقَدُمٌ على الیئل؟ ۸۸/۵ 


صورة المسألة: 


إن التعارض الذي بقع من جهة الناظرء لا من جهة الأدلة؛ قد يقع بین قول» وفعل» 
ويكون المتأخر منها مجهولاء فإن أمكن الجمع بينهما بالتخصیص, أو غیره» جمع؛ 
لأن الجمع بین الدليلين» ولو من وجه أولى من خلافه» وان لم يكن ا جمع بوجه ما؛ 
ففيه مذاهب0", 

أحدها: القول مقدم على الفعل؛ بدليل: 

-١‏ الباشر مقدم على غير الباشر: فالقول يدل بنفسه في غير واسطة والفعل نا 
يدل على الجواز بواسطة أن التبي ۔ عليه السلام . لا يفعل ا حرمء وذلك ما يتوقف على 
الدلائل الغامضة البعیدق وما دل على الحكم بنفسه أولى ما دل بواسطة؛ كالنطق مع 
الاستتباط(۳ 

۲ التفق عليه أولى من ا ختلف فيه: 

ویدل عليه أن القول یتعدی بالاجماع والفعل مختلف ف5 

۔٦٦٤‎ /١ المغني» لابن قدامق‎ )١( 

(۲) انظر: الابهاج شرح الٹھاج ۱۲ ٢۲۷۔‏ 

(۴) انظر: الاحکام, للآمدي» ۱/ ۱۱۸۰ وشرح اللمع» للشيرازي» ۱/ ۰۵۸ ومنتهی الوصول والأمل 

في علمي الأصول والجدل» ۱ 

.۵۰۷ |١ انظر: شرح اللمع» الشیرازي:‎ )٤( 


ویو رو وس 


ي سس 





اعد أصُوليةٌ نيال اد 
س ۷ جحت 

۳. البناء على الأصل: 

أي أن الأصل في القول تعديه إلى غيره؛ لكونه خطابًا منه» والفعل يحتاج في 
تعديه» وجريانه مجرى القول في ذلك إلى دليل» فكان القول آقوی(؟. 

4 ما يستغني بنفسه على الآخر يقدم على ما لا يستغني؛ ويدل عليه أن البیان 
بالقول يستغني بنفسه من الفعل» والبيان لا يستغني عن القول» ألا تري أنه و ما بهل 

و رر 4 

المناسك للناس» قال: «څذوا عَئي متاس کک»؟٩‏ ولا بین الصلوات بفعلهء قال «صَلوا 
ععا روني أُصَلِي)؟0©. 


ولا صلی جبریل بالنبي يع بين له المواقيت» قال له: ارقت ما یی عَذَیِن فلم , 
تقع الكفاية في هذه الواضع بالفعل» حتى انضم إليه القول» فدل على أن القول أقوى» 


فوجب تقدعه 0 , 


٥۔‏ القول يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس» والفعل لا يتأتى فيه ذلك؛ أي أن 
القول مما يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس؛ كالمعقولات الصرفة» وعن احسوس؛ 
والفعل لا یم عن غير محسوس, فكانت دلالة القول أقوى وأ . 

٦۔‏ القول قابل للتأكيدء والفعل ليس كذلك؛ فكان القول لذلك أولى. 


۷۔ الجمع أولى» ولو من وجه: إن الفعل بالقول ههنا ما يفضي إلى نسخ مقتضى 
الفعل في جق النبي ي دون الأمة, والعمل بالفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول 
بالكلية» فكان الجمع بينهما ‏ ولو من وجه ‏ أولى'". 


۰۳۱۷ إحكام الفصول في أحكام الأصول» الباجي‎ )١( 

22 أخرجه مسلم في باب «استحباب رمي جمرة العقبةة» من كتاب فا حجا؛ وأبو داود في باب «رمي 
الجمار»؛ من كتاب «الناسلك»» والنسائي في کتاب «الحجة) في باب «الركوب إلى الجمار». 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب «الأذان»» في باب «الأذان للمسافر إذا كانوا جماعقه» وفي باب «رحمة 
الناس والیهائم»» من کتاب دالاداب». والدارمي في باب ومن أحق بالإمامةف من کتاب (الصلاة». 

(4) شرح اللمع» للشيرازي» ۱/ ٠٠١۸‏ 

رم الاحکام للآمديء ۱/ ۰۱2۰ 

)٩(‏ نفس الصدره والصفحة. 


قاط بر فا لیڈ بن ان نان في كاب الى 
جر ۱5۸ یس شش 
الرأي الثاني: الفعل مقدم على القول, بدلیل: 
١۔‏ فعله ولو وذلك أن النبي عم سأله رجل عن مواقیت الصلاق فقال داجْعَلْ 
صَلَاتَكَ معتام(۱؛ فلم بین له بالقول» وبين له بالفعل» وكذلك تتبين المناسك» 
والصلوات بالفعل؛ فدل على أن الفعل آكد(©. 


۲ تقديم ما لا احتمال فيه على ما يحتمل التأويل والتخصیص؛ فالقول يحتمل 
التأويل» والتخصيص» والفعل لا يحتمل ذلك» فوجب أن يكون بمنزلة النص» والعاي 
والظاهر في تقدیم ما لا يحتمل التأويل على ما يحتمله©. 

وقاعدة: «الفعل لا احتمال فيه» آحذ بها ابن قدامة» وطبقها؛ حيث قال عن 
«التیمم): «هو ضربة واحدة للوجه والكفين, وهو ييطل التأويل بوجوه: (إحداعا: أن 
عماڑا الراوي لہ الحاكي لفعل البي كله آتی بعد النبي ولع في التيمم للوجه 
والكفين عملا بالحديث» وقد شاهد فعل النبي وَل والفعل لا احتمال فی5 

۳ العيان أبلغ من السماع: فالفعل یشاہد ويعاين؛ ولا حلاف أن العيان أبلغ من 
السماع وأيضّاء فان كثيرًا من الهيئات لا يمكن ا بر عنهاء ولا يدرك بالمشاهدة» 
فدل على أن الفعل أقرى. 

٤ہ‏ البین للشيء آکد في الدلالة من ذلك الشيء: 

وبيانه أن جبریل ۔ عليه السلام ‏ بین للنبي ‏ عليه السلام ۔ كيفية الصلاة المأمور بھاء 
وبين مواقيتها؛ حيث صلی به في الیومین» وقال: دا مك لوقت ما بن عَذَيْن»ء 
والنبي ‏ عليه السلام ے بین الصلاة بفعله؛ حيث قال: «صُنُوا كما رأشغوني أَصَلْي0*©, 
وغير ذلك(؟. 
ا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب «الصلات» في باب «الواقیت» والنسائي في كتاب «الواقیت»» في أول 

اوقت المغرب». 
(۲) انظر: شرح اللمع للشيرازي» ۱/ ۵۰۸. 
۳5 إحكام الفصولء للباجي» ٦‏ 
(4) الغني ۱۱ ۲۲۳. 
)٥(‏ سبق تخریجه في ص: ۱5۷. 
(«) انظر: الاحکام للآمدي» /١‏ ۱5۰. 


۲ و 7 ا ات 








راید أُشویة في ار لفلية 
۹ دح 

والراي الثالث: تساوي الفعل مع القول؛ بدلیل: 

١۔‏ قوله لل ايان يقع بكل واحد منهماء والنبي و ين لقول تار وبالفعل 
آحری» فوجب أن يتساويا. 

وقد رد على هذا القول بأن تساويهما في وقوع البيان بهماء لا ينع أن يكون 
أحدهما أقوى من الآخر؛ كالنص مع الظاهرء والعموم» فان البيان یقع بالظاهر 
والعموم؛ كما يقع بالنص» ثم لا طريق إلى التسویة بينهماء بل النص أقوى؛ كذلك في 
مسألتنا مثله0©. 

واختار ابن الحاجب تلا رابقا؛ وهو الوقف بالنسبة إليه و والقول بالنسبة ترجح 
القول» فيعمل به في حقناء لا في حقه بشيء» وهذا هو الذي أشعر به اختيار صاحب 
الكتاب؛ لأنه قال: فالأخذ بالقول في حقناء وسكت عن حقہ کا . 

ومن خلال سرد هذه الأدلةء لاح لي أن أدلة تقديم القول غلى الفعل أقوى» وأكثر. 

أما ابن قدامة؛ فقد أورد قاعدة: «لْقَولُ مُقَدمٌ علَى الْفِغْلٍ»» عندما رد على مخالفي 
مذهبه فى أدلة التفاضل بين الأنساك الثلائة؛ حيث قال: «الثالث أن ما ذكرناه قول 
النبي يل وهم یحتجون بفعله» وعند التعارض يجب تقدم القول؛ لاحتمال 
اختصاصه بفعله دون غیره؟ كنهيه عن الوصال مع فعله له ونكاحه بغير ولي» ولا 
شهرد, مع قوله ولا يكاع إلا بولي ۰ 


[تاعدة:_| عل ور روَا الحَدِيث بالغتی؟ :٦٦٤ - ٦۹/۹‏ 
حديث نبینا رسول الله يله هل يجب روايته باللفظء وا معنى كالقرآن» أم أنه 


(1) شرح اللمع» للشيرازي» ۱/ 9هه. 

(۲) الابهاج في شرح المنهاج» السبکي» وولده ؟/ ۰۲۷۰ 

(۳) أحرجه البخاري في «الترجمةه» في باب دمن قال لا نکاح إلا بولي»» من كتاب دالنکاح4؛ وأخرجه 
أبو داود في باب (الولي»» في كتاب «النكاح» والترمذي في باب وما جاء لا نكاح إلا بولي»» وباب 
وما جاء في اسعمار البكرء والثيب من أبواب النکاح». 

ری الغتي |١‏ ۸۸- 


فاد ال رتیه الق عند ان دا في كتايه اي 
سے ۱۰۰ 2 2 2 


يكتفى فيه بالعنی بدون لفظ ویکون بذلك حجة خلاصة الاراء في هذه المسألة: أن 
نقل الحديث بالمعنى جائز عند الجمهور بمن فيهم الأئمة الأربعة لعدة أدلة؛ منها. 

١۔‏ من السنة: روى ا خطیب البغدادي في كتابه «الكفاية»» عن يعقوب بن سليمان 
الليثي» عن ابی عن جده قال: أتينا رسول الله وي فقلنا له: بأبيناء وأمهاتنا يا رسول 
الل نا نسمع منك الحدیث» ولا نقدر على تأديته؛ كما سمعناه منلك» فقال ‏ عليه 

ہے 2ھ ضس ےم ۳ وم لع و 
السلام -: «إذًا لم تيلوا عزاماء ولا ٹوا علالاء وم اتی لا بأ 

۲- اقراره عا: وأن سفراء البي َل کانوا یلفونهم أوامره بلفتهم(. 

۴ الإجماع: روى ابن مسعود؛ وأنس» وغیرهما: کانوا یقولون في الرواية: قال 
عليه الصلاة والسلام - کذاء أو قریتا منه, أو نحوا من ولم ینکر عليهم منكرء فكان 
إجماعًا على الجواز”. 

٤۔‏ عمل الصحابي: ومنها أن الخطب المتحدة» والوقائع المتحدة رواها الصحابة 
بألفاظ مختلفق والعنی واحد©», والصحابة كانوا ينقلون الواقعة بألفاظ مختلفق 
وأنهم ما كانوا يكتبون الأحاديث ولا يكررون عليهاء بل يروونها بعد أزمان طويلة 
حسب ا حاجقف وذلك موجب لنسيان اللفظ ۔ قطئ0©». 

٥۔‏ قياس الأؤْلّى: إذا كانت الترجمة الفارسية جائزة» فبالعربية أولى©. 

٦۔‏ العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ, والمعاني: إن الأكثر من العلماء ‏ منهم الأئمة الأربعة ‏ 
على جواز قبول نقل الحديث بالمعنى العارف بدلولات الألفاظ أو مواقع الکلامء بأن يأتي 
بلفظ بدل آخر مساو له في المراد منه» وفهمه؛ لأن المقصود العنی» واللفظ آلة له 0©, 
ہمہ ي 

(۱) آخرجه الطيراني في العجم الکبیں ۷/ ۷ والهيشمي في مجمع الزوائدہ ۱/ ۱۵4. 

(۲) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظض الشنقيطي: ۰۱۳۸ 

(1) انظر نفس المرجع» والصفحة؛ وانظر: أصول السرخحسي: ۱ء ۳۰ . 

(4) مذكرة أصول الفقه» الشنقيطي» ۱۳۸ 

.۲۱ /۳ نهاية السولء‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: نهاية السول» الاستوي» ۱۳ ۱ وانظر: منتھی الوصول والأمل في علمي الاصول والجدلء 

۸۰ وانظر: میزان الأصولء للسمرقندي» ٣.۔‏ 

(۷) انظر: حاشية البناني» ۲ ۱۷۱ والستصفی» ۱/ 4156 وأصول السرخسي: ۱/ ,.۳٥٣‏ 


وا ول في لو التفلية 








۱۹ ججح 


۷ الرخصة: وأجاز عامة العلماء في بعض الصورق أن عالاً بالمعنى بطريق 
الرخصة؛ عملا با له :دام لوا حرام ولا موا حلالاء وَأْصبهُمْ المفتى» 
لا با۶0 

إلا أن هذا ا جواز مقید بشروط لدرء ما هکن أن يشوب هذا النقل من تقصیر؛ 
أجملها فضيلة الشيخ الشنقيطي فیما يأتي: 

۱ العلم باللسان العربي إلى درجة لا تخفی عليه النكت الدقیقق التي یحصل بها 
الفرق الخفي بین معاني الألفاظ عارفًا با ختمل وغیرہہ والظاهر والأظهرء والعام؛ 
والأعم» ونحو ذلك؛ لأن من لیس كذلك قد يبدل اللفظ بلفظ یساویه في ظنه, 
وبینهما تفاوت في العنی حاف عليه» فيأتي ال خلل في حديثه من ذلك. 

۲ کونه جازمًا يقيئًا بعنی الحديث» لا إن كان فهمه للمعنی بنوع استباط» 
واستدلال یختلف فيه أو یظن؛ لعدم وضوح الدلالة» خلاّا من زعم الاکتفاء بالظن 
الغالب. 

۳ کون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي صل ولا 
أظھر”"؛ آما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح؛ وأما منعه با هو أظهر من فقد علله 
المؤلف بأن الشارع ربا قصد إيصال الحكم باللفظ ا لي تارة» وبالخفي آخری» 
والعروف عند أهل الأصول تعليله بأن الظهور من الرجحات عند التعارضء فقد 
يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر(© من معناه حديث آخرء فيرجحه 
امجتهد عليه بالظهون ظانًا أن اللفظ للنبي ولف والواقع أن موجب الترجيح من 
تصرف الراوي لا من النبي يي وهذه العلة ظاهرة. 


و کے و 
الانعون: فروي عن ابن عمرء وابن سيرين ۔ رَضِيَ الله عَثْهُمَا » وابن حزم 





(۱) شرح ا نار وحواشیه من علم الأصول» 1۵۸. 

(؟) نهاية السول ۳/ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

(۴) لا أعتقد حصول هذا؛ لأن النبي وه أوتي جوامع الكلم» فأنى لغیرہ أن يعبر عن معنی عبر عنه كَل 
بأظهر» وأجلى من رسول الله يه وعليه: فهذا التعليل لا آراه ممكنا. 

(4) انظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظ الشقيطي» 211737 ۰۱۳۸ 





فاد الأصُولِيُ تیان اه عند ان قُدَامََ في كتايه اني 
جح ۱۰۲ تس 
الظاهري» وبعض أهل الحدیثء وقيل هو اختیار ثعلب عن أئمة اللفق). 

واستدلوا على رأيهم: 

7 ١۔‏ من السنة: أن النبي 3 لم البراء بن عازب دعای وفيه: (وَنيئِكَ ِي 
أَرْسَلْتَ6 فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي يل قال: وبرسولك الذي 
أرسلت» فقال اللبي ول دلا كي أَرْسَلْتَ9") فأمره ‏ عليه السلام ‏ كما 
تسمع ۔ ألا يضع لفظة «رسول» في موضع لفظة «نيي»؛ وذلك حتى لا يحيل معنی» 
وهو عليه السلام ۔ رسول ونبي. 





وهذا الحديث قد أجيب عنه بأجوبة متعددة» والذي أرجحه أن وجه إنكار 
النبي ولو على البراء إبدال النبي بالرسولء أن لفظ الرسول لا يقوم مقام لفظ النبي في 
الحديث المذكور؛ لتفاوت معنى الكلمتين؛ فإنك لو قلت: «ورسولك الذي أرسلت»؛ 
كان قولك: «الذي أرسلت» لا حاجة له مع قولك: «ورسولك»؛ فهو تكرار ظا 
وتأكيد لا حاجة إليه» بخلاف لفظ النبي؛ فان النبي قد يكون غير مرسلء فصرح بأنه 
مرسل؛ فيكون قوله: «الذي أرسلت» تأسيسا لا تأکیداه ومعلوم أن التأكيد لا يساوي 
التأسيس» ومن القواعد الأصولية: أنه إن دار اللفظ بین التأكيد والتأسیس فحمله على 
التأسيسس آرجح؛ إلا بدلیل): 

۲ من السنة: قوله ولد صر الله را سَمغ مَقَالتي» اما ما كما 
سَیعها(ک قال الغزالي ‏ رحمه الله .: «هذا هو الحجة؛ لائه ذكر العلة» وهو 
اختلاف الناس في الفقه؛ فما لا یختلف الناس فيه من الألفاظ الترادفته فلا ينع في 
وهذا ا حدیث بعينه» قد نقل بألفاظ مختلفةہ والعنی واحدہ وان أمكن أن تکون جمیع 
(۱) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي؛ 44۰ والإحكام» لابن حزمء ۲/ ٦۸ء‏ وانظر: نهاية السول» ۳/ 

۱ء 
(۲) أخرجه صاحب فتح الباري» ۱/ ۳۰۷. 
(۳) شرح مختصر الروضة, الطوفي» ۲/ ۲4۵ ۰۲4۹ 
)٤(‏ انظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء الشنقيطي» ۱۳۹. 
)٥(‏ سبق تخریجه. 
(") انظر: آصول السرحسي, ۱/ ٩۳۰۵‏ وشرح مختصر الروضةه ۲/ 4۲40 ومیزان الأصول» ۱ 





راد أُسْریۃً في الب اد 





۳ << 
الألفاظ قول رسول الله ي في أوقات مختلفة» لکن الأغلب أنه حديث واحد» ونقل 
بألفاظ مختلفة؛ فإنه روى ۔ رحمه اللہ - داثرأ»» وروی «ذْب حال فقّه لا فقه له 
وروی «... حال فقو عير کیا 

وكذا الخطب المتحدة» والوقائع التحدة؛ رواها الصحابة ‏ رَضِي الله عَنهُمْ ۔ بألفاظ 
مختلفة فدل ذلك على الجواز» وقد رد على هذا أيضًا ‏ أن الراوي بالعنی المطابق 
للفظ مؤكد كما سمع؛ فإنه يقال للمترجم من لغة إلى لغة: «قد أدى كما سمع)(". 

۳ قول الصحابي: روي المنع عن ابن عمر - رَضِي ال عَنهُما + حذرًا من 
التفاوت"» بل إن نسبة هذا المنع إلى ابن عمر فيه مقال؛ قال ابن مفلح: «في نقله - 
المنع . عن اين عمر ومن معه من التابعین نظر؛ فانه لم يصح عنهم سوی مراعاة اللفظ» 
فلعله استحباب, أو لغیر عارف؛ فانه (جماع فيهماء والمعنى في المسألة؛ وهو أن 
الامتناع» إما أن كان لأجل اللفظء أو لأجل العنی» والأول فاسد؛ فان سنة النبي علق 
وضعت لبیان الأحكام» وهو الغرض» وهذا لا يختص بلفظ دون لفظ ولأنه لم يتعلق 
شىء من الغرض بلفظ الحديث؛ لأنه ليس ممعجز ولا تعلق الثواب» وجواز الصلاة به 
بخلاف القرآن؛ فإنه معجزء وقد تعلق بتلاوته الثواب» وجواز الصلاة به, فان كان 
يجوز نقل القرآن من لفظ إلى لفظء اذا لا يجوز في الحديث» مع أن ثمة جاء النقل 
بطريق الرخصة ۔ أيضًا + كما روي عن عبداللّه بن مسعود 4 أنه سمع رجلاء يقول 
«طعم اليتيم»» ولا يمكنه أن يقول: «طعام الأيتم»» فقال له قل: «طعام الفاجراء فلأن 
يجوز في الحديث أولى. 

والثاني: إن كان لأجل العنی؛ فالعنی لا يختلف» ولا يختل بالنقل إلى لفظ مثله 
في العنی؛ نحو قوله «قعده مكان «جلس»» وبهذا إن نقل كلمة الشهادة من اللفظ 
الروي بالعربية إلى كل لسان جائز ما كان الغرض هو العنی دون اللفظ فكذا هذاء 
وهذا بخلاف الأذان» والتشهد؛ حيث لا يجوز النقل عن ألفاظها إلى غيرهما؛ لأن 
الشرع جاء بتلاوة ألفاظهماء وعلق بهما الثواب الخاص» على أن الأذان شرع للإعلام؛ 
(؟) حاشية البناني» ۱۷۲/۲ 
(۲) ميزان الأصولء السمرقندي» .٦٤٤‏ 








اد او تیاه في عند ان فا في کاب اي 


ہے ۱۸۶ 
وأنه لا يحصل إلا بالألفاظ العروفة. 

ولهذا لم یجوزوا النقل من اللفظ الشترك. والمجمل إلى لفظ آخر؛ لا فيه احتمال 
اختلال العنی(6. 

مجال العمل بهذه القاعدة: هو الحديث غير المتعبد بلفظه وبمفهوم اخالفة: 
الحديث التعبد بلفظ لا يسوغ نقله بمعناه؛ وذلك مثل الأذان» والاقامة. 

ومن ضوابط هذه القاعدة: ما قاله الإمام الشافعي ۔ رحمه الله : «وکل ما لم يكن 
فيه حكم؛ فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه۱؟. 

وقد جاءت هذه القاعدة عن ابن قدامة على الصيغة الاتية: 

الراوي إذا روى بالعنی؛ ظنًا منه أن معناها واحده فلا تكون حجة؛ حيث قال في 
مسألة «انعقاد النکاح بلفظ الإنكاح» والتزویج»: «والجواب عنهما إجماعًاء وهما 
اللذان ورد بهما نص الكتاب في قوله ‏ سبحانه : نکیا [الأحزاب: ۳۷ 
وقوله ۔ سبحانه ۔ فول کو ما تک ركم مت السا [النساء: ۲۲]. 

وسواء اتفقنا مع الجانبینء أو اختلفنا؛ مثل أن يقول: زوجتك بنتي هذى فیقول: 
قبلت هذا التكاح» أو الترویج» ولا ينعقد بغیر لفظ الإتكاح» والتزویج؛ وبهذا قال 
سعید بن السیب» وعطای والزهري» وربیعفق والشافعي» ء وقال الثوري» والحسن بن 
صالح» وأبو حنیفف وأصحابی وأبو ثور وأبو عبيد» وداود: ینعقد بذلك إٰذا إذا ذ کر الهر؛ 
واحتجوا بأن النبي کا ندع رجلا امرآق فقال: دق ملککها با مَعَكَ بن لمران 
رواه البخاري؛ ولأن لفظ ینعقد به تزویج النبي 3 انعقد به نكاح أمته؛ کلفظ 
الإنکاح والتزویج؛ ولأنه أمكن تصحيحه بمجازه» فوجب تصحیحہ؛ كإيقاع الطلاق 
بالکنایات۔ 
(۱) ميزان الأصولء للسمرقتدي» 244١‏ 44۲ ٤٤٦۔‏ 
(۲) الرسالة للشافعي» ۲۷ 
(۳) آخرجه البخاري في باب: « وکالة الأمر إلى الامام في النکاح+ء من کتاب «الوكالة»» وفي باب 

وخی رکم من تعلم القرآن وعلمه»» وباب «الترويج على القرآن بغیر صداق»» من کتاب «النکاح»» 

ومسلم في باب «الصداق» وجواز كونه تعلیم قرآنء من کتاب «لنکاح). 








۵ ت 





ولنا قوله ۔ تَعَالَى .: وة ميت إن عبت کفسا لِلبّيَ إن اد ان أن 
ینک حَالِمصَةٌ نک من دون ای 4ء [الأحزاب: ۰ ۵ فذكر ذلك خالصًا 
لرسول اللہ يه ولأنه لفظ ينعقد به غير النکاح فلم ينعقد به التكاح؛ كلفظ 
الإجارة» والإباحة» والإحلال؛ ولأنه ليس بصريح في النكاح» لا ينعقد به كالذي 
ذکرنا؛ وهذا لأن الشهادة شرط في النكاح» والكناية ما تعلم بالنيةء ولا يمكن الشهادة 
على النية؛ لعدم اطلاعهم عليهاء فيجب أن لا ینعقد وبهذا فارق بقية العقودء 
والطلاق؛ وأما الب فقد روي: ورَوْجْحْكَهَاهء ووالکشگها» ودرَوْجْتاكَهَاه من طرق 
صحیحق والقصة واحدة» والظاهر أن الراوي روى بالمعنى؛ ظنًا منه أن معناها واحد 
فلا تکون حجة(. 

بعد أن انتهینا من إیراد الفصل الثاني من هذا الباب؛ فإنه جرت عادة الأصوليين أن 
يختموا مسائل الأدلة بالنسخ» ولابن قدامة المقدسئ قواعد أصولية من هذا القبيل؛ ولذا 
أرى أن يختم بإيراد هذه القواعد؛ وهي قليلة: 


لا نشخ بعد واه : ۵۵۷/۷ - ۵۵۸: 


النسخ في اصطلاح الأصوليين: رفع حکم شرعي بدلیل شرعي متراخ؛ أي الدلیل 
عن الحكم. ذکر معنی ذلك ابن الحاجب» وغيره» وهو قول الأکٹر وقولهم: 
«بدلیل شرعي»» أو «بطریق شرعي مثله»؛ يعني أن یکون النسخ هو أن یرفع بطریق 
شرعي حکم ثبت بطریق شرعي؛ وهذا يقتضي أن لا نسخ بعد وفاته ول لأنه هو 
البلغ عن ربه؛ لانه لا وحي بعد وفاته. 


۰1۱۱ ۰41۰ /۹ المغني» لابن قدامق‎ )١( 

(؟) منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء لابن احاجب» ۱۰۶: 

(۲) انظر معنی النسخ في الاصطلاح الشرعي في: 
شرح اللمع» للشيرازي» ۱/ 4۸۱؛ والمستصفى» ۱/ ۰۱۰۷ ۱۰۸؛ وا حصولء ۱/ ۵۲5 وما بعدها؛ 
والعدق ۳/ ۱۷۰۸ وروضة الناظر ٣۳ء‏ ۳۷؛ وا موافقات ۳/ ۱۱۰۷ وارشاد الفحول» ۱۸4؛ وشرح 
تنقیح الفصولء للقرافي 4۳۰۱ وکشف الأسرار: ۳/ ٩۱5۰‏ والاحکام للآمدي» ۲/ ۰۲۳۷ وما 
بعدها؛ وا حلی على جمع ال جوامع, ۲| ۰۷۵ 





الْقوَاعِدُ الأَصْرِليةُ وتَطبقَائها الفهيةُ ند ابن كُدَامَةَ في كتابه اي 


۱۹١ ہے‎ 





وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في عدة مسائل؛ منها: الدليل على جواز 
امزارعة؛ حيث قال: «ولنا ما روى ابن عمرء قال: إن رسول الله ب عامل أهل خیبر 
بشطر ما ایخرج منها؛ من زرع» أو تمرء متفق عليه. وقد روى ذلك ابن عباس» وجابر 
بن عبداللهء وقال أبو جعفر: عامل رسول الله يلع أهل خییر بالشطرء ؛ ثم أبو بكرء ثم 
عم وعثمان» وعلي» د ثم أهلوهم إلى الیوم» يعطون الثلث» والربع» وهذا أمر حي 
مشهور؛ عمل به رسول الله عل حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتواء ثم 
أهلوهم من بعدهم» ولم يبق بالمدينة أهل بیت إلا عمل به» وعمل به أزواج رسول 
اللہ بإ من بعدہ؛ فروی البخاري» عن ابن عمرء أن النبي ی عامل أهل خیبر بشطر 
ما يخرج منها؛ من زرع» أو تمرء فكان يعطي آزواجه ممة وسق؛ ثمانون وسقاء 
وعشرون شعيرّاء سا ققسم عمر خی فخير زواج اج النبي وا أن يقطع لهن من الأرض 
والماءء ويمضي لهن إلا وسق؛ منهم من اختار الأرض» ومنهم من اختار الأوسق» 
فكانت عائشة اختارت الأرض» ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ نما يكون 
في حياة رسول الله ل فأما شيء عمل به إلى أن مات ثم عمل به خلفاؤه بعد 
وأجمعت الصحابة ۔ رضوان الله عليهم ے وعملوا به» ولم يخالف فيه منهج أحد 
فکیف يجوز نسخه» ومتی کان نسخه؟ فان کان قد نسخ في حياة رسول الله ل 
فكيف غیل به بعد نسخه» وکیف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاژه مع اشتهار قصة 
خيبر» وعملها فیها؟ فأین كان راوي الحديث حتى لم یذ کره» ولم يخبرهم به؟(۲, 


ومن القواعد التي تضبط الدسخ: 


| فاعدة:_| لا نغاز بی نج نع مع إِفْكَانِ الجفع: ۰ ۲: 


بدلیل: ١‏ أ الشزوط لا حفر عفن إل إذَا حمق الشَّرْطٌ: وبيانه أن من شروط 
النسخ تفر الجمع بین بین على وج من کون الثاني بيانًا جمل أو تخصيصًا 
لعموم» أو تقييدًا لمطلق» وما أشبه ذلك من وجوہ ا جمع؛ ومثاله عند الموفق «الخلع)؛ 


)0 الغني» لابن قدامت ۷/ .0۲٩‏ 
(۲) المغني» لابن قدامت ۷| .٠١۸ ٣٥٥۷٥‏ 





۷ جع 
حیث قال: «ولنا الاي“ التي تتلونهاء وا یرک وأنه قول عمر» وعثمان» وعلی» 
وغيرهم من الصحابق لم نعرف لهم في عصرهم مخالفًا؛ فيكون إجماعًاء ودعوى 
النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع» ولأن الآية الناسخة متأخرة» ولم يثبت شيء 
من ذلك“ . 


عم ل مخ به ااص: ۳۲۳ : 


لامکان المع بینهماء فیتترل العام علی ما عدا محل التخصیص؛ ومن تطبیقات 
هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن مسألة «أكل وم الجزور وهل ینقض الوضوء؟», 
۳ 4 
دولنا ما روی البراء بن عازب» قال: شعل رسول الله کل عن موم الابل» فقال: 
ونَوَضُنُوا منها»› وسيل عن خوم الغنم» فقال ولا وا مِنهًا)» رواه ابو داودلگی وروی 
جابر بن سمرة عن النبى 3 ملف أخرجه مسلم(؟ وروی أحمد پاسناده عن أسيد 
ابن حضير» قال: قال رسول الله ا «توصُوا من نم لوب ولا تُوَصُوُوا ین موم 
التي“ . 1 
وروی ابن ماجة» عن عبدالّه بن عمر عن النبي ي مثل ذلك. قال أحمد 
وإسحاق» وابن راهويه: «فيه حديثان صحيحان عن النبي و حدیث البراء وحديث 
جابر بن سمرة» وحدیثهم عن ابن عباس لا أصل له؛ وإنما هو من قول ابن عباس 
موقوف علیه» ولو صح؛ لوجب تقديم حديثنا علیه؛ لكونه أصح منه وأحص؛ والخاص 
يقدم على العام وحديث جابر لا یعارض حدیشا ۔ أيضًا 4 لصحته» وخحصوصه) فان 





را أما الآية؛ فقوله» تعالی -: طن ف ألا بقع دوه مک جح لما ف أفْدّتْ یی [البقرة: .]۲٢٢‏ 

(۲) وأما الحديث: فما جرى لامرأة ثابت بن قيس؛ أخرجه البخاري في باب «الخلف وكيف الطلاق 
فيه»» من كتاب «الطلاق»» واحتج ابن عبدالله المزني» وزعم أن آية ا حلع منسوخة بقوله» سبحانه .: 
ان آردتم اَسَیِّدال ديج ككارت دد [النساء: ۰ء 

(۳) الغتي لابن قدامته ۱۰/ ۰۲۱۸ 

(4) أخرجه أبو داود في باب «الوضوء من لحوم الابل»» من کتاب دالطهارقه. 

(ه) أخرجه مسلم عن جابر بن سمرق في باب االوضوء من وم الابل»» من کتاب دا حیض٤۔‏ 

(1) أخرجه ابن ماجة في باب «ما جاء في الوضوء من وم الابل»؛ من کتاب «الطهارة». 





لواد الأول رتفا اف عن ان لُذانةً في كتابه اي 

ع ,۱۰ << 
قیل: فحدیث جابر متأخر فیکون ناسحا قلنا: لا يصح النسخ به؛ لوجوه أربعة: . 
الٹالٹ: أن خبرهم عام» وخبرنا خاص؛ والعام لا ينسخ به الخاص؛ لأن من شروط 
النسخ تعذر ا جمع؛ وا جمع بين ا لخاص؛ والعام مکنٌ بتنزيل العام على ما عدا محل 
التخصیص(. 

ومن تطبیقات ابن قدامة على هذه القاعدة: «لا يصار إلى النسخ مع إمكان 
اجمع» ما ذكره في مسألة «أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا»؛ حيث قال: «وإذا تحاكم إلينا 
أهل الذمة» حکمنا علیهم بحکم الله ۔ تعالی - علینا؛ وحجة ذلك إذا تحا کم إلينا أهل 
الذمت أو استعدی بعضهم على بعض؛ فالحاکم مخیر بین (إحضارهم» وا حکم بینهم» 
وبين ترکھم؛ سواء كانوا من أهل دين واحدء أو من أهل أديان. هذا التصوص عن 
آحمد وهو قول النخعي» > وأحد قولي الشافعي» وحكى أبو الخطاب» عن أحمد رواية 
أخرى؛ أنه يجب الحكم بينهم» وهذا القول الثاني للشافعي» واختیار الزني؛ لقول الله ۔ 
تَعَالَى 3 : وان َم بینم يمآ با یل ا [المائدة: ٤٦]؛‏ ولأنه يلزمه دفع من قصد 
واحدًا منهما بغير حق» فلزمه الحكم بینھما؛ كالمسلمين. 

ولنا قول الله ۔ تعالی : کان موك اکم بی کم أو آفزش ar‏ [المائدة: 
[4Y‏ فخيره بين الأمرين» ولا خلاف في أن هذه ا نزلت فیمن وادعه رسول 
الله لہ عل من يهود المدينة» ولأنهما کافرانء لا يجب الحكم بینهما؛ اوس ےن رل 
التي احتجوا بها محمولة على من اختار الحكم بينهم؛ لقوله ‏ تَعَالَى -: ون حكنت 
احم بم َوَس [المائدة: ؟4]؛ جمعًا بین الآيتين؛ فإنه لا يصار إلى ى اسم 
مع إمكان الجم. 

ومن شروط النسخ آنه: لا تسح دم لا مُقَارَنِ: :۲٥٢/۱‏ 

لأن الناسخ لا بد وأن یکون متراخيًا عن النسوخ, بخلاف امخصص؛ فانه يجوز أن 
یکون متقدمٌا على المخصصء أو متأخرا عنه؛ بدلیل: 

1١‏ أن حقيقة فيقة حقيقة النسخ: : رفع بعد الإثبات» وهذا لا يتصور أن يكون النسخ قبل» أو 


۰۲۵۲ ۲۵۱ /١ انظر: المغني» لابن قدامق‎ )١( 
۰۳۸۲ ۳۸۱/۱۲ الغني» لابن قدامق‎ )۲( 








راید َو في الب فة 








۹ <د 
مقارنَا؛ ومعناه أن من شروط النسخ تأخر الناسخ. 

۲ ولا یتحقق الشروط بدون تحقق شرطه, وهذا من الفروق التي تميز النسخ عن 
التخصیص(۱)؛ ومثاله ما ذكره ابن قدامة في مسألة «الجزور» وهل تنقض الوضوء؟» - 
السابقة .+ حيث قال: «فان قیل: فحدیث جابر متأخر فیکون ناسځًاء قلنا: لا یصح 
النسخ به؛ لوجوه أربعة: أحدها: أن الأمر بالوضوء من لوم الابل متأخر عن نسخ 
الوضوء با مست النار أو مقارن له؛ بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل» 
بالنهي عن الوضوء من وم الغنم وهي مما مست النار؛ فإما أن يكون النسخ حصل 
بهذا النهي وإما أن يكون بشيء قبله؛ فان کان به» والأمر بالوضوء من وم الابل 
مقارن لنسخ الوضوء ما غيرت الناره فكيف يجوز أن يكون منسوشا به» ومن شروط 
النسخ تأخر الناسخ؟ وإن كان الناسخ قبلہ لم یجز أن ينسخ با قبله)0"©. 

والتمعن في القواعد السابقة التعلقة بالئسخ يرى آنها تشکل بعض الفرق بين 
النسخ» » والتخصیص, وان كان التقدمون یطلقون على تخصیص العام بدلیل متصل» 
أو منفصلء وعلی تقیید المطلق» وعلی بيان البهم؛ كما بطلقون على رفع ا حکم 
الشرعي بدلیل شرعي متأخر ۔ اسم السخۂ لأن جمیع ذلك مشتر شتر ك ك في معنی واحد» 
إلا أن النسخ في الاصطلاح لمتأخر اقتضی أن الأمر التقدم غير مراد في التكليف» واما 
المراد ما جيء به آخحرا؛ فالأول غير معمول به» والثاني هو العمول به. وهذا العنی جار 
في تقييد المطلق» فإن المطلق متروك الظاهر على مقیدہہ فلا إعمال له في [طلاقه» بل 
العمل هو المقيد؛ فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئًاء فصار مثل الناسخ والمنسوخ؛ 
وكذلك العام مع اخاصء إذا کان ظاهر العام يقتضي شمول ا حکم جمیع ما يتناوله 
اللفظ فلما جاء الخاص» أخرج حکم ظاهر العام عن الاعتباں فأشبه الناسخء 
والمنسوخ, إلا أن اللفظ العام لم بهمل مدلوله جملة؛ ونا أهمل منه ما دل عليه 
الخاص» وبقي السائر على الحكم الأول» والبين مع البهم؛ ؛ كالمقيد مع المطلق» فلما 
كان كذلك» استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني» لرجوعها إلى شيء 
واحد. 

۰۲4۳ /۲ انظر: الاحکام للامدي‎ )١( 
.۲۵۲ |۱ المغني» لابن قدامة»‎ )٢( 





ماد لول وتا اف عند ان ُدَامَةَ في کتابہ الي 


سے ۱۷۲۰ 


ومن أمثلة ذلك: ما روي عن ابن عباس؛ أنه قال في قوله - تَعَالَى -: هن کان بر 
آلماجلة مب و فیها ما مکنا لین نید زالاسراء: ۱۸]: إنه ناسخ لقوله ‏ تَعَالَى -: 
من کات ٹر عرب ارو رد م فى حزثیہ وی کات بریڈ حرک ال ی 
یا [الشوری:۲۰]» وعلی هذا التحقیق تقیید المطلق» إذا كان قوله: وتي 
یاه مطلقًاء ومعناه مقيد بالشیعتم(. 

وبهذا یکون لفظ النسخ عند المتقدمين أعم ما هو عند الأصوليين» وان كان لفظ 
المتقدمين حسب ما يتبين متعلقًا بالصحابة» والدلیل على ذلك الأمثلة الواردة في 
الموافقات. 


| قاعدة:_| لا تنح في ار 1-۳/۹ 


هل هذه القاعدة على عمومها؟ أم أن الأمر فيه تفصیلء وبیانء ذلك: أن الجمهور 
من الفقهاء والمتكلمين ذهبوا إلى أنه لا يجوز دخول النسخ في الإخبار؛ أي أن النسخ 
لا يدخل في نفس الخبر» (ولكن إن ثبت به حکم» جاز نسخ ذلك ا حکم)”'؛ بدليل: 
١‏ قاعدة: إِنَّ الإخباز عن الله ورسوله لا يدخله التكذيب. 


وبيانه أن النسخ هو إزالة ما ثبت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه» وإذا أخبر عن 
أمر من الأمور, أنه سيكون ثم نسخ ذلك بألا یکونء فان ذلك الخبر الأول كذب» 
وهذا محال في صفة الباري ‏ تَعَالَى ‏ وخبر رسوله ِا والله ‏ تعالی ۔ مره عن 
الكذب يإخباره ‏ کعالی ۔ لنا أن قوله الحق, قال ۔ تعالی -: ان وال أقول» (ص: 
۸ 


۲ الاجماع: لأنه لا يجوز نسخ مدلول الخبر إجماعًاء حكاه أبو #سحاق الروزي» 





)١(‏ انظر: الوانقات ۰۱۰۸/۳ ۱۰۹ وما بعدها. 

(۲) انظر نفس الصدن والصفحات. 

(۳) انظر: الإحكام» للباجي» ۰۳۹۹ 

)٤(‏ انظر: الإحكامء للباجي» ۳۹۹ وانظر: الیزان» للمسرتندی» ۷۱۰؛ وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» 
۱ ۸۹ انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى» ۳/ ۸۲۵. 





ماب یش یی ما سی رر ہیں ےب 


راد أُصُوليةٌ في ال ان 
۱ جح 
وابن برهان, إذا کان ذلك الحكم لا يتغير؛ کصفات الله . سبحانه وتعالی.» وخبر ما 
کان» وما یکون» وأخبار الانبیاء ۔ علیهم السلاي وأخبار الام السالفف والاعبار عن 
الساعة» وأماراتهل( قال ابن مفلح: ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا. 

كل هذا بالنسبة للأخبار التي لا يمكن أن تقع إلا على وجه واحد؛ أي لا يجوز 
تغييرها. 

قال الشيرازي: «وأما ما لا يصح وجوده إلا وجهًا واحدًا؛ كالتوحيدء وصفات 

تاد جو م 7 5 ۱۵ اا. ےپ 1 5 5 اتسد 

الذات؛ كالعلم» والقدرة» وغير ذلك؛ فإن النسخ فیها لا یجوز؛ لانه یستحیل لنسخ 
فيهاء وکذلك ما أخبر الله - تَعَالَى ‏ أنه من آخبار القرون الاضية والامم السابقت 
وکذلك ما أخبر أنه سیکون من خروج الدجال» وشرائط الساعة لا يجوز نسخه؛ لأن 
نسخه تكذيبٌ للخبر الأول» وخبر الله تَعَالَى ے وخبر رسول الله ييه لا یدخلها 
التكذيب». 

ويقول الامام الرازي: دا بر إما أن يكون خبرا عما لا يجوز تغییره؛ كقولنا: العالم 
مُحْدَتْ. وذلك لا يتطرق إليه اللسخ». 

ویقول الآمدي: (وأما إن كان النسخ بمدلول الخبر» وفائدته, فذلك المدلولء إما أن 
يكون مما لا يتغير؛ كمدلول ابر بوجود الإله ‏ سبحانه» وحدوث العالم أو ما يتغير؛ 
فان كان الأول» فنسخه محال بالإجماع) © . 

ویقول القرافي: «قال الإمام فخر الدين: إذا كان الخبر حبرا عما لا يجوز تغییره؛ 
کا حبر عن حدوث العالم» فلا یتطرق إليه النسخه(. 

ويقول صاحب العدة: «في ا خبر: هل يصح نسخه» أم لا؛ ینظر فی فان کان لا 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب النير» لابن النجار» ۳/ 41 ه؛ وانظر: الاحکام للآمدي ۲/ ۰۲۱۱ 
(۲) انظر نفس المصدرء والصفحة. 
(۳) شرح اللمع» للشيرازي» /١‏ 445. 
)٤(‏ ا حصول للرازي» .٥٤۸ /١‏ 
(ه) الاحکام» للآمدي ۲/ ٢٦٦۔‏ 
رین شرح تنقيح الفصول» للقرافي» ۶۸ 








اواج لصو وَطِقَائَا هی عند اي دام في کتابہ الي 
کے ۰۲۰ سح 
واحد ذو صفات والخبر بموسى» وعیسی»(. 
ویقول صاحب شرح الک رکب النیر: «ولا يجوز مدلول خبر إجماعًا إذا كان ذلك 
الحكم لا یتغیر؟ کصفات الله ۔ سپحانه وتعالی ۰ وخبر ما کانء وما يكون» وأخبار 
الأنبياء ۔ علیهم السلام» وأخبار الأم السالفة والإخبار عن الساعق وأماراتها) 2 . 
وبتتبعي لهذه الأقوال تین أن الضابط في ا بر الذي لا يقبل النسخ هو كونه لا 
يتغير» قال صاحب المسودة: «وضابط القاضي في نسخ الخبر أنه كان مما لا يجوز أن 
يقع إلا على وجه واحد؛ کصفات الله ۔ تعالی ے وخبر ما کان وخبر ما سیکون» لم 


يجز لسخه» وان كان ما يصح تغيرهء وتحوله كالإخبار عن زيد بأنه مؤ ن وكافق 
وعن الصلاة بأنها واجبت جاز نسخه. وهذا قول جیڈہ”''. 


بدليل: أن علة النع من نسخ الأخبار کونها تفضي إلى التکذیب. 

انتفاء المانع: فإذا زالت العلةء زال المعلول» وعليه فان نسخ ما یتغیره ولا يفضي إلى 
الكذب في الخبر جائز؛ لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال» كما يجوز أن 
يتغير حكم المكلف من العبادة من زمان إلى زمان(*. 

ذهب الجمهور من الفقهاء؛ والمتكلمين إلى أنه لا يجوز دخول النسخ في الأخباره 
وذهبت طائفة إلى تجویز ذلك(*؛ بدليل: 


[- ات | اطاهز ع 7 


وييانه أ ی کول باحتمال النسخ في الأخبار التي تكون في الستقبل؛ لظاهر 
قوله ۔ تَعَالَى -: «یِموا الله ما يشام وت ر > ويرد الإمام السرخسي قائلا: «فأما 


رن العدق ۳/ ۸۲۰۔ 

(؟) شرح الكوكب ا تیں لابن النجاں ۳/ 04۳. 
© السودف ۱۲ 

.۸۲٦ /۳ العدة في أصول الفقه‎ )٤( 

)٥(‏ إحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجيء ۳۹۹۔ 








۳ سیت 
قوله ‏ تَعَالَى + وین له ما ها و ؛ فقد فسره الحسن ضيه بالاحیای 
والإماتة, وفسره زيد بن أسلم د طب قال: وينوا اق ما ا ما آنزله من الوحي 
وت تچ بإنزاله لوحي فيه» فعلى هذا يتبين أن اراد ما يجوز أن يكون مؤققاء أو أن 
رد التلاوق ونحن تُورُ ذلك في الأخبار ۔ ايسا ۔ بأن تترك التلاوة فيه حتى یندرس؛ 
وینعدم حفظه من قلوب العباد؛ كما في الکتب المتقدمة)("©. 


ومن تطبیقات هذه القاعدة عند ابن قدامة حدیثه عن حکم قتل المؤمن عمذا؛ 
حيث قال: «فإن فعله إنسانٌ متعمدًا فُمَقَ وأمره إلى ال إن شاء عذبه» ون شاء غفر 
له وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم» وقال ابن عباس(۲): إن توبته لا تقبل؛ للآية 
التي ذكرناهاءٍ وهي آخر ما نرل» قال ابن عباس: ولم پنسخها شيء؛ ولأن لفظ الاية 
لفظ اب والأخخبار لا یدخلھا نسخ ولا تتغير؛ لأن خبر الله -تَعَانَى ‏ لا یکون الا صدقا»(۳. 

ومن فوائد عن هذه القاعدة أنها تفید في فهمء وتفسير» وتأویل بعض النصوص؛ 
كما ذکر الإمام الشاطبي؛ حیث قال: «وقال وہب بن منبه في قوله: وتو من 
في الأرض)» [الشورى: ه) نسختها الآية التي في غافر: لت لب 
مزا [غافر: ۷]» وهذا معناه أن آية ام الشوری؛ إذ هو خبر محض؛ 
والأخبار لا نسخ فيهاء رتل ابن النحاس: «هذا لا يقع فیها ناسخ» ولا منسوخ؛ لأنه 
خبر عن ال ولكن يجوز أ ن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الآية على نسخة تلك 
الآية» لا فرق بينهما؛ يعني أنهما بمعنّى واحدء وإحداهما تين الأحرى» قال: «وکذا 
يجب أن يتناول للعلمای 3 يتأولوا عليهم الخطأ العظيم» إذا كان ما قالوه وجه قال: 
والدليل على ما قلناه ما حدثاه أحمد بن محمد ثم شید عن قتادة في قوله: 

وستعقرون لکن في الأض»4» قال: للمؤمنين منهه©». 


# ا # + #6 


(۱) أصول السرخسيء ؟/ .0٩‏ 

(۲) آحرجه البخاري في باب و4 من بَتُُل ڑیکا معدا فرام ےج جه جَهَنَّد4 من کتاب 
«التفسير»؛ وسلم في کاب (التفسیر). 

(۴) المغنيء لابن قدامق» /١١‏ 241477 144. 

۰۱۱4 /۳ الموافقات» للشاطبي»‎ )٤( 


۰۰ج 2200ص1 ص0س 013092900000000 0:ببب3100 بج90 


انفضل الشانی 


ee 
مس‎ ۵ 
٥ 2 


قَوَاعِدُ أصُولية في الاْدلة الْعفْليَةِ 


بح :فاد أصُوليةفي الجاع وشزع من قتا وق الضخايي. 
۲۱ 5 0 الثاني: قَوَاعِدُ أُمْرایۃً فی الْقیاس والاشیَخسان. 


الب الثایک: اجذ أضرلة في الصاح اَل وس لیم 


بت الڑاغ: راد أَصوليةٌ في الإشيضحاب. 


+ + + ہے 





راعذ أُصُرليةٌ في ال اعد 





۷ << 
لَعث اون 
اعدا صُواِيً في الإجماعء وَضَرْع من قبلتاء وَقَوْ الصَّحَابِيٌ 


إِجُمَاغ الصَّحَابَةٍ حجة خَاصّة والاجماغ عمو غُمْرمًا ۰۲۲۱/۸ 

إن إجماع الصحابة حجة شرعیة يجب العمل به على كل مسلم عند اجمهور؛ 
من الفقهاى والمتكلمين» إلا طائفة من ا مرجثة» وبعض ا حکلمین والرافضة» وإبراهيم 
النظام من المعتزلة» وقوم من الإمامية0©. 


الا ۱ ۷1 مهو و 


١۔‏ من ار الْكرِيم: قوله تال : وی ياق ار من بعد ما تین لَه 
دی وخ ع ميل المي ولیہ ما تو وش له وسَاءت معا 
49 [النساء: ١۱۱]ء‏ ووجه لاستدلال بالآية أن الله ۔ تَعَالَى ‏ توعد على متابعة 
غير سبيل المؤمنين» ولو لم يكن ذلك محر ما توعد عليه» والقاعدة أن ثبوت الوعيد 


على ا خالفة يدل على وجوب ہب وهذه الآية استدل بها الشافعي بعد ما قرأ 
القرآن ثلاث مرات؛ حتى وجدها(؟؟. 


۲ وقوله ۔ تعالی -: طوَكدَِكَ جَملتكم أَمَدٌ رما [البقرة: .]١ ٤١‏ قال أئمة 
اللغق والتفسير: الوسط: الخيار؛ أي عدولاء وإذا ثبت أن الوسط في الاية الكريمة هو 
العدلء فالاستدلال بها من وجھین: 


)١(‏ انظر: الإحکامء للآمديء ۱/ 4١6٠١‏ وانظر: البرهان؛ للجويني» ٤٤/١‏ وانظر: ا حصولء ۸/۲؛ 
وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ ٦٦٦ء ٩۱۱۰‏ واحکام الفصول» للباجي» ۰ ونهاية السول» 
٢۲٤٤/۳‏ وتقیح الفصول» للباجي» ۶ وروضة 2 الناظر» لابن قدامت ۱۷ والسودة» ام 
وشرح الک وكب اثیر» لابن النجار ۲/ ۲۱۳؛ والعدق 4/ ۳١۱۰ء ۱۰١٠٤١‏ وأصول السرخسي 
۱ ۲۹۰ وكشف الأسرار ۳/ ۲۲۷ 

(۲) انظر: الاحکام للامدي» ۱/ ۱۱۰۰ وانظر: شرح تنقیح الفصول» ۰۳۲4 

(۲) شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ ۰1۸ 


اراد لصو رَتطبيقَائهَا هيه ند ابن فد ات في كتابه لبي 
سے ۱۷۸ 








آحدهما: أن وصفهم بالعدالة في سياق الدح وإنما يحسن الدح إذا كانوا على 
الصواب في أقوالهم» وأفعالهم» وذلك يوجب أن ما اتفقوا عليه يكون صوابًا. 
الوجه الثاني: أن الوصف بالعدالة إما لكل واحد منهم» أو جموعهم» والأول باطل 
قطگا؛ لوجود آحاد الفساق فیهم کٹیڑاء فتعین الثاني؛ وهو أن الوصف بالعدالة 
جموعهم: وذلك يقتضي أن ما يقولونه مجتمعین عليه حق» وصواب؛ لأن قائل غیر 
ا حقء مس یکون کاذگاء والكاذب لا یکون عَذل. 
من السْنَةِ ما بَلَعَ إلى در جة التََائرٍ العْتَوِيٰ: على أن الأمة لا تجتمع على الخطلء 
وإنما 2 على الصواب الذي یجب اتباعه» فهي مختلفة الألفاظ مشت ركة فی 
من هذه الأحاديث: 
۔ قوله :ولا تمغ متي عَلَى لال وَدُوِي: «علی خطم(. 
۔ ما ره یمرو حخستا» فَهُوَ عِنْدَ اللہ خسن وما وَمَا رام للم قبیکاه فَهُوَ عند 
الله قبیخ» 
- امن فارق الماع ید ہیں فد حَلَعَ ر بع َة الإشلام ین ع غثقه م 
۔ دوَمَن قَارَقَ امْعاعة مات مِيئَةَ جاهلتم(. 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول, للقرافي» 4 ۳۳؛ وانظر: شرح الروضة» ۳/ 217 ۱۷؛ وانظر: ا حصول؛ 
الرازي» ۱/ ۲۹۳؛ وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ ۰۷۱ ۰۱۷۷ 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه» في کتاب «الفتن»» باب دلزوم الجماعة)» ولفظه: «أن الله لا يجمع...)» 
وأخرجه ا حاکم في «الستدرك»» في کتاب «العلم». 

(۲) آخرجه الامام آحمد في مسنده ۱/ ۳۷۹؛ وأخرجه ا حاکم في كتاب «معرفة الصحابة»» باب 
«فضائل أبي بکرہ؛ وأخرجه البزار في باب «الإجماع»» من کتاب «کشف الأسرار من زوائد اليزارة» 
للهيثمي» ۱/ ۸۸؛ وأخرجه ابن حزم بسنده إلى ابن مسعود موقوقا في کتابه «الاحکام في أصول 
الأحكام»» ٦ء‏ واللاصة: أن الحديث موقوف على ابن مسعود طَلله. 

(4) أخرجه الإمام آحمد في مسنده ۵/ ۱۸۰ وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛» في كتاب «الصوم). 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب «الفتن»» في باب «قول النبي 13 سَتَرَوْنَ بغي آئورا تَنكرُونَهَاه كما 
أحرجه في كتاب «الأحكام»» باب «السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیةاء وأخرجه مسلم في- 





فراع أضركة في الأول الَقیة 
- ۹ تسد 
۔ لات لا 1 لین قَلْبُ مُؤين؛ إِشلام العمل للب وَالّاصَعة ولا الأئي 
وروم جماغة السلییی(. 
۔ وروي عن اللبي ی أنه نهى عن الشذوذ وقال: «مَنْ سَذَّ سذ في الاره(). 
واحتج اخالف من القرآن الكريم: 
١۔‏ بظاهر قوله - تَعَالَى -: وبرلا عت التب یتنا لكل گنوی [النحل: 
۹ء فثبت أنا لا نفتقر معه إلى غيره. 
٢۔‏ وبظاهر قوله ۔ تَعَالَى : : وا الم فيه من شي فک ۷ ای 
[الشوری: ۱۰ یبین أن لا 7س ر 
۳ وظاهر قوله - تَعَالَى -: «إقإن رم في کیو ردو ال اگ راو [النساء: 
5۹ وأشباه هذه الظواهر. 


١ |‏ قاعدق | أن الشاهر حجة ما لم يكن هناك قرية تصرفہ عن هذا اهر 


ففي قوله ای : پیا لک ۶ ن ٹھکذا نقول؛ ققد ين الل ۔ تعَالَى - عن 
الاجماع بقوله: من اف سول من بعد ما بين له الْهُدَى سیم عر یل 

موی [النساء: 1۱6]. 

= کناب «الامارةا» باب «وجوب ملازمة جماعة السلمین»» وأخرجه الدارمي في سنته» في کناب 
«السير»» باب «في لزوم الطاعة والجماعة». 

)0 آحرجه الترمذي في سننہ؛ في کتاب والعلم ما جاء في ات علی تبلیغ السماع». 

)٢(‏ سبق تخريجه بلفظ: دلا تيغ أي عَلّى لال في الصفحة السابقة. 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقہ لأبي يعلى» 4/ ۱۰۷۳؛ وانظر: شرح الروضة للطوفي» ۳/ ۱۹ء ۱۲۰ 
وانظر: الاحکام للآمديء ۱/ ٩۱6۳‏ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» ۳/ ۹٥۲ء ۱۲٩۱‏ 
وانظر: إحكام الفصول في أحکام الأضولء للباجي» 44۷؛ وانظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» ۲/ 
‘TYA ۷۷‏ 





راد الأضولية وَنطِيفاثھا الففهيةٌ عند ان فا في كتابه الي 





سے ۱۸۰ 


وأما قوله: را اعم فی ین شىء که إل ال وقوله ور اک او 
ولچ معناه إلى کتاب الل وكذا نقول» وفي الكتاب» والسنة أن الاجماع حجة. 

٤۔‏ بقوله يل لمعاذ: «ع ُکُم دا عرض لَك فضاه؟ كقَالَ: بکتاب الله قال: من 
لم تجذ في کتاب الله؟ قَال: بشئة زشولِ ال قَال: ون تع تج في ست زشول ال 
قال: ند وی ول یقن رغرل الل ل شم لي ول رشو و شول الله 
لا يوسا“ فذ کر الأدلق ولم یذ كر فيها الإجماع. 

وا جواب عنه: أنه لا حجة فيه؛ لأن الاجماع اما يعتبر بعد النبي وب لأنه لا 
يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه؛ وقوله بانفراده عنه لا يفتقر إلى قول غيره» فلم 
يكن في عصره اعتبار بالإجماع. 

ه وَاخع وله أنه قال في خطة لدع دلا وچوا بغي كَفَاراء یرب 
سکم ر رقاب ب تَغض)0"©. 1 

والجواب عنه: آن هذا خطاب لبعض الأمق وقوله و تمغ امي عَلَی صلالت 
خاصٌ في حال الاجماع؛ وا خاص يجب أن يُقْضَّى به على العام. 

٦۔‏ القياس: فان کل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده» فإذا اجتمع مع 
غيره کان بنزلة النفرد؛ لأنه مجتهد برآیه العژٍض للخطا. 

۔ بأن النص مقدم على القیاس: وبيانه أن هذا باطل بأخبار التواتره فإنها توجب 
العلم عند كثرة امجتهدين» وإن كان كل واحد منهم لو انفرد؛ لم يوجب خبر العلم؛ 
وهكذا الجماعة تحمل الحجر العظيم» وإن كان كل الواحد لو انفرد به لم يطق حمله 
وكذلك الطعام؛ إذا کثر آشبع» والاء إذا كثر روی» ون کان الیسیر منهما لا یشبع؛ 
ولا يروي“ 





)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲ آخرجه البخاري في کتاب جاخچء باب والخطبة أيام منی4. 

۳ انظر : العدق ۱۰۸٦۰۱۱۰۸۶۰/٤‏ والاحکام للآمدي» ۵۰۱۲/۱ ۱؛ وشرح اللمع ۰۱۸۲۰۱۱۷۷۲ 
هف 3 ي وشرح 





سح 


اعد أضركةٌ في الأول لعفي 


<< ۱ 





واحتج بقاعدة: 

۷ العادةٌ مُحکمة: ففي رأي النظام أنه يستحيل في مطرد العادة اتفاق الأمة في 
الأعصار المتكررة مع اختلاف فطرهم» وتفاوت مذاهبهم في الردہ والقبول على 
العمسك با لا دليل على صحة السك بل لت قاطع في حکم لد بأنهم ظفروا 
بقاطع دل على صحة التمسك بالإجماع» ويكون إجماعهم على ذلك قبل النظام 
حجة علیه؛ فلا یکون خلاقًا معتبتا؛ لأنه على خلاف القاطم). 

ومن تطبیقات الوفق للإجماع: قوله عن بيع الفرس ا حبیس: «إن خرب» وتعطلت 
منافعه؛ كدار تهدمت» أو أرض خربت» وعادت موانًاء ولم تكن عمارتهاء أو مسجد 
انتقل أهل القرية عنه» وصار في موضع لا يصلى فيه؛ أو ضاق بأهله» ولم يمكن توسيعه 
في موضعه» أو تشعب جمیعه» فلم تكن عمارته» ولا عمارة بعضه إلا ببیع بعضه جاز 
بیع بعضه؛ لتعمر به بقیتہ وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه» يبع جميعه» قال أحمد في 
رواية أبي داود: «إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهماء وصرف ثمنهما 
عليه»» وقال في رواية صالح: «یحول المسجد؛ خوفا من اللصوصء وإذا كان موضعه 
قذزاءء قال القاضي: يعني إذا کان ذلك ینم من الصلاة فيه» ونص على جواز بيع 
عَرَصَيِهِ في رواية عبداللّه وتکون الشهادة في ذلك على الإمام). قال آبو بکر: «وقد 
روی علي بن سعید آن الساجد لا تباع؛ ۳ تنقل التهاء قال: وبالقول الأول أقول؛ 
لإجماعهم على جواز بیع الفرس ال حبیس؛ يعني الوقوفة على الغزو إذا کبرت» فلم 
تصلح للغرو وأمكن لام بها في شيء آخر؛ مثل أن تدور في الرحی» أو يحمل 
علیها تراب» أو تکون الرغبة في نتاجهاء أو حصائا يتخذ للطواقء فانه يجوز بیعھاء 
ويشترى بثمنها ما يصلح لس 


سدع الشكافة حجة بت ۲٥٢/۱١‏ 
بعض العلماء قالوا: بأن الاجماع الوجب للعلم لا یکون إلا پلجماع الصحابته 


(۱) شرح روضة الناظر الطوفي» ۳/ ۰۲۷ ۰۲۸ 
(۲) الغتي لابن قدامت ۸/ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 


لوا لول وتطیقائها اه عند ان اة في كتابه المي 


جح ۱۸۲ 





الذين كانوا خير الناس بعد رسول الله 3 لأنهم صحبوه» وسمعوا منه علم 
انتزیل/ وحضروا التأويل. 
والجواب عنه: 
أن العبرة بالاجتھاد؛ لأنهم ‏ وان خصوا بهذه المزية ‏ لم يكن قولهم حجة لهذه 
المعاني» وهو متحقق في غيرهم» وإنما كان من أجل آنهم من أهل الاجتھاد وهذا 
ہے2 5 ۲ 
موجود في غیرهم کوجودہ فیهم. 
كما احتج من تمسك یاجماع الصحابة فقط داود الظاهري» وشیعته من أهل 
الظام “© 7 
١۔‏ من القرآن الکرم: 
«(كثم عر اتو یت الاس امو المتزون وغهرت عن الشڪَر» 
[آل عمران: ۱۱۰ وهذا خطاب موجه للصحابت فلا یدخل فیهم غیرهم(*. 
كلك جفلتکم اه دسملا [البقرة: 55 .]١‏ 


م7 


وکذلك قوله ۔ تالی -: هو 
والجواب عنه: 


وعلیه فهذا عام في الصحابق وغیرهم من هذا الوجه؛ فمثله مثل قوله ۔ تَعَالَى -: 
«وآییتوا الم [البقرة: 4۳ طوجهدُوای رالائدة: ۳۰] فانه من العموم. 
والحق أن العبرة» والعلة هي الاجتهاد. سواء تحقق في الصحابق أو غیرهم. 

ومن تطبیقات (جماع الصحابة عند ابن قدامة ما ذکره في حکم الرجوع عن 
)١(‏ انظر على سبيل الثال: آصول السرخسي؛ ۱/ ٩۳۱۳‏ والعدة» 4/ ۰۱۰۹4 
(۲) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى» 4/ ۰۱۰۹۶ 
(۲) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ ۷۰۲؛ وانظر: الإحكام للآمدي» ۱/ ۱۷۰- 
)٤(‏ العدة في أصول الفقه, لأبي یعلیء /٤‏ ۰۱۰۹۲ 





سید 


راید أضوليةفي الب عفد 

۳ دح 

الشهادة بعل الاستيفاء: «ولنا أن عا وه شهد عندہ رجلان على رجل بالسرقة» 

فتطعه > ثم عاداء فقالا: أخطأنا: لیس هذا هو السارق» فقال عليٌ: لو علمت أنكما 
تماء لقطعتکما( ولا مخالف له في الصحابت فیکون (جماعاء(. 


هَل إِجْمَاعٌ الثّاس» واجماغ الشلمن واجماغ ان یه 
وهي مسألة تتعلق بقول العامي في الإجماع. 


ذهب الأكثرون؛ منهم الشافعيةء وا جمھوں وأحمد9» أنه لا یعتد به؟ لعدم توفرهم 
علی شروط الاجتهاد؛ بدلیل: 


إذا اختلٌ الشرط اختل الشروط: 

وبيانه أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة» فهو لا يجوز أن يعمل 
باجتهاده ولا يجوز آن یعمل به. 

۲۔ ق: القیاس: قال أحمد بن حنبل في رواية ابن القاسم» وقد ذكر له عن شريح» 
وابن سیرین؛ فقال: هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعینء فکیف 
على من قبلهم من أصحاب النبي ی 

۳ القیاس: فإذا كان العامي ليس أهلا للاجتهادء فهو بمزلة الصبيان» وانجانین. 





٤۔‏ القياس: ولأن العامة محجوجة بقول هل العلم» فوجب أن لا يعتبر رضاهم به. 
كما أن الأمة لا كانت محجوجة بقول النبي ب لم يعتبر رضاهم به وكذلك أهل 
العصر الثانيء مع أهل العصر الأول . 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب «إذا أصاب قوم من رجل»» من کتاب «الدیات»» والدارقطني في كتاب 
وا دود والدیات»» وغيره. 

745/154 العتي لابن قدامق‎ )٢( 

(۲) انظر: المسودة» لآل تيمية» ۳۳۱؛ وانظر: العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى ال بليء 4/ ۰۱۱۳۳ 

(4) انظر: العدق لأبي يعلى 4/ ۰۱۱۳۳ ۰۱۱۳۶ 


مراد الأضوكة رتنیا اليقهِيةً عند ائن قُدَاعَةَ في كتابه اي 


ججح ۱۸۶ 





قال قوم من التکلمین: يعتد به» والیه ذهب أبو بكر بن الطیب الأشعري) 


تجین: 


قاعدة: | العام يجري على مومه ما لم برذ ما يخصّصه. 


وذلك أن النببي يلل قال: ولا تمغ متي عَلَى ضَلَالَته ودلا تمغ عَلَى "2 
والعامة من الأمة؛ فوجب أن يعتبر إجماعهم من أهل العلم. 

أن هذا من العام اخصص: أي أن المراد به أهل العلم» والاجتھاں ولا مدخل للعامة 
فيه» وان كانوا من الأمت» كما لا یدخحل الصبیان وان کانوا من الأمق نعم» يعتد 
ياجماع العامة فیما یشا رکون العلماء فیه؛ مثل الطهارة» والصلاق وعدد ركعاتهاء 
وال کاقه والصیام» وا حج؛ وتحرم الرباء والسرقق 2 ذلك؛ بدلیل آن معرفتهم لهذه 
الأشياء هو النقل الستفیض لا الاجتهاد وذلك یشترا ك في معرفته العامت وا خاصة؛ 
مغر هذا . آي ما کان طريقه نهد ۔ فلا معرفة لهم ۳ 

ومن تطبیقات هذه القاعدة عند ابن قدامة» قوله في الأذان: «أجمعت الأمة على أن 
الأذان مشروع للصلوات اخمس»(*. 

ومن تطبیقاته علی إجماع الئاس قوله: ولم یزل اللاس یجتمعون في مساجدهم» 
وجوامعهم في أوقات الصلاة» فإذا سمعوا الأذان» قاموا إلى الصلاق وبنوا على أذان المؤذن 
من غير اجتهاد في الوق ولا مشاهدة ما يعرفونه من غير کم نکان رماع ۳ 
ارت نلم قله کار لا علاف لی هاعد قتهاءالأمصار قال این دار 





۳۳۱ السودق لآل تیمیته‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۲) انظر: العدق ٩۱۱۳۰ /٤‏ والستصفی» ۱/ ۰۱۸۱ 
ری) الغتي لابن قدامة ۲/ *۵. 

(ه) نفس الصدں ۲/ ۰۳۲ 





امد أضولية في الاب اعد 
۵ تج 
(الیمین التي فيها الکفارة یاجماع السلمین هي التي على الستقبل من الا فعال»(). 

ومن تطبيقاته على إجماع عوام أهل العلم ‏ آکثر أهل العلم + حيث قال عن مسألة 
إجارة الأرض بلوَرِقِء والذهب: «في إجارة الأرض تجوز إجارتها بالورق» والذهب» 
وسائر العروضء سوى الطعوم في قول أكثر أهل العلم قال أحمد: «فلما اختلفوا في 
الذهب» والورقة»» وقال ابن المنذر: «أجمع اهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا 
معلومًا جائز بالذهب والفضت ژویتا هذا القول عن سعیدء ورافع بن خديج» وابن 
عم وابن عباس» وبه قال سعید بن السیب» وعروة» والقاس وسالم» وعبدالله بن 
الحارث» ومالك» والليث» والشافعي» وإسحاق» وأبو ور وأصحاب الرأي» وروي 
عن طاوس» والحسن كراهة ذلك؛ لا روى رافع أن النبي ی نهى عن كراء 
امرارع”. [متفق عليه] فمصطلح إجماع أهل العلم هنا يراد به الأكثر؛ بدلیل أن 
أهل العلم في هذا التطبيق اتفقواء في حين خالف في ذلك طاوس» والحسن, وهم قلة. 

إجماع الفقهاء: ومن تطبيقات ابن قدامة على هذا قوله: (وإن طلقهاء ثم راجعھاء 
ثم طلقها قبل دخوله بها؛ ففيه روايتان؛ إحداهما: تبني على ما مضى من العدة» نقلها 
الميموني» وهي اختيار أبي بكر وقول عطاى وأحد قولي الشافعي؛ لأنهما طلاقان لم 
يتخللهما دخول بھاء فکانت العدة من الأول منهماء كما لو لم يرتجعهاء ولأن الرجعة 
لم يتصل بها دخول فلم يجب بالطلاق منها عدةء كما لو نكحهاء ثم طلقها قبل 
الدحول. 

والثانية: يستأنف العدة نقلها ابن منصوں وهي أصح؛ وهذا قول طاوس؛ وأبي 
قلابق وعمرو بن دينار» وجابر» وسعيد بن عبدالعزيز» واسحاق» وأبي وں وأبي عبيدء 
وأصحاب الرأي» وابن المنذرء وقال الثوري: «أجمع الفقھاء على هذا)©). 

إجماع الأئمة: ومن تطبيقات ابن قدامة على إجماع الأئمة في «المغني» قوله عن 
(1) نفس الصدں ۱۳ 416. 
(۲) أخرجه البخاري في باب «ما کان من أصحاب النبي يع يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة» والشمرة»» 

من كتاب «الحرث والزراعة8ء ومسلم في باب «کراء الأرض بالطعام»» من كتاب «البيوع». 

(۳) المغني» لابن قدام ۷/ .۵1٩‏ 
)٤(‏ المغنيء لابن قدامت /٠١‏ 0۷۱. 








ماع الم له رتطبیفائها الفقهية عند ابن قُدَامَةَ فی کتابه الف 
صرلية زتطیفانها البقهية عند ابن قدامة في کتابہ القني 


ے ۱۸۲ 





الإقرار: «وأما الاجماع؛ فان الأئمة أجمعت على صحة الأقرارء“. 

إجماع الفسرین: ومن التطبیقات على هذا قوله في «الغني» عن التغليظ في اللعان 
بالمكان» والزمان ‏ بعد أن ذكر الخلاف .: «وأما الزمان» فبعد العصر؛ لقوله ‏ تَعَالَى -: 
يوتسا ء مر بَمّد سوه یمان یامه [المائدة: ۲۱۰۲ وأجمع المفسرون 
على أن المراد بالصلاةۃ صلاة العصر(؟. 


إِجُمَاغ هل الَدِيئَةِ ححجْة: ۲۴۳/۲. 


ون على أن إجماع لد رسد بكرن حجة على تن اه 
في حالة انعقاد (جماعهم خلافا لالك؛ فإنه قال: يكون حجةء ومن أصحابه من قال: 
ما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم» ومنهم من قال: أراد به أن يكون 
إجماعهم أولى» ولا تمتنع مخالفتهم» ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول 


الله او ۷۴ ۱ 
ودليل الأكثرين: 


العام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل: 


قال ۔ تَعَالَى -: اوي ع سيل المي [النساء: ۲۱۱۵ وأهل الدينة ليس 
هم جميع الونین و کذلك قوله ای : أَمَدٌ سای [البقرة: ١٤۲۱ء‏ وذلك لا 
يختص بأهل الدينة؛ لأنهم بعضنا ۱ 


وبيانه قوله ۔ تعالی - : إن تتزعم ف شی 500 وه إل ل أله سول ه» [النساء: ۹ 
)١(‏ نفس الصدں ہ/ ۰۲۷۱ 
(؟) الغنيء لابن قدامت ۱۱/ ۱۷۰ 
(۳) انظر: الإحكام للامدي» /١‏ ۱۸۰؛ وانظر: السودةء لآل تيمية» ۳۳۲؛ وانظر: منتهى الوصول في 
علمي الأصول وا جدلء ۷۔ 





”س0000 


واه أضرية في الأ المي 


۷ تح 





فمن قال ي رد إلى أهل المدينة» فقد ترك الظاهر. 


ولأنهم بعض مت والخطأ جاثر عليهم؛ كما هو جائز على غير أهل الدينة. 

٤۔‏ التعليل: ولأن حكم الإجماع لا يخلو أن یمود إلى فضيلة البقاعء أو فضيلة 
الرجال في العلم؛ فان اعتبرتم فيه فضيلة البقاع» فأهل مكة أحق بهء وان عاد إلى العلم؛ 
فعلي بن أبي طالب» وابن مسعودہ وثلاثمائة» ونيف من الصحابة انتقلوا إلى العراق 
من أهل العلم» والدين» وليس من أقام بالمدينة بأعلم منهم 

٥۔‏ مآلات الأمور: ولأن ما قالوه يفضي إلى أن یکون قولهم حجة ما داموا في 
المدينةء فإذا خرجوا منهاء وغابوا إلى الشام» والكوفة» وغير ذلك من البلاد لا يكون 
حجة» وما أفضى إلى هذا سقط في نفسه؛ لأن الاعتبار بأقوال ا جتھدین لا 
بمکانهم؟. 

واحتج مالك: 


١۔‏ بقوله له حيث روي عن النبي َل أنه قال: رن ان یر لیات 
کیا تا ر اوه ی جخر ما۳ 


والجواب: أي أن کلامه خرج علی زمان الهجرة ف في رجوع الناس إلى المدينة؛ هربًا 
من الكفارء ومعونةً لرسول الله و وهذا لا ينفي کون المؤمنين بغيرهاء وجواز الحطإ 
على أهلها. 

۲ وبقوله ولد لی عبب إِلَينا یت وبارك 1 تا في صَاعِهَاء وَمدمام٩)‏ 


(۱) انظر: العدة في أصول الفقه» لأبي یعلی» /٤‏ ۰۱۱4۳ ۰۱۱5۶ 

۰۲/۱ معنی يأرز: يضم إليهاء ویجتمع بعضه إلى بعض فيها؛ النهايق مادة [أرزع»‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب «فضائل المدينة» باب «الإيمان يأرز إلى المدينة»» وأحرجه مسلم في کتاب 
«الایان» باب «بدأ الإسلام غریتا؛ء وأخرجه ابن ماجة في کتاب «الناسك»؛ باب «فضل المدينة». 

(4) أخرجه البخاري في کتاب «فضائل المدينة»» وأخرجه مسلم في کتاب «الحج»» وأخرجه مالك في 
والموطإءء في کتاب والجامع)» باب وما جاء في وباء المدينة». 


۸۸ اراد اضر تطْبِیفَاها افيه عند ابن قدَامَةً في کتابہ اي 
وا جواب: أن هذا لاينفي وقوع الط من أهلها؛ كما لو دعا مثل هذا الدعاء لغيرهم. 
لم ينف وقوع ال خطإ منهم» وقد دعا لعلیء ولغيره من الصحابة» ولم يدل على أن 

قول کل واحد منهم بانفراده حجة. 

۳ قوله 3 دالدّجَالٌ يدحلا و عَلَی کل باب مِٹھا تلگا نامرا میم( 
الجواب: أن هذا يفيد صیانتها من دخول الدجال؛ ترغیبا في القام بها. ومذا لا 

ينفي ا لخطاً من المقيمين بها. 

4- وبقوله ك إن الدِيتَةَ كتفي خبتها؛ كما تتفي ار شوگ انیییم(. 
والجواب: أنه أراد بذلك في زمانه؛ بدلالة كثرة الخبث بعده» ومخيره بالمقصد لا 

يقع بخلاف ما أخبر به. ويحتمل أن يكون أراد بالخبث الک والشرك عنها ظاهرا؛ 

فأما أهل الاجتهاد إذا خرجوا منها فلا. 

٥۔‏ بقوله ولد «لا شیر عَلَى لاو اديت وَشِدَتَهَا اع إل کت له گیا 

یم القهامة»0». 





والجواب: أنه ترغيب للمقام بهاء من غير أن يعتبر نفي الخطا عنهم فيما طريقه 
الشريعة. 
٦۔‏ بقوله يلك دلا يكي اعد اَل امن ِا ماع كما ينما الح في الي0©. 


)0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وأخرجه ابن ماجة في کتاب دالفتن» باب «فتتة الدجال وخروج 
عيسى ابن مريم». 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب «فضائل المدينةة» باب «المدينة تنفي الحبث٤ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
والحجة باب «المدينة تنفي شرارهاءء وأخرجه مالك في موطئه» في كتاب والجامع8ء باب «ما جاء في 
سكني المدينة والخروج منها». 

. 47/4 اللأواء: الشدة» وضيق المعيشة؛ النهايةء مادة لأى»‎ )٣( 

(4) أخرجه مسلم في کتاب «الحج»: باب «الترغیب في سكني المدينة» والصبر على لاُواٹھاہ۔ 

22( أخرج البخاري في كتاب «فضائل المدينة»» وأخرجه مسلم في كتاب «الحج)»» باب ومن أراد أهل 
المدينة بسوع4. 
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فراع أُصُوليةٌ في لد ید 





۹ تریح 

والجواب: أنه مقيد با يفعله الله ۔ تعالی ۔ بن أراد سوءًا باللدینةہ وا خطاً فيما یتفقون 
عليه في آمر الدین» لیس من هذا في شي ومن ذمهم» أو رد علیهم» فإنه لا يريد 
سووًا بالمدينة. ولا يجوز حمله على الأهل من غير دلالة. ولأن الفسق عبارة عن الفعل 


المذموم» ومن أنكر عليهم في حطلهم» فقد دعاهم إلى خیر» ورآہ منھ؛ وعلى أن 
المكايدة هي المباينة بغیر حق. . وخلافنا في الخلاف فيما هو حق» ویسوغ» فلا يتناول 


الخبر موضع الخلاف. 


۷۔ واحتج ج بأن هل المدينة شاهدوا الرسول» وحضروا التنزیل» وعرفوا التأويل. 

والجواب: أن الصحابة الذين هذه صفتهم قولهم حجة؛ وإنما اخلاف فيه إذا کان 
بعضهم بالمدينة» وبعضهم خارجًا عنهاء هل يكون قول البعض الذين بالمدينة حجة 
على غيرهم؟ ولیس فيما ذكروه ما يدل على ذلك . 

۔ والحق أن عمل أهل المدینة | إذا ظھں ونقل نقلا مستفيضًا لا یخفی؛ كمسألة 

الأذانء وترك الجهر ۳ (بسم الله الرحمن الرحیم)؛ ومسألة الصاع» وغير ذلك من 
المسائل» ونقل تقل یحج؛ ویقطع العذر فهو حجة. 
بدليل: 

القياس: فلو كان المؤذن یؤذن على المنار أذانًا على صفق قد علم جميعهم أنه 
الأذان الذي فارقهم عليه النبي كو .ثم أذن من الغد مؤذنٌ» فأمسك الجميع عن 
الإنكار عليه والإخبار عنه بأنه غَيّرَ شيمًا من الأذانء فإنه بمتزلة أن يقولوا: إن هذا هو 
الأذان الذي 94 به بلس ولو قاله بعضهمء أو نطق به الجزء الأول منهم؟ لكان 

. أما ما كان من عمل أهل المدينة الذي أدركوه بالاستنباط والاجتهاد» فهذا لا 
فرق فيه بین علماء المدينق» وعلماء غيرهم في المصير منه إلى ما عَصّدَۂ الدلیل» 





)١(‏ انظر: العدق لأي يعلى» 4/ ١١47‏ إلى ۱۱4۹٩؛‏ وانظر: أصول السرخسيء ۱/ ١١٣‏ والاحکام» 
للآمدي ۱/ ۰۱۸۱ 
(۲) (حکام الفصول في أحكام الأصولء للباجي؛ 4۸۱. 


ے ۱۹۰ 
والترجيح؛ ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل اللدینق هذا مذهب مالك 
في هذه المسألة» وبه قال محققو الالكية؛ كأبي بكر الأبهري» وغيره» وقال أبو بك 
وابن القصاں وأبو تمام: وهو الصحيح للأدلة السابقة)(©, 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في «الغني» قوله: «وإذا تعيب المبيع في 
يد البائع بعد العقدء فان كان المبيع من ضمانه» فحكمه حكم العيب القديم» وإن كان 
من ضمان المشتري» فحکمه حکم العيب الحادث بعد القبض؛ فان الحادث بعد 
القبض» فهو من ضمان الشتري» ولا يثبت به خيارة. وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» 
وقال مالك: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام؛ فما أصابه فيها من ضمان البائ إلا فى الجنون» 
والجذام» والبرص؛ فان ظهر إلى سنقہ ثبت الخيار؛ ما روى الحسن عن عقبة أن 
النبي کر جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام”"2. وأنه (جماع أهل الدیت ۳ وما يتعلق بالنسخ. 


قاعدة: | زع من فلا شزغ کا ما َم لسغ: ۷۷/۱۳:. 

إن اللہ - سبحانه وتعالی . كان يوحي إلى النبي وي بیعض مثل تلك الأحكام التي 
أمر بها من قبله. 
رَأَيُ الْعلمَاءِ فيه: اخثلف فيه على رَأين: 

رَأَيْ مَنْ قال: شرع من قبا ضَرْعٌ لتا ما لم يُنْسَحْ: وإلى هذا أومأ أحمد بن 
حنبل(* واختاره التميمي من الحنابلة» وقد تعلق به مالك في مواضع» قال أبو الوليد 


الباجي: وهو الأظهر عندی 220 وهو النقول عن بعض الشافعية» وبعض اسفیةگ 
قال صاحب 9 کشف الأسرا ار: «فذهب كثير من أصحابناء وعامة أصحاب الشافعي» 





.4۸۲ انظر: ا مرجع السابق نقسه» ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في باب «عهدة الرقيق4؛ من كتاب «البيوع4» وابن ماجة عن سمرة بن جندب في 
باب «عهدة الرقيق»» من كتاب دالتجارات»» والدارمي في باب (الخيار والعهدة»» من کتاب «البیوع». 

(۳) المغني» لابن قدامق /٦‏ ۰۲۳۳ 

۔٦١٤‎ /۲ انظر: العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى» ۳/ ۷۰۳؛ وانظر: التمهيدف‎ )٤( 

ره) إحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجي؛ ۳۹۰. 

(ت) شرح الروضة. الطرفي» ۰۱۷۰/۳ 





سس« 


قَرَاعِدُ و في الأول نید 





۲ جح 
وطائفة من المتكلمين إلى أنه - عليه السلا كان متا بشرائع من قبلنا من الأنياء ۔ 
عليهم السلام ے ون كل شريعة ثبعت ثبتت لنبي» فهي باقية في حق من بعده إلى قيام 
الساعة, إلا أن يقدم الدلیل على لانساخ(. 
وی تن قال: شَرْعٌ من فبلا یس بقزع لا: وهو مذهب الأشاعرة» 

والعتزلة( وطائفة من أصحاب مالك وأصحاب" الشافعي وأبي حنيفة( 2 والی 
هذا ذهب القاضي أبو بكر والقاضي آبو جعفر» وأبو تمام البصري( ٤ی‏ وأكثر 
المتكلمين» قال صاحب «کشف الأسرار»: (وذهب آکثر التکلمین» وطائفة من 
أصحابناء وأصحاب الشافعي إلى أنه عليه السلام ‏ لم يكن شا بشرائع من قیلناء 
وأن شریعة ة كل نبي تنتهي بوفاته)(. 

وإلى هذا ذهب ابن حزم؛ حيث قال: «وقد ذكرنا الوجوہ التي تعبدنا الله تَعالَى ‏ 
بهاء والتي لا حكم في شيء من الدين إلا منهاء والصحیح أنه لا يحل الحكم بشيء 
منها في الدين؛ وهي سبعة آشیای شرائع الأنبياء السالفين قبل نبينا محمد اہ 
مستدلین: 





١۔‏ بقوله - تَعَالَى -: ولل جَعَلْنَا ین یره وياجا [المائدة: ۸٥]ء‏ ومذا 
يدل على أن كل واحد من هذه ؛ الطوائف تنفرد بشرع وأحکام. 


الجواب: : أن مشاركتهم في بعض الأحكام لا تمنع من انفراد كل طائفة بشرعء كما 
أن مشارکتهم في التوحيد لا تمنع من انفراد کل طائفة بشرع» بخلاف شرع غیره. 
وهناك جواب آخر؛ هو أنه لا بد أن يكون بين الشريعتين اختلاف من وجه؛ وهو ما 


(۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۳/ ۲٢٦۲۔‏ 
(۲) التمهيد في أصول الفقهء الكلوذاني» ۲/ .41١‏ 
(۲) إحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجي» ۳۹۵. 
(4) نفس المصدرء والصفحة. 

.۲۱۲ /۳ كشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )٥( 
۰۱۹۰ /۰ الاحکام لابن حزم»‎ )( 

(۷) شرح اللمع؛ للشيرازي» ۱/ ۵۳۰. 


اراد لول وتطیفاها افيه عند این فا في كتابه اي 
ستت ۳ ۹۹ ا سس سکس سس مسج 


ی وان کان بینهما اتفاق من وجه» فحصلت الاضافة لهذا العنی(). 
۲ من السنة: ما روي عن النبي ول أنه قال: ووت إلى لح لاش کل 
یت إِلَى قَوْمِهو("© فدل على أن كل نبي احص بشرع لقومه» ومشاركتنا تمنع 
الاختصاعن ^ . 
راز أنه بعث 00 الأحس وود بشرع من .۔ قله أو ih‏ 





م 


۳ ومن السنة اخثخ با روي عن عمر بن الخطاب: الّهُ رج باه یره قطعة 

بن اقب الین و وَقَال: ما هَذًا؟ جعت بها يَيِضَاءَ نميه آؤ أذ ركني مُوسَى 
ما وَسِعَهُ 14 باعي 20000 

والجواب: أنه لو كان هذا صحیگاء لجاز أن یقال: ما حُوطِبَ به الصحابة في عهد 
ول ال غر ابت في حفاہ له ہجوز أن نکن الصلحة في کم دونه 
ول بطل أن يقال هذا بالاجماع بطل أن يقال ما ذكروه. وجواب آخر: أن الظاهر أن 
مصلحتنا في ذلك» ومصلحتهم واحدة؛ إذ لو لم تكن في ذلك مصلحة» لنسخه عنا 
بلفظ يقتضي نسخه» فلما لم ينسخه عناء دل على أن المصلحة في حق الكافر 


واحدة ۷۴ 


4 وفعله كل حجة: لأن لو كان الرسول يله ُحَاطبِا بشرع من قبلناء لا توقف 
في الأحكام؛ كالطهارة» والصلاة» والميراث» وغير ذلك من الأحكام التي توقف فیها 
منتظرا للوحي؛ لأن أحكام هذه الحوادث میيتڈ في التوراة. 


۰۷۱۲ /۳ العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى ا حبليء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب «الساجد» ومواضع الصلاة»» والدارمي في «السيرا. 

(۲) التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني» ۲/ ۰4۱۷ 

©( شرح روضة الناظر الطوفي» ۳/ ۰۱۷۷ 

(ه) رواه أحمد في للسند ۵۳۳۸/۳ ۳۷۸؛ وانظر: مجمع الزوائد ۱/ ۱۷۳ء ۰۱۷ 
(2) العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الحنبلي» ۳/ ٢٦۷۔‏ 1 

(۷) شرح اللمع» للشيرازي» .٠۴١ 6۳۰ /١‏ 





اد اشد ا و تو ور ب 


اعد أضولة في ای اة 
۳ تح 

. واجواب: أنه | ما انتظر الوحي» ولم يرجع إلى کتبهم؛ و لأن ما معهم من التوراة 
ی مبذل» فلم یجز الرجوع إليه. 

وجواب آخر: أنه قد حكم في بعض القضایا بکتابهم؛ لأنه رجم بهودین 
بالتوراة» فان تعلقوا با قالواء تعلقنا بهذه» وليس أحدهما أولى من الخ فوجب التوقف 
فیها. 

۳ وقوله ی ؛ حيث قال لمعاذ: رم تحکم؟ تال يكتاب ال قَالَ: ان لم یذ في 
تاب اللي قَالَ: بد وَسُولٍ الله كَالَ: ال منه؟ قال: نهد رايي»» فصوب 
سا في له ولو کان شرع من قبا شرا و صَوْيَهُه بل كان يقول له: إن لم 
تجد في كتاب الله ۔ غر وبل ے وسنتي شیقاء فاطلب الحكم في شرع من قبلناء ثم 
اجتهد رأيك؟. 

وأجيب عنه: أنه صوب معاذ طلْه في انتقاله عن الكتاب» والسنة إلى الاجتهادء 
ولم ینکر عليه ترك ذکر کتب من قبله ولیس الکلام فیما حرف منهاء ولم يصح 
نقله؛ إنما الكلام فيما يصح عنده منها؛ كما في القرآن من أحكامهاء فذلك الذي هو 
شرغ لٹ لا لغیره(". 

٦۔‏ اج أيضًا: بأن قال: هم مختلفون في شرائعھم؛ وعبادتهم» فلا يمكن اتباع 
ا جمیعء قلنا: نما بل با لم يثبت فيه اختلاف وما يثبت فيه اختلافء فینسخ 
المتقدم التأحر به كما یل ذلك في شرعنا۔ 

۷۔ واحتج أيضًا: بأن قال: كل شريعة منسوبة إلى قوم؛ فيقال: شريعة موسى» 
وشریعة عيسى » ولو كان غيرهم يشا ركهم فيه» لما كان بهذه الاضافة معتی. 

وا جواب: نا ما نضيف إلى كل قوم منهم؛ لأنهم نزلت عليهم» فهم اول من 
حوطبوا په ولانهم يعتقدون جميع أحكامهاء وغيرهم يشاركهم في البعض» ویخالف 





(۱) شرح اللمع» للشيرازي» /١‏ 6۳۰ ۵۳۱. 
(۲) شروح الروضة. للطوفي» ۳/ ۱۷۲ 
)٢(‏ نفس المصدر ۳/ ۱۷۷ء ۰۱۷۸ 





راع اسر تیاه اج ان فا في كتابه الي 

لدم ۱۹ .کے 
في البعض» وإذا احتمل أن يكون الاضافة لأحد هذين المعنيين» سقط ما قالوه. 

4 واحتج أيضًا: بأن قال لو كان شرعهم شرعًا لناء لوجب أن نعرف شرعهم» 
ومعاني کلامھم؛ لجواز أن هناك ما هو منسوخ» آو مخصوص۔ 

الجواب: ھا نجعل شرعهم شرا نها ثبت عندنا ذکر ذلك بخبر الله ۔ تَعَالَى ‏ 
وخبر الرسول يلل فأما ما هو مير بل فلم يثبت عناء ولم نتبعه(. 
واحتج من أثبت أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ بوجوه منها: 
١۔‏ احداها: من القرآن ا 

وله تعلى < رتا آرت ات يما ی وک چا ارت الین 
آستموا لت ادوا و 5 6 ودلالتها من وجهین: 

أحدهما: أنه نص في المسألة: وذلك أنه جعلها مستندًا للمسلمین في ا حکم وهو 
نص في المسألة. 

الوجه الثاني: قوله ‏ عو وجل -:. ہکن لم يحكثر يمآ أل الہ وكيك هم 
آلگفرونه رالائدۃ: .]٤٤‏ 

وهو عام في المسلمين» وغيرهم؛ لدليل أن مَنْ تفيد العموم» وعليه» فالنص العام 
يجري على عمومه(؟. 

۲ الوجه الثاني من أدلة السألة: أنه أضاف ذلك على أن ا جمیع شرع. إلا ما 
نسخ بشرعنا؛ لقوله ۔تعالی۔ : ایک اَی هدی ان هدم اتیگ [الأنعام: °[ 

فان قیل : الراد التوحید؛ والدليل عليه أنه أضاف ذلك إلى ا جمیع؛ فالذي يتفق 
عليه الجميع؛ ويمكن انباعهم فيه هو التوحيد» وأما في غيره فهم مختلفون؛ ولا يكن اتباعهم 


فيه. 





ويجاب عن هذا بقاعدة: العام يجري على عمومه إلا ما خصه الدلیل؛ وبيانه أن 


(۱) شرح اللمع؛ للشيرازي» .017/١‏ 
(۷) انظر: شرح الروضق للطوفي» ۳/ ۱۷۰۔ 


ORONO‏ مجح اند ا ہت مس لود از عد سد ل جا و1 1110019 سج اسل ا دس .ا 


ومد أضرلةني للع 





۰٥۰‏ ت 
اللفظ ظ عام في التوحید والأحكام» والشرائع - - (وهي لفظ هداهم) ۔ الاضافة؛ والاضافة 
تقتضي العموم» فوجب حمله على عمومه إلا ما خصه الدليل, 

۳. الوجه الثالث: قوله - تَعالَى .: «فم رح ریک آن ام مله هيم 
ییا [النحل: ۳۳ أمرہ باتباع ملة إبراهيم؛ وهي 2 شرع من ث قبلی ۳ آمره - 
سبحانه وتعالی - بالاخبار بذلك بقوله: «إقل ای هَن ق !1 ال رط مسقيو ديا 
قِيَمَا یلا انم 30 وا کم من و المتْركينَ ھی [الانعام: ۱ ۲۱؛ وذلك يدل 
على أنه َد بشرع من قبله. 

٤۔‏ الوجه الرابع: قوله سبحانه» وتعالی: سس 7 من الین ما وی يه نوعا 
لی اتا إِليِكَ وما وتا يده باهم وموس یعیسو [الشوری: ۱۳]. 

وهي تدل على أن الشرعین سوا وهو المراد(. 

فإن قيل: إن الراد من الآيات المذكورة في الوجه الثالث؛ والرابع» إنما هو التوحيدء 
والأصول الكلية المعروفة بأصول لین وما يجوز على الباري ۔ جل جلاله 3 وما لا 
يجوزء وهي الأصول الكلية مشتركة بين الشرائع كلهاء لا أن شرع من قبلنا شرح لنا 
في فروع الدين0". 

وأجيب عنه بقاعدة: العام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل: إن الخطاب في 
الایات عام؛ فينبغي أن يجري على عمومه الا ما خصه الدليل. 

٥۔‏ الوجه الخامس: الاستصحاب: وبيانه أن بعثة النبي پک لا تنافي ما جاءوا به 
قبله؛ فكل شرع لم يرد عليه ما ينافيه وجوب البقاء عليه» أصله شرع الرسول ولك 

٦۔‏ الوجه السادس: القیاس؛ حيث أن الجمع بين ما أتوا به وما اتی به الرسول 
مکن لا يمنع منه شرع؛ ولا عقل؛ فكل مکن ا جمع بیٹھماء لم یجز إسقاط آحدهما 
بالآخر؛ کا حکمین في شرعنا؛ مثل الصومء والصلاة. 

۷ الوجه السابع: الصلحة: ويدل عليه أن اللہ ۔ تَعالَى ‏ أخبر عن شرع من قبلنا 





(۱) شرح روضة الناظر» الطوفي» ۳/ ۱۷۰ء ۰۱۷۱ 
(۲) انظر: شرح روضة الناظرء للطوفي» ۰۱۷۲/۳ 


مراد الأُصُوليةٌ ربياه الق عند ان قُدَامَةَ فی کتابہ الله 
زنط یه عند ان قدامة في كتابه المغني 


سح ۱۹۰ 


أحكامًا كثيرة» ولا فائدة في ذلك. إلا أن تأخذ به ونحکم به. 





فان قيل: فقد أخبرنا بأخبارهم» وخصصهم فيجوز أن يكون قد أخبرنا به؛ ليعرفنا 
من أخبارهم والاعتبار بهم» فيما جرى علیهم» وأما في الأحكام» فلا فائدة فيها أكثر 
ما ذكرء فيجب أن يحمل عليه0"©. 

بعد سرد الخلاف» وأدلة الفريقين» يتبين لي أن أدلة المثيتين قوية؛ لصمودها أمام 
الاعتراضات. 

هذاء فضلا عن أن العمل بشرع من قبلناء ما لم يغبت نسخه عندنا جقتضی خبر 
الله ۔ تَعَالَى » وخبر الرسول يو وفي هذا ضمان لا يمكن أن یکون قد طرأ من یں 
وتبديل» وتحريف في الشرائم السابقة» فضلا من أننا لا نکون خرجنا عن العمل 
بمقتضى الدلیلین الأولين؛ القرآن الکریم» والسنة الشريفة. 
فیمن حلف بنحر ولده؛ حیٹ یقول: «اختلفت الرواية فیمن حلف بنحر ولده؛ نحو 
أن يقول: وان فعلت كذاء فلله علي أن أذبح ولدي؛ بخیر: إن فعلت كذاء أو نذر ذبح 
ولده مطلقًا غير معلق بشرط؛ فعن أحمد: عليه كفارة يمين وهذا قياس المذهب؛ لأن 
هذا نذر معصية) أو نذر لجاج وكلاهما ی وجب الکفارق وھو قول این عباس؛ فإنه 
روي عنه أنه قال : لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: ولا تتحري ابنك» وكفري عن 
يمينك». ۰ ۱ ۱ 


والروایة الثانية: كفارة .ذبح کیشء ويطعمه للمساكين؛ وهو قول أبي حنیفق 
وَيُْوَى ذلك عن ابن عباس ۔ أيضًا + لأن نذر ذبح الولد ميل في الشرع کنذر ذبح 
شاةء بدليل أن الله ۔ تَعالَى ‏ آمر إبراهيم بذبح ولده» وكان مرا بذبح شاق وشرع من 
قبلنا شرع لناء ما لم يثبت نسخهع9©. 


.٠۲۹ /۱ انظر: شرح اللمع» للشيرازي‎ )١( 
۰1۷۷ 4۷۲ /۱۳ الغنی؛ لابن قدامة‎ )۲( 





0 


تا أضوية يلاع 





21 م الس 
قزژل: الصحابي ححّة 
ما لم ینت خلافة: ۳۱۱/۶ 

ومن الأدلة ا ختلف فیها قول الصحابي؛ ومحل ا خلاف: هم الصحابة الفقهاء فیما 
لم تعم فيه البلوی» ولا فیما یختلف فيه الصحابة ولا فیما یکون بحيث سكت 
الباقون عند علمهم به؛ فبيانه (جماع» وفیما عدا ذلك رع اخلاف؛ وبيان هذا: أن 
محل النزاع هم الصحابة الققهاء؛ لأنهم هم الذين أفنوا آعمارهم في الصحیف 
وتَكَلَقُوا بأخلاق الشريعة كالخلفاء | إلا مسلمة الفتح» فان أكثرهم لم يحصل لهم مغرفة 
الأحكام الشرعية إلا تقليدًا. 

وأما فيما لم تعم فيه البلوى فلا؛ بدليل: 

- قياس الأَؤلى: وبيانه: أن ما تعم فيه البلوی؛ وورد قول الصحايي مخاقًا المقلدين, 
فلا يجوز الأخذ به اتغائاہ لأنه لا يقبل فيه السنة» فلا يقبل ما هو دونهاء ما يقبل 
الشبهة بالأولى(. 

ولا فيما يختلف فيه الصحابة؛ بدليل: 

۔ قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر؛ لأن قول الصحايي على صحابي 
مثله ليس بحجة عليه اتفاقّاه ونقل عن عقيل الاجماع على ذلكء وزاد: ولو كان 
أعلم أو إماماء أو حاكى". 

ولا فیما يكون بحيث سكت الباقون عند عملهم به؛ بدليل: 

الاجماع السكوتي: لأن قول الصحابي إن انتشره ولم بكر فهو إجماع سكوتي0©. 

محل النزاع: الصحابي غير القلد فيما لم تعم فيه البلوی» ولا فيما اختلف فيه 
الصحابة» ولا فيما يكون بحيث سكت الباقون عند علمهم به. 
)١(‏ انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول؛ للإسنري» 4/ ٤۰٥۔‏ 


.4۲۲ /٤ شرح الكوكب الثیره لابن النجار الحنبلي»‎ )٢( 
.4717 /4 انظر: نهاية السولء للإسنوي» 4/ 4۰۸؛ وانظر: شرح الكوكب المير» لابن النجارء‎ )۳( 


5 الْقَوَاعِدُ الوم وَتَظبيقائَا لهي عند اني اة في کتابہ اي 

أما اختلافهم: فهناك من آنکر حجية قول الصحابي؛ وهم الأشاعرة» والعتزلق 
وعامة المتكلمين» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه والكرخي» والشافعي في 
ابجدید()» والحق أن ما نسب إلى الإمام الشافعي فيه نظر ظاهر جدّا؛ فإنه لا يحفظ له 
في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجةء وغاية ما يتعلق به من تقل ذلك 
أنه يحكي أقوالًا للصحابة في الجدید ثم يخالفهاء ولو كانت عنده حجة لم سی 
وهذا تعلق ضعیف جڈا؛ فان مخالفة اجتهد الدلیل المعين ما هو أقوى في نظره منف لا 
يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملق بل خالف دلیلا لدليل آرجج عنده منەہ 
وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لهاء لا يعتمد 
عليها وحدها؛ كما بل بالنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة؛ فهو تارة 
یذ کرها» ویصرح بخلافهاء وتارة یوافقھاء ولا يعتمد عليهاء بل يعضدها بدليل آخره 
وهذا ‏ أيضًا ‏ تعلق أضعف من الذي قبله؛ فان تظافر الأدلة» وتعاضدهاء وتناصرها من 
عادة أهل العلم قديّاء وحدیثاه ولا يدل ذكرهم دلیلا ثانیاء ولا على أن ما ذكروه 
قبله لیس بدليل» وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه» بأن قول 
الصحابي حجة يجب المصير إليه» فقال: ا حدثات من الأمور ضربان: 

أحدهما: ما أحدث يخالف کتائاء أو سن أو إجماعاء أو أثرا» فهذه البدعة 
الضلالق والربیع فا أخذ عنه بصن وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بکتاب؛ ولا 
سنق ولا إجماع ضلالف وهذا فوق كونه حجةء وقال البيهقي في کتاب ومدخل 
الستن» له: باب ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقواء قال الشافعي: «أقاويل الصحابة إذا 
تفرقوا فیها تصیر ای ما وافق الكتاب» والسنةء والإجماع؛ إذا كان أصح من القياس» 
ؤإذا قال الواحد من منهم القول لا یحفظ عن غیره منهم فيه له موافقةء ولا حلاف 
صوث إلى اتباع قولف إذا لم أجد کتاباه ولا سن ولا (جماغاه ولا شیّا في معناه» 
يحكم له بحکمه» أو وجد معه قیاس» قال الببهقي: «وقال في مقطوع إلا يإتيانه» فان 
لم يكن ذلكء صزنا إلى أقاويل الصحابق أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة أبي 


)١(‏ انظر: شرح روضة ة الناظر للطوفي» ۱۱۸۰/۳ والعدة» لأبي يعلى» ۱۸/٤‏ والمسودة لابن تيمية) 
۷ والاحکام» للآمديء ۳/ ۱۱۹۰ وكشف الأسرار على أصول البزدوي» ۳/ ۱۲۱۷ وشرح 


تقیح الفصول, للقرافي» .٦٤٤‏ 














ان یط ور و00 وت 


اد أضوة في ار ری 





۹ تحت 
بكر» وعمر؛ وعثمان؛ إذا صزنا إلى آقاویل الصحابة أو واحد منھمء قال الشافعي: 
«والعلم طبقات؛ الأولى الکتاب والسنة الثانية الاجماع فیما لیس کتاباء ولا سنة»» 
هذا کله كلامه في الجديد, وقد قال في الجديد في قتل الراهب: «إنه القیاس عنده 
ولكن أتركه؛ لقول أبي بكر الصديق طب فقد أخبرنا أنه ترك القياس الذي هو دلیل 
عنده لقول الصحابي» فكيف يترك موجب الدليل لغیر الدلیل؟ وقال في الضلع بعیر: 
«قلته تقليدًا لعمرة» وقال في موضع آخر: «قلته تقليدًا لعثمان»» وقال في الفرائض 
«هذا مذهب تلقيناه عن زیدم”'. 
أدلة النفاة: 


من القرآن الكريم: قوله ‏ تَعَالَى -: إن عم في في توم دوه رل ال 

۳ 77 [النساء: ۹٤]ء‏ وقد ۇچ التنازع» فوجب الرد إلى الله والرسولء والرد 
إلى مذهب الصحابي یکون ترگا للواجب» وهو منغ . 

وال جواب": أن معناه إلى کتاب الل وسنة رسوله» وفي سنة رسول الله ما 
يقتضي الاقتداء بالصحابي(*؟. 

وأجيب عن ذلك أيضًا -: بكون الرد إلى مذهب الصحابي لا يكون ترگا 
للواجبء وان سلمنا أنه للوجوب» ولكن عند إمكان الرد؛ وهو أن يكون حكم 
امختلف فيه میا في الكتاب» أو السنة» وإما بتقدير أن لا يكون میا فيهما فلاء والقول 
باتباع مذهب الصحابي نقول به مع عدم الظفر بما يدل على حكم الواقعة من الكتاب 
والسنة(؟. 

۲ ومن القرآن ۔ أیضا - قوله ‏ تعالی -: اموا بای امد » زا حشر:٢]ء‏ 
ولیس في هذا الأمر رجوع إلى الصحايي. 





(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية» /٤‏ من 211٠١‏ ۱۲۲ 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي» /٤‏ ۱۱۸۸؛ وانظر: الاحکام للآمديء ۳/ .۱۹٦‏ 
(۳) انظر: العدق 4/ ۰۱۱۸۹ 

)٤(‏ انظر ذلك في أدلة المثبتين عن ذكر أدلة السنة. 

۰۱۹7 /۳ انظر: الاحکام للامدي‎ )٥( 


تاذ ال لاه ليه ند ان اي ناه الي 


سس ۰ ۲ 
وا خواب: آن الرجوع إلى قول الصحايي» ومن العلوم أن اجتهاده أولى من 
اجتھادنا بأضرب من الاعتبار والنظر. 

۳ الاجماع: قالوا: أجمعت الصحابة على جواز مخالفة کل واحد من أحاد 
الصحابة ا جتھدین للآخرء ولو كان مذهب الصحايي حجة لما كان كذلكء وکان 
يجب على کل واحد منهم اتباع الاخره وهو محال. 

والجواب عنه: أن هذا الاعتراض خارج عن محل النزاع؛ لأن ا خلاف یکمن في 
كون مذهب الصحابي حجة علی من بعد من مجتهدة التابعینء ومن بعدهم لا 





4- واخْمُّجٌ: بأن الصحابي يجوز عليه الخطأ. فوجب أن لا يكون قوله حجة في 
الاجتھاد والإقرار. 

وا خواب علیه: وذلك آن تجویز افطل لا نع الاحتجاج به کخبر الواحد 
والقياس بجامع احتمال الخطإ في كل منهما©. 
۵ واحتج ۔ أيضًا < بكون قول الصحابي عن اجتهاد ما يجوز عليه ۱ الخطأء فلا 

والجواب علیه: هو أن اجتهاد الصحايي» وان جاز عليه الخطأء فلا ينع ذلك من 
تقدعه علی القیاس؛ کخبر الواحدء ولا یلزم من۔ امتناع تقديم مذهب التابعي على 
القیاس» امتناع ذلك في مذهب الصحابي؛ ما بينهما من فرق . 


٦‏ واحتجوا بأن التابعي انجتھد متمكن من تحصيل الحكم بطريقه» فلا يجوز له 


وا خواب عنه: أن اتباع مذهب الصحابي نما یکون تقلیدا له» ولو لم يكن قوله 
رد العدة /٤‏ ۰۱۱۸۹ 
0 انظر: الاحکام» للآمدي ۰۱۹۲/۳ 


0" انظر: العدة 4/ ۱۱۹۰ وانظر: الاحکام للامدي؛ ۳/ ۰۱۹۲ 
)٤(‏ انظر: الاحکام للآمدي» ۳/ ۰۱۹۷ 











SORE ti 


راد أضوة في الأول لعفي 





۹ << 
حجة متبعة» وهو محل التزاع» وخرج عليه الأصول؛ فان القطعء واليقين معتبر فیها. 
ومذهب الغير من أهل الاجتهاد فيها ليس حجة قاطعة فكان اتباعه فى مذهبه تقليدًا 
من غير دليل» وذلك لا يجوز والمعتمد في ذلك الاحتجاج بقوله ‏ على .: تب 
یال مر [الحشر: ۲]» أوجب الاعتبار. وراد به القیاس» وذلك ينافي 
وجوب اتباع مذهب الصحايي وتقدیه على القیاس()؛ فأما من ذهب إلى کون قول 
الصحابي حجة: 

فمن ا حنفیة محمد بن ال حسن؛ والبردعي» وکذا الرازي» واحرجاني» وبه قال 
مالكء وإسحاقء والجباني» والشافعي في القدم وفي ا جدید ۔ أيضًا ے واسحاق بن 
راهويه» وأبي عبيد» وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع» وجمهور الأمة. 

واستدل هؤلاء بعدة أدلة؛ منها: 





١۔‏ من القرآن الکرم: قوله ‏ تعالي + ي سبي من اب إل (لقمان: 
٥ء‏ وکل من الصحابة منیب إلى الله فيجب اتباع سبيله» وأقواله» واعتقاده من 
آکبر سبیله؛ والدلیل على آنهم منیبون إلى الله تعالّی - قد هداهم» وقد قال لوب 
اه من یسب [الشوری: ۱۳](؟. 

۲ وقوله - تعالی -: کم کر أتو غیت للاي تأمروة بالمتژون 
نهک عن ار ول با زآل عمران: ۱۱۰] شهد لهم الله بأنهم 
يأمرون بکل معروفء وینهون عن كل منكرء فلو كانت ا حادثة في زمانهم» لم يفت 
فيها إلا من أخطأ منهم» لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف» ولا تھی فيها عن 
منكر؛ إذ الصواب معروف بلا شكء والخطأ منكر من بعض الوجوہ؛ ولولا ذلك ما 
صح التمسك بهذه الآية عن کون الإجماع حجة وإذا كان هذا باطلاء غُلِم أن خطأ 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي» ۳/ ۱۹۷۔ 

(۲) انظر: ا یزانء للسمرقندي» 4۸۱؛ وانظر: المسودة» لآل تيمية» ۳۳۷؛ وانظر: روضة الناظر وجنة 
المناظرء لابن قدامة» ۸4؛ وانظر: الإحكام للامدي» ۳ ۱۹۰ وانظر: شرح تنقيح الفصولء 
للقرافي» © 4؛ وإعلام الموقعين» لابن القيم .٠١١ ۰۱۲۰ /٤‏ 

(۲) إعلام الموقعين» لابن تیم الجوزية» | ۱۳۰. 


اد لصو تیا اف عند ان فا في كتابه اي 


= ۲۰۲ 
من يعلم منهم في العلي إذا لم یخالفه غیره متنع» وذلك يقتضي أن قوله حجق. 
۳ وقوله ۔ تعالی -: ولو الو 39 لس رن وَلَصار ار آتبعوهم 





بسن تریغ وشو وله هم ّت تمرك تا الأتهارٌ 
خَِلِينَ فیا ] اتا َلك الور الحم 0 [التوبة: ۲۱۰۰ فوجه الدلالة أن الله ۔ 


تَعَالَى ۔ ی على من اتبعهم» فإذا قالوا قولا فاتبعهم مُْعْ عليه قبل أن يعرف صحته» 
فهو متبع لهم» فيجب أن يكون محمودًا على ذلكء وأن يستحق الرضوان» ولو كان 
اتباعهم تقليدًا محضًاةٍ كتقليد بعض الفتین» لم يستحق من اتبعهم الرضوانء إلا أن 
يكون عاميّاء فأما العلماء ا جتھدون فلا يجوز لهم اتباعهم حیعل(٣‏ وغيرها من 
الایات(۳. 


-٤‏ ومن السنة: ما ثبت عن النبي کل في الصحيح من وجوه متعددق أنه قال: 
دغیر الْقّدونٍ ال الْذِينَ بیفث فيه مع لذن یرف م الذي وتم فأخبر 
النبي ية أن خير القرون قرنه مطلقّاء وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب 
الخير» وإلا لو كانوا یڑا من بعض الوجوه» فلا یکونون خیر القرون مطلقّاء فلو جاز 
أن يخطئ الرجل منهم في حكم؛ وسائرهم لم يفتوا بالصواب» وإنما ظفر بالصواب من 
بعدهم» وأخطأوا هي لزم أن يكون ذلك القرن حيرا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن 
الشتمل على الصواب خير من القرن الشتمل على الخطا في ذلك الفن» ثم هذا يتعدد 
في مسائل عديدة؛ لأن من يقول: «قول الصحابي ليس بحجة)» يجوز عنده أن يكون 
من بعدهم أصاب في كل مسألة» قال فيها الصحابي قول ولم یخالفه صحابي آخر 
وفات هذا الصواب الصحابق ومعلوم أن هذا يأني ف في مسائل كثيرة تفوق العد 
والاحصاء, فکیف یکونون خيرًا من بعدهم وقد امتاز ۳ الذي بعدهم بالصواب 
فیما یفوق العدء والاحصاء ما أخطأوا فيه؟ ومعلوم أن فضيلة العلمء ومعرفة الصواب 


۰۱۳۲ ۰۱۳۱ /4 إعلام الموقعين» لابن القیم»‎ )١( 

(۲) إعلام الوقعین لابن القيى 4/ ۰۱۲۳ ۰۱۲4 

() انظر ذلك في: إعلام الموقعين» لابن القيم» /٤‏ من ۱۲۳ إلى ۰۱۳5 

43 آخرجه مسلم في کتاب «فضائل الصحابة٠»‏ باب «فضل الصحابة ۶ ثم الذين 4 ثم الذين يلونهم»» 
وأبو داود في کتاب «السنة»» باب «النهي عن سب أصحاب» رسول الله 





سس سس 


اعد أَضوية في الاب العفلیة 





۳ << 
أكمل الفضائل» وأشرفهاء فیا سبحان اللّها ! أي وصمة أعظم من أن يكون الصدیق: . 
أو الفاروق أو علي أو ابن مسعودہ أو سلمان الفارسي؛ أو عبادة بن الصامت» 
وأضرابهم ۔ رضي اله عم ۔ قد آخبر عن حكم الله أنه كيت» وکیت في مسائل 
كثيرة» وأخطأ في ذلك؛ ولم يشتمل قرنهم عن ناطق بالصواب في تلك السائل» حتى 
نبغ من بعدهم» فعرفوا حکم الله الذي جهله أولئك السادة, وأصابوا الحق الذي أخطأه 
أولئك الأئمة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!!0"©. 





۵ من السنة: ما رواه مسلم في صحيحه من حدیث أبي موسى الأشعري» قال: 
«صلينا المغرب مع رسول الله َل فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء 
فجلسناء فخرج علیناء فقال: «ما زّم هَهُتا؟»» فقلنا: يا رسول الل صلینا معك 
المغرب» ثم قلنا: نجلس حتی نصلي معك العشای فقال «أخستم ٠‏ وه ورفع 
رأسه إلى السمای وكان كثيرًا ما برقع رأسه الى السمای وقال: لغ مه لاشمای 
دا دعب الوم آتی السْمَاءَ ما توعد و مت باضعايي دا دعب تی أشكبي 
۳ ُوعَدُونَء وَأضخابي أن تند لاي تا ذَمَبَ أضحابي آئی اي ما یوعَدُون) 
ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل" نسبة أصحابه إلى من بعدهم؛ کنسبته ۳ 
أصحابه وكنسبة النجوم إلى السمای ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب 
اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم يد ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم» 
وأيضًا فإنه جمل بقاءهم بین الأمة أمنة 7 وجرژا من الشرء وأسبابه؛ فلو جاز أن 
یخطعوا فيما أفتوا به» ويظفر من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة» وحررًا 
وهذا من المحال“. 
من السنة: ما روى البخاري في صحيحه من حديث الأعمش» قال «سمعت 
ا صانم يحداث عن أي سید کالہ قال رسول الله :ولا توا تمیوا أضحابيء َو أن 


.۱۳١ /٤ إعلام الوقعین, لابن القيم»‎ )١( 

)٢(‏ آخرجه مسلم في «فضائل الصحابة؛» في باب «یان أن بقاء النبي ب آمان لأصحابهء وبقاء أصحابه 
أمان لأمتهه. 

(۳) إعلام الموقعين» لابن القيي /٤‏ ١۱۳ء‏ ۰۱۳۷ 





أ عدگم ی یل مد که عا بلع 5ِكَ مه هد حدم ولا ِيف وني لفظ: 
رال فيي پیده»» وهذا خطاب منه لخالد بن الولید» ولأقرانه من مسلمة الحديبية» 
والفتح فاذا کان مد أحد أصحابه أو نصیفه أفضل عند الله من مثل أحد ذھبا من 
مثل خالد. وأضرابه من صحابه, فکیف يجوز أن يحرمهم اله الصواب في الفتاوي» 
ویظفر به من بعدهم؟ هذا من أيين انحال(. 





5. 


وغير ذلك من الأحادیث. 
۷۔ قاعدة العمل بغالب الظن: فالفتوی التي بتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة 


آوجه: 

أحدها: أن یکون سمعها من النبي ی 

الثاني: أن یکون سمعها من سمعها منه. 

الثالث: أن يكون فهمها من آیة من کتاب الله فهما خَفِيَ علینا. 

الرابع: أن یکون قد اتفق علیها عَلَوْهُم ولم ينقل إلينا إلا قول الفتي لها وحده. 

الخامس: أن يكون لکمال علمه باللغةء ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عناء 
أو لقرائن حالية اقترنت با خطاب؛ أو لمجموع آموره فهموها على طول الزمان من رژية 
النبي 5 ومشاهدة أفعاله» وأحواله وسیرته» وسماع کلامه» والعلم عقاصدهء 
وشهود تنزيل الوحي» ومشاهدة تأويل الفعلء فيكون فهم ما لا نفهمه نحن» وعلى 
هذه التقادیر ا حمسة تکون فتواه حجة يجب اتباعھا۔ 

السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول يه وأخطأ في فهمهء والراد غير ما 
فهمه؛ وعلى هذا التقدير لا یکون قوله حجة. ومعلوم قطعًا أن وقوع احتمال من 
خمسة آغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معینء هذا ما لا يشك فيه عاقل» 
وذلك يفيد ظنًا غالبا قويًا. على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعد 
)١(‏ أخرجه البخاريء ۰/ 43٠١‏ ومسلم في کتاب افضائل الصحابةه» باب «تحريم سب الصحابةہ: 


(۲) إعلام الموقعين» لابن الق 4/ ۰۱۳۸ 
(۲) انظر: إعلام الموقعينء لابن القيم» 4/ )۱۳١‏ وما بعدها. 





ا 


قَوَاعِدُ أضولة في الب نمفلید 
- ۵ كت 

وليس المطلوب إلا الظن الغالب» والعمل به متعين» ويكفي العارف هذا الوجه(. 

لکل مذا 5 رأي القائلين بأن قول الصحابي حجة وأقول مع ابن القيم: «لم 
یزل أهل العلم في كل عصرء ومصر يحتجون با هذا سبیله من فتاوي الصحابق 
وأقوالهم» ولا ینکره منکر منهم» وتصانيف العلماء شاهدة بذلك» ومناظرتهم ناطقة 
به. قال بعض علماء الالکیة: أهل الاعصار مجمعون على الاحتجاج با هذا سبيله» 
وذلك مشهور في رواياتهم» وكتبهم» ومناظراتھم؛ واستدلالاتهم ويمتنع ‏ وا حالة هذه 

۔ (طباق هؤلاء كلهم علی الاحتجاج ما لم یشرع اللہ ورسوله الاحتجاج به ولا 
نصبه دلیلا للأمة» فأي كتاب شعت من كب السلف» والخلف ا تضمنة للحکم؛ 
والدليل» وجدت فيها الاستدلال بأقوال الصحابة» وجدت ذلك طرازهاء وزينتهاء 
وكيف يظن أن الظن المستفاد من آراء المتأخرين أرجح من الظن الستفاد من فتاوي 
السابقين الأولين» الذين شاهدوا الوحيء والتتزيل» وعرفوا التأويل» وكان الوحي ینزل 
خلال بیوتھمء وینزل على رسول الله وهو بین آظهرهم(». 

ومن تطبيقات ابن قدامة لهذه القاعدة قوله في مسألة شراء ا حاضر للباد: «فأما 
الشراء لهم فيصح عند أحمدء وهو قول الحسن» وكرهت طائفة الشراء لهم» كما 
كرهت البيع؛ وی عن أنس» قال: كان يقال هي كلمة جامعق يقول: لا تبيعن له 
شيئاء ولا تبتاعن له شيئاء وعن مالك في ذلك روايتان: وونجه القول الأول أن النهي 
غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناه؛ فان النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر؛ 
ليتسع عليهم السعره ویزول عنهم الضررء ولیس لك في الشراء؛ فكما شرع ما يدفع 
الضرر عن أهلٍ ا حضر لا یلزم أن يلزم أهل البدو الضرن وأما إن آشار اضر على 
البادي من غير أن بیاشر البيع له» فقد رخص فيه طلحة بن عبيدالله» والأوزا وابن 
المنذر» وکرمه مالك واللیث. وقول الصحابي حجة ما لم يثبت خلافه»( 1 


ق: تَفْسِيرُ الصَّحَابِيَ کقزله وراه بیان: ۲۲۲/۳ 
وصورة هذا ألا يكون في المسألة نص يخالفه» ويقول في الآية فولا یخالفه فيه أحد 
)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيي .1١44 /٤‏ 


(۲) إعلام الموقعين» لابن القيي /٤‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
(۲) المغني» لابن قدامت /٦‏ ۰۳۱۰ ۳۱۱. 





اراد الاو تطیفئها اهي عند ان قُدَامَةَ في كتابه الي 


ے ۲۰۱ 
الصحابة؛ سواء عم اشتھارہ أو لم یعلم(. 
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في الاحرام: ولا ختیار آن لا يخر م قبل 
ميقاته؛ فان فعل فهو که روي عن عمرء وعلي ۔ رَضِي ال نها في قوله ای .: 
ریا ولم ره [البقرة: ۱۹۲]: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك»0"©. 
ومن القواعد المتعلقة بقول الصحابي: 


زل» وففل الشخایی امْلِفٍ للفیآس يَدُلَ عَلَی أَنَهتَزقیف: ۰۲ 


إذا قال الصحايي» أو قضی با یخالف القياس» دل على أنه توقيف عن النبي كَل 
وهو رأي أحمدء وأكثر أصحابه» والشافعي» وا حنفیق وابن الصباغ» والرازي(؟. 

وفي رأي: لا يكون توقیفا؛ وبه قال أكثر الشافعیة(*)؛ ودليلهم: ۔ 

1١‏ ق: لا يجوز إضافة قول الصحابي على النبي يل بالظنء والتخمين: 

وبیائہ: أن قول الصحابي ليس بقول النبي يلو حقيقة؛ فلا يجوز إضافتہ إليه بالظنء 
والتخمين؛ لأن الله . تعالی ۔ قال: وولا تن ما لس لک يد عل [الإسراء: ٣۳]۔‏ 

والجواب عنه: أنا نضيفه إليه بغلبة الظن؛ كما نضيفه إليه خبر الواحد. 

۲ غلبة الظن: ظنٌا لا يقيئاء والآية وردت فيما طريقه «العلم» لا ما طريقه الظن(. 

۳. قياس الأولى: وبيانه أن عمرء وعثمان ۔ رضي الله علهُعا - جعلا دية امجوسي 
ثمانمائة درهم وهذا لا يقتضيه القیاس» ولم یجعلوه توقیئًاء وهذا ام أصحاب أبي 
حنيفة) ونحن نقول به لأن أصحاب أي حنيفة ناقضوه» فقالوا: ے حبر الواحد» وإذا 
خالف الأصول لم يعمل به؛ کخبر کخبر القرعة» والصراق والتفلیس؛ وهو قول 


(۲) المغنيء لابن قدامت ۳/ ۰۲۲۲ 

(۲) شرح الكوكب النیر لابن النجاں /٤‏ 4 4۲. 
)٤(‏ نفس الصدں 4/ .٦٢٤‏ 

(ه) التمھید الكلوذاني» ۳/ ۱۹۷ 








زی بے اح بھدیہ ژؤغمت و1 71| 


۷ هه 

الرسول عد فأولى أن يكون قول الصحابي» إذا خالف الأصول لا یحتج به. 
والجواب عنه: يحتمل أن يكون ذهب إلى قياس فاسد؛ لأنه ليس بمعصوم من 

امخطاء ویحتمل أن یکون استحسن ذلك لعادة استدل بها؛ كما قدر أبو حنيفة ربع 

الرأس بالمسح» والنجاسة بقدر الدرهم» وليس في ذلك قياس» ولا توقيف» وهذا غير 
١ 0M.‏ 

ملزم . 

٤۔‏ بقیاس الأؤلى: وبيانه أن من باب أولى أن لا يكون حجة؛ لأنه قد خالف 
حجة شرعیة وهو لیس بحجة في نفسه(۲۳. 

وا جواب عنه با ورد في أدلة إثبات حجية قول الصحابي, بالاضافة إلى: 

۱ ق: الأخذ بأقوى الدلیلی: وذلك لأنه حجة؛ وان خالف القياس» بل هو مقدم 
على القیاس, والتص مقدم علیه؛ فترتیب الأدلة: القرآن» ثم السنةء ثم قول الصحايي» 
ثم القیاس؛ والدلیل: أن قول الصحايي أقوى من العارض الذي خالفه من القياس 
لوجوه عديدة, والأخذ بأقوى الدلیلین متعين . 





وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة في عدة مواضع؛ منها عند حدیثه عمن 
ضرب إنسانًا حتی آحدث» قال: (ومن ضرب إنسانًا حتى أحدث» فان عثمان E‏ 
قضى فيه يثلث الدية وقال أحمد: لا أعرف شيعًا يدفعه» وبه قال (سحاق وقال أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي: لا شيء فيه؛ لان الدية ما تجب لإتلاف منفعة أو عضو 
أو إزالة جمال» وليس ههنا شيء من ذلك» وهذا هو القياس» وإثما ذهب من ذهب إلى 
إيجاب الثلث لقضية عثمان؛ لأنها في مظنة الشهوةء ولم ينقل خلافهاء فيكون 
إجماعًاء ولأن قضاء الصحابي با یخالف القياس يدل على أنه توقیف,. 

۰ + © © 

۰۱۹۸ /۳ التمهيد؛ للكلوذاني»‎ )١( 
۱٥١ /4 إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم»‎ )۲( 


اس انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» 1 
)٤(‏ المغني» لابن قدامف ۱۲/ ۰۱۰۳ 


اضر في الأ المفلية 


۹ حت 





المبَِحَتُ الثاني 
راد أَضوليّة في القياسء والاشیخسان 


اقاس لیل شَرْعِيٌ: ۱۹۵/4 


الشهور آن ابن حزم الفقیه الظاهري لا یقول بالقیاس, إلا أن له كلياتٌ تقوم مقام 
القیاس؛ ومثاله: الشهادة في [ثبات فاحشة الزنا أن یکون أربعة شهداء رجالا کلهم؛ 
أي لا تقبل فيه شهادة النساء بحالٍء إلا ما روي عن عطاءء وحماد؛ لأن لفظة الأربعة 
اسم لعدد الذكورء قال ۔ تعالی - لي ب التنسكب م تر ی رم باه 
اجلدوشر تین َة [النور: 4]. أما ابن حزم فيرى بأنه يجوز أن يقبل في إثبات 
الزنا امرأتان مسلمتان» عدلتانء مكان کل رجل» فيكون. الشهود ثلاثة رجال» 
وامرأتين» أو رجلين» وأربع نساءء أو رجلا واحدّاء وست نسوق, أو ثمان نسوة فقط 
للا رجال معهم(؟. 

فكلام ابن حزم يفهم منه أنه استدل بآية الشهادة على الأموال التي قال فیھا۔تعَالی: 
سگنيو سدق ين ریگ کان لم يا ین بل واترأكان یئن 
تسود م ألشُبَكآو4» [البقرة: ۲۸۲ وأجراها في إثبات فاحشة الزناء, والتکییف 
الأصولي لعمل ابن حزم هذا هو القياس» وان كان ابن حزم لا يسمي هذا قياسّاء بل 
الأكثر من هذا أنني وجدته يخاطب بعض الأئمة بقوله: «وأما أبو حنيفة فأجاز شهادة 
النساء في النكاح» والطلاقء والرجعة مع رجلء ولیس هذا في شيء من الایات» بل 
فيها نِا بلقن آجلهن ناکم بمتروني أو فارٹوشن يمغروب وَأَتَہدُواً دی مت 
نک [الطلاق: ؟]» فمن أعجب شا من بری خبر اليمين مع الشاهد خلافا لقول 
ماکان [البقرة: ۲۸۲]ء ولا يرى قوله يإجازة امرأتين مع رجل خلافا لقوله ۔ 


.۳۹۲ ۰۳۹۵ /۹ امحل لابن حزم‎ )١( 


لوا سول وتطبیانها اه عند ان قُدَامَةَ في كتابه الي 


د ۲۲۰ 





مس و مرو 


تعَالَى : -: انوا ذوی تک [الطلاق: ۲ فإن قالوا إن امرأة عدلة ورجلا عد 
يقع علیهما ذوي عدل مناء قلنا: وشهادة ثلانة رجالء وامرأتين في الزنا يقع عليهم» 
وعلى واحدة منهما أربعة شهدای ولا فرق» ثم قبلواء شهادة امرأة واحدة؛ حيث تقبل 
النساء منفردات» ولم يقبلوها في الرضاع؛ حيث جاعت السنة بقبولھاء وبه قال 
جمهور السلف؛ فان قالوا: شتا ذلك على الديون المؤجلةء قلنا: قیشوا الحدود في 
ذلكء والقصاصء وأما الشافعي فقاس الاموال على الديون المؤجلةء فيقال له: هلا 
قست سائر الأحكام على ذلك؟ وما الفرق بين من قال: أقيس على ذلك كل حكم؛ 
لأنه حكمء وحكمء وبين قولك: أقيس على ذلك الأموال كلها؛ لأنه مال» ومالء 
وهل ههنا إلا التحکم؟؟. 

فالقياس دليل شرعي إلا عند شذوذ من العلماء؛ كداود الظاهري» وابن حزم» وان 
كان لابن حزم كما سبق كليات شرعية تقوم مقام القياس. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند قوله: «واتفق القائلون بالقياس على أن ثبوت 
الربا فيها ‏ الأصناف الستة المذكورة في حدیث عبادة بن الصامت ۔ بصلة, وأنه یت 
في كل ما وجدته فيه عليهاء ولأن القیاس دليل شرعي؛ فيجب استخراج علة هذا 
الحكم وإثباته في كل موضع» وجدت علته فيه)0©. 


من شروط الفرع أن اٹل أصله ولا یخالفه: .51/١‏ 
من أركان القیاس الفرع الذي يشترط فيه مساواته للأصل في الحكم؛ بدليل: 
١‏ الاستحالة العقلية؛ وبيانه: فان لم يكن حكم الفرع مساويًا حکم الأصلء لزم 
أحد أمرين؛ ما تعدد العلة في الفرع» والأصل» وأن تکون العلة في إحداهما غير العلة 
في الآخر؛ إذ لو اتحدت فيهماء لا اعتلفت أثرهاء وهو احکم لكن تعدد العلة خلاف 


الفرض؟ أي خلاف التقدیر؛ إذ التقدیر: تعدية حکم الأصل إلى الفرع بعلته» وأما اتحاد 
العلة مع تفاوت المعلول» وهو محال عقلا» وخلاف الأصل الشرعي, آما أنه محال 


)0( احلىء لابن حزم ۹گ oV‏ 
(۲) المغني» لابن قدامق .٠٤4 /٦‏ 





یذ أُویة في الب اعد 

- د 
عقلا؛ فلأن العلة العقلية إذا اتحد محلهاء أو تعددء واستوى في فبوله لأثرها لا يؤثر ثرا 
مختلفًاء بل متساويًا. 


٢۔‏ ق: الأصل الشرعي: وأما کون ذلك خلاف الأصل الشرعي» فلما تقرر من 
الأصل ورود الشرع على وفق العقل؛ وقد تبين أن اتحاد العلة مع تفاوت العلول متتع 
عقلاء فلو قدرنا وقوعه شرغا؛ لكان ذلك خلاف الأصل في الشرع؛ من جهة أن 
الأصل موافقته للعقلء ومخالفته له في التعبداتء ونحوها بخلاف الأصل. 

۳ ولا بطل القياس: ولأنه لو تفاوتاء لكان حكم الفرع؛ إما دون حكم الأصل 
في تحصيل الحكمة المطلوبة» أو أعلى منه؛ فان كان دونه؛ كما إذا قسنا الندب على 
الوجوب» فعلة الأصل تقتضي كمال حکم الفرع» ولم یحصل؛ لأن حكمة الوجوب؛ 
ومصلحته أكمل من حكمة الندب» فقد تخلف عن علة الأصل مقتضاهاء فیبطل 
القياس. 

٤۔‏ ق: لا تتقیل في التكاليف: وان كان أعلى منه» كما إذا قسنا الوجوب على 
الندب؛ فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي أنه اختص بزید فائدة؛ لأن الحكيم 
إذا عم له أمران أحدهما أرجح من الآخر: لا يعدل عن الراجح إلى الرجوح: إلا لمانع 
عن الراجح» أو زيادة فائدة في ا مرجوح» وأا ما كان يلزم من زيادة حكم الفرع على 
الأصل مخالفة ما ثبت في نظر الشارع؛ لأن اقتصاره على الندب في الأصل إن كان 
لزید فائدة؛ فزيادة الوجوب في الفرع» مُفَوّتٌ لتلك الفائدة» وهو تثقيلٌ في التكاليف. 

۵ الفرع تابع للأصل: وان كان لمانع منع من إثبات زيادة الوجوب في الأصل» 
فوجب أن منعنا من إثباتهما في الفرع» ما منع الشارع من إثباتها في الأصل؛ لان 
حکم الفرع متلقی عن حکم الاصلء واجتهاد القائس في الفرع تابع حکم الشرع في 
الأصر. 

قال الغزالي: «یشترط أن لا يفارق حكم الفرع حکم الأصل في جنسه» ولا في 
زيادة» ولا نقصان؛ فان القیاس عبارة عن تعدية حکم من محل إلی محل» فكيف 





۰۳۱۰ :۳۰۸ /۳ انظر: شرح مختصر الروضة الطرفي‎ )١( 


لواد الأضركة رتطيقائها الففهية عند نذا في كتابه الي 


جح ۲۱۲ 
يختلف بالتعدیة)(؟. 


«قال الشيخ أبو محمد: فإذا ثبت في الفرع غير حكم الأصلء لم يكن ذلك تعدیق 
بل ابتداء حكم20". 


ومن صور تمائل الفرع مع أصله: 


يجب التسوية بين الأصلء والفرع: ١/؟51.‏ 


وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة؛ حيث قال عن الماء الجاري: «والجرية هي الماء 
الذي فيه النجاسة» وما قرب منها من خلفهاء وأمامهاء ما العادة انتشارها إليه» إن 
كانت مما ينتشر مع ما يحاذي ذلك کل ما بين طرفي النهر» فإذا كانت النجاسة 
متدق فلكل جزء منها مثل تلك الجرية المعتبرة للنجاسة القليلة» ولا يجعل جميع ما 
يحاذيها جرية واحدة؛ كلا يفضي إلى تنجيس الاء الكثير بالنجاسة القليلة» ونفي 
التنجیس عن الكثير مع وجود النجاسة الكثيرة؛ فان احاذي للكثيرة كثير فلا يتنجس» 
وا حاذي للقليلة قليل يتنجسء فإننا لو فرضنا کلبا في نهر وشعرة منه في الجانب 
الا لکان احاذي للشعرة» لا یلغ قلتین لقلة ما یحاذیهاه واحاذي للكلب يبلغ 
قلا وقد ذكر القاضي» وابن عقيل أن الجرية ا حاذیة للنجاسة فيما بین طرفي النهر . 
فان قيل: فهذا يفضي إلى التسویة من النجاسة الكثيرة» والقليلة» قلنا: الشرع سوى 
بینهما في الاء الراكدء وهذا أصل فتجب التسوية بينهما في الجاري الذي هو 
فرع( . 


لا يجوز أن يخالف الفرع أصله: ۳۵۱/۵. 
فإذا وجبت التسوية بین الفرع» وأصله لزم أن لا يخالف الفرع أصله؛ ومن 
)١(‏ المستصفىء للغزالي» ۲/ ۰۳۳۰ 


(۲) شرح مختصر الروضةء الطوفي» ۳/ ۰۳۱۱ 
(۲) الغتي لابن قدامق ۱/ ٤٦۔‏ 








راد أُضُولةٌ في ال العفْلی 
٣۳‏ سح 





تطبیقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن ا تمتع؛ ووجوب الفدية علیه: ومن 
شرط وجوب الدم عليه أن لا یکون حاضري السجد ارام في قول جمھور العلماء» 
وقال ابن الماجشون عليه دم؛ لأن الله - تَعَالَى ۔ ما وأسقط الد ولیس هذا متنع 
ولیس هذا بصحیح» فإننا ذکرنا أنه متمتع» وان لم يكن متمتماء فهو فرع عليه 
ووجوب الدم على القارن إنما كان بمعنى النص على المتمتع» فلا يجوز أن يخالف 
الفرع أصله0" , 

ومن المائلة: 


الفرع لا يزيد على أصله: ۰1۰۳/۹ 


ومن صور عدم مخالفة الفرع لأصله: أن لا يزيد الفرع على أُصله ولهذه القاعدة 
تطبیقات عند ابن قدامة؛ حيث قال عن حديث منع عطية بر إلا يإذن زوجها: 
«ولأن حق الزوج متعلق بالھاء فان النبي يلع قال: «تتكخ لا ناه وجعایهاء 
دیا( والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالهاء ويتبسط فيه؛ وينتفع به 
فاذا غير بالنفقةه آنظرته, فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة ا تعلقة بمال الریض. 
وقياسهم على الریض غير صحیح لوجوه. الثاني: أن تبرع الریض موقوف؛ فان برئ 
من مرضه, صح تبرعه» وههنا أبطلوه على كل حالء والفرع لا يزيد على أصله»©. 


ومن القواعد التي تعلق بالفرع: 


الفرع لا يثبت بدون أصله: .٦٥٤/۷‏ 


فما دام الفرع مبنيًا على أصله؛ فان لم يثبت الاأصلء لم یثبت فرعه» ومن تطبيقات 


)0 الغني» لابن قدامق ہ/ ۳۵۱. 1 ١‏ 

و4 أخرجه البخاري في باب والأكفاء في الدین؛» من کتاب والتكاح», مسلم في باب «استحباب نکاح 
ذات الدين»» من كتاب دالرضاعء وأبو داود في باب «ما يؤمر به من ترویج ذات الدين»» من 
کتاب «النكاح». 


(۲) المغنيء لابن قدامف ۱ ۰۱۰۳ 


٦‏ فاد لح وَتَطيقَائهَا الِفْهيةٌ جند ابن قُدَامَة في کتابہ اي 
هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن إقرار البائع بالبیع» وانکار الشتري: «ففیه وجھان؛ 
آحدهما: للشفيع الآخذ بالشفعة؛ وهو قول أبي حنيفة» والزني» والثاني: لیس له 
الاحذ بھا؛ ونصره الشريف أبو جعفر في مسائله» وهو قول مالك» وابن شریح؛ لان 
الشفعة فرع للبيع» ولم يثبت» فلا یثبت فرعه6(. 


وعکس هذا: 


[قاعدة:_| لا یش الأمل ببطلان فرع له: 4۵۰/۷. 


فعكس القاعدة السابقة بطلان الفرع لا يترتب عند بطلان الأصل؛ لأن الأصل 
قائم بذاته في حين أن الفرع تابع للأصل» ومبنيٌ عليه؛ وعليه فبطلان الفرع لا يعود 
على الأصل بالبطلان. 

وعن تطبيق هذه القاعدة» يقول ابن قدامة في فروعء في ثبوت الشفعة» في بيع 
المريض؛ حيث قال: «القسم الثاني: إذا كان المشتري أجنبياء والشفيع أجنبي» فان لم 
ترد احاباة على الثلث» صح البيع» وللشفيع الأخذ بها بذلك الثمن؛ لأن البيع حصل 
به» فلا يمنع منها کون المبيع مسترحضّاء وإن زادت على الثلث؛ فالحكم فيه حكم 
أصل ا حاباۃ في حق الوارث» وان كان الشفیع وارثاء ففيه وجهان؛ أحدهما له الأخذ 
بالشفعة؛ لان ا حاباۃ وقعت لغيره» فلم نع منها تمكن الوارث من أخذهاء كما لو 
وهب غريم وارثه مالاء فأحذه الوارث» والثاني يصح البيع» ولا تحب الشفعة» وهو قول 
أصحاب أبي حنيفة؛ لأننا لو أثبتناهاء جعلنا للموروث سبیلا إلى إثبات حق لوارثه في 
ا حاباق ويفارق الهبة لعزم الوارث؛ لأن استحقاق الوارث الأخذ بدينه» لا من جهة 
الهبت وهذا استحقاقه بالبيع الحاصل من موروثه فافترقاء ولأصحاب الشافعي في هذا 
خمسة أوجه؛ وجهان کهذین, والثالث: أن البيع باطل من صله لافضائه . أيضًا ۔ إلى 
ا حاباۃ إلى الوارث» وهذا فاسد؛ لأن الشفعة فرع للبیع» ولا بیطل الأصل بيطلان فرع 
لم( 





.40۲ /۷ المغني» لابن قدامق‎ )١( 
.٥٥٤ ۰44٩ /۷ الغنيء لابن قدامق‎ )۲( 


اد أضرلة في الأول الْعفْلية 


۵ شح 





ونما ينبني على هذا التسوية بين الأصلء وفرعه. 


ا حکم في الفرع يثبت على صفة احکم في الأصل: 4/4 4۷. 


فاحکم الثابت للأصل هو الحكم الذي بد پثبت للفرع بعینه» وعلی صفته» وهذه هي 
الثمرة المرجوة من القياس؛ أي الوصول إلى كم شرعي عن طریق القياس لنازلة غير 
منصوص غليها بنص خاص. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في مسألة: «من وطئ فقد أفسد 
اعتكافه» ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا»؛ حيث قال: «ولنا أنها عبادة لا تحب 
باصل الشرع» فلم تحب یافسادها كفارة كالنوافلء ولأنها عبادة لا يدخل الال في 
جبرانهاء فلم تجب الكفارة یافسادها کالصلاق ولأن وجوب الكفارة إنما يثبت 
بالشرع؛ ولم يرد الشرع بإيجابهاء فتبقى على الأصل» وما ذكروه ينتقض بالصلاةء 
وصوم غير رمضان» والقیاس على الحج لا ي یصح)؛ لأنه مباین ثر العبادات» ولهذا 
يمضي في فساده» ویلزم بالشرع فيه» وتجب لوط فيه بدنق بخلاف غیره ولأنه لو 
وجبت الکفارة ههنا بالقیاس علیہ للزم أن يكون بدن ولأن الحکم في الأصل إذا 
كان القیاس إنما هو توسعة مجری ا حکم؛ فيصير النص الوارد في الأصلء واردًا في 
الفرع» فیثبت فيه الحكم الثابت في الأصل بعينه»(. اك 

ولقیاس لا تم: أي لا برد افرع إلى أصلہ حتی تجمعهما علة مه مت تقتضي إلحاقه 
به» وهو ما عبر عنه ابن قدامة بقوله: 


| قاعدة:_| ومن شروط صحة اياس العنى الثبت للحكم في الأصلء والفرع 


جميعًا: ٤/۳٦ه.‏ 


۔ بدلیل: قوله ‏ تعالی -: هوين أَجَلٍ دک كبا عل بج سو یل 4ء [المائدة: ۳۲]. 
۔ وقال - ع وجل + ملک لا یه دربن ار یک (الحشر: ۷]. 


(۱) الغتي؛ لابن قدامتء /٤‏ 4۷. 


لقعد لاصو وتطبیفائها الِْفْهِيةُ جند ان قَائةً في كتايه الي 





سح ۲۱۰ 


۔ وقال في تحريم الخمر: لغ م گر الله مَعَنِ اک زامائدۃ: ۹۱]. 

فنص على علة الحكم في 

۔ وكذلك قول النبي 5 ین أجل ال 

۔ وقال: إا جيل ان يِن أجلي البصره. فنص على العلة. 

فإذا ثبت أن الله تَعالَى ے ورسوله نضا على العلةء وعلًّا الحكم بهاء ثبت أن 
استنباطهاء وتعليق الحكم بها شرط» وهو الطلوب(؟. 

ولهذه القاعدة تطبيق في «الغني» لابن قدامة عند حديثه عن منع عطية الرأق إلا 
يإذن زوجها؛ حيث قال: «والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالهاء ويتبسط 
فیه وينتفع به» فإذا یر بالنفقة» أنظرته» فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة 
يمال الریض. وقیاسهم على اثریض غير صحيح لوجوہ: الثالث: آن ما ذکروہ منتقض نتم 
بالمرأة؛ فانها تند تنتفع بال زوجها» وتتبسط فيه عادة ولها النفقة منه. وانتفاعها بماله أكثر 
من انتفاعه عالها؛ ولیس لها ایر عليه» وعلى أن هذا المعنى ليس بموجود في الأصل» 
ومن شرط صحة ة القیاس وجود العنی اللیت للحکم في الأصلء والفرع ب1 


يجوز تغليل الحكم بعلن 41/4. 


لقد حصل اتفاق على جواز ت تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة» واعْثلٰت في 
جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعاتین مگا فمنهم من منع ذلك مطلقًا؛ 
كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين» ومن تابعهما. ومنهم من جَوّرٌ ذلك مطلقًاء ومنهم 
من فصل بين العلل المنصوصة»ء والمستنبطة؛ فجوزه في المنصوصة ومنعه في المستنبطة؛ 
كالغزالي» ومن تابعه(؟. 


)١(‏ آخر جه النسائي في کتاب «الضحايا»» «الادخار في الأضاحي». 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب «الاسعذان», باب «الاستذان من أجل البصره. 
(۳) انظر: العدق لأبي یعلی» 4/ ۰۱۳۳۹ ۰۱۳۰۷ 

(5) الغتي لابن قدامق ٠٦٦ ۱۰۳ /٦‏ 

(ه) انظر: الإحكامء للامدي» ۳/ 1۳. 





راید أضرية في الب العفلية 





١‏ الجواز العقلي الشرعي: وبيانه أن علل الشرع أمارات؛ ومعرفات» وحیعذِ لا 
يمتنع أن يجعل الشارع شیئین أمارة على حكم؛ كاللمس» والبول علامة على نقض 
الوضوءء وتحريم الرضيعة على الشخص الواحد؛ لكونه عمهاء وخالها بأن ترضعها 
آحته, فیکون خالها؛ لأنها بنت أخته من الرضاع؛ وترضعها زوجة أخيه بلبن أخيه 
فیکون عمهاء لأنها بنت أخيه من الرضاع» وأشباه ذلك كله جائز لا مانع منه عقلاء 
ولا شرعا» وقد وفع شرعاء فلا وجه ایک : ۱ 

۲ الصلحة: الصالح قد تتقاضی ذلك في وصفین في الصغر؛ والبکارة؛ فنص 
الشرع علیهماء وعلی استقلال کل واحد منهما؛ تحصیلا لتلك المصلحة» وتکئیرا 
لیا“ . 

آما أدلة الانعین؛ فهي: 

۔ القیاس: وییانه أن العلة الشرعية فرع للعلة العقلیق ثم ثبت أن الحكم العقلي لا 
يجوز أن یعلل بعلتين» فکذلك ا حکم الشرعي(» لأنه لو علل الحکم بعلتين» لاجتمع 
على الآثر الواحد مؤثران مستقلان» وهو محالء وإلا لاستغنی بكل واخد متهما عن 
كل واجد منهماء فيلزم أن يقع بهما في حالة عدم وقوعه بهماء وأن لا يقع بهما حالة 
وقوعه بھماء وهو جمع بين النقيضين؛ لان الوقوع بكل :واحد منهما يسبب عدم 
الوقوع من الاخ فلو حصل العلتان؛ وهو الوقوع بھماء فصل المعلولان؟ وهو عدم 
الوقوع بهما. ولأن تعليل الحکم بعلتین يفضي إلى نقض العلةء وهو خلاف 
الأصل). 

والجواب عن الأول: أن من التکلمین من جوز تعليل الحكم العقلي بعلتین؛ فهذا 





)١(‏ انظر: شرح روضة الناظرء الطوفيء ۳/ ۳4۰؛ وانظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول» لاباجيء 
۶ وانظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» .۸۳٣ |٢‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصولء للقرافي» ۰8۰ 

)۲( إحكام الفصول في أحکام الأصولء للباجي» ۳۰ 

43 شرح تنقیح الفصول» للقرافي» 6 ۰ 4۰۵ 


اواج ار ركطيقائها اي عند ان فدامة في کتابہ اي 





سے ۲۱۸ 
على هذا الوجه غير مسلم» وإذا سلمنا؛ فالفرق بینهما أن العاتین العقليتين لا یخلو أن 
یکون مثلين» أو خلافین؛ فان کانا مثلين انثقني عن أحدهما بالأخرى» ون کانا 
خلافين» فلا يجوز أن ينبت حكمًا واحدًا؛ لأن العقلية توجب حكمًا لنفسهاء ومحال 
أن يكون نفساهما مختلفين» ويوجبا حكمًا واحدّاء وليس كذلك العلل الشرعیق 
فليست بعلل؛ وإنما هي أمارات» وعلامات» وقد يجعل على الحكم علاماتء وأمارات 
مختلفة على وجه المواضعة» فبان الفرق يبنهما("©. 

والجواب عن الثاني: أن علل الشرع معرفات لا مؤثرات» وا حال المذكور ھا يلزم 

من المؤثرات» رز اما معرفين نکر على مدلول واحد؛ كما يعرف الله تایب 





أما عن النقض: ل ل یم لا ليت في هک در في النقض» فیقول 
به هذا في التصوصین(). 

وهذا ما أميل إليه؛ لقوة أدلة هذا الرأي. أما العلتان المستنبطتان» فلا سبيل إلى 
التعليل بھماء وذلك ل: 


۔ البناء على الأصل: لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة» وجب جعل 
کل واحد منهما جزء علة لا علة مستقلة؛ لأن الأصل عدم الاستقلال» حتی ينص 
صاحب الشرع على استقلالهماء أو أحدهماء فیستقل. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله ف مسألة: «ولا یؤخذ في الصدقة 
تيس» ولا هرمة» ولا ذات عور)» «فإن قيل: فما فائدة تذ تخصیص التيس بالنهي» ء إذا قلنا 
لأنه لا يؤخذ عن الذ کور ۔ ايسا ۔ فلو ملك أربعين ذ کڑاء وفها تيس معد للضراب» لم 
یجز آحذه ما لفضیلتہ فإنه لا يعد للضراب إلا أفضل الغنم» وأعظمهاء وإما لذاته؛ 
لفساد مه ویجوز آن نع من أُخذہ للمعنيين سيا , 
)200 إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۳۰ 
(۲) شرح تنقيح الفصولء للقرافي 4۰۵. 
۳۲( شرح تنقیح الفصولء للقرافي fo‏ 
() المغني» لابن قدامق /٤‏ 4۱. 


۹ س 


[ قاعدة:_| ایل ب يفني إلى پا وق ایب بل 8۱۰/۹ 


۱ ق: إذا بطل الأصلء بطل الفرع: وبيانه أن الأصل؛ وهو منطوق ا حدیث ۔ 
منشٹھاء فابطالها له» إبطال لهاء لأنها فرع والفرع لا بیطل أصله؛ إذ لو آبطل آمل 
لأبطل نفسه؛ كتعليل النفيق. وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقیر؛ فانه مجو 
لإخراج قيمة الشاة» فيتخير على ذلك بينهاء وبين قیمتھاء وهو علض إلى عد عدم 
وجوبهاا؟. ۱ 

۲ القصد. في القیاس الإ حاقء والتعمیم لا الابطال؛ وبيانه أن اتعلیل با يفضي 
إلى إبطال منطوق الحديث» يخل بعملية القیاس؛ 2 هي الإلحاق» والتعمیم» وع 
باطل. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن الثیب . العتبر نطقها: «ولنا 
قوله کا ویب ترب عن نَفْسِهَا»» ولأن قوله کل دلا تكح الام عئی متا وا 
شخ الكو على تاقد ال تدکت: ٩‏ يدل على أنه لا بد من نطق الثیب؛ 
لأنه قسم النساء قسمين» فجعل فجعل السكوت ذا لأحدهماء فوجب آن یکون الآخر 
بحاله» وهذا ثيب؛ فان الثيب هي الموطوءة في القبلء وهذه کذلك ولأنه لو أوصى 
لثيب النساءء دخلت في الوصية» ولو أوصى للابکاه لم تدخل؛ ولو اشترطها في 
الترويج» أو الشراء بكراء فوجدها مصابة بالزناء ملك الفسخ» ولأنها موطوءة في القبل» 
تأشبهت الموطوءة بشبهة» والتعليل بالحياء غير صحیح». . فانه آمر حفي ۱ بک اما 
بنفسه؟ وإنما يعتبر بمظنته وهي البكارة» ثم هذا التعليل يفضي إلى ابطال منطوق 
الحديث» فیکون باطلا في نفسہہ9. ۲ 
(0 شرح الكوكب النيرء لابن التجار ا تبليء 4/ ۸۱۔ 1 
(؟) أخرجه البخاري في باب «لا ينكح الأب» وغیرہ البكرء والثیب إلا برضاہماہء من كتاب «النکاح»» 


وني باب دالنکاحء من كتاب والحيل)» ومسلم في باب واسعذان الثيب في النکاح بالنطق»: من 
كتاب والتكاح». 


( المغتيء لابن قدامق ۹/ ۰4۱۰ 





ماع 5 ی وَتَطبِيقَاهَا الْفقْهيةٌ عند ان قُدَامَةَ فی كتابه الف 
وتطبیفاتها الفقي بن قدامه في كتابه 


جح ۲۲۰ 


قاعدة: | ی عن نکی ول با رقرازة کم 1/۲ 


وهذه القاعدة هي المعبر عنها بقاعدة: الأصل في الأحكام الشرعية ۔ العادیق 
ا ۔ هو التعلیل وأن ما كان على غير هذا فهو الاسخاء: 
من القرآ آن الکرچ: قوله ۔ تَعالى : وما سک إلا ىد ْمل 
46 [الأنبياء: ۱۰۷]» قال العضد الايجي: «وظاهر الآية لتعمیم ‏ أي يفهم منه 
مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام کلها؛ إذ لو آرسل بحكم لا مصلحة لهم 
فيه» لكان إرسالا لغير الرحمة؛ لأنه تكليف بلا فائدة» فخالف ظاهر العمومع(. 
کما آن کنیا من النصوص القرآنية» نجدها معللة للدين كله» وللشريعة كلها بدون 
تفريق» ولا استثناء» لما هو عادي» أو تعبدي. 

۲ الأصل في العادات التعلیل؛ بدلیل: 

أ الاستقراء: فتبع العادات» تجد الشارع قاصدًا لصالح العبادء والأحكام تدور 
معه حیثما دار؛ فتری الشيء الواحد ينع في حال لا تکون فيه مصلحة فإذا کان فيه 
مصلحة جاز؛ کالدرهم بالدرهم إلى أجل؛ يتنع في المبايعة» ویجوز في القرض؛ وبيع 
الرطب» بالیابس يمتنع؛ حيث یکون مجرد غرر» وربا من غير مصلحةء ویجوز إذا کان 
فيه مصلحة راجحة , 

ب التعلیل بالمناسب؛ وذلك أن الشارع توسع في بيان العللء والحكم في تشريع 
باب العادات» وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول» تلقته 
بالقبول. ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني» لا الوقوف مع 
النصوص(. 

ج ۔ الشريعة الاسلامية أبقت على معاني كانت في الجاهلية محمودة, وما كان 
من ۳9 العادات ومكارم الأخلاق: وبیانه أن الالتفات إ إلى العاني قد كان 





)0 شرح مختصر ابن ا حاجبء ۲ YA‏ 
(؟) الوافقات ۲/ ۳۰۵. 
(۲) انظر: الوانقات» ۲۰۱/۲ 





۰۱ سح 
معلومًا في الفترات» واعتمد عليه العقلای حتی جرت بذلك مصا حھمم وأعملوا 
كلياتهم على الجملة, فاطردت لهم سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية» وغيرهم, إلا 
أنهم قصروا في جملة التفاصیلء فجاءت الشريعة؛ لمم مكارم الأخلاق: فدل على 
أن الشروعات في هذا الباب جاءت متممة جريان التفاصيل في العادات على أصولها 
المعهودات» ومن ههناء أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية؛ 
کالدیقف والقسامف والاجتماع يوم العروب وهي الجمعة؛ للوعظ والتذ کیں والقراض» 
وكسوة الكعبةء وأشباه.ذلك» ما كان عند أهل الجاهلية محموداء وما كان من 
محاسن العوائدء ومکارم الأخلاق التي تقبلها العقول» وهي كثيرة» ونما كان عندهم 
من التعبدات الصحيحة في الإسلام أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه 
السلام0©, 

د كثير من العادات لها معنى مفهوم: . 

وهو ضبط وجوه الصالح؛ إذ لو رك الناس» والنظرء لانتشر ولم ینضبط وتعذر 
الرجوع إلى أصل شرعي» والضبط أقرب إلى الانقیاد وما وجد إليه سبیل» فجعل 
الشارع للحدود مقادیر معلومة» وأسيابًا معلومة» لا تتعدی؛ كالثمانين في القذفء 
والائت وتغريب العام في الزنا من غير احصان» وخص قطع اليد بالکوع» وفي النصاب 
المعين» وجعل مغیب ا حدًا في أحكام كثيرة وکذلك الشه والقروء في 
العدّدٍ والتصاب. وا حول في الزكوات» وما لا ينضبط رذ إلى أمانات المكلّفين وهو 
العبر عنه بالسرائر؛ كالطهارة للصلاق والصوم والحيض» والطهر» وسائر ما لا یکن 
رجوعه إلى أصل معین ظاهر فهذا ما قد يُطَنٌ لتفات الشارع إلى القصد لیه(؟. 

۳ الأصل في الأحكام العقولية لا التعبد: يقول القري: الأصل في الأحكام 
المعقولية لا التعبد؛ لأنه أقرب إلى القبول» وأبعد عن الحرج(. 


٤۔‏ العقل يشير إلى إحالة كل حكم على معنیء يقول الإمام الغزالي: «وكأن 


.۳۰۷ الموافقات» للشاطبي ؟/‎ )١( 
.۳۰۹ /۲ الموافقات» تلشاطبي‎ )۲( 
۰۷۲ قواعد القري ق:‎ )۳( 


ہے ۲۳۲ 


الْقَوَاعِدُ ال 7 و 7 ای ٦‏ علد ابد وراه فى كتابه 0 
صوليّة وتطب بن في ابه 
سے 


العقول مشيرة إلى إحالة كل حكم على معنى» والاعتراف بالتحكم ضرورة العجزء 
فإذا وجد وجه ۔ سوی الوجوه الخفیة الضعیفة ے وجب التعليل بهي( . 

مما سبق يتبين أن الأصل في العادات التعليل» وفي العبادات التعيد: إلا أنه كلما 
وجدنا في العبادات سبیلا إلى تعليلها عللناه» وكان أولى من قهر التعبد» ومرارة التحكم. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره عن سبب النهي عن الصلاة في 
الواضع العينة؛ حيث یقول عن ا حمام: ووا حمام موضع الأوساخ» والبول» هي عن 
الصلاة فیها لذلكء وتعلق ا حکم بهاء وان كانت ظاهرة؛ لأن الظنة یتعلق ا حکم بهاء 
وان خفیت الحكمة فيهاء ومتی أمكن تعليل الحكم» تعين تعليلهء وکان آولی من قهر 
التعبد ومرارة التحکمم؟. 


اغیباژ الْيكمَة إِذَا لَمْ تضلح الله ضابطا: 4۰4/6 

التعلیل قد یکون بالضابط الشتمل على ال حکمة؛ کتعلیل جواز القصر بالسفر؛ 
لاشتماله على حكمة مناسبة؛ وهي اختلاط الأنساب» وهذا لا حلاف في جوازه. 

وقد یکون بنفس ا حکمة؛ أي بجرد الصالح, والفاسد؛ کتعلیل القصر بالشقت 
ووجوب اد باحتلاط الأنساب؛ وهذا فيه ثلاثة مذاهب: 

آحدهما: ا جواز مس وقد رجحه این ا حاجب۔ 

ا اختاره الآمدي؛ وهو إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز» وان 
لم تكن كذلك فلا؛ كالمشقة؛ فانها خفية غير منضبطة؛ بدليل أنها قد تحصل للحاضرء 
وتنعدم في حق السافر( 

(۱) شفاء الغليلء الغزالي ۲۰۵. 


(؟) المغني» لابن قدامة ؟/ ٤۷٦۔‏ 
() انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول, الاسنوي» 4/ .٦٦٢ :۲٦٢‏ 


قَوَا'عِدُ اراك یا في رل العفلية 





۳ اج هجح 
3 قياس ری لأن الوصف إذا جاز التعليل به» فأولى بالحكمة؛ ۽ لأنها أ أصله» 


۲۔ قیاس "۳ ولأنها نفس الصلحةف والمفسدة وجاجات الخلق» وهذا هو 
سبب ورود الشرائعء فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على الفرع". 

۳ قياس الأولى؛ وبيانه أن الوصف وسیلة وا حکمة مقصدہ وإذا جاز التعليل 
بالوسيلة» فبالقصد نفسه أولى. 

حجة من منعه مطلقًا: 

١‏ ق: الأصل لا يعدل عنه إلا عند تعذره: وذلك أنه لو جاز التعليل بالحکمةہ 
لامتنع الوصف؛ إذ الأصل لا یعدل عنه إلا عند تعذره, والحكمة ليست متعذرةء لکن 
قد جاز التعليل بالوصف مع وجود الحكمةء وإمكان اعتبارها اتفاقا؛ فيلزم أن لا يجوز 
التعليل بالحكمة0©. 


؟ لا يجوز التعليل با ينقض الأصل؛ لأنه لو جاز التعلیل بالحكمةء لزم تخلف 
الحكم عن علته؛ وهو نقض لهاء وخلاف الأصلء وهو باطل؛ وبيانه أن وصف 
الرضاع بسبب حرمة التكاح؛ وحكمته أنه جزء المرأة صار جزءًا للرضيع؛ لأن لبنها 
جزؤهاء وقد صار للحا جنين» فأشبه منيها الذي صار جزءًا للجنين؛ فکما أن ولد 
الصلب حرام» فكذلك ولد الرضاعء وهو سر قوله ۔ عليه السلام ۰٠‏ : «لرضاغ َم 
كُلّحْمَةٍ الأمب») إشارة إلى الجرئية» فاذا كانت هذه هي الحكمةء فلو أكل جنین 
قطعة من لحم امرأق فقد صار جزژها جزأه» فكان يلزم التحریم» ولم يقل به اح 


٤٦٤٤ /۳ انظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي ٤٥)؛ وانظر: شرح مختصر روضة الناظر للطوفي»‎ )١( 
وما بغدها.‎ 

(؟) شرح مختصر روضة الناظر الطوفي» ۳/ .٦٤٤‏ 

() انظر: شرح مختصر روضة انا الطوفي ۳/ 440؛ وانظر: شرح فیح الفصول» للقراني» cf‏ 
۷ء 

. أخرجه الدارمي في الفرائض‎ )٤( 


7 لقاع الأصُولِيهُ تیا الففهية عند این قُدَامَةَ في كتابه الي 
سس سج م‪[26ّچ‪ّ‪‫‪_أ_س .۳ڈس٣‪‏ کے 
وکذلك إذا كانت ا حکمة في وصف الزنا احتلاط الأنساب. فإذا أحذ رجل صبيانًا 
صغارًاء وفرقهم إلى حيث لم يرهم آباژهم» حتی صاروا رجالاء ولم یعرفهم آباژهم 
فاختلطت أنسابهم حيشزِ» فینبغی أن يجب عليه حد الزنا؛ لوجود حكمة وصف الزناء 
ولكنه حلاف الإجماع» فعلمنا أنه لو جاز التعليل بالحكمة؛ للزم النقض» وهو خلاف 
الأصلء فلا يجوز التعليل بالحكمة؛ وهو الطلوب(). 

حجة من فصل: 

١‏ الاتفاق على التعليل بالوصف الضابط للحكمة: وقيل الاجماع( فلو قلنا: لا 
يجوز التعليل بها؛ لعدم العلم بھاء إنما لکونها غير منضبطق أو لكونها خفية» لم يجز 
التعليل بالوصف المشتمل عليها؛ لأنه إذا انتفى العلم بها انتفی العلم بذلك الوصف؛ 
لاستحالة العلم به بدون العلم بھاء لکن التعليل به صحيح اتفاقًا؛ كالسفر مثلا؛ فانه 
علة لجواز القصر؛ لاشتماله على المشقة» فإذا حصل الظن؛ بأن جواز القصر فى السفر 
ما هو للمشقة القدرة وحصل الظن ‏ أيضًا . بأن مثل هذا القدر من المشقة حاصل في 
الفرع؛ وهو الصوم في السفرء لزم بالضرورة حصول الظن بأن الحكم ۔ وهو الترخص 
بالفطر ۔ وجد في الفرع؛ وهو الصوم مثلا هذا کلام مردود؛ لآن هذه احکمت وهذه 
الصلحة لما لم تتضیط وتعلم أناط الشارع ا حکم بالوصف الظاهر التضبط وحینعذِء 
فالعتبر عند الشارع هو الظنة. وان تخلفت تلك الحكمة؛ كما في سفر الملك امرف 
ولو كانت هي العتبرق لم يعتبر الشارع المظان عند خلوها من الحكمة؛ إذ لا عبرة 
بالمظنة في معارضة ا حنةہ واللازم منتفي؛ لأنه قد اعتبرها حيث أناط المترخص بالسفی 
وإن خلا من المشقة؛ كما في أرباب الصنائع الشاقة؛ کالمالین(؟. 

الراجح: التفصيل؛ وذلك لأن الحكمةء وان اعتبرت في إناطة الحكمء إلا أنه لما 
امتنع اعتبارها مطلقًا في تعليق الحكم في نظر الشارع؛ وتعذر القدر الصالح للاعتبار؛ 
بحيث ينضبط عند اللکلف؛ نيطت با هو أمارة بمطلقهاء ومظنته تیسیرا على الْلن» 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة الطوفي ۳/ ۰0 وانظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي» 4۰ 4۰۷. 


.۱4۰ انظر: تعليل الأحكام» لمصطفى شلبي‎ )٢( 
.۲۱۳ /4 نهاية السول شرح منهاج الأصول» الإسنوي»‎ )۲( 


لعو ال ا ا سس 5 


قرا أضولية في ال العف 





۵ ے.-س- 
فتکون هذه الظنة هي العتبرة شرا في إناطة الحكم» فهي العلق ول الحكمق. 

أما إن کان التعليل بالوصف الضابط للحکمت فقد حكينا فيه الاتفاق. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند حديثه عن مسألة: «وللمريض أن يفطر, إذا 
كان الصوم يزيد في مرضه؛ فإذا تحمل» وصام» 3 له ذلك» وأجزأہ؛؛ حيث قال: 
«والفرق بین السافر والریض أن السفر اغتبرت فيه المظنة» وهو السفر الطويل؛ حيث 
لم یکن اعتبار الحكمة بنفسهاء فان قلیل الشقة, لا پیحء وكثيرها لا ضابط له في 
نفسه» فاعتبرت بمظنتهاء وهو السفر الطويل؛ فدار الحكم مغ المظنةء وجودّاء وعدمًاء 
والرض لا ضابط له؛ فان الأمراض تختلف؛ منها ما يضر صاحبه الصوم» ومنها ما لا 
أثر للصوم فيه؛ كوجع الضرس؛ وجرح في الإصبع؛ والڈگل؛ والقرحة اليسيرة» فلم 
يصح المرض ضابطاء وأمكن اعتبار الحكمة؛ وهو ما یاف منه الضرر» فوجب اعتباره 
بذلك9, 


۳7 ضابط ا حکمة يُعرف بتوقيف» أو اعتبار الشارع له: ۶۷/۱ 


وضابط الحكمة هو الوصف الذي رتب الشارع عليه الحكم» وربطه به؛ لتحصیلھاء 
ويعرف من جهة مسالك العلة» كما هو عند الأصوليين. 

ثم إن الحكمة إن كانت منضبطة في نفسهاء اعتبرت حقيقتهاء فيعتبر حصولها 
حقيقة؛ كصيانة النفوس ا حاصل من إيجاب القصاص. 

وان لم تكن منضبطة في نفسهاء اعتبرت بمظنتها لا بحقيقتهاء بناء على قاعدة: ما 
اعتبرت مظنته» لم يلتفت إلى حقيقته؛ كربط جواز الترخص بالسفر؛ لكونه مظنة 
المشقة المبيحة للترخص. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره عن حكم النجاسة اليسيرة» 
والماء النجس إذا كثر؛ حيث قال: «ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرهاء وسواء كان 





(1) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء للإسنوي» 4/ ۲٠۳‏ 
(؟) الغني لابن قدامق /٤‏ ۰4۰4 


لب س 


اقا الأشرية تفیل اني اي كتابه انی 
عحعۃ ۲۲۰ سر« لتك 


الیسیر ما یدر که الطرف, أو لا يدركه من جمیع النجاسات. إلا أن ما یعفی عن 
یسیرہ في اللوب؛ کالدم, ونحوه حکم الاء المتنجس به حکمه في العفو عن يسيره» 
وکل نحاسة بنش بها الاء. 

يصير حكمه حكمها؛ لأن نجاسة الماء ناشثة عن نجاسة الواقع» وفرع عليهاء والفرع 
يغبت له حكم أصله. 

وقيل عن الشافعي: «أن ما لا يدر كه الطرف من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة 
به» ونص في موضع على أن الذباب إذا وقع على خلاء رقيق» أو بول ثم وقع على 
الثوب» غسل موضعه ونجاسة الذباب مما لا ید رکه الطرف. فالتفريق تحکم بغير دليل» 
وما ذكروه من الشقة غير صحیح؛ لأننا إنما نحکم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة 
إليه» ومع العلم لا بفترقان في المشقة» ثم إن الشقة حكمة لا يجوز تعلیق الحكم بها 
بمجردها. وجعل ما لا ید رکه الطرف ضابطا لها غير صحیح؛ فان ذلك إنما يعرف 
بتوقيف» أو اعتبار الشرع له في موضع؛ ولم يوجد واحد منها(©). 


التعلق با حکمة من غير أصل بشهد لها فلا يترك لھا الدليل: ۲ 


ومثاله عند ابن قدامة في «المغني ) ما ذکره في تحدید الدية؛ حيث قال: «وإن اجتمع 
من عدد العاقلة في درجة واحدة عدد کنیل سم الواجب على جميعهم فيلزم 
جميعهم»» وهذا أحد قولي الشافعي» وقال في الاخر: «یخص الحاكم من شاء منهم؛ 
فيفرض علیهم هذا القدر الواجب؛ لكلا ينقص عن القدر الواجب» ویصیر إلى الشيء 
التافی ولأنه يشق فربما صاب كل واحد قیراط فيشق جمعه). 

ولنا أنهم استووا في القرابق فكانوا سواء» كما لو قلواء وکالیراث وأما التعلق 
بمشقة الجمع فغير صحيح؛ لن مشقة زيادة الواجب أعظم من مشقة الجمع؛ ثم هذا 
تعلق بالحكمة من غير أصل يشهد لهاء فلا يترك بها الدلیلم(. ۱ 





(۱) المغني» لابن قدامة /١‏ ٤٦ء‏ ٤٦۔‏ 
(۲) الفتي» لابن قدامةء ۱۲ .٦٤‏ 


راید صل في ال الْعفْلِية 


ایب الور لا بلعق غَيرهُ به: ۳۸۲/٤‏ 


الناسب ينقسم من حيث تأثيره إلى: مؤثر » وملائی وغریب» ومرسل» وسأعرض 
لتعریفه عند جملة من الاصولین بغية المقارنة» والوقوف على مواضع الوفاق» 
واخلاف. 


أ فهناك من يرى الماسب الوثر ما ظهر تأثیره بالاجماع أو النص» قال الغزالي: 
الناسب ينقسم إلى مؤثر» وملائم» وغریب: 

المؤثر: التعلیل للولاية بالصغر؛ ومعنى کونہ مؤثرا أنه ظهر تأثيره في الحكم 
بالإجماع» أو النص» وإذا ظهر تأثيره» فلا یحتاج إلى المناسبة» بل قوله (مَنْ مس در 
شاو ا دل على تير ال قسنا عليه من كر غير 
للحكم في محل النص» أو في غير محل النص»(. 

وقال ابن الحاجب: ووالمعتبر بنطلء أو إجماع هو المؤش". 

وقال ابن النجار: «فالقسم الأول موش إن اعتبر من قبل الشرع بنصٌ؛ كتعليل 
الحذث بس الك أو اعتبر پاجماع كتعليل ولاية المال بالصغر؛ فالأول اعتبر عينة في 
عین ا حکم؛ وهو الحدث؛ لحديث: «من مس ذَكَرَةٌ و0 وأما الثاني؛ فانه اغتبر 
عين الصغر:في عين الولاية في الال بالاجماع» وسمي هذا القسم مؤٹڑا؛ لحصول التأثير 
فيه عیاء وجنشاه فظهر تأثيره في امکمم(. 

ات أن هذه التعاریفِِ تبرز رز شرط دا دلالة ا ات علی کون الناسب 
» الستصفیء ء للغزالي» AVY‏ 
(۲) شفاء الغلیل» للغزالي» ١٤٤٤ء‏ 
(۳) منتهى» والأمل ني علمي الأصول والجدل» لابن ا حاجب؛ ۱۸۳ 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني» والألباني في السلسلة الصحیحق ۳/ ۰.۲۲۷ : 
)٥(‏ شرح الكوكب التیں لابن النجاره /٤‏ ۰۱۷۳ ا 


۲۷ 





اد الأصولية رَتَطييقائها الِْهيةُ عند اي قُدَامَة في کابہ الي 


سے ۲۲۸ 





ب ۔ وھناك من یری الناسب المؤثر بأنه الوصف المؤثر في جنس ا حکم دون 1 
قال صاحب «التحصيل على ا حصول: عن الناسب المؤثر: (وهو کون الوصف مر 
في جنس ا حکم دون غیره؛ وذلك يه يفيد کونه أولى بالعلية؛ کالبلوغ؛ ہو 
ال حجر عن الالء فیوثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيابة» فانها لا توثر في جنس 
هذا الحکې وهو رفع الجر و کقولهم: لاخ من الأبوين مقدم في الیراث فیقدم في 
التكاح سو 

قال السمرقندي: «فالاستدلال بالتأثير؛ ونعني به أن يكون لجنس وصف الأصل 
تأثير في جنس حکم الأصل في موضع الشرع» إما بالنص» أو الإجماع من حيث 
الأصلء وإن كان بينهما نوع تفاوت؛ من حيث القدر؛ والوصف؛ لأنه إذا كان مثله 
من کل وجه لثبوت مثل هذا ا لحکم يكون هذا الوصف علة باللص» والإجماع لا 
بالاستدلال؛ ودلالة ذلك أن العلة ما يثبت به الحكم» ویکون لها تأثیر في ثبوت حکم 
بطریق التسبیب<؟؟ 

أما القاضي البيضاوي: فقد عرفه بأنه يعتبر الشارع نوع الناسية في نوع کم( 
والملاحظ أن هذا الصنف من التعريفات قيد مطلق التعريفات الأولى بالجنس. 

ج ‏ وهناك من بری الناسب المؤثر بأنه الوصف المؤثر فيما ظهر تأثيره عينه في عين 
ال حکم أو جنسه بنص أو إجماع. 

قال صاحب «مختصر روضة الناظرة عن الناسب المؤثر: «ثم ظهر تأثیر عينه في عين 
الحكمء أو جنسه بنصء أو إجماعء فهو المؤثر إلى آخر»» هذا بيان لأقسام تأثير 
المناسب. 

وأقسامه علی ما في ا ختصر أربعة: 

لأنه: ما أن يؤثر عينه في عين الحكم» أو عينه في جنس الحكم أو یژثر جنسه في 
(۱) التحصيل على الحصول» للأرمري» ۲/ .7١1‏ 


(۲) ميزان الأصولء للسمرقتدي» 814ه. 
() نهاية السول شرح منهاج الأصول؛ /٤‏ ١۹۔‏ 


اد أضولة في اَل العفلية 





۹ -س-- 





عين الحكم» أو عينه في جنس الحكم» أو جنسه في عين الحكم. 
وبيانه بالرسم البياني: 


عينه 
۳ 
جنسه 
عینه 
جم | 
جنسه 
ومذه أربع صور. وقال الآمدي: القیاس بنقسم إلى موش وملائم. 
آما المؤثر؛ فانه یطلق باعتبارین؛ الأول: ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة 
بالصريح» والایاء أو مجمگا عليها. 
والثاني: ما أثر عين الوصف الجامع في عين الحكم» أو عينه في جنس الحكم» أو 
جنسه في عين الک(" 
وهذا التقييد هنا أوسع من التقييد عند أصحاب الرأي الثاني. ومن تطبيقات هذه 
القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره في مسألة «وان مر ثم جامع ثانية فكفارة ثانية»؛ 
حيث قال: «ولنا أن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيهاء فتكررت 
بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير؛ کا حج ولأنه وطء محم لحرمة رمضان» فأوجب 
الكفارة كالأول» وفارق الوطء في الليل؛ فانه غير محرمء فإن قيل الوطء الاول» 
تضمن هتك الصومء وهو مؤثر في الإيجاب» فلا يصح إلحاق غيره به» قلنا: هو ملغيّ 
لمن طلع عليه الفجر» وهو مجامع؛ فاستدامء فإنه يلزم الکفارق مع أنه لم يهتك 
الصوم)(۳. 
(۱) شرح مختصر روضة الناظر» للطوفي» ۳/ ۰۳۸۹ 


۔۹٦‎ /۳ الاحکام للامدي»‎ )٢( 
۰۳۸۷ ۰۳۸۲ /4 المغنيء لابن قدامق‎ )٣( 


اد الأضولة وتَطيقائه له ند نذا في تابه اي 


ہے ۲۳۰ 


المناسب اللغی لا يمكن إثباته بالتحکم: ۱۰۹/۱. 


المناسب اللغی: هو الوصف الذي لم يشهد له صل بالاعتبار بوجه من الوجوه 
وقد ظهر إلغاؤه» وإعراض الشارع عنه في جميع صوره؛ ومثاله: ما أفتى به يحبى بن 
يحبى» تلميذ الملك عبدالرحمن ب بن الحکم الأموي؛ لما واقع جاریة له في شهر رمضان 
بصوم شهرين متتابعين» مخالقًا بذلك نشی مالك؛ وهو التخییر بین العتق» والصوم» 
والإطعام؛ ليحمله على أصعب الاموں وهو الضوم نف إلى حالف فناسبه التكفير 
بالصوم )۱ 

ومن تطبيقات هذه القاعدة ما ذكره ابن قدامة في «المغني»؛ حيث قال: «وکل 
حیوان؛ فشعره شل بقية أجزائه» ما كان طاهواء فشعره طاهر وما كان نجسًاء فشعره 
کذلك. ولا فرق بين حالة الحياة» وحالة الوت. إلا أن ا حیوانات التى حکمنا 
بطهارتها؛ لشقة الاحتراز منها؛ كالشنورء وما دونهاء في الخلقة فيها بعد الوت وجهان: 

آحدهما: أنها نجسة؛ لأنها كانت طاهرة مع وجود علة التنجیس لعارض؛ وهو 
الحاجة إلى العفو عنها للمشقة» وقد انتفت الحاجة» فتنتفي الطهارة. 

والثاني: هي الطهارة» وهذا أصح؛ لأنها كانت طاهرة في الحياةء والوت لا 
يقتضي تنجيسهاء فتبقى الطهارة وما ذكرناه للوجه الأول لا یصح)؛ لأننا لا نسلم 
وجود علة التنجیسء ولئن سلمناه غير أن الشرع ألغاه» ولم ثبت اعتباره في موضع» 
فليس لنا إثبات حکمه بالتحکم»(۲. 


لاس الطْدِيُ لا مغتى نه ۲۹/۹ 


من مسالك العلة العروفة الطرد. ویسمی بالدوران الوجودي؛ وهو عبارة عن اقتران 
الحكم بسائر صور الوصف؛ فليس مناساء ولا مستلزمًا للمناسب؛ لأنه متی کان 
مناسيًا كان ذلك طريقًا آخر غير الطردہ والقصود إثبات طریق آخر غير الناسبةء ولا 


.٦٦ /4 انظر: نهاية السول»‎ )١( 
۱۰۹ ۱۰۸ء‎ /١ الغنی, لابن قدامت‎ )٢( 





قَوَاعِدُ أَضولة في الأول العفلية 





<< ٣۱١ 
للا كان هو الشبه» واللقصود طريق آخر غير‎ ٠ مستلزمًا للمناسب‎  اًضيأ‎  نوكي‎ 
. الشبه(؟؟.‎ 


ومثاله: في قول بعضهم في إزالة النجاسة با خلء ونحوه: «الخل مائع لا بینی على 
جنسه القناط ولا يصاد فيه السمكء ولا تجري فيه السفن» أو لا ينبت فيه القصب؛ 
أو لا تعوم فيه ا جوامیس أو لا بزرع عليه الزرع» ونحو ذلك» فلا تزال به الجاسة؛ 
کالدهن». 


وقد یت فيه؛ فمن الأصولين من قال: إنه لیس بدليل على صحة العلةہ وهو 
قول -الحنابلة» وظاهر كلام أحمد بن حنبل» والجرجاني» وأكثر الحنفية؛ والسرخسيء 
وأكثر الشافعية والمتكلمين» خلافًا لبعض الشافعية» ولبعض الحنفية؛ ومن الشافعیة أبو 
بكر الصيرفي. 

وقال الكرخي الحنفي: يجوز التمسك به جدلاء ولا يجوز التعويل عليه عملا ولا 
> الفتوی به وک ه ابن الباقلاني جدًا9). 

واستدل نفاة قياس الطرد بأدلة منها: 

1١‏ عمل الصحابي: لقد تحقق من مسلك الصحابة النظر إلى المصالح؛ والمراشد» 
والاستحثات على اعتبار محاسن الشريعة» فأما الاحتكام بطرد لا يناسب الحكم ولا 
يثير شبهّاء فیما کانوا يرونه آصلاه فإذا لم یستند الطرد إلى دلیل قاطع سمعي» بل یتبین 
أنهم كانوا يأبونه» ولا يرونه» ولو كان الطرد مناطًا لأجكام الله ۔ تَعالَى ‏ ما أهملوه» 
وعطلوه(؟. 








)١(‏ انظر: المحصولء للرازي» ۲ هه"؟ وانظر: التحصيل على احصول» الأرموي» ۳۶ وانظر: 
البرهان» ۲/ 40117 وانظر: تنقيح الفصولء للقرافي ۳۹۸؛ وانظر: شرح الكوكب الئیں لابن 
النجاں 4/ ۱۹۰ وانظر: نهاية السول» 4/ .٠١١‏ 

.۳۹۸ انظر: تنقيح الفصول للقرافيء‎ )٢( 

(۳) شرح مختصر روضة الناظر ۳/ ۰4۱٩‏ 

.٦٢۲۸ - ٦٢٤ السودق لال تيمية»‎ )٤( 

)٥(‏ البرهان» للجويني ۳۶۲۳ء 


7 الَْوَاعِدُ اسر تَطبيقَائهَا اه عند ان دام في كتابه لبي 
سهد کے ڪڪ ت 

؟- إجماع جملة الشريعة على بظلان الاحتكام: فمناط الأعمال في الشريعة 
ينقسم إلى معلوم» ومظنونء وما لا يتطرق إليه علم» ولا ظن فذاکره» ومعلق الحكم به 
تحکم وقد أجمع حملة الشريعة على بطلان الاحتكام(. 
. فأما من جوز الجدل به ومنع تعليق ربط الحكم به عقدّا وعملاء وفتوى» وحكماء 
فيرد عليها بقاعدة: 

۔ لیس في الجدل ما 4 وم استعماله في النظرء مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن يكون 
مناطًا للحکم؛ ۽ لأنه ناقض فان الناظرة مباحثة عن مآخذ الشرع؛ والجدل يستاقها على 
أحسن ترتيب» وأقربه مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن يكون مناطا للحکم | لی المقصود, 
ولیس في أبواب ا جدل ما یسوغ استعماله في النظره مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن 
يكون مناطًا للحكمء وغاية العترض أن يثبت ذلك فيما يتمسك به حصمه فإذا 
اعترف به؛ فقد كفى المؤنةء وعاد الكلام نکداء وعناداء وأضحى لجاجاء وخرج عن 
کونه حجاجلا۲). 

فأما أصحاب الطرد. فقد استدلوا ب: 


١۔‏ ذا لم يمتنع للشارع أن ينصب الطرد علمّاء لم يمتنع من الستنبط تقدیره. 
للشارع أن ينصب الطرد علماء وان لم يكن مناسها للحكمء > وإذا لم يمتنع ذلك لم 
يمتنع من المستنبط تقديره» وهذا لا حاصل له؛ فان للشارع تأسيس الحکم» وما يذكره 
من علم يجري مجری الحدء ولو ذكر الشارع الحكم من غير علةء لقوبل بالقبول, فإذا 
حده صدقء والمستنبط ممنوع من التحكم بالحكم كما سبق» فان ظن شیقا بمسلك 
شرعي ابدام وعرضه على القواعد» ولیس للطرد مسلك ي » ولا له منزلة الابتداء 
بوضع الحكم. ۱ 

ولو جاز أن يتحكم بنضب الطردہ لجاز أن یتحکم بنصب الحكم» وهو في التحقیق 
كذلك؛ فان الطارد يتحكم بالحكم في صورة يدعيهاء وهو منازع فيها". 

(۱) نفسه 0۱۹/۲. اا ا 


.0۲۱ |٢ نفسه,‎ )٢( 
نفس الصدن والصفحة.‎ )۳( 


ید أضرلة في الأو المي 





۳ << 
۲. القیاس؛ وبيانه أن العاني الخيلة الناسبة للحكم لا توجب لعینها؛ كما لا يوجب 
الطرد الحكم لذاته؛ إذ الشدة التي اعتقدت مخيلة في إثارة التحرم» كانت ثابتق 
والخمر حلال» فإذا العلل كلهاء وان اعتقدت مخيلة ۔ إذا كانت لا توجب الاحتكام 
لأعيانهاء فهي كالطرد. 

وا جواب: أنه قياس فاسدء وهذا فاسد لا حاصل له؛ لأنا لا نرتضي امخيل من جهة 
الإحالة» ولكن إذا صادقناه» وظتناہ موافقًا لعلل الصحابق ومسالکهم» 8 ع" الله 
عَنْهُمْ ‏ في النظر فهو الدليل على وجوب العمل؛ لا نفس الإحالة» ولم يثبت 
الصحابة بالطرد فلا يبقى للمستنبط وجه بینی عليه الظن, بأن ما طرده منصوب 
الشارع» فآل الأمر إلى التحكم ائحضء وهو باطل من دين الأمة0©. 

۳ واحتجوا بقوله ۔ تَعَالَى : وور کان من عند عبر ال وداي فيو ۳۹۹ 

کیا [النساء: ۸۲] فدل أن ما ليس فيه اختلاف فهو من عند الله والعلة إذا 
اطردت فهي متفقة لا اختلاف فيهاء فوجب أن تكون من عند الله 

والجواب: هو أن الآية تدل على أن ما فيه اختلاف لیس من عند الل ونحن نقول 
بذلك؛ لأن الاختلاف في العلل هو التناقض» وذلك ینع صحة العلة» ولیس في الآية 
إذا کان متفقّاء يجب أن یکون من عند ال فلا حجة فيها. 

٤۔‏ واحتجوا بقاعدة: ليس بين الصحيح» والفاسد قسع ثالث: وبيانه أن العلة إذا 
اطردت» فقد عدم ما یفسدھاء وإذا عدم ما يوجب فسادهاء وجب أن يحكم 
بصحتها؛ لأنه لیس بین الصحيح» والفاسد قسم آخر. 

وا جواب: آنا لا نسلم آنها إذا اطردت» فقد عدم ما يفسدها. 

وجواب آخر: أن عدم ما يصححها دلیل على فسادهاء وعلی أنا نقلب علیکم 
هذاء فنقول: لیس بین الصحيح» والفاسد قسم آخره فإذا لم دما یصحجھاء » لا ییقی 
غير الفساد(؟. 





(ھخ) نفس الصدں 0۲۲. 
(؟) شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ ۸۱۷ ۸3۸. 
(۲) شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ ۸٩‏ 


راد الأضولة رتیه اليه ند ائن قُدَامَةَ في كتابه الي 





د ۲۳۶ 





۵ واحتجوا ۔ أيضًا ۔ بقاعدة: مفهوم الخالفة؛ أي عدم الطرد دلیل على فسادها؛ 
وهو النقضء موجب أن یکون وجود الطرد يدل على صحتها. 

واخواب: بأن وجود الشرط لا يكفي في الدلالة على الصحة؛ أي أن وجوده 
شرط» فعدمه يدل على عدم الصحةء وهذا لا يدل على أن وجوده يكفي في الدلالة 
على الصحة ألا ترى أن کل واحد من وصفي العلة شرط في صحة العلة؛ بحيث إذا 
عدم فسدت العلق ثم وجوده لا يكفي» بل يحتاج إلى الوصف الآخر؟ وكذلك 
الطهارة شرط في صحة الصلاق حتى إذا عدمت» بطلت الصلاة» ثم وجودها لا 
يوجب صحة الصلاة» بل مع الوجود لا بد من شرط آخر؛ كدخول الوقت؛ واستقبال 
القبلةء وذلك من شروط الصحة, وهذا الحكم تثبت صحته بالإجماع» ثم لا يثبت 
فساده بعدم الاجماع(؟. 

٦۔‏ بالاستقراء: أي أن استقراء الشرع يدل على أن النادر في کل باب ملحق 
بالغالب؛ فإذا رآینا ‏ لوصف في جميع الصور الغايرة بمحل النزاع مقارنًا للحکم ثم 
رأينا الوصف حاصلا في الفرع» وجب أن یستدل به على ثبوت ا حکم: إلحاقًا لك 
الصورة الواحدة بساثر الصور(. 

واجواب عن ذلك: 

إن هذا الإلحاق يكون إذا تيقنًا من العلق أو بغالب الظن, أما عن طريق الطرد فلا؛ 
لأنه لو كان الطرد دليلا على صحة العلة, لم يجز وجوده مع الفساد؛ لان العلة 
الفاسدة تطرد؛ كما تطرد الصحيحة. 
" وبناء على هذا أرجح رأي منكري قياس الطرد؛ وهو ما اُمحذ به ابن قدامة؛ حيث 
عبر عنه بقوله: «قياس طردي لا معنى تحته». 

مطيمًا ذلك في السألة الحمارية؛ حيث قال: «وحرر بعض أصحاب الشافعي فيها 
قياساء فقال: فريضته جمعت ولد الأب» والأم» ولد الام وهم من أهل الميراث؛ فإذا 


(۱) شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ .۸٦۸‏ 
(۲) المحصولء للرازي» /٢‏ ۰۳۰۰ ۳۵۰ 


راع أضولة في لا الفلية 





۵ << 
ورث ولد الأم» وجب أن يرث ولد الأب» والأم» كما لو لم يكن فیها زوج؛ ویلزمهم 
أن یقولوا من زوج وأخت من أبوين» وأحت من أب معها آخوها: إن الاخ یسقط 
وحده» فترث أخته السبع؛ لأن قرابتها مع وجوده کقرابتها مع عدمه» وهو لم 
يحجبهاء هلا عدوه حمارّاء وورئوها مع وجوده» كميراثها مع عدمه؟ وما ذكروه من 

القياس طردي لا معنی تحته0©, 


1 تشخ بالقياس: ۲۸۰/۹ 


اتفق -جمهور العلماء من الفقهای وأصحاب الأصول على أنه لا یصح النسخ 
بالقياس"» وقال أبو القاسم الأتماطي يجوز النسخ بالقياس الجلي» وليس هذا 
بخلاف؛ لان القیاس ا جلی عنده مفهوم الخطاب» وذلك ليس بقياس في الحقيقة» ولنغا 
يجري مجرى النطق» وقالت طائفة شاذة إنه یجوز النسخ بکل ما یقع به 
التخصیص(؛ بدليل: 

١‏ قوله - تعالی -: اف حف آله نک ولم اک فیکم ما بان یک 
والأتفال: لک آوجب نسخ إثبات الواحد للعشرة؛ ولیس مصرخا به» وإنما هو منبه 
علیه» وذلك هو نفس حكم النص بالقياس. 

والجواب عنه: أنه نما تصح أن لو كان ثبوت الواحد للاثنين الرافع ثبوت الواحد 
للعشرة» مستفادًا من القياس» وليس كذلك» بل استفادته إنما هي من نفس مفهوم 
اللفظ(؟. 





۰۲۲۰ ۲۵ /۹ المغني» لابن قدامف‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي؛ /٢‏ ٦٦؛‏ وانظر: كشف الأسرار للبزدوي» ۳/ ۱۷4؛ وانظر: إحكام 
الفصول» للباجي» ۸ وانظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجاں ۳/ 5۷۲. 

(۲) إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» .٦٢۸‏ 

۰۲۸۱ /۲ الاحکام للآمدي:‎ )٤( 

)٥(‏ نفس الصفحة والصدر. 


راعذ الأصُولِيةٌ رتطيقائها اه عند ابن فدامة في كتابه التي 

مت ۲۳۰ رش 

۲ القیاس: النسخ أحد البيانين» فجاز بالقیاس کالتخصیص. 

والجواب عنه: نها منقوضة بالاجماع وبدليل العقلء وا حبر الواحد؛ فانه 
یخصص به ولا ینسخ به۱, 

أما إن كان القیاس منصوصًا على علته؛ فهو کالنص ینسخ وینسخ بهء وهذا قول 
القدسي(؟. قال الباجي: «هذا هو الحق0"؛ بدلیل: 

١۔‏ القیاس: لأنه إن كانت العلة الجامعة في القیاس متصوصةه فهي في معنی 
النص» یصح اللسخ به 

والحق أن هذا يجري مجری النطق. 

واحتجوا علی دهم 

ين أصل ابا تون ٹس بس وان که بن لین فو سی پا 

ا بين الأصل» والفرع» لا من باب القياس. قال ابن مفلح: وجه هذا القول آن 
المنسوخ إن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون» وان كان ظنيّاء فالعمل به مقيد برجحانه على 
معارضه؛ وتبون بالقياس زوال العلم به وهو رجحانه» فلا ثبوت له . 

۲ وبقاعدة: لا ننسخ با حتمل؛ لأن القياس غير القطعي محتملء والنسخ باعتباره 
رفغا لنص لھا يكون بغير محتمل» وإلا سقطنا في رفع القطعي بالظني0©. 

۳ وبقاعدة: لا يتحقق المشروط إلا بتحقق شرطه؛ وشرط القیاس أن لا یخالف 
الاصولء فان خالف فسد9", 
)١(‏ الاحکاي للأمدي؛ ۲/ ۲۸۱. 
(۲) انظر: الإحكام» للآمدي» ۲/ ۲۸۰؛ وانظر: المسودة» لابن تيمية: ۲١٦‏ وانظر: روضة الناظرء لابن 


قدامت ٤٥۔‏ 
(۲) انظر: شرح الکو کب ا تیں لابن الجا ۳/ 0۷۳ 
)٤(‏ انظر الاحکام للآمدي ۰۲۸۰/۲ وانظر شرح الک وکب المثير لابن النجار 0۷۳/۳. 
(ه) شرح الک وکب الئیرء لابن النجان ۳/ 0۷۲. 
)٦(‏ انظر: نفس المصدرء والصفحة؛ وانظر: العدة في أصول الفقه القاضي ابن یعلی» ۳/ ۸۲۷. 
(۷) انظر: شرح الکوکب ا نیں لابن النجاں ۳/ 0۷۲. 


واد أضواية في لال اأعفليج 
۔ ۷ جح 

۵ ق: لا مدخحل ۳ والقیاس في معرفة ت لتقد والمتأخر؛ لأن اسع لا 9 
إلا يتأخر الناسخ عن زمان النسوخ ولا مدخل للعقل ولا للقیاس في معرفة التقدم 
والتأخره ولغا يعرف ذلك بالتقل ا جرد2٣‏ 

٦۔‏ ما أسقط غیرہ: لم یجز نسخه به؛ لأن النص یسقط القیاس إذا عارضه. وما 
أسقط غيره» لم یجز نسخه به؛ کنص القرآن لا سقط نص السنة لم یجز نسخه 
بالسنقء کذا هھ“ . 

۷ ق: لا يجوز تقديم الفرع على الأصل: لا يجوز عَدَّرًا من تقد القباس على 
النص» الذي هو أصل له في الجملة©. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في «الغني» ما ذكره عند حديثه عن 
تقسيم خمس الفيء» والغنيمة على خمسة أسهم؛ حيث قال: «لكن اخثلت في أشياء؛ 
منها سلب القائل؛ وأكثر أهل العلم على أنه لا يخمس؛ فان عمر »اد : كنا لا 

نخمس الكلَبَء وقول النبي کل دمن فل یی فَلهُ مَلبهم(“ يقتضي أنه له كله ولو 
مس لم يكن جميعه له» وعن أبي قنادة أن رسول الله و له سلب رجل قله يو 

حنین» ولم یخمس» رواه سعید في سن 3 ک ومنها إذا قال ال مام: من جاء بعشرة 
رءوس؛ قله رأس» ومن طلع الحصن» فلی كذا من النفل فالظاهر أن هذا غير 
مخموس؛ لأنه في معنی السلب» ومنها إذا قال الإمام: من أحذ شیگا نهو لیب وقلنا 
يجوز ذلك؛ فقد قيل: لا خمس ٹیا لأنه في معنى الذي قبلہ والصحيح أن اس 
لا یسقط؛ لأنه یدخل في عموم الایت ولا يدخل في معنی السلب. والنفل؛ لأن ترك 


(۱) نفس الصد والصفحة. 

(۲) نفس الصس ۳| 0۷۱ 

(۲) شرح اللمع» للشيرازي» ۱/ 4017 وهو عند من یقول بأن السنة لا تنسخ القرآن. 

.۸۰ /۲ شرح حلي على جمع الجوامع»‎ )٤( 

4 آخحرجه البخاري في باب ومن لم یخمس الأسلاب»» من کتاب «الأسلاب»» وفي باب «قول الله 
تعالی -: وم لد كرت من کناب «النازي». 


(ت رواه سعيد بن منصور في سننه في باب «النفل والسلب». 





راد الأَصُولِيةٌ وتطیفائها اه عند ابن قُدَامَةَ فی کتابہ الہ 
۲۳۸ سے ا اا في كه ني 
تخمیسها لا یسقط خمس الغنيمة بالكلية» وهذا يسقطه» فلا یکون تخصیصّاء بل 
نسحًا لحكمهاء ونسخها بالقیاس غير جائز انفافام(6. 


الاسیخسانْ اوه یس بِحجَةٍ في الشّزع: ۲٦/۹‏ 


ما له علاقة بالقياس الاستحسان» وقد وقع فيه حلاف» وهذا الخلاف لا يجوز أن 
يكون في اللفظ؛ لاله قد ورد في القرآنء والسنة» وعلى ألسنة انجتهدین. 

١‏ آما القرآن الکریم: فقوله - تعالی -: طإوأمر نوم يَأعْدُوا باحسنا 
[الاعراف: ١٤۱]ء‏ وقوله یعون اخس [الزمر: ۱۸]. 

۲ وأما الستة: قوله 3 «ما رام عون ڪسئاء فَهُوَ عند اللہ حسن)(. 

وأما آلفاظ سائر العلماء؛ فلأن الشافعی مُه قال فى باب التعة: «أستحسن أن 
تکون ثلائین درهما»» وفي باب الشفعة: «أستحسن أن یثبت للشفيع الشفعة إلى ثلائة 
أيام»» وقال في الکاتب: «أستحسن أن يترك عليه شي . 

وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي في ذات عرق إحرامٌ من 
الیقات» وروي عن أنس أنه كان يحرم من العقيق» واستحسته الشافعي› وابن ال 
وابن عبد الب" 

وقد استحسن الأوزاعي صلاة العید في الصلی<. 

فثبت بهذا أن ا خلاف لیس في اللفظ؛ وإنما الخلاف في العنی» وعلیه فما رأي 
الأئمة في هذا المصطلح؟ 


فهذا الإمام الشافعي يقول: «إن حرامًا على أحد أن يقول بالاستحسان, إذآ حالف 





ء۲۸٦۰ المغنيء لابن قدامف ۹/ ۲۸۰ء‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 

(۲) انظر: احصول للرازي: ۲/ 51ه. 
( المغني » لابن قدامة, ه/ ۵۷ 

(ه) انظر: الغيء لابن قدامق ۳/ ۰۲۹۰ 


اد أضولة في الأو الْعفلئة 





۹ هد 
الاستحسان ا حبر؛ وا حبر من الکتاب؛ والسنةم( ویقول ‏ ايسا .: «الاجتهاد ما 
وصفت من طلب الحق» فهل تجیز أنت أن یقول الرجل: أستحسن بغیر قیاس؟ فقلت: 
لا يجوز هذا عندی»(. 

ویقول - أيضًا .: «لو جاز تعطیل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن 
یقولوا فیما لیس فيه خبر» با يحضرهم من الاستحسان»(؟. 

ویقول ۔ أيضًا ۔ اونما الاستحسان تلذذه(*؟. 





فالامام الشافعي برفض الاستحسان ا خالف للكتاب» والسنة, والقیاس» وهو ما عبر 
عنه الامام الشيرازي بقوله: «القول بالاسستحسان باطل؛ وهو ترك القیاس با 
یستحسنه الانسان برأي نفسه من غير دليل»؛ فالامام الشيرازي بری الاستحسان 
الباطل ما کان من غير دلیل؛ أي لحض الهوى» والتشهي» آما ما کان مستنده الدلیل» 
فلا حلاف فيه قال الإمام الشيرازي: «فان کان مذهبهم . ا حنفیة ۔؛ كما قال 
الكرخي» وعلى ما قال القائل الآخرء وهو القول بأقوى الدليلين» فنحن نقول به 
وارتفع اخلاف وإن مذهبهم كان على ما قال القائل الآخر تخصيص العلة بدليل» 
فقد تقدم الكلام على ذلك» وبينا فساد قولهم فیه» وان کان مذهبهم ما حگاه 
الشافعي» وبشر الريسي عن أبي حنيفة» وهو الصحيح عنه؛ لأنهم ذکروا الاستحسان 
في موضع لا دليل فیهم(. 

ثم حصص فصلا للاستحسان الصحیح فقال: «ذا ثبت ما ذکرناه فالاستحسان 
الذي يقوله المتأحرون من أصحابه هو ترك أضعف الدليلين لأقواهماء وقد یکون بدلیل 
النص» وقد يكون بدلیل الإجماع» وقد یکون بالقیاس» وقد يكون بالاستدلال بالنص). 
4 الرسالة» للإمام الشافعي» 65 
(۲) نفس الصدن والصفحة. 
)٢(‏ نفس الصدن ۵۰۰. 
)٤(‏ الرسالق للشافعي» ۵۰۷. 
(ه) شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ .۹٦۹‏ 
(5) شرح اللمع» للشيرازي» ۹۷۰/۲. 
(۷) نفس المصدرء ۲/ ۰۹۷۳ 


" وهو ما أقره صاحب شرح دا حلي على جمع الجوامع)؛ حيث قال: «وفسر بدليل 
ینقدح في نفس ا جتھد تقصر عنه عبارته» ورد بأنه ‏ أي الدليل المذكور ‏ إن تحقق عند 
اختهد فمعتبر»('. 

وهو الأمر الذي صرح به الآمدي؛ حيث قال عن الاستحسان: «والوجه في الکلام 
عليه أنه إن تردد فيه بين أن يكون دلیلا محقمّاء ووهمًا فاسدّاء فلا حلاف في امتناع 
التمسك به وان تحقق أنه دليل في الأدلة الشرعیقف فلا تزاع في جواز التمسك به 
ّا . 

وأما المالكية: فقد ذكر خویز منداد . من المالكية . أن معنى الاستحسان الذي ذهب 
إليه أصحاب مالك القول بأقوى الدلیلین؛ مثل تخصیص الرعاف دون القيء بالبناء؛ 
للسنة الواردة في ذلك؛ وذلك ت أنه لو لم ترد سنة بالبتاء في الرعاف» لكان في حکم 
القيء» في ألا يصح البناء؛ لأن القياس يقتضي تتابع الصلاق. فإذا وردت السنة 
بالرخحصة بترك التتابع في بعض الواضع» صرنا إليهاء وأبقينا الباقي على أصل القياس» 
وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل» وإن كان يسميه استحسانا على سبيل الواضعة(؟. 

فالإمام الباجي يصرح بالاستحسان الذي يأحذ به المالكية؛ وهو ما استند إلى 
الدليل» ویذ کر صراحة الاستحسان بغير دليل لا يصح الاحتجاج به؛ حيث قال: «هو 
الذي ذكرناه في الاستحسان قول طائفة من أصحاب أبى حنيفة» وقد روي عن 
بعضهم أنه استحسن بغير حجة؛ وذلك مثل ما روي عن أبِي حنيفة» وأصحابه أنهم 
قالوا: إذا شهد شهود على رجل بالزنى» وكل واحد منهم يشهد أنه كان في زاوية من 
البيت» غير الزاوية التي شهد بها كل واحد من الباقين» قال أبو حنيفة: القياس ألا رجم 
عليه» ولكننا نرجمه استحسائاه وهذا قول إن حمل على ظاهره منهم فهو قول بغير 
دلیلء ولا يصح الاحتجاج به ولا الحكم؛ لأنه حكم با تشتهيه النفس» وتميل إليه» 
وتهواه(. 
)١(‏ شرح احلي على جمع الجوامع» ؟/ ۳۵۳. 
)٢(‏ الاحکاي للآمدي, ۱۳ ۲۰۰ 


وه انظر: إحكام الفصول ني أحكام الأصولء للباجي» ۷۲ 
)٤(‏ نفس الصدن ۰1۸۸ 








قَوَاعِدُ اضر في الأ العفلة 





۱ ججح 


وهذا المعنى قرره الإمام القرافي؛ حيث قال: «الاستحسان: قال الباجي: هو القول 
بأقوى الدلیلین» وعلى هذا يكون حجة إجماعًاء وليس كذلك» وقيل هو الحكم بغیر 
دلیل؛ وهذا اتباع للھوی؛ فيكون حراما (جماغاه؟. 

آما الحنابلة: فقد أطلق أحمد القول بالاستحسان في مسائل؛ فقال في رواية ضالح 
في الضارب إذا حالف فاشترى غير ما أمر به ضاحب الال: «فالربح. لصاحب الالء 
ولهذا أجرة مثله: إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فیذهب» وکنت أذهب إلى أن 
الربح لصاحب الالء »ثم استحسنت». 

وقال في رواية الميموني: ا تحن أن یسم لکل صلا ولكن القياس أنه بزل 
ا ما حتى يحدث» أو يجد لماء). 

قال في رواية المرودي «یجوز شري أرض السواد ولا يجوز بیعھاء فقيل: إذ كيف 

يشتري ما لا يملك؟ فقال: القیاس كما تقول» ولکن هو «استحسان»"» وقال في 
مسألة: «إذا آحب الالك أذ الزرع للغاصب» فله ذلك؛ وفیما برد على الغاصب 
روايتان: الثانية أنه يرد على الغاصب ما أنفق من البذرء ومؤنة الزرع في الحرث» 
والسقي» وغيره» وهذا الذي ذكره القاضي» وهذا ظاهر كلام الخرقي» وظاهر 
ا حدیث؛ لقوله ۔ عليه السلام : ِعَليهِ تفه وقيمة الشيء ء لا تسمی نفقة له 
وا حدیث مبني على هذه المسألة؛ فان أحمد نما ذهب إلى ال حکم استحسائا على 
خلاف القیاس؛ فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر؛ لأنه نماء عين مال وقد صرح به 
أحمد» فقال: هذا شيء لا يوافق القياس» اُستحسن أن یدفع إليه نفقته للأثرء ولذلك 
جعلناه للغاصب» إذا اشثحقّتِ الأرض بعد أحذ الغاصب له وإذا كان العمل 
پاحدیت» فیجب آن یتبع مدلوله(؟. 





فالإمام أحمد يأحذ بالاستحسان للأثر؛ أي الدلیلء ويترك القياس».ونقل أبو طالب 
عن أحمد أنه قال: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيمًا حلاف القياس» قالوا: استحسن 
)0 شرح تتقیح الفصولء القرافي ۱ 


(۲) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى» ١15:4 /٥‏ 
(۲) انظر: المغني» لابن قدامت ۰/ ۳۹۳) ۰۳۹۶ 


الْقوَاعِدُ الأصُولِيةُ وتطیقائها لمهي عند ان قُدَامَة فى كتايه الہ 
صولية وتطب بن في كابه 





ے ۲۶۲ 





هذا وقوع القياس» فيدعون الذي يزعمون أنه ألحق بالاستحسان» وأنا أذهب إلى کل 
حديث جای ولا آقیس علیهم(). 

وظاهر کلام أحمد إبطال الاستحسان الذي يترك من أجله القیاس بغیر دلیلء قال 
أبو الخطاب: «وعندي أنه آنکر علیهم القول بالاستحسان, فلو كان الاستحسان عن 
دلیلء ذهبوا إليهء ولم ینکره؛ لأنه حقء وقال: «آنا أذهب إلى کل حدیث جاء ولا 
أقيس معناه أني آترك القیاس با حبرں وهذا هو الاستحسان بالدلیل وفضّله فصولام0©. 

ما سبق يتبين أن الاستحسان القترن بالدلیل مقبول, أما ا جرد عن الدلیل فهو 
باطلء يدل علیه: 

١‏ لا يجوز ترك الدلیل إلى غير دلیل: ویدل عليه أن القیاس دلیل من أدلة 
الشرع» فلا يجوز تركه با يستحسنه الانسان من غير دلیل؛ کالکتاب: والسنة©. 

۲۔ من القرآن الکریم: قولہ۔ تعلی. : فو کف ما نیک يو وه [الإسراء: ٣۳]ء‏ 
وال کن ترم في کیو ردو إل اگیگء [النساء: ٥۹‏ وقال: وما ام یه 

سیو فکمه إل َو [الشوری: ۳۰ وما يستحسنه الإنسان من غير دليلء لا 
علم له ب ولا رد فيه إلى الله ولا يعرف حكمه في دين الله - تَعَالَى ے فوجب أن 
72 باطلا(؟. 
ق: القول بالاستحسان يفضي إلى القول باستحسان العامي: ويدل عليه أنه لو 

۳ القول بما يستحسنه الإنسان من غير دليل جائڑاء لوجب أن يستوي في ذلك 
أقوال العلماء» والعامة؛ لأن العامي یستحسن برأيه» وعقله؛ كما یستحسن العالم» وما 
قلتم: «إنه یختص بالعلمای دل على فساد مذهبکم»(. 


۰۱۹۰۵ /۰ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) السودة لال تیمیت ٤٤٦۔‏ 

(۳) شرح اللمع» للشيرازي ۲/ ۹۷۱. 

.۹۷۱ /۲ شرح اللمع» للشيرازي»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح المع للشيرازي» ۲/ ۹۷۱؛ وانظر: إحكام الفصول: ۰1۸۸ ٩:۸۹‏ وانظر: شرح 
مختصر الروضة ۳/ ١۱۹۰ء‏ 


وید وی في ار ی 








۳ ده 
٤۔‏ ق: مالات الأمور: فلو كان القول بالاستحسان صحیگاء لأدى إلى تعارض 
الأقوال؛ لأن کل ما حد عن أهل العلم» یستحسن مذهيًا للفسهء خلاف مذهب 


00 3 


۵ ما ليس من الحقائق الشرعية لا يعمل به: فالاستحسان ا جرد عن الدليل لا 
تتحقق له حقيقة من الحقائق الشرعية» فيعمل به» إنما هو شيء يهجس في النفوس» 
ولیس قياسّاء ولا ما دلت النصوص عليه حتى يقع". 

5 ما لا يدل عليه دليل عقلي» ولا سمعي ء فهو باطل؛ وبيانه: أن ما ذكروه من 
تعريف الاستحسان ‏ عجز عن التعبير عنه» إما أن يكون عقايّاء أو سمعیّا؛ أي معلومًا 
من جهة العقلء أو من جهة السمعء وكلاهما باطل؛ فما ذكروه في تعريف 
الاستحسان باطل؛ ما بطلان كونه عقايّاء أو سمعيًا؛ فلأنه لو كان عقَليّاء لكان أمرا 
ضروریاه أو نظرياء لکنه لیس ضروريًا؛ لأن الضروريات مشتركة بین العقلاء ولا 
اشتراك فيما ذكروه» وليس نظرئًا؛ لأن النظر فيه ليس قاطعًاء وإلا لكان مث مشتركاء ولا 
مظنونا؛ إذا لا دليل عليه في النظرء ولو كان سمعيّاء لكان؛ ما تواتراء وهو مفقود أو 
آحاد وهو کذلك؛ أي مفقود ۔ أيضًا ۔ كالتواتر» ولیس فيه تواتر ولا آحاد» وإن سلمنا 
أن فيه دلیلا سمعيًا آحادًاء لكانت الأحاد لا تفيد في هذا الباب؛ لأنها ما تفيد ظنًا ماء 
والاستحسان أصلٌ قوي» فلا يك یثبت بثل ذلك؛ وهذا معنى قوله: (وآحادہ كذلك» أو 
لا يفيد»» وإنما-قلنا: إن ما ذكروه باطلٌّ؛ لأنا قد بینا أنه ليس عليه دليل عقليء ولا 
سمعي» > والدليل منحصر في هذين القسمين؛ فما لا يدل عليه إحداهماء لا يكون عليه 
دليل أصلاء وما لا دليل عليه أصلًا يكون باطلّ. 

1 الحنفية فهم ا خالفون الذين احتجوا للاستحسان: 


من القرآن الكريم: قوله ‏ تَعَالَى : لمر عبار ٭ نچ معو اقول 
۰ مْسَكفة4» [الزمر: ۱۷ - ۱۸ء وقوله ۔ ای -: فوَأتہمُا لسن اتی تا ال 





.۹۷۲ /۲ شرح اللمع» الشيرازي»‎ )١( 
45۲ شرح تقح الفصولء القرافيء‎ )٢( 
1۹۰ ۔‎ ۶٣۳ شرح مختصر روضة ة الناظر» للطوفي»‎ 2 


اقا لصوا وَتطيقائها اله ند ان فا في كتابه ابي 
سب :۲ ۰ - سک 
یکم ین ريم [الزمر: ۵0]. 

۲ من السنة قوله ِو «ما رَآهُ المسلغون حستاء فهر عند الله عست»(. 

۳۔ إجماع الأمة: فمنه استحسانهم دخول الحمام» وشرب الاء من آيدي السقائین 
من غير تقدير لزمان السکون, وتقدير ا ای والأجرة. 

5- القياس على سائر الأدلة الراجحة: وبيانه أنه راجح على ما يقابله على ما 
تقدم فيعمل به کسائر الأدلة الراجحق؟. 

إن أحسن القول في قول ۔ تَعَالَى -: عو و اخس [الزمر: ۱۸]ء وأحسن 
المنزل في قوله ۔ تعالى -: فوَتَہعوا تن ا ما انر یک [الزمر: ]٤٥‏ هو ما تام 
دليل رجحانه شرغا» چم تھے العقل اجرد» يدل على ذلك ما في 





سياق الایتین. 
أما الأولى: فقوله علي < لوا اج ۴ رت 1 ن یو واب إل آل لم 
سا بر عاد 2 الین یمرن ال تو سك (الزمر: ۱۷ ۔ 


۸ هي في سياق التوحید» واجتاب اهر وذلك ما لا بد له م دی إذ لو كان 
التوحيد ضروريًاء ما أشرك أحد©. 

وأما الخبر: فا جواب عنه: إن الراد بذلك ما آجمع السلمون عليه من أهل الحل» 
والعقد, وما استحسنه أهل الإجماع؛ فهو حسن عند اللہ ویجب المصير إليه والعمل 
بہ؛ لأن ما رأوه كان مع النظ والاستدلالء وقيام دلیل الرجحان شرعل(. 


أما دليلهم القياس على سائر الأدلة الراجحة فهو صحیح؛ لأنه في محله وسالم 





)١(‏ سبق تخريجه. 

.15٠ /۵ وانظر: العدق‎ ١٦٥ /۲ انظر: بی للآمدي» ۳/ ۱۲۰۰ وانظر: المحصولء للرازي»‎ )٢( 
٦٦٤ شرح تنقيح الفصول, للقرافي»‎ )۲( 

)6( شرح مختصر الروضت للطوفي» ۳ء ۱۹۱ 

)٥(‏ انظر: شرح مختصر روضة الناظر للطوفي» ۳ وانظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» ۲/ ۹۷۲۔ 


راید أضرلةٌ في الب الَثلِیة 
د جح ٹب ی‫ٗ مم سح چ ید ۲4۵ جس 
من المعارض» فالخلاف بین أي حنيفة» ومخالفيه ليس في الاستحسان بالتص» آو 
الإجماع» أو لش أو الضرورة؛ لأن ترك القیاس بهذه الأدلة مستحسن اتفافّه ولغا 
الخلاف معه في الاستحسان بالرأي؛ أي بالتشهي» والهوىء والسؤال الطروح: هل 
فغل أبو حنیفة يرى الاستحسان بالهوی» والتشهي؟ 

يقول صاحب «کشف الأسرارة: «فأبو حنیفة ۔ رحمه الله ۔ أجل قدرّاء وأشد ورعًا 

من أن يقول في الدین بالتشهي» » أو عمل با استحسنه من دليل قام عليه شرعًا؛ فالشيخ 
۔ رحمه الله ۔ عقد الباب؛ لبيان الراد من هذا اللفظ والکشف؛ وحقيقته؛ دفقا لهذا 
الطعن؛ فقال بعدما قسم كل واحد من القياس» والاستحسان على نوعين: ہوانما 
الاستحسان عندنا أحد القياسين؛ واختلف عبارات أصحابنا في تفسير الاستحسان 
الذي قال به أبو حنيفة ۔ رحمه الله ۔ قال بعضهم: هو العدول عن موجب القیاس إلى 
قياس أقوى منه» كما أشار إليه الشيخ» ولكن 3 يدخل في هذا التعریف الاستحسان 
الثابت بدلیل آخر غير القیاس؛ مثل ما د ثبت بالاش والإجماع» والضرورة» إلا أن 
مقصود الشیخ ما سنذکرہ. 

وقال بعضهم هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه» وهذا اللفظ وأن عم جمیع 
أنواع القياس» ولكنه يشير إلى أن الاستحسان تخصيص العلت وأنه ليس بتخصيص» 
وعن الشيخ أبي ا حسن الکرحي ۔ رحمه الله .: أن الاستحسان هو أن يعدل الانسان 
عن أن يحكم في المسألة بثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافہ؛ لوجه أقوى يقتضي 
العدول عن الأول» ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصیص؛ وعن 
اللسوخ إلى الناسخ استحسائاه وليس کذلكء ویلزم على جميع هذه العبارات قول 
أبي حنیفة ۔ رحمه الله + في بعض الواضع: تركت الاستحسان بالقياس؛ لأنه یصیر 
حینگل کأنب وقال: تركت القياس الأقوى» أو الدليل الأقوى بالأضعف» وأنه غير 
جائز وأجيب عنه بأن التروك سمي استحسائا لأنه أقوى من القیاس وحده» ولکن 
اتصل بالقیاس معتّی آخر على ذلك امجموع أقوى من الاستحسان؛ فلذلك ترك العمل 
به وأحذ بالقیاس. 


وقال بعض أصحابنا: الاستحسان هو القياس الخفيء وإنما سمع به؛ لأنه في الأكثر 





اراد الأضولة وَتطيقائها الِْفهيةُ جن ان فدامة في كتابه اي 


د ۲5۰ 








الأغلب يكون أقوى من القياس الظاهر؛ فيكون الأخذ به مستحسئاء ولا صار اسعا 
لهذا التوع من القياس» وأنه قد يكون ضعيمًا ‏ أيضًا ۔ بقي الاسم وان صار مرجوځاء 
فإذا قال أبو حنیفة ۔ رحمه الله - : تركت الاستحسان؛ أراد بذلك التنبيه على أن فيه 
سوى علة الأصل» أو معی آخر يوجب ذلك ا حکم, وأن الأحب أن يذهب إليه» لکن 
ما لم يترجح عندي ما أخذت به وذكر صدر الإسلام أن الاستحسان إذا كان أكثر 
تارا اء كان استحسائا؛ تسمیة ومعتّی وان کان القیاس آکثر تير كان الاستحسان 
استحسانًا تسمیةً لا معثیء والاستحسان معثی هو القیاس»(. 


وإذا تبین الراد من قصد الاستحسان عند أبي حنیفق فان هناك أمثلة روت عن أبي 
حنيفة» وأصحابه محیلّت على الاستحسان بالهوی؛ والتشهيء قال الإمام الباجي: 
«روي عن أبي حنیفق وأصحابه آنهم قالوا: «إذا شهد شهود على رجل بالزنی» وكل 
واحد منهم يشهد أنه كان في زاوية من البيت غير الزاوية التي شهد بها كل واحد من 
الباقين» قال أبو حنیفة: القياس ألا رجم عليه ولكننا نرجمه استحسائاه وهذا قول إن 
حمل على ظاهره منهم؛ فهو قول بغير دليل» ولا يصح الاحتجاج به, ولا الحکم به؛ 
لأنه حكم با تشتهيه النفس» وتميل إليه» وتهواه» وهذا باطل یاجماع الأمة قبل 
حدوث القائل بهذا القول». 

وهو نفس المثال الذي استدل به الإمام الشيرازي على كون الاستحسان عند أي 
حنيفة بالهوى» والرأي؛ حیث قال: : «المروي عن أبي حنيفة ما ذکرناہ فلا يقبل قولكم 
فخلافہ؛ لأنا نكلم من يقول بقول أبي حنیفقہ لا من يختار لنفسه مقالة ينصرهاء ثم 
يقول: «الدليل على أن المذهب ما حكي عن أبي حنيفة؛ | إن ههنا مسائل على 
مذهیکم؛ ليس فيها إلا مجرد الاستحسان من غير دليل» وهو ما ذكرناه من شهود 
الزنى» فانکم ترکتم القیاس من غير دلیل؛ لأن القیاس يقتضي أن لا حد؛ لأنه شهادة 
معلقق وفي الزنی یعتبر اجتماع شهود على رتبة واحدةع. 
)١(‏ کشف الأسرار على أصول البزدوي» 4/ ۰۳ 4. 


(۲) إحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجي» 1۸۸. 
(۲) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ ۰۹۷۱ 4۷۲. 


س٢س‏ ج ج جک ۲:۷ ہچ 

وقال صاحب المبسوط: ون الصحيح ترك القياس أصلا في الوضع الذي زأعذ 
بالاستحسان» وبه يتبين أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام المعارضة» ولكن 
باعتبار سقوط الأضعف بالأقوى أصلاء وقد قال فى كتاب السرقة: إذا دخل جماعة 
البيت» وجمعوا المتاع» فحملوه على ظهر أحدهم» فأخرجه, وخرجوا معہ؛ فالقیاس 
القطع على الحمال خاصةء وفي الاستحسان یقطعون جميعاء وقال في کتاب الحدود: 
إذا اختلف شهود الزنا في الزاويتين في بيت واحدء فالقیاس لا يد الشهود عليه» وفي 
الاستحسان تمام الحد؛ ومعلوم أن الحد يسقط بالشبهة؛ وأدنى درجات المعارض إيراث 
الشبهة» فكيف يستحسن الحد في موضع الشیهة؟م(. 

فهذا الإمام السرخسي الحنفي يتساءل: كيف يُسْتَحْسَنُ الحد في موضع الشبھق 
ولا شك أن الاعتراض بهذا المثال قويٌّ في بابه, إن لم يكن هناك معنى خفي» استند 
عليه أبو حنيفة» ومن قال بقوله في هذا المثال؟ 

والنتيجة: أن معظم قضايا الاستحسان متفق عليهاء باستثناء هذا المثال السابق» 
الذي قال فيه أبو حنيفة بالحد مع الشبهة, فلا مانع أن نقول: الاستحسان حجق وطبقا 
ما كان له مستند لا ا جرد عن الدليل؛ ودليله إما الأش أو الإجماعء أو الضرورة» أو 
قياس أقوى. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في «الغني» ما ذكره في المسألة التي 
تسمی «الشت رکة»: : «وهي: : إذا کان نیج وأ وإخوة لأم» وإخوة لأب» وأم؟ فللزوج 
النصف ولا السدس» وللإخوة من الأم الطلثء وسقط الاخوة من الأب» ول 
قال: «اختلف أهل العلم فيهاء وروي عن عمر؛ وعشمان» وزيد بن ثابت ۔ رَضِي الله 
عَنْهُمْ - أنهم شرکوا بین ولد الأبوين» ولد الأم في الثلش» فقسموه بینهم بالسوية؛ 
للذكر مثل حظ الأثثيين» وبه قال مالكء والشافعي» ۔ رَضِيَ الله عَنْهِمَاً ‏ واسحاق؛ 
لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بھاء فوجب أن يساووهم : في الميراث. 
وحرر بعض أصحاب الشات فيها قیاتا؛ فقال: فریضته جمعت ولد ۳ وال 
وولد الأم» وهم من أهل الیراث؛ فإذا ورث ولد الأم» وجب أن يرث ولد لاب 








۰۲۰۱ /۲ أصول السرخسيء‎ )١( 


اقا لس رتطيقائها اهلد نذا في كتابه اي 

حت ۲۰۸ ل ل 
والام؛ كما لو لم يكن فيها زوج». 

ولناء وما ذکروه من القیاس طردي» لا معنی تحته» قال العتبري: «القیاس ما قال 
علي» » والاستحسان ما قال عمرا» قال الخبري:» (وهذه» وساطة ملیحف وعبارة 
صحیحف وهو كما قال» إلا آن الاستحسان ا جرد ليس بحجة في الشرع؛ فانه وضع 
للشرع بالرأي من غير دليل» ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض؛ فکیف؛ وهو 
في مسألتنا یخالف ظاهر القرآن والسنة؛ والقياس؟ ومن العجب ذهاب الشافعي إليه 
ههناء مع تخطثته الذاهبين إليه من غير هذا الوضع» وقوله: 2 من استحسن» فقد وع 
وموافقة الکتاب والسنة أولى. 








۰۲۱ :۲4 /۹ الغني» لابن قدامة‎ )١( 


r sR‏ ہہس سسیکووپیپووویویٗٹٹٹھٹسھوواودیرھشسدھڈ 








۹ اه 
= و َ2 ۱ وم ھ۶ 0 4 
قَوَاعِد َضولية في اتاج الرسلت وَسَد الذرائِع 


الْصَالِحُ مغتبرة شرغا: 1۳۷/5 


الشريعة الاسلامية مبناهاء وأساسها على الحكم» ومصالح العباد الدنيوية» 
والأحروية؛ بدلیل: 

۱ ۔ الاستقراء: استقراء الشريعة» والنظر في أدلتها الكلية» وا جزئیة وما انطوت عليه 
من۔ هذه الأمور العامة علی حد الاستقراء العنوي الذي لا يبت بدليل خاص» بل 


بأدلة متضاف بعضها إلى بعض» مختلفة الأغراض؛ بحيث ینتظم من مجموعها آمر 
واحد تجتمع عليه تلك الأدلة. 


فالله ‏ تعالی - یقول: رمَا علقت الک والانى الا لیم ون 9 [الذاريات: 
٦ء‏ وقوله - تعالی -: وما الک 1 رم مه لیف را [الأنبياء: 
۷ء وقوله: هلدا سر من تی وَهُدّى 9 پت ود [الأعراف: 
۰۳ وله ور عل ور ری اھ نورد من 8 وضرب الله اَل لاس 
وله يكل مء عم [النور: ۳۰]» وقوله ۔ تعالی E‏ 

سے لی 6» [الإسراء: ۸۲ء وقوله: لبم توت تيتا وا اسع 
رش تكن کک کک راس 14 راو یت کو ۳ 2 
کب ولد رکه [البقرة: ۱۲۹]» وقوله: ۶ مت تی سنا 


رعتلا لا مدل س27 [الأنعام: ٠ .]٦٦٢‏ ۱ 
وأما التعليل لتفاصيل الأحكام في الکتاب الکريم. وألسينة النبویق ۳ 
١‏ كقوله ‏ تغالی -: للا یکوں لاس عل أله حجة بعد عد الگ [النساء: 
۰ وقولہ: ړک لا يک تو [الحشر: 3 وقوه ہے kG‏ 


00 





4 الوانقات» الشاطبي» ۲ "of‏ 


را الأضولة تیا اف عند ان فا في که اي 
ہے ۲۵۰ سس .سس 


[الشعراء: ۹ء وقوله: ون تبروا توا لا رم دشم یا رال 
عمران: ١٤ء‏ وقوله: هی به آله مَري ت رضُواكمٌ» رالائدة: ١٦۱]ء‏ 


سے رس وه 


وقوله: فلع ءَاسَمُوتا متا نهر [الزحرف: ٥٥ء‏ قوله: تنم کاو 
و سوو نامهم مين [الانبياء: [YY‏ 

۲ وأما ما ورد في السنة: - 

مثاله قوله کا ره طية راء مهو زه وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: وما 
جغل الاسیفذان من أجل ابره وفوله: إا هكم بن أجل ال . 

۳ عمل الصحابي: وبيانه أن عمر بن الخطاب #5 أسقط القطع من السارق في 
عام الجاعق قال السعدي: حدشا هارون بن إسماعيل: شا علي بن ا مبارك: شا یحیی 
ابن أبي كثير: حدثني حسان بن زاهی أن این حدير حدثه عن عم قال: «لا تقطع 
اليد في عذق إلا عام سنة226» قال السعدي: «سالت أحمد بن حنبل عن ا حدیث؛ 
فقال العذق: النخلةء وعام سنة: ا جاعق فقلث لأحمد: تقول به؟ فقال: أي لعمري» 
قلت: إن سرق في عام ا جاعة لا تقطعه؟ فقال: لاء إذا حملته الحاجة على ذلك» 
والناس في مجاعة شديدة©. 

فعمر اعتبر الحاجة الشديدة التي هي بثابة الضرورةء فأسقط القطع عن السارق فى 
عام المجاعة؛ لأن حفظ النفوس مقدم على حفظ الأموال» فهؤلاء ليسوا بلصوص 
باعتبار الحاجة الماسة. 

31 التعليل با لئاسب المؤش والملائم: 

فالتعليل بالمؤثرء والملائم يحصل عقلا من ترتيب الحكم علق يصلح أن يكون 


مقصودًا من جلب منفعف أو دفع مضرة. 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب الوضوء بالنبیذ». 

(۲) سبق تخریجه. 

زیو سبق تخریجه. 

(4) آخرجه صاحب «کنز العمال»: التقي الهندي» بلفظ: لا تقطع في تمر معلق» ۱٤٤۷۱‏ 
(5) اعلام الموقعين» لابن القي ۲۲/۳. 





سس -ے-ے کت ےچس ا ۲:۱ << 

الاستحسان الثابت بالضرورة عند ا تفیة والاستحسان عند المالكية: 

قال صااحب (کشف الأسرارٴ عن قسم الاستحسان: <وومنه ما بت بالضرورق 
وهو تطهیر الحیاض والآبان . والأواني؛ فان القیاس نافي طهارة هذه الأشياء بعد 7 
تنجیسها؛ لأنه لا يكن صب الاء على الحوض) أو إلبفر النجس» والدلو تتجسن - یا 
۔ بملاقاة. الماءء فلا ترال تعوده وهي نجسةء وكذا الاناء إذا لم يكن في أسَفله ثقب 
يخرج الماء منه» [ذا آجري من آعلاه؛ لأن الاء النجس یجتمع في آسفله فلا یکم 
بطهارته الا آنهم استحسنوا ترك العمل بوجب القياس للضرورة المحوجة: ار “ذلك 
لعامة الناس» وللضرورة أثر في سقوط الخطاب06©. 

والضرورة ا حوجة هي من الصالح المعتبرة شر 0 

أما المالكية؛ فالاستحسان عندهم هو تقدیر ااصلحة المرسلة على القياس؛ ومعناہ 
تقديم ما شهدت له عمومات الشريعة في الجملة على القیاس؛ لأن التمسبك بهذا 
القياس يؤدي إلى جلب مفسدة من جهة ة أخرى» أو فوت مصلحة من جهة أخرى» 
وکٹیڑا ما یتفق هذا في الأصل الضروري مع ا حاجي؛ والحاجي مع التكميلي؛ فيكون 
إجراء القياس مطلقًا في الضروري» يؤدي إلى حرج» ومشقة في بعض موارده» فیستنی 
موضع ا حرج وكذا في احاجي مع التحسيني» »أو الضروري مع التحسيني؛ ومثاله 
ا جمع بین المغرب والعشاء للمطر وجمع السافب وقصر الصلاةء والفطر في السفر 
الطويل» وصلاة ا حوفء وسائر الترخصات التي هي على هذا السبیل. 

فالدليل العام يقتضي منع ذلكء إلا أن العتبر هو الال في تحصیل الصالح أو درء 
المفاسد على الخصوص؛ لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام» لأدى إلى رفع ما اقتضاه 
ذلك الدليل من ن المصلحة؛ فكان من الواجب رعي ذلك الال إلى أأقصاہ٣.‏ 

فالحاصل من هذا أن الاستحسان عند ا الکیة هو الحاجي في باب الصلحق ومحله 
الرحص. 


(۱) کشف الأسرار على آصول البزدوي» ۰3/۳ 
(؟) انظر: الوانقات» للشاطبي» 4/ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ 


اقا الأول وتا الق نا ان دام في كتا اقبي 
اس ۲ تسد 

وقد عبر ابن قدامة على هذه القاعدة بقوله: «الشرع لا برد بتحرم الصالح التي لا 
مضرة فيهاء بل بمشروعيتهاء مطبقًا لها بقوله: «في مسألة كل قرض شرط فيه أن 
یزیده» فهو حرام بغیر خحلاف»» «وذکر القاضي أن للوصي قرض مال الیتیم في بلد؛ 
ليوفيه في یلد أخرى؛ لیربح خطر الطریق. والصحیح جوازه؛ لانه مصلحة لهما من غير 
ضرر بواحد منهماء والشرع لا یرد بتحرم المصالح التي لا مضرة فیھاء بل 
مشروعیتھا؛”'٣۔‏ 

وا تعرف به المصالح: 


تست |ء َف اللہ نی إلى تفي إلى زشرلہ وك جهن جه 
الْصْلَحَةِ: ۲۹۰/۹ 





بدليل: 
1١‏ الاستقراء: 
كقوله ‏ تعالى -: «يسَنُوتكَ ع الا قل الأتتال يه نله رالآفال: ١م‏ 


'- وكقوله ۔ تقالى -: راتوا تما متم ين کیو 36 يلو خن وله 

[الانفال: 4۱]» قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الآية: «وفى عرف 
۱ ۳ 09 04 

الاسلام إذا جعل شيء حمًا لله في غير ما فيه عبادة» أن ذلك یکون للذين يأمر الله 
بتسدید حاجتهم منه. وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله للك ولن يخلف رسوله من 
أئمة السلمین»(» وما بخلف فيه أئمة السلمین الرسول ي كانت جهته جهة 
ا و سس کات 
(۱) الغتي لابن قدامق 1۳٩ /٦‏ 
(۲) انظر: تفسیر التحرير والنتویں للطاهر بن عاشورء ۹/ ۲۵۱. 
(۲) تفسير التحریر والتتویں للشيخ الطاهر بن عاشوره ۱۰/ ۸. 


قَوَاعِدُ أُشویة في ال الْعَفْلِيةٍ 
۰ -_- 

۱ . ٠ الصلحة..‎ 

٣۔‏ وکقوله ۔ تقالی -: (2 أ اه عل تثولیہ من آهل الث کو ولرئل6» 
[الحشر: ۷ قال الشيخ ابن عاشور: «ولا یختص جعله لارشول بخصوص ذات 
الرسول پگ بل بمثله في أئمة السلمین۱(6 وما ناب الأئمة فيه عن رسول الله َل 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في مسألة: «وسهم لرسول الله يو يصرف في 
الکراع؛ والسلاح» ومصالح السلمین»؛ حيث قال: «وهذا قول الشافعي؛ فإنه قال: 
اختار أن يضعه الامام في كل أمر حص به الإسلام» وأهله؛ من سد ثغرء واعداد 
کراع» أو سلاح» أو إعطائه أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب» وغیر الحرب» 
وهذا نحو ما قال الخرقي» وهذا السهم كان لرسول الله ئ من الغنيمة؛ حضر أو لم 
يحض كما أن سهم بقية أصحاب الخمس لهم؛ حضرواء أولم يحضرواء وكان 
رسول الله َع يصنع به ما يشا فلما توفي» وليه أبو بکر» ولم يسقط بموته» وقد قیل: 
وإغا أضافه الله تعالى - إلى نفسه» وإلى رسوله؛ ليعلم أن جهته جهة المصلحة» وانه 
ليس بمختص بالبي و فيسقط بوت" . 

وقريبا ما سبق: ۱ 
| قاعدة: | ت كن ناج این قب لیم فيه تقاغ زشولِ اللہ : ۸/ 

000 ۷ 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند حديثه عن الیتی» وكونه لا يكون إلا لله 
ولرسوله؛ حيث قال: وولنا أن عم وعثمان حعیاء واشتهر ذلك في الصحابة؛ فلم 
ینکر عليهماء فکان إجماعاء وروی أبو عبید" پاسناده عن عامر بن عبدالله بن الزبير - 
أحسيه عن أبيه ے قال: اتی أعرابيٌ عم فقال: ديا أمير ا مؤمنين» بلادنا قاتلنا عليها في 





)0 تفسير التحرير والتتویں للشيخ الطاهر بن عاشوں ۲۸/ ۸۲. 
(۲) للغنیء لابن قدامق ۹/ ۰۲۹۰ 
(۳) رواه أبو عبيد في الأموال باب «حمی الأرض ذات الكل أو الاء. 


جح ۲۵۶ 


الجاهلية» وأسلمنا عليها في الاسلام علام تحمیها؟ فأطرق عمر» وجعل ینفخء ویفتل 
شاربه ‏ وكان إذا كربه مر فتلٍ شاربه» ونفخ ‏ فلما رأى الأعرايي ما به» جعل پردد 
ذلك فقال عمر: «المال مال اللہ والعباد عباد الل والله لولا ما أحمل عليه في سبيل 
اللہ ما میت شبرًا من الأرض في شبر»» وقال مالك: «بلغتي أنه كان يحمل في كل 
عام على أربعين ألما من الظهر»» وعن أسلم» قال: «سمعت عمر یقول هتیء حين 
استعمله على حمی الؤْبَدةَ: يا هني» اضمم جناحك عن الناس» واتق دعوة المظلوم, 
فإنها مجابة» وأدخل رب الصريةء والغنيمة» ودعني من نعم ابن عوف» ونعم ابن 
عفان؛ فانهما إن هلکت» ماشيتهما رجعا إلى نخل» وزرع» وان هذا المسكين إن 
هلکت ماشیته. جاء یصرخ: يا أمير الومنین, فالکلا آهون علي أم عم الذهب» 
والوَرقء إنها أرضهم؛ الوا عليها في الجاهلية» وأسلموا علیها في الاسلام» وإنهم 
لیرون أنا نظلمهم» ولولا ام التي يحمل عليها في سبيل اللہ ما حميت على الناس 
من بلادهم شیا بت وهذا إجماع منهم؛ ولان ما كان لمصالح المسملين» قامت 
الأئمة فيه مام رسول الله ْ6). 


وما یتعلق بمصلحة السلمین قاعدة: ۱ 
اختیاژ الامام اختیاژ مَضلَعة لا اخییاز تَدَا: 0۷۹/۲ 
الا آن تصرف الامام في مصنالح السلمین لیس من باب التشهي» واختیار ما یلیق 
بمصلحته الشخصیق بل هو منوط باختیار الشارع الذي أسند له هذه الصلحتومو 
الذي قيدها بهذا الشرط والا أضحت الصالح مفاسد؛ بدلیل: 
۱ ق: إن ری الإشقامئة جاوث لاشرام الک عن دایز موه على يكر 
بدا لي اغھاڑا كما هو عبد لله اضرا ٠‏ ۱ 


الا لوب تیمها یبن اني دام في كتابه الي 


٢۔‏ وقول الصحابي: أخرج سعید بن منصوره عن البرامه قال: «قال عمر ط4: 


۴ أنزلت نفسي من مال ال تال - بمنزلة ولي الیتیم؛ ان احتجت» أخذت من 





)١(‏ الغني: لابن قدامق ۸/ ۰۱15 لكل 
(۲) انظر: الوانقات» ۲/ ۱۸۱ وما بعدها. 


وا أضولية في ال اعفلیة 


هت ۲:۰ سس 
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فإذا أيسرت» رددته فان. استغنیت» استعففٹ+؛ وتصرف عمر َيه يوضح أنه 
يتصرف وفق ما رسمه الشارع الحكيم؛ فهو بنزلة ولي اليتيم. 

۳ قياس: وذکر الإمام أبو یوسف ۔ رحمه اللّهِ ‏ في كتاب ال راج قال: «بعث 
عمر بن اخطاب ‏ رَضِيَ الله على عَنْهُ - عمار بن ياسر على الصلاة» وا حرب؛ وبعث 
عبدالله بن مسعود علی القضاء وبیت ا مالء وبعث عثمان بن حنيف على مساحة 
لارضت وجعل بينهم شاة كل يوم في بيت المال؛ شطرهاء وبطنها لعماره وربعها 
لعبداللّه بن مسعودہ وریمها الآخر لعشمان بن حنيف» وقال: «إني آنزلت نفسي» 
وإياكم من هذا الال بمنزلة ولی اليتيم؛ فإن الله ۔ تبارك وتعالی ‏ قال: ومن كان یی 
لین ومن گان كيرا 0 امو [النساء: ٦٦ء‏ والله ما أرى أرضًا بؤخذ 
منها شاة في كل يوم» إلا استسرع خرابها”©. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند حدیثه عن «أرض الصلح» وأرض العنوة»؛ 
حيث قال: «قال أبو عبيد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين؛ 
حكم رسول الله و في خيبر حين قسمهاء وبه أشار بلال وأصحابه على عمر في 
أرض الشام» وأشار به الزبير في أرض مصرء وحكم عمر في أرض السواد وغیرہ حين 
وقفه» وبه أشار علي» ومعاذ على عمر في أرض الشام» ولیس فعل النبي و رادًا لفعل 
عمر؛ لان كل واحد منهما اتبع آية محکمة قال تَعَالَى .: الوا تما عَْمْتُم ين 
كؿ پا یک سکم زالأنفال: ۲4۱ وقال شا آ2 یھ لی ررثولیہ من اَهَل 
ان الآية. وكان کل واحد من الأمرين جائرًا. والنظر في ذلك إلى الإمام؛ فما 
رأى من ذلك فعله, وهذا قول الثوري» وأبي عبيد [ذا ثبت هذاء فان الاختیار الفوض 
إلی الامام اختيار مصلحة, لا اختیار تشه فیلزمه فعل ما بری الصلحة فيه» ولا يجوز 
له العدول عنه؛ كالخيرة بین القتل» والاسترقاق» والفدای والمن في الأسری(». 


اع یں اع RH‏ 





۰۱۲۳ الأشباه والنظائر لابن نجیې‎ )١( 
۰۱۹۰ /٤ الغني لابن قدامت‎ )٢( 


نے ۹ ۲ 


من آفسام الضْلَحَة 
الصلحة الرسلة: ١١۹/۱٤‏ 


لقاع الم ليه وَتَطبيةَ ها هي عند ای قُدَامَةً فى كتايه اللہ 
صولية وتطب ع إن في کتابه 


۱ المصلحة المرسلة: هي كل ما لم يشهد له نص معین» أو خاصء إلا أنه ملائم 
تتصرفات الشرع» ومأخوذ معناه من آدلنه( أو هو ما لم يشهد له بالاعتیان ولا 


بالإبطال نص معين منقول(. 
آراء العلماء فیها: الرأي الأول: قال ابن الباقلاني» وجماعة من المتكلمين: 


المرسلة لا يجوز بناء الأحكام علیها! وردها قوم في العبادات؛ لأنه لا نظر فيه 


للمصلحة بخلاف غيرها؛ کالبیع»). 


الرأي الثاني: للشافعي؛ ومعظم أصحاب أبي حنيفة؛ وهو الاعتماد على الصالح» 
والإفراط» وإنما یسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح العتبرة وفائّه 


وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصوا ل؛ قارو في الشريعة©. 
وهو نفس الرأي للإمام مالك» إلا أنه بتوسع؛ فالصلحة عند المالكية» وان 


لها نص معين» وكان ملائمًا لتصرفات الشرعء ومأخودًا معناه من أدلته . فهو صحيح 


نى علیه» ويرجع إليه. 
و احتج النفاة: ب 


١‏ قاعدة: لیس للمصلحة دليل على العمل بها: قال القاضي بأن الكتاب» والسنة 





.۳۹ /۱ الموافقات, للشاطبي»‎ )١( 

(۲) احصول, لارازي» ۲/ 0۷۸. 

(۲) السودة لآل تيمية» ۵۰ 

.۲۸٢ /۲ شرح الجلال اغحلي على جمع الجوامع»‎ )٤( 
.۷۲۰ /۷ انظر: البرهان» للجويني:‎ )٥( 

.۳۹ |۱ انظر: الوانقات» للشاطبي»‎ )٦( 


اد أضولية في الب العفلية 
عبس جح ۷ - 
يعتمد حكماء وأصله متفق علیه, آما الاستدلال» فقسم لا يشهد له أصل من الأصول 
الثلائقه وليس يدل لعينه دلالة أدلة العقول على مدلولاتها؛ فانتفاء الدلیل على العمل 
بالاستدلال دلیل انتفاء العمل به. 

؟ ق: ال بالَضلَحَة له َرِيعَةٌ في القِيقَةِ إلى إنطال الشريعة: وقال ۔ 
أيضًا -: «العاني إذا أحصرتها الأصول» وضبطتها المنصوصات؛ كانت منحصرة في 
ضبط الشارع» وإذا لم يكن يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط» واتسع الأس 
ورجع الشرع إلى اتباع وجوه الرأي» واقتفاء حكمة الحكماء فيصير ذوو الأحلام 
بمثابة الأنبياء» ولا ينسب ما يرويه إلى ربقة الشريعة» وهذا ذريعة في الحقيقة إلى إبطال 
أبهة الشريعة. 

وميك إلى أن كلا يفعل ما برامه ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان» والمكان» 
وأصناف الخلق» وهو في الحقيقة خروجج عما درج عليه الاولون. 

واحتج المنبتون بقواعد منها: 

۱ عمل الصحابي: قال الشافعي: ومن سبر أحوال الصحابة . زضي الله عَثهُم ے 
وهم القدوة» والأسوة في النظرء لم یر لواحد منهم في مجالس الاشتوار تمھید أصل؛ 
واستثارة معنّى» ثم بناء الواقعة عليه» ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات 
إلى الأصول؛ كانت» أو لم تكن؛ فإذا ثبت اتساع الاجتهادء واستحال حصر ما اتسع 
منه في المنصوصات» وانضم إليه عدم احتفال علماء الصحابة بتطلب الأصول» أرشد 
مجموع ذلك إلى القول بالاستقلال. 

۲ بالمصالح المرسلة اتسع باب الاجتهاد: وبيان ذلك أنه لو انحصرت مآخذ 
الأحكام في النصوصات» والعاني المستثارة منهاء ما اتسع باب الاجتهاد؛ فان 
النصوصات» ومعانيها المعزوٌة إليها لا تقع من متسع الشريعة غُزفة من بحرء ولو لم 
يتمسك الماضون بعانِ في وقائع لم يعهدوا مثالهاء لكان وقوفهم عن الحکم يزيد على 
جريانهم» وهذا إذا صادف تقریڑا لم يبق نكري الاستدلال مضطربًا. 

۳ التمسك بالعاني: وما يتمسك به الشافعي أن يقول: «إذا استندت العاني إلى 
الأصول» فالتمسك بها جات ولیست الأصول أحكامهاء أو فا احجج في العنی» ثم 


7 راد الأضرية وَتَطَِيقَاهَا الْفهيةُ ند ابن فام في تابه اي 
سے ۸ہ ٤‏ 
العنی لا يدل بنفسه حتی يثبت بطریق إثباته» وأعيان العاني ليست منصوصة؛ وهي 
التعلق» فقد خرجت العاني من ضبط التصوص» وهي متعلق النظ والاجتهاد, ولا 
حجة في انتصابها إلا تمسك الصحابة ۔ رضي الله عَثهُم . بأمالھاء وما کانوا یطلبون 
الأصول في وجوه الرأي» فان کان الاقتداء بهم فالعاني كافية» وان کان التعلق 
بالاصولء فهي غير دالق ومعانيها غير منصوصة. 

4 تزط الأخكام بالحاني اَل ول ال عَلَى لول ومن تيع كلام 
الشافعي لم یرہ متعلقًا باصلٍ» ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة؛ فان عدمهاء 
التفت إلى الأصول مشبهًا كدأبه» إذا قال: «طهارتان» فكيف یفترقان؟:ء ولا بد في 
التشبيه من الأصل. 


في اعتبار المعنى بالمعنى تقریتا أولى من اعتبار صورة محصورة بمعنى جامم؛ قال 
الشافعي: «أتخذ تلك العلل معتصمي» وأجعل الاستدلالات قريية منهاء وان لم تكن 
أعيانها؛ حتى كأنها مثلا آصول, والاستدلال معتبر بهاء واعتبار المعنى بالمعنى تقریتا 
أولى من اعتبار صورة محصورة ببعنی جامع؛ فان متعلق ا خصم من صورة الأصل 
معناها لأحكمهاء فإذا قرب معنى امجتهد, والستدل فيما يجتهد إلى الشرع؛ ولم برده 
أصلء كان استدلالا مقبول(. 

۵ ومن النص: قوله ‏ تَعَالَى .: روا [الحشر: ۲] أمر المجاوزة» والاستدلال 
بكونه مصلحة على كونه مشروا مجاوزة» فوجب دخوله تحت النص. 

٦۔‏ الاجماع: فا متبع لأحوال مباحثات الصحابة یعلم قطعًا أن هذه الشرائط التي 
یعتبرها فقھاء الزمانء في تحرير الأقيسة» والشرائط العتبرة في العلةه والأصل» والفرع 
ما كانوا یلتفتون إليهاء بل کانوا براعون المصالح؛ لعلمهم بأن القصد من الشرائم 
رعاية المصالح؛ فدل بجموع ما ذکرنا على جواز التمسك بالصالح المرسلة. 

۷۔ المعقول: فلأنا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعًا عند 
الشرع؛ ثم غلب على ظنا أن هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته رل من هاتين 





(۱) انظر: البرهان» للجويني» ۲/ ۷۲۲: .۷۲٢‏ 


n‏ جس ھوھھھھوییئییئئیییھھھھ دہ 


راع أضرلية في لعف 











لقدمتین ظن أن هذه الصحلة معتبرة شرغاء والعمل بالظن واجب؛ لقوله يل فضي 
بالظاهِر»» ولأن ترجح ارام ء 7 الرجوح من مقتضيات العقول» وهذا يقتضي 


القطع بكونه حجة("©. 

۸ ومن الأدلة: العمل بالغالب؛ إذ إن كل حكم يفرض: 

١‏ إما أن يستلزم مصلحة خالية من مفسدة» وهذا لا بد وأن يكون مشروعًا؛ لأن 
المقصود مز من الشرائع رعاية المصالح. 

۲۔ أن يستلزم مصلحة راجحف وهذا ۔ ايسا ۔ لا بب وأن يكون مشروعًا؛ لأن ترك 
الخير الکثیر لأجل الشر القليل شر كثير. 

۳. أن يستوي الأمران؛ فهذا يكون عبثاء فوجب أن لا يشرع. 

٤۔‏ أن يخلو عن الأمرين: وهذا ۔ أيضًا ‏ یکون عبًاء فوجب آن لا یکون مشروعا۔ 

3 أن يكون مفسدة خالصة: ولا شك أنها لا تكون مشروعة. 

* أن يكون ما فيه من المفسدة راجحا على ما فيه من المصلحةء وهو أيضًا ‏ غير 
مشروع؛ لأن المفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة. 

والأحكام المذكورة في هذه الأقسام الستة» کالعلوم بالضرورة إنها دين الانبیای 
وهي المقصود من وضع الشرائع» والکتاب والسنة دالان على أن الأمر كذلك؟ تارة 
بحسب التصریح» وأخرى بحسب الأحكام المشروعة على وفق هذا الذي ذکرناه. 

غاية ما في الباب: أنا جد واقعة داخلة تحت قسم من هذه الأقسام ولا يوجد لها 

في الشرع ما يشهد لها بحسب جنسها القريب. . لكن لا بد وأن يشهد الشرع بحسب 
جنسها البعيد على كونه خالص الصلحة أو المفسدة» أو غالب الصلحق آو الفسدقة 


فظهر أنه لا توجد مناسبة إلا ويوجد في الشرع ما يشهد لھا بالاعتبار؛ إما بحسب 
جنسه القريب» أو جنسهہ البعيد". 





را انظر: احصول, للرازيه ۲/ ۵۸۱ 
(؟) السابق» ۲ 6۸۰ 0۸۱ 


لقاال لاه الي عند ان ما في كتايه الي 


سے ۲۰۰ 





وهذه النتیجة مطابقة تماما لا قاله الإمام الشاطبي؛ من أن كل أصل شرعي لم 
يشهد له نص معين» وکان ملائمّا لتصرفات الشرع» ومأخودًا معناه من آدلته, فھو 
صحيح ينی علیہ ويرجع ال إذا كان ذلك الأصل قد صار عجموع أدلته مقطوعا 
به؛ لن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحکم بانفرادھاء دون انضمام غیرها إليها 
كما تقدم؛ لأن ذلك کالتعذره ویدحل تحت هذا ضرب الاستدلال ا مرسل» الذي 
اعتمده مالك» والشافعي؛ فإنه» وان لم يشهد للفرع أصل معین فقد شهد له كلي» 
والأصل الكلي إذا كان قطعيّاء قد يساوي الأصل المعين» وقد يربى عليه بحسب قوة 
الأصل المعين» وضعفه. كما أنه قد يكون مرجوعا في بعض السائل حکم سائر 
الأصول العينة التعارضة في باب الترجیح»(؟, 

والخلاصة أن المصلحة المرسلة» وان كان لا يشهد لها نص خاص معین, إلا أنها 
تشهد لها عمومات الشريعة. 

من خلال سرد هذه الأراء مع أدلتها؛ فإن الراجح المعول عليه هو رأي القائلين 
بالصلحة الرسلة؛ لکثرة أدلتهم» + اتمه إلى ما هو تقول وما هو معقول» وهي ترد 
اعتراضات النفاة؛ لکون الصلحة الرسلة لم تقم على الهوی» والتشهي» حتی نقول 
آیلة إلى عدم الضبط بل تشهد لها عمومات الشریعق وکلیاتها القطعية» وبهذا يرد 
على کونها لا دلیل عليهاء فأقول: نعم لیس لها دليل خاص معین» ولکن يشهد لها 
دلیل كلي قطعيء ء الذي يجري مجرى العموم في الأفراد؛ لأنه في قوة اقتضاء وقوعه 
في جميع الأفراد( "“» وقال بعض الحنابلة: ليست حجةء إلا أن العمل یفند هذاء بل إن 
المصلحة الرسلة معتبرة في جميع المذاهب» قال القرافي: «إن المصلحة المرسلة في جميع 
المذاهب عند التحقیق؛ لأنهم یقیسون» ویفرقون بالناسبات» ولا يطلبون شاهدًا 
بالاعتبار» ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك:»©. 


ومن تطبيقات قاعدة المصلحة المرسلة عند ابن قدامة ما ذكره عن الکاتبة؛ حيث 





.٠٤ ۳۹ /١ الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
.٦٤ /۱ الوافقات لاشاطبي»‎ )۲( 
.46۷ شرح تنقیح الفصولء للقرافي»‎ )۲( 


..سحسددکےکجدُھُدسبت ہے سے ہہ سسادککایاجچھیچھئووپئییہئژھیژھےھھژ.ّ >7 


راید أَضولة في ال اْعفلية 





۱ جد 
قال: «وإن عجز مکاتبهماء فلهما الفسخ» والامضاء؛ فان فسخا جمیگاء أو أمضيا 
الكتابة» جاز ما اتفقا عليه» وان فسخ أحدهماء وأمضی الآخرء جان وعاد نصفه رقيثًا 
قينا ونصفه مكاتباء وقال القاضي: «تنفسخ الكتابة في جميعه» وهو مذهب الشافعي؛ 
لأن الكتابة لو بقيت في نصفه لعاد ملك الذي فسخ الكتابة إليه ناقصاہ. 

ولنا أنها كتابة في ملك أحدهماء فلم تنفسخ بفسخ الآخر» كما لو انفرد يكتايته» 
ولأن في فسخ الکتابة ضرڑا بالمكاتب» وسيده» وليس دفع الضرر عن الشريك الذي 
فسخ بأولی من دفع الضرر عن الذي لم يفسخ؛ بل دفع الضرر عن الذي لم يفسخ 
أولى؛ لوجوه() ثلاث والثاني: أن الضرر الذي فسخ لم يعتبره الشرع في موضع: ولا 
أصل ما ذكروه من الحكم» ولا يعرف له نظير» فيكون بنزلة الصلحة المرسلة التي وقع 


بب 


الاجماع علی اطراحها۲۳6. 


ما لغ تر الشُزغ بظدیرہ فالرجغ فيه ی الزفِ: ۲4۸/۵ 


من أبواب الصلحة الرسلة العرف؛ لأن الخالب فيه هو عادة الصلحة الرسلته 
وذلك: لان القصد من القيام بفعل من الأفعال هو حصول اللذة» أو الابقاء على هذه 
اللذة؛؟ وذلك بدفع الضرر الواقع» أو التوقع عنها. 

فغالب ما يطبع فعل الانسان جلب الصلحة؛ شخصية كانت» أو جماعیةہ أو 
مترجة بهما؛ فالانسان یفعل فعلا ما لتحقیق مصلحة. أو درء مفسدة؛ هذا الفعل 
يعاوده» كلما رأى مصلحته فيه» وهكذا تتکرر هذه الأفعال لنفس الغاية» والهدف؛ 
حتى تکون عادات» وأعراقًا. 

فعادات الناس» وأعرافهم هي طرائق للوصول إلى تحقيق المصلحة» وهكذا تبرز 
علاقة العرف» والعادة بالمصلحة؛ بكونها علاقة السبب بالمسبب» أو علاقة الوسيلة 
بالغاية. 





(۱) الصواب: [أَؤبجس]؛ لأنه جمع قلة على وزن أَُل). 
(٢(‏ المغني» لابن قدامف ۸1 ۸ 6+5 


القَوَاعِدُ الم له وتطیقائها هه عند ابن قُدَامَةَ فی كتابه ال 
عد الأضولية وتطبيقائها الفقهية عند ابن كَدَامَةَ في كتاب 





ےے ۲۰۲ 

آراء العلماء فیه: 

رأي المالكية: یقول الإمام القرافي: «ینقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العواگد» 
استقراهاء وجدهم يصرحون بذلك فيهان0"©. 

رأي الحنفية: يقول ابن نجيم: «واعلم أن اعتبار العادة» والعرف يرجع إليه في الفقه 
في مسائل كثيرة» حتى جعلوا ذلك أصلا؛ فقالوا في الأصول في باب ما تترك به 
الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال؛ والعادة؛ كما ذكر فخر الاسلام»(؟. 

ويقول الإمام السرخسيء وهو يني على العرف: «لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل 
0 ۳ 

رأي الشافعية: قال السيوطي: «اعلم أن اعتبار العادة» والعرفء جع إليه في الفقه 
في مسائل» لا تعد كثرة: 

۳ فمن ذلك سن ا حیض والبلوغ, والإنزال» وأقل الحيض» والنفاس» والطهرء 
وغالبهاء وأکثرها؟). 

وقال إمام ا حرمین: «لا بد من تکرار یغلب على الظن به أنه عارفم؟. 

رأي الحنابلة: ما آورده من تطبیقات یثبت الأخذ بالعرف في الذهب النبلي. 

خُجّیة الغزف: 

١۔‏ من القرآن الکرم: قولہ ۔ تعالى -: د ات وأ ری [الأعراف: 
۹ قال ابن عطية: «إن معنی العرف کل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشریعت»(؟. 








)0 شرح تنقيح الفصولء للقرافي» 44۸ 

.۹۳ الاشباه والنظائر لابن نجيم»‎ )٢( 

(۲) البسوط للسرحسي: ۱۳/ ۰۱4 

)٤(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي» ۹۰۔ 

(0) الأشباه والنظائرء للسيوطي: ۹۱. 

(") نقلا عن شرح الكوكب المي لابن الجا 4/ 44۸ 


DOI‏ ا سس ےس سسسسسسسمسمسییٹرنسشففقیصص0-0[01010ت30309013ت0111131:00939,-1-0-0:ب 








وكل ما تكرر من لفظ دلمعروف؛ في القرآن؛ نحو قوله ۔ سبحانه -: لإوَعَاترُوهنٌَ 
و وض [النساء: ۱۹]) فالراد به ما یتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك 
1 

مر۔ 





٢۔‏ ومن ذلك قوله ۔ سبحانه -: ییا ایک موأ زم الین ملک 
اشک وان کر يلوا للم مير كك ین قو از تخر کو عدو 2 
17 5 کو کے سلوو مگ عي ع سم اموه کے ھی را ۔ ارس 
رز د ا و کش ہہ وی 

ھن من ميت عا تم ل بعضن > كلك لله الله لم ات وله عير 
کیٹ [النور: ۸ فأمر بالاستغذان في الا وقات ۳ جرت العادة فيها بالابدال 
ووضع الثياب» فابتنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه0©. 

٣۔‏ ومن السنة النبوية الشريفة: قوله كو لهند: وِغُذِي ما كفيك کے 
اروف( اد وقول کل لحمنةہ بنت جحش: مني في عم الله ۔ تَعَالَى ۔ سنا 
تبقا؛ كما تحیض الما وگتا هن یات > حَيْضِهِنٌ حیضهن؛ وْرمن» رواه الترمذي 
وصححه الحاکم وحدیث ل سلمة: ون ار ابت هراق لدم عَلَى عَهْدِ 02 
اللہ يلد َمَالَ: بتتظر عَدَدَ اللبالي, وا اي کانث تضهن من اهر بل أن 
يُصيبھَا دك ود الصّلاةي رواه أبو داود» والنسائي؛ وابن خحزية» وابن ٠‏ حبان في 
صحيحهماء وهذا يدل على اعتبار العادة في الأحكام الشرعیذ. 

موضع هذه القاعدة من علم أصول الفقه: 

قولهم: الوصف العلل به قد يكون عرنيًا؛ أي مقتضيات العرف» ومن أدلة الفقه 
جعل العدوم کالوجود احتیاطا؛ کالقتول تورث عنه الدیت وا تجب گوته» ولا 
تورث عنه» الا إذا دخلت في ملکه» فیقدر دخولها قبل موتها*. 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره عن الوالاة فی الطواف؛ حی حیث 


یہی 





(۱) شرح الكوكب ا یں لابن النجاں .٥٥٤ ء٦٤٦٤ /٤‏ 

(؟) رواه البخاري» ومسلم وأبو داودہ والنسائی؛ وابن ماجة» والييهقي عن عائشة مرفوغا. 
(۳) انظر: شرح الكوكب اللیره لابن النجار الحنبلي» /٤‏ 4۵۰» 40۱ 

(4) شرح الکوکب امیر لابن النجاں 4/ 45۳. 


لقاال رتفا لوي ند اني قدامة في كاب اقبي 

ہے ۲٣٦٢‏ سس 

قال: «ولنا أن النبي 3 والى بين طوافہء وقال: «َححَدُوا عَني مناي کک ولأنه 

صلاق فيشترط له الموالاة؛ کسائر الصلوات» أو نقول عبادة متعلقة بالبیت: فاشُثرطّت 

لها الوالاة كالصلاة» وير جع في طول الفصل» وقصره إلى العرف من غير تحدید(). 
۹ 


| مَايفضِي إلى ار في اني الالٍ یجب لنم مله بن في اه ۳۲/۷. 

لا تہ تعدو سد الذرائع أن تكون وجومًا لتطبيقات المصلحة؛ ؛ لأن المقصد من تكاليف 
الشريعة هو | إعراج الکلف عن داعية هواه؛ حتى يكون عبدًا لله اختیاژاء كما هو عبد 
لله اضطراژا؛ وقد ثبت هذا عن طریق مجرد الا والنهي الابتدائي التصريحي» 
واعتبار علل الأ والنهي» ولاذا أمر بهذاء ونهی عن هذا الآخر؟ ومعرفة القاصد 
الأصلية» والتبعی) للفروع اختلفة؛ سواء تعلقت بالعقيدة» أو بالعبادق أو بالعاملق أو 
بالسياسة الشرعية. أو بالآداب» والأحلاق» إلى درجة آنها آصبحت قطعیةء قال الامام 
الشاطبي: (سد الذرائع مطلوب مشروع» وهو أصل من الأصول القطعية في 
الشرع»(. 

آراء العلماء فیها: 

بالنسبة للمالکية: یقول الامام الباجي: «ذهب مالك - رحمه الله - إلى النع من 
الذرائع؛ وهي السألة التي ظاهرها الإباحةء ولتوَصّل بها إلى فعل ا حظور؛ وذلك نحو 
أن يبيع السلعة بعة دينار إلى أجل؛ و ويشتريها بخمسين نقدّاء فهذا قد توصل إلى سلف 
خمسين في مثة بذ کر السلعة8(*“۔. 








)0۱ رجه مسلم في باب «استحباب رمي جمرة العقبةه» من کتاب دلج وأبو داود في باب ارمي 
" " الجماره» من كتاب ال ناسكء. 

(۲) المغني» لابن قدامة ۰ .۲٤۸‏ 

(۲) انظر: الوانقات, للشاطبي ۲/ ۰۳۹۳ ۱۳۹۵ ۰۳۹۱ 

(4) الوافقات للشاطبي ۳/ ۰۱۱ 

1۹۰ ۰2۸۹ إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي‎ )٥( 


راید أُسْويً في ال لْعفْلِيةٍ 
۵ << 
وأما ا حنفیة: فقد وَقَنْتُ على تطبیقات لهم تثبت العمل بسد الذرائع؛ منها قول 
صاحب «بدائع الصنائع؛ عن الخلو من شبهة 2 ابا في العقد: «ولنا ما روي أن امرأة 
جایت إلى عائشة - رضي ال لها » وقالت: إني ابتعت بتعت خادگا من زيد بن أرقم 
ٹماائقہ ثم بعتها منه بستمائتء فقالت عائشة ۔ رضي اله عنهَا .: بكس ما شريت» 
ويكس ما اشتريت» أبلغي زيدًا أن الله أبطل جهاده مع رسول الله و إن لم یتب»؛ 
ووجه الاستدلال به من وجهين: 
أحدهما: أنها ألحقت بزيد وعيدًا لا يوقف عليه بالرأي؛ وهو بطلان الطاعة با 
سوى الردة» فالظاهر نها قالته سماعًا من رسول الله يو ولا یلتحق الوعيد إلا 
بمباشرة المعصية؛ فدل على فساد البیع؛ لأن البيع الفاسد معصية. 





والثاني: آنها - رَضِي الله عَنْهَا ۔ سحت ذلك بیع سوی وشراء سوء والفاسد هو 
الذي يوصف بذلك لا الصحيح» » ولأن في هذا البيع شبهة شبهة الربا؛ لأن الشمن الثاني 
يصير قصاصًا بالثمن الأولء فبقي عن الثمن الأول زيادة. :لا يقابلها عوض في عقد 
المعاوضة؛ وهو تفسير الرباء إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين» فكان الثابت 
بأحدهما شبهة الرباء والشبهة في هذا الباب ملحقة با قیقة(؟. 

ويوضح ابن الهمام سد الذرائع في هذا الثال أحسن توضیح؛ حیث یقول: «إما 
ذمت ۔ عائشة ‏ العقد الأول ۽ لاه وسیلق وذمت الثاني؟ ؛ لأنه مقصرد الفسادي“. 

وما يستدل به ما قاله صاحب البدائع: «ومنها إتباع رمضان بست من شوال, كذا 
قال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صوئا؛ خوفا أن يُلْحَقّ ذلك 
بالفریضق وكذا روي عن مالك أنه قال: أكره أن يتبع رمضان سنا من شوال» وما 
رأيت أحدًا من أهل الفقه» والعلم يصومهاء ولم يبلغنا عن أحد من الساف» وأن أهل 
العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن يلحق أهل الجفاء برمضان ما لیس منه؛ 
والإتباع المكروه هو أن يصوم يوم الفطرء ويصوم بعده خحمسة أيام؛ فأما إذا أفطر يوم 


۰۱۹٩ ۰۱۹۸ /٥ بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
.۲۰۹ /٥ فتح القدير‎ )۲( 


5 را الأُمُولیۂُ وتطیقانه اف عند ان ام في كتابه اي 
= تس تست 
العیدء ثم صام بعده ستة أيام فلیس بجکروه)(. 

المذهب الشافعي: يمكن القول آنهم يأخذون بسد الذرائع من خلال التطبیقات 
الآنية: : جاء في «الهذب» للشيرازي» عن منع الوکیل ببيع السلعة من بیعها من نفسه؛ 
حتى لا تهم بعدم الامتقصاء في ها منود أو مكاتبه قولان: وا وکل في بيع 
سلعق لم يملك ببعها من نفسه من غير إذن؛ لأن العرف في ابيع أن يوجب لف 
فحمل الوكالة عليه؛ ولأن إذن الموكل يقتضي البيع من يستقصي في الٹمن عليه» وفي 
بع من تفه لا يستقصي في الشمنء فلم دحل في الإ وعل لك ابيع من ابن 
أو مكاتبه؟ فيه وجهان: أحدهما: يملك؛ وهو قول أبي سعيد الاصطخري؛ لأنه يجوز 
أن يبيع من ماله» فجاز له له أن سبع منه مال موكله؛ كالأجنبي» والثاني لا يجوز؛ وهو 
قول أبي إسحاق؛ لأنه متهم في الیل إليهماء كما يتهم في الیل إلى نفسه. ولهذا لا 
تقبل شهادته لهماء كما لو لم تقبل شهادته لنفسه("؟ 

ويقول الشيرازي عن منع القاتل من الیراث بکل حال؛ سدّا لذریعته: «واختلف 
أصحابنا فيمن قتل مور فمنهم من قال: إن كان القتل مضموئاه لم برثه؛ لأنه قتل 
بغير حق» وان لم یکن مضموئاه ورٹ؛ لأنه قتل بحقء فلا يحرم به الإرث» ومنهم من 
قال: وإن کان متهما کا حطئ أو كان حاکئاء فقتله في الزنا بالبينق» لم برثه؛ لأنه 
متهم في قتله؛ لاستعجال الميراث» وإن كان غير متهم؛ بأن قتله یاقرارہ بالزناء ورثه؛ 
لأنه غير متهم؛ لاستعجال الیراث»؛ ومنهم من قال: لا يرث القاتلِ بحالء وهو 
الصحيح؛ ما روى ابن عباس - رَضِي الله عَنْهُمَا - أن النبي وَل قال: دلا يرت اما 
شيعا ولأن القاتل و مَ الإرث؛ حتى لا يجعل ذريعة ة إلى استعجال الميراث» فوجب 
أن يحرم بكل حال؛ سدًا للباب(. 

ومن ذلك ت مسألة التئؤس؛ حيث قال صاحب «المنهاج»: دوقد حكى الأصحاب في 
مسألة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط القطع» وعللوا أوجه النم؛ بأن 





۰۷۸ |۲ بدائع الصنائع» للكاساني:‎ )١( 
۰۳۲۱ /۱ (؟) المهذب» للشيرازي»‎ 
.۲۰ ۰۲4 ۱۲ نفس الصد‎ )۲( 


وی سے ا ویو اؤوتیتتھھدوہ. 


قََاعِدُ أُصوليةٌ في الأول فة 








۷ ند 
غاية الأمر أن نخاف على أنفسناء ودم السلم لا يباح بالخوف» وهذا تصريح بجريان 
الخلاف في صورة الخوف» ولا قاطع فيه» وقد يقال إن المسألة في حالة القطع مجزوم 
باعتبارهاء والخلاف ما هو في حالة ال خوفء وقد صرح الغزالي بذلك في 
الستصفی؛۶'۶۔ 

الحنابلة: يأحذون بسد الذرائع» وتطبيقات ابن قدامة خير دليل على ذلك؛ كما 
سيأتي. 





-١‏ من القرآن الكرم: قوله ‏ تعالی + تایا آآزییک اما لا تَعُولُوا ريسا 
وفوا انا وأسْمَمُوا زززي کاب رع 43 [البقرة: .]٠١4‏ 

وجه الدلیل من الآية أنه تَعَالَى ‏ نهی المؤمنين عن أن يقولوا للنبي يط «راعتاه؛ 
لأن أهل الکفر إذا خاطبوا النبي يع بهذا اللفظء أرادوا به سبه. 

فمنع المؤمنين أن يخاطبوه بهذا اللفظ وان كان لا يصح أن يريد به مؤمن شیّا من 
ذلك» وهذا معنى الذریعة وهو العقد الذي يريد الفاجر أن يتوصل به إلى الرباء فيمنع 
من ذلك الصالح؛ وان كان لا يريد به ذلك0©. 

۲ وقوله ‏ تعالی -: عم عَن الْمَربَةَ الى کات حَاضْرَة ابر لذ 
يموت في الب إذ أيهم جتائهم بوم نهم شُيِما وم لا 
نوت لا اديه کل لوهم يما كنا یمرن [الأعراف: .]٢٦٢‏ 

وجه الدليل من ذلك ما ذكره أهل التفسير من أن أهل أيلة» كان يحرم عليهم 
الاصطیاد في يوم السبت» وأبيح لهم في سائر الأيام» فكانت الحيتان ترد في يوم 
السبت» ولا تمتنع من متناول» وتدخل في الواضع احظورة علیها» ولا تظهر إليهم في 
سائر الايای فقام رجل منهم فحظر عليها في يوم السبت بحظيرة منعها من الرجوع» 
فلما كان في يوم الأحد اصطادهاء وجعل يشويهاء فعرف به أهل القرية» فسألوه من 


۰۱۷۹ الإبهاج شرح النهاج» ۳/ ۱۷۸ء‎ )١( 
إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۰ء‎ (۲( 


لاد الأضولة رتفا این انا في كتابه الي 
کے ۲۰ 
أين لك هذا؟» أخبرهم با صنع؛ وقال: «فا حرم الاصطیاد في يوم السبتء وأنا لا 
أصطاد يوم السبت» » ولكني أحظر علیھا؛ وأصيدها في يوم الأحدى قبل منهم قوم 
وعملوا مٹل عمله؛ فمسخهم الله قردقء وخنازیر: 3 وهذا هو معنى الذرائع التي 
غنعها)(. 

۳ من السنة البوية الشريفة: 

قال الامام أحمد: نهی رسول الله کل عن بیع السلاح في الفتنة» ولا ریب أن هذا 
سذ لذريعة الاعانة على العصيةء ومن العلوم أن هذا البیع یتضمن الاعانة على الائم» 
والعدوان(). 

- ونهیه r‏ الأمراء» وا حروج على الأئمةء وان ظلمواه أو جارواء ما أقاموا 
الصلاة؛ سدًا لذريعة يعة الفساد العظيم» ؛ والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع؛ انه حصل 
الشرو ور إلى الآن. وقال 7 بويع ا يتان فاشلا الآخر بیع سا ا لذرہ يعة 
الفتنة(؟). 

٤۔‏ اجماع الصحابة: وما يدل على ذلك إجماع الصحابة؛ وذلك أن عم قال: 
«أيها الناس» إن النبي يبي ميض ولم يفسر لنا الربا؛ فات رکوا الرباء والريية» بمحضر 
أصحاب النبي پا ولم ینکر ذلك عليه أحد. 

وقالت عائشة «أبلغ زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يلع إن لم 
يتب ا. 

وسٹل بعض الصحابة عمن أسلم؛ فوجد بعض سلمه» فقالوا: غذ سلمك: أو رأس 
مال سلمك» أو رأس مالك. 


)0( إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجيء ۰ ۲ 
(۲) إعلام الموقعين» ۳/ ۱۷۰۔ 
(۴) أخرجه مسلم في باب «الإمارة»» باب «إذا بویع لخليفتين». 
(ی) إعلام الموقعين» ۳/ ۱۷۱۔ 


راد أضرلة في الب لعفي 





۹ ت 





وروی البخاري: ثنا موسی بن إسماعيل: ثنا وهب عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن 
ابن عباس أن رسول الله جر نهى أن بیع الرجل طعاماء حتى یستوفیه()» قلت لابن 
عباس: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم بدراهم والطعام مُرَتجی. وأيضّاء فان الشريعة 
مبنية على هذا؛ ولذلك رٹ شهادة الأب لابنهء والابن لأبيه» والعدو على عدوه وان 
كانوا بررة أتقياء» ما يلحقهم من التهمة» والريية» فما في مسألتك من الريبة» والاتهام 
لفعل الربا أظهرء وأبين» ما ردت به شهادة الصالح الثقة لولده. 

ومن بین التطبیقات الفقهية لهذه القاعدة عند ابن قدامة قوله: «ولا يجوز أن یشرع 
إلى طريق نافذ جناحاء وهو الروشن يكون على أطراف خشبة مدفونة في الحائط» 
وأطرافها خارجة في الطریق؛ سواء كان ذلك يضر في العادة بالمارة» أو لا يضر. ولنا أنه 
في ملك غيره بغير إذنه» فلم یجز؛ بنا الدكة» أو نام ذلك في درب غير ناف يخم 
إذن أهله ویفارق الرور في الطریق؛ فإنها ملت لذلك» ولا مضرة فيه والجلوس لا 
یدوم ولا يمكن التحرز مته, ولا ےلم أنه لا مضرة فيه؛ فإنه يُظلِمُ الطریق» ويسد 
الضوء؛ وربما سقط على المارة» أو سقط منه شيء» وقد تعلو الأرض برور الزمان» 
فيصدم رءوس الناس» ويمنع مرور الدواب بالأحمال» ويقطع الطريق إلا على الماشي» 
وقد رأينا مثل هذا آکش وما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال» يجب المنع في ابتدائه» 
كما لو أراد بناء حائط مائل إلى الطريق يُحْسّى وقوعه على من ير فيها»0©. 


HHR 


۰۲۷۹/۱۲ آخرجه الطبراني في العجم الکبیر»‎ )١( 
۰1۹4 ۰1٩۳ إحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجي؛‎ )۲( 
۰۳۲ الغني؛ لابن قدامت ۷/ ۳۱ء‎ )۳( 


قََاِعِدُ أضرلة في الاب لعفي 


۰۱ ست 





۱ المبِحَتُ الرابغ 
قَوَاعِدُ أصولية في الاشتضحاب 


الانیشعاب حجة: ۳۲۲/۱6 


اجتهد. وهو بصدد البحث عن حکم نازلة من النوازل» إذا لم يجد نصًا في 
القرآن» والسنة» ولا دلیلا شرعيًا يشهد لهذه النازلة» بني على الأصلء وهذا هو معنی 
الاستصحاب» وهو آخر دليل شرعي يفزع إليه المجتهد؛ لاستنباط الحكم للنازلة 
المعروضة عليه. 

وقد عَرَقَهُ البردوي بعدة تعریفات؛ حيث قال: «وفي الشريعة هو الحكم بثبوت أمر 
في الزمان الثاني؛ بناء على أنه كان ثابّا في الزمان الأول» وقيل: هو التمسك بالحكم 
الثابت في حال البقاء؛ لعدم الدليل المغير». 

وعبارة بعضهم هو الحكم بيقاء الحكم الثابت للجهل بالدليل الغین لا للعلم 
بالدليل المتقى» وقال بعضهم: هو عبارة عن الحكم یقاء حكم ثابت؛ بدليل غير 
معترض لبقائه ولا لزواله» محتمل للزوال بدليل» لكنه التبس عليك حاله وهذه 
العبارات تودي معثّی واحدًا في التحقیق(؟. 

ورف صاحب «شرح مختصر روضة الناظر» بقوله: «وحقیقته ۔ أي وحقيقة 
استصحاب ا حال . التمسك بدلیل عقلي؛ أو شرعي لم یظهر عنه ناقل؛ أي لم بظهر 
دلیل ینقل عن حکمه(۲). 

آنواع الاستصحاب: یقول صاحب «کشف الأسراره عن هذا: 

«ثم لا خلاف أن استصحاب حکم عقلي؛ وهو کل عرف؛ آثبت وجوبه» أو 
امتناعه» أو حسنف أو قبحه مجرد العقل» أو استصحاب حكم شرعي ثبت تأبيده» أو 


(۱) کشف الأسرار على أصول البزدوي» ۳/ ۳۷۷. 
(۲) شرح مختصر روضة الناظر ۳/ ١۷١۱ء‏ ۰۱4۸ 


قاس تیا اف عند اند في کتابہ ابي 
سے VY‏ تست تست یتست 
توقیفه نصا او بت مطلفًاء وبقي بعد وفاة النبي 8 واجب العمل؛ به لقیام دلیل 
البقای وعدم الدليل المزيل قطعًا. 
ولا حلاف أن استصحاب حکم ثبت بدلیل مطلق غير معترض للزوال والبقاء 
لیس بحجة قبل الاجتهاد في طلب الدلیل الزیل» لا في حق غيره» ولا في حق نفسه؛ 
لأن جهله بالدلیل الزیل بسبب تقصیر منه لا يكون حجة على غيره» ولا في حق 
۔ أيضًا ‏ إذا كان متمکتا من الطلبء إلا أن لا یکون متمکتا منه(6». 
وهذه الصور هي محل اتفاق بين الحنفية» وا جمھوں بل هناك من حکی الاجماع 
على استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه فالاحتجاج به 
سائغ» وقد ذكره أصحاب أبي حنیفف وسماه آبو یوسف عدم الدلیل دلیل(. 
آما محل الاختلاف؛ فیقول عنه صاحب «کشف الأسرارہ: «فأما إذا کان الحكم 
ثابتًا بدلیل مطلق غير معترض للزوال» وقد طلب ا جتھد الدلیل الزیل بقدر وسعهء ولم 
یظھں فقد اختّلِفٌ فيه؛ فقال جماعة من أصحاب الشافعي؛ مثل الزني» والصيرفي» 
وابن شريح» وابن خیران» والغزالي أنه حجة معا م مع في الشرعیات. وإليه مال 
الشیخ أبو منصور ۔ رحمه الله ع قله ذكر في مأ الشرائع أن هذ اقسم يصلح 
دليلا فوقه من الکتاب والسنةء ولا يجوز تركه القياى قبل الترجیح» تمه في ذلك 
جماعة من مشایخ سمرقند» وهو اختیار صاحب «الميران». 
۔ وقال كثير من أصحابناء وبعض أصحاب الشافعي» وأبو ا حسین البصري» 
وجماعة من کل إنه ليس بحجة أصلا لا لاثبات أمر لم يكن ولا لإبقاء ما 
كان على ما کان. 
۳ وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا؛ مثل القاضي الإمام أبي زیدء والشیخین» وصدر 
الإسلام أبي اليس ومتابعيهم: إنه لا يصلح حجة لإثبات حکم مبتد ولا للالترام 
على الخصم بوجه» ولکنه یصلح لابداء العذر وللدفع» فيجب عليه العمل به في حق 


(۱) كشف الأسرار على أصول اليزدوي؛ ۳/ ۰۳۷۷ 
(۲) العدة في أصول الفقہ لأبي يعلى» .٠١١۳ ء۱۲٦١ /٤‏ 





اد أضرية في الاب اعد 
۳۷۳ 





جا ن سك به على الاطلاق. 
من السنة: قرله ب مد اسان يني أَعد کم کیفول: دنت فلا یتصرف 
عٹی - غ ضوئاه أؤ جد ریا حکم باستدامة الوضوء عند الاشتباهه وهو عين 

۲ الاجماع: وهو أنه إذا تيقن بالوضوی ثم شك الحدث» جاز له أداء الصلوات» 
ولم یکن الوضوی ولو تيقن باحدث ثم شك في الوضوء یقی الحدثء وکذا إذا 
استصحاب. 

۳ وبالمعقول: وبالدلیل العقول؛ وهو أن الحكم إذا ثبت بدليل» ولم يثبت 
معارض قطعاء ولا ظنّاء يبقى بذلك الدليل ‏ أيضًا. ألا ترى أن الحكم الثابت 05 
يبقى به؛ أي بذلك بالنص بعد وفاة رسول الله وف حتى تُعَذّرَ نسخه؛ أي نسخ ذلك 
الحكم؛ لبقاء النص الموجب له بعد وفاته ‏ عليه السلام0©. 


٤۔‏ العمل بالعرف: فان العقلای وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء» أو عدمه» 
وله أحكام خاصة به» فإنهم يسوغون القضاءء وا حکم بها في الستقبل من زمان ذلك 
الوجود» والعدم» حتى أنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجودہ قبل ذلك بمدد متطاولة» 
وإنفاذ الودائع إليهء ويشهدون في ا حالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل ذلك تلك 
ا حالق ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كانء لما ساغ لهم ذلك©». 

٥۔‏ العمل بأغلب الظن: إن ظن البقاء أغلب من ظن التغیر؛ وذلك لأن الباقي لا 
يتوقف على أكثر من وجود الزمان المستقبل» ومقارنة ذلك الباقي له کان؛ وجوڈاء أو 


(۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۳/ ۳۷۷ ۳۷۸۔ 

)2( أخرجه البخاري في الوضوءء باب ولا يتوضاً من الشك حتی يستيقن4» ومسلم في كتاب وا حیض٤ء‏ 
باب «الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث». 

(۳) كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۳/ ۳۷۹. 

(4) انظر: شرح مختصر روضة الناظر ۳/ ۱۵۰؛ وانظر: الاحکام» للامذي» ۳ ۔ 


را لس رها اهلد ان دما في تابه اي 





ے ۲۷ 


عدمّا وأما التغير؛ فمتوقف على ثلاثة آمور: وجود الزمان الستقیل» وتبدل الوجود 
بالعدم أو العدم بالوجود. 

ومقارنة ذلك الوجود» أو العدم لذلك الزمان» ولا يخفى أن تحقق ما یتوقف على 
أمرين لا غير أغلب ما يتوقف على ذينك الأمرین» وثالث غيرهما. 

٦۔‏ العمل بالأولى: وذلك أنه إذا وقع العرض فيما هو باقي بنفسه؛ کال جوھر فقد 
يقال غلب الظن بدوامه أكثر من تغيره» فكان دوامه أولى؛ وذلك لأن بقاءه مستغن 
عن المؤثر حالة بقائه؛ »+ لاله لو افتقر إلى المؤثر؛ فإما أن یصدر عن ذلك المؤثر أش أو لا 
يصدر عنه أثر؛ فان صدر عنه أثرء فإما أن يكون هو عين ما كان ثاہّاء أو شيمًا متجدذا, 

الأول محال با فيه من تحصیل الحاصل. 

۷۔ ذا کان الملزوم حفّاء فلازمه حق: وبيانه أن استصحاب ا حال من لوازمه بعثة 
الرسلء وبعثة الرسل حق, فلازمها يجب أن يكون حمًا. 

آما أن استصحاب ا حال من لوازم البعثة؛ فان الرسالة لا تد بت إلا بعد ظهور المعجزة 
وهو الأمر الخارق للعادة؛ والعادة هي اطراد وقح الشيء داتعا أو في وقت دون 
وقت؟ فالأول كدوران الشمس» + والنجوم في أفلاكها؛ كما قال ۔ سبحانه» وتعالی : 
ووسر لک امس والتتر من » [إبراعيم: ۳۳]؛ والثاني كطلوعها من 
الشرق» وغروبها من الغرب» وکوقوع 2 في الشتای وزيادة نيل مصر في أيامه» 
وأشباه ذلكء حتى لو قال قائل: دليل تُبوّتي أن الشمس لا تطلع اليوم من الشرق» أو 
آنها لا تغرب من المغرب» بل تحول في رف الفلكء ونحو ذلك؛ فوقع الأمر كما 
قال: لدل ذلك على صدقه وما ذاك إلا لانخراق العادة الطردة على يديه. 

وإذا ثبت ذلك فلولم يكن الاستصحاب حجة:؛ لما كان انخراق العوائد على أيدي 
الأنبياء حجة؛ لجواز أن تتغیر أحكام العوائد. وأحوالهاء فلا يكون ا حارق للعادة أمس 
خرن لها یوم فلا یکون الأصل بقاء ما كاذ من کونہ ارا على ما کاذہ لکن كا 
رأينا انخراق العوائد حجة للانبیای دل على أن استصحاب ا لحال حجة؛ لأنا نقول قد 








۰۱۸۲ الإحكاف للآمدي, ۳/ ۱۸۱ء‎ )١( 


ید أضولية في الال فد 





<< ۷۵ 


عهدنا في اطراد العادة أن الشمس تطلع كل يوم من الشرق؛ والأصل بقاء ما كان 
علي ما کان» فهي في هذا الیوم تطلع من المشرق» ونجزم بهذا جزمًا عاديا ناذا امتتع 
طلوعها من الشرق في هذا الیوم؛ عقيب دعوى المدعي للنبوة» حكمنا بكونه معجرّاء 
خارقًا للعادة» فلو لم یکن الأصل بقاء ما كان على ما کانء لما كان ذلك معجڑا؛ 
لجواز تغير العادة كما سيق0©, 


۸ حكم البي ولع حجة: 

ومنها قوله في الصيد: ورك وَجَدْتَهُ 4 غْرِيقّا لا کل 1 لا تذري ا 7 َو 
هه وقوله: وَإِنْ الطما کلاب من عیرقا تلا تک نك نا سکیت علی 
کلبك ولم تسم علی غیروو( لما كان الأصل في الدباغ التحريج» وشك: هل وجد 
الشرط المبيح 7 لاء بقی الصيد على أصله في التحرم؟ ولا كان الأصل بقاء الاء 
طاهر؛ فالأصل بقاژه على طهارته» ولم يزلها بالشك» ولا کان الأصل بقاء المتطهر 
على طهارته» لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث» بل قال لا یلصف عثی يَشمع 
ضوقّاء أو یج ريخا فهذا الذي حكم به النبي ود وهو عين الصواب» ومحض 
القیاس' ٤)‏ 

واحتج السمرقنديّ لأبي منصور الاتريدي: 

۔ الظاهر حجة: لأن الحكم متى ثبت» فالظاهر هو دوامه؛ لما تعلق به من المصالح 
الدينية» والدنيوية» ولا تتغير المصلحة في زمان قريب» وإنما يحتمل التغير عند تقادم 
العهد؛ فمتی طلب اجتهد الدلیل الزیل بقدر وسعه» ولم يجدهء فالظاهر هو عدم 
الریل» وهذا نوع اجتهاد؛ فاذا كان البقاء ثابتًا بالاجتهاد» فلا يترك باجتهاد مثله ما لم 





)0 شرح مختصر روضة الناظر الطوفي» ٦۳٣‏ \10. 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب «الصيده» باب «الصيد بالكلاب العلمة» ومسلم في كتاب «الصیده «في 
الذي برمي الصيد فيقع في الماء». 

م أخرجه البخاري في «الذبائح»» باب «صيد المعراض»: ومسلم في كتاب «الصیده باب (الصيد 
بالكلاب المعلمة». 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(ه) إعلام المرقعين» لابن القيي ۱/ ۳۳۹) ۰۳4۰ 


7 لقاع الأَصُولةٌ وَتطفَاثھَا الِْفْهِيةُ عند ان قُدَامَة في کتابہ اي 
سح جی6پک ُ رپچ کے 
يوجد الترجيح» ويكون حجة على الخصم. وهذا معنی قول الفقهاء: «إن ما مضی 
بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله» ولأن هذا هو الموافق للأصولء والأحكام؛ فان 
الحكم المطلق في حال حياة النبي ي محتمل للنسخ» ثم هو ثابت في حق من كان 
بعيدًا عنه» في حق وجوب العمل به؛ والإلزام على الغیره ودعوة الناس إلى ذلك» وفي 
حق إثبات أمر لم يكن بنزلة الحكم الثابت بالتص() فعلمنا أن الاستصحاب حجة 
شرعية. 

حجة من لا يراه حجة: 

-١‏ ق: اضعب لیس له ليل عَلِيٌ ژلا شَرْعِيٌّ: وبيانه أن الستصحب ليس 
له دليل عقليء ولا شرعي على ثبوت الحكم في موضع الخلاف؛ فإن العقل لا يدل 
على تغاير الحكم الشرعي بعد ثبوته» وکذا دلائل الشرع؛ الکتاب والسنةء 
والإجماع؛ والقياس» ولم يدل شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت؛ فكان العمل 
بالاستصحاب عملا بلا دليل» وكيف يجعل حجة لإبقاء ما کانء والبقاء لا يضاف 
إلى الدليل الموجب» بل حكمه الثبوت لا غير. 

۲ التمسك بالاستصحاب يؤدي إلى التعارض: هذا التعارض في الأدلة؛ لأن من 
استصحب حكمًا من صحة فعل له» وسقوط فرض كان لخصمه أن يستصحب 
خلافه في مقابلته؛ كما لو قيل: إن المتيمم إذا رأى الاء قبل صلاته» وجب عليه 
الوضوی فكذلك إذا رآه بعد دخوله في الصلاق باستصحاب ذلك الوجوب. أمكن أن 
يعارض بأن الإجماع قد انعقد على صحة شروعه في الصلاةء وانعقاد الاحرام» وقد 
وقع الاشتباه في بقائه بعد رؤية الاء في الصلاقف فيحكم ببقائه بطريق الاستصحاب» 
وما أدى إلى مثل هذا كان باطللا؟؟. 

فمحل الخلاف هو استصحاب الإجماع؛ فالراجح ما عليه الجمهور؛ وذلك لأن 
قولهم ‏ النفاة -: «الستصحب لیس له دليل عقلي» ولا شرعي يرده ما سبق من أدلة 
ا جمھوں وشواہد وقواعد» هذا فضلا على أن حكم الإجماع في محل النزاع حجة 
(۱) ميزان الأصول» للسمرقنديء 11۰ ٦٦٦٥ء‏ 
(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۳/ ۳۲۷۹ء ۳۸۰۔ 





راید أُصُرلِيةٌ في ال عفبیة 








۷۷ کد 
يدل عليه أن تبدل حال اشحل ا جمع على حکمه ولا کتبدل زمانه. ومكانه» 
وشخصه وتبدل هذه الأموں وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت ثبت له قبل اتبدل؛ 
فکذلك تبدل وصفه» وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم دلیل على أن الشارع 
جعل ذلك الوصف الحادث ناقلا للحکې مشا لضده» كما جعل الدباغ ناقلا حکم 
نجاسة الجلدء وتخليل الخمرة ناقلا للحكم بتحریھاء وحديث الاحتلام اقلا کم 
البراءة الأصايةء وحیععل فلا بيقى التمسك بالاستصحاب صحيسًا("©. 

أما عن كون التمسك بالاستصحاب يفضي إلى تعارض الأدلة؛ فيقول ابن قيم 
الجوزية: «وأما مجرد النزاع؛ فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حکم الإجماع» 
والنزاع في رؤية الماء في الصلاق وحدوث العيب عند المشتري» واستيلاد الأَمَة لا 
يوجب رفع ما كان ابا قبل ذلك من الأحكام» فلا يقبل قول المعترض: انه قد زال 
حکم الاستصحاب بالنزاع الحادث؛ فان النزاع لا يرفع ما ثبت عن الحكم؛ فلا کن 
الترض رفعه إلا أن يقي دليلا على أن ذلك لوصف الحادث جعله الشارع دلیلا على 

نقل الحكمء وحينئذء فيكون معارضًا في الدلیلء لا قاد ڪا في الاستصحاب؛ فتأمله؛ 

فإنه التحقيق في هذه المسألةه» وهو كذلك. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله: «لو مات رجل» رخف ولدین؛ 
مسلعاء وکافڑاء فادعی السلم أن آباه مات مسلگاء وادعى الكافر أن أباه مات كافرا؛ 
وجملته أنه إذا مات رجل لا یعرف دینه؛ وخلّت تركةء وابنین یعترفان أنه أبوهما؛ 
مسلم» والآخر كاف فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه» وأن الميراث له دون 
أخيه؛ فا میراث للكافر؛ لأن دعوى المسلم لا يخلو من أن يدعي کون الیت مسلمًا 
أصلئاء فيجب کون أولاده مسلمين» ويكون أخوه الکافر مرتڈاء وهذا حلاف الظاهر؛ 
فان الرتد لا يقر على ردته في دار اسلا أو يقول إن أباه كان كافراء فأسلم قبل 
موته» فهو معترف بأن الأصل ما قاله آخوه مع زواله» وانتقاله» والأصل بقاء ما كان 
على ما کان» حتی يثبت زوال؟». 
(۱) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» ۱/ ۰۳4۳ 
(۲) إعلام الوقعین: لابن القیې ۱/ ۳۳ ۰۳۸6 
(۲) الغني» لابن قدامته ۱۶/ ۵۳۲۱ ۰۳۲۲ 


الجَابٍ الشانسی 
قَوَاعِدُ أُصُوَليةٌ في الأَخكام الشرْعية 


الْقَضْلُ الأَول: قَوَاعِدُ رة في اکم التکلیفي. 
القضل الثاني: فا َو في الم الْوَضْعِيّ. 


HRY » و‎ 





الفصل الأؤل 
قَرَاعِدُ أضولية في کم التکلیفي 


اب الأَولُ: قََاعِدُ أضولة في الزاجب. 


بحت اثاني: فَوَاعد أضولية في الَْدُوبٍ. 


لح الاب فراع أضرلية في الْباح. 
اعت الرابع: قَرَاعِدُ أصُولِيةٌ في الرام. 


حت اقاین: اد أَصولية في ود 


¥ ےج 





راد أُصُوليةٌ في اكم اکليفي 


۳ اح 
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عهید 

يشل ا حکم الشرعي ثمرة الاجتهاد الفقهي» عن طریق نزال الأدلة الشرعية على 
الوقائ » والستجدات» واوادث» وبه تضبط قواعد الحلال» والحرام» وبه تكون 
الهداية وحاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعامء والشراب؛ ويه تكون الفتیاء 

فهو الموقع به عن الل وأول من قام به نبینا محمد يش وصحابته الكرام» ٹم علماء 
الإسلام. 

تعریف ا حکم: والحكم في اللغة: المنع» والصرف؛ ومنه الحكمة؛ للحديدة التي في 
اللجام» وبمعنى الإحكام؛ ومنه الحكيم في صفاته ۔ سبحانه ۔ 

وفي الاصطلاح الأصولي: خطاب الشارع التعلق بأفعال الکلفین على سبيل 
الاقتضاى أو التخییں أو الوضع. 

فیخرج التعلق بذات المكلف؛ نحو: راک علق تک وکا تعملوں 9 
زالصافات: ۹8) والمراد بالفعل: جميع أعمال اجوارح» وان کان قد تقابل الافعال 
بالأقوال في الاطلاق العرفي» وعبارة «بفعل الکلف» فیها تور فانه لا يتعلق التکلیف 
إلا بعدوم يمكن حدوثه؛ والعدوم ليس بفعل حقیقڈ ولو احترز عنه لقيل: المتعلق با 

يصح أن يكون فعلاء وأشير بالتعلق إلى أن حاصل الحکم مجرد التعلق من غير أن 

یکرت له تایر في ذات الحکم أو احکوم عليهء أو فيه؛ والمراد بالاقتضاء: ما يفهم من 
حطاب الیکلیف من استدعاء الفعل» أو الترك» وبالتخيير؛ التسوية بين الفعل» والترك. 

والراد بالوضع: خطاب الله ۔ تَعَالَى ۔ التعلق بجعل الشيء سبگاء أو شرطاء أو 
مانغا أو صحيحًاء أو فاسداء أو عزیة» آو رح ة(؛ و«المغني» فيه مجموعة قواعد 
أصولية؛ سواء تعلقت بالأحكام التكليفية: أو الوضعية؛ فإنني استخرجتهاء وصنفتها إلى : 

١‏ قواعد أصولية في الحكم التكليفي. 

۲ وقواعد أصولية في الحكم الوضعي. 
)١(‏ انظر: البحر ا حیطء الز ركشي» ۱ء وانظر: الاحکام للآمديء ۱/ ۷۲ء ۷۳؛ وأصول الفقه, 

الشیخ/ محمد ا خضري» ۸ء 





اد أضولية في اكم الثكليفي 


— ۵ 





لمتحت الأول 
قَوَاعِدُ أَصُولِيَةَ في الراجب 
لب الأَوّلُ: فاد في عَقِيقَةٍ الْوَاجبٍ. 


| قعدة: | ایب ما یم بتزکه دون ما لم يلم به 1/۳ 


إن التعريف ا ختار عندي لتعريف الواجب في العرف الشرعي هو: خطاب الشارع 
با ينتهض تركه عن قصد مطللًاء سيا للذم شرعا؛ وبيانه أن: 

خطاب الشارع: قيد احترز به عن خطاب غير الشارع؛ ومعناه أن الوجوب من الشرع. 

وآن: عن قصد: حد فيه تقریران موقوفان على مقدمة. 

القدمة هي: إن هذا التعریف نا هو بالحيثية؛ أي هو الذي بحيث لو ترک لَذُمْ 
تا رکه؛ إذ لو لم یکن با حیئیة لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على ت رکه؛ 
وحصول الذم على ت رکه موقوف على تركه؛ فيلزم من ذلك أن الترك لا بد منه» وهو باطل. 

أما التقرير الأول: فهو أنه تى بالقصد؛ لأنه شرط لصدق هذه الحيثية؛ إذ التارك لا 
علی سبیل القصد لا يذم. 

أما عن التقرير الثاني: فإنه احترز به عما إذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من 
إيقاع الصلاة» ثم تركها بنوم» أو نسیانء أو موت؛ فان هذه الصلاة واجبة على رأي 
من يقول بأن الواجب يجب بأول الوقت وجوبا موسقا بشرط الإمكان» وقد تمكن» 
ومع ذلك لم یذم شرا تاركها؛ لانعدام القصد لديه. 

والملاحظ أن هذا القيد ‏ القصد ۔ لا ذكر له في «احصول» ولا في «الإحكام»» ولا 
في «التحصیل»» ولا في اشرح مختصر الروضته( وإنما هو ما انفرذ به الاسنوي - 
حسب علمي. 
)١(‏ انظر: احصول» للرازي» 1۱۱۸/۱ وانظر: الاحکام» للامدي» / ٤‏ وانظر: شرح مختصر الروضةء 

للطوفي» ۱ ۲۷۹ وما بعدها؛ وانظر: الستصفی, للغزالي» ۱/ ۰٦٦‏ 





7 فاد سول تفه ند ان قُدَامَةَ في كتابه الي 

آما التعبیر باللفظ: «مطلقًان؛ ففیه - أيضًا ‏ تقریران موقوفان على مقدمة. 

المقدمة: وهي أن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية؛ كالجنازة» وقد 
يكون على العين؛ كالصلوات ا خمس؛ وباعتبار المفعول قد يكون مخیرا؛ کخصال 
مل وقد يكون مُعّعَا؛ كالصلاة ‏ أيضًا. وباعتبار الوقت الفعول فيه قد يكون 
موسگا؛ كالصلاة» وقد يكون مضیقا؛ کالصوم. فإذا ترك الصلاة في أول وقتھاء صدق 
أنه ترك واجبا؛ إذ الصلاة تجب بأول الوقت» ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في 
أثناء الوقت» ويذم إذا أخرجها عن جمیع الوقت. وإذا ترك إحدى خصال الکفارق 
فقد فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب» مع أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره» وإذا ترك صلاة 
الجنازة» فقد ترك ما هو واجب عليه؛ لأن فرض الكفاية يتعلق بالجميع؛ ولا يذم عليه 
إذا فعله غيره» خلاف ترك إحدى الصوات الخمس؛ فإنه مذموم؛ سواء وافقه غیره» أو 
لا. بعد هذا أعود إلى التقريرين» فأقول: 

التقرير الأول: قوله: «مطلقاه یمود إلى الذم؛ لأنه قد تبين مما سبق أن الذم على 
الواجب الموسع» والواجب ا خی والواجب على الكفاية من وجه دون وجه والذم 
على الواجب المضيق؛ وانحتم؛ والواجب على العين من كل وجه؛ فلذلك قال 
«مطلقًان؛ أي سواء کان الد من بعض الوجوہء أو من كلهاء فلو لم یذ کر ذلك» لقيل 
له: : من ترك صلاة الجنازة مثا لا يتأثم غيره بها؛ فقد ترك واجبا عليه مع أنه لا يذم» 
فذكر هذا القيد؛ لدفع الاعتراض؛ لا وإن كان لا يذم عليه من هذا الوجه فإنه يذم 
عليه من وجه آخرء وبهذا صار الحد جامعًا للواجب الموسع» والواجب ا یرہ والواجب 
على الكفاية» وهو ما عبر عنه ال الرازي في «احصول» بقوله «على بعض 
الوجوہہ”'ٴ أما صاحب «شرح مختصر الروضته فقد عبر بلفظ «مطلقًي. 

والتقریر الثاني: آن مطلفًا عائد إلى الترك؛ والتقریں والتقدير ترگا؛ ليدخل الخيرء 
والوسع» وفرض الكفاية لا ثم وان صدق أنه ترك واجباء وكذلك الآتي به آت 
بالواجب, مع أنه لو تركه لم يأثم؛ ونما يأثم إذا حصل الترك المطلق؛ أي منه» ومن 





۰۱۸ /۱ انظر: ا حصول للرازي»‎ )١( 
۲۷۳/۱ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 


0 سس يي يي‎ n 


قرَاعِدُ أضرلية في نکم التكليفي 

دعتتتحد YAY‏ 7ے 
غيره» وهکذا فی الواجب اخیر والو » ودخل فيه أيضًا ‏ الواجب ا حتم؛ والضیق» 
وفرض العين؛ لأن كل ما دم الشخص عليه إذا ترکه وحده. دم علیه أيضًا ‏ إذا ترکه 


هو وغیره. 
أما التعبير «بالذم» فهو أفضل من التعبير بالعقاب؛ لأن معنی مذموم؛ أي يستحق 


الذم» ولیس كل مذموم معاقباء أو متوعدًا على الترك؛ لجواز أن يقال: صَلٌء أو صُمْء 
فان تركت فقد أحطأت» وعصیت: ولا عقاب عليك؛ والذم هو العیب؛ وهو نقيض 
المدح» والحمد؛ يقال ذمه» یذمہ إذا عابه؛ والعيب النقص؛ فكان الذم نسبة النقص إلى 
الشخص(. 

أما الوفق في (الروضة)» فقد حد الواجب بقوله: ما توعد بالعقاب على ترکه» وقیل 
ما يعاقب تا رکه وقيل ما يذم تاركه شراه وهذا التعريف الأخير هو القريب من 
التعريف الختار» رغم خلوه من لفظ القصد والاطلاق. 

وأما في «الغني» فقد حده» وهو في معرض الاستدلال» والتطبیق بقوله: الواجب ما 
یأئم بت رکه دون ما لم يأثم به وذلك عند حديثه عن من صلی الظهر يوم الجمعة من 
عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام؛ حيث قال: «يعني من وجبت عليه الجمعة؛ إذا 
صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة» لم يصح» ويلزمه السعي إلى ا جمعة» إن ظن 
أنه يدركها؛ لأنها الفروضة عليه؛ فان أدركها معه ضلاهاء وان فاتته» فعليه صلاة 
الظهرء وهذا قول مالك» والثوري؛ والشافعي, في الجديد» وقال آبو حنيفة» والشافعي 
في القديم: تصح ظهره قبل الإمام؛ لأن الظهر فرض الوقت؛ بدلیل سائر الأيام» ونھا 
الجمعة بدل عنهاء وقائمة مقامها؛ ولهذا إذا تعذرت الجمعة صلی ظھڑا؛ فمتى صلى 
الظهرء فقد أتى بالأصلء فأجزأه کسائر الأيام» وقال أبو حنيفة: ويلزمه السعي إلى 
الجمعة؛ فان سعى بطلت ظهره» وان لم یس أجزأته» ولنا أنه صلی ما لم يخاطب به 
وترك ما خوطب به؛ فلم تصح؛ كما لو صلی العصر مكان الظهرء ولا نزاع في أنه 
مخاطب بالجمعة» فسقطت عنه الظهرء كما لو كان بعيدّاء وقد دل عليه النص» 
والاجماع ولا حلاف في أنه يأئم بتركهاء وترك السعي إليهاء ويلزم من ذلك أن لا 





ء۱١ روضة الناظ وجنة المناظر» لابن قدامة‎ )(١( 


اقا الأول تھا لقن اني قدَامة في كاب ای 
= ۲۸۸ 2 


یخاطب بالظهر؛ لأنه لا يخاطب في الوقت بصلاتین» ولأنه یأئم بترك الجمعة» وان 


صلی اله ولا ثم بفعل اجمعت وترك الظهر بالإجماع» والواجب ما يأثم بتر که 
دون ما لم یم بل 


والواجبء والفرض مترادفان على الأصح في إحدى الروایتون عن أحمد؛ وهو قول 
الشافعية» والمالكية. 

وعند الحنفية: الفرض ما ثبت بدليل قطعي» والواجب ما ثبت بدليل ظني(). 

وقد استدل الحنفية على رأيهم. 

-١‏ بقاعدة: ثبوت المدلول على حسب الدليل؛ وبيانه أنه متى كان التفاوت ثابّا بین 
الدليلين» فلا بد من ثبوته بین المدلولين. 

وأما غيرهم؛ فقد استدلوا على رأيهم: 

١‏ بقاعدة: لا تحكم في الشرعيات: وبيانه أن الفرض هو القدر: 

لأنه الذي ثبت كونه مقدرًا علمّاء أو ظنّاء كما أن الواجب هو الساقط لا أنه 
الذي ثبت كونه ساقطًا عمل أو َه وإذا كان كذلك؛ كان تخصيص کل واحد 
من هذين اللفظین بأحد القسمین تحکعا مس“ 

وبا هو قريب من هذا الدليل؛ وهي: 

5 ۲ 1 کے کم د ۰ 

"- ق: لیس في اللقق ولا في الشزع ما يَفْضِيدة"». 

٣۔‏ وقاعدة: الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب؛ وبيانه أن الشارع قد 
ال گے ےگ 
)١(‏ الغتي لابن قدامق ۳/ .۲٢٢‏ 
(۲) انظر: کشف الأسرار على أصول البزدوي» ۲/ ۳۰۲؛ ومنتهی الوصول والأمل في علمي الأصول 

والجدلء لابن ا حاجب؛ ۳ وانظر: مختصر الروضت ۱/ ۲۷۶ 


(۲) انظر: احصول» للرازيء ۱/ ۱۹؛ وانظر: الاحکاي للامدي ۱ .۷٢‏ 
)٤(‏ انظر: نهاية السول, الاستوي؛ ۱/ ٦‏ وانظر: شرح البدخشي؛ ۱/ 1۲. 





راعذ أضولية في اللحكم الكليفئ 
- - ۱۹ سدح 


أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله - تَعَالَى .: کمن وض فیه هرك الح 
[البقرة: ۱۹۷]؛ أي آوجب. 

٤۔‏ وق: جما الأ مِ: فقد أجمعت الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدى 

من الصلوات اختلف في صحتها بين الأئمة؛ بقولهم: اڈ فرض الله ۔ تَعَالَى 3 
والأصل في الاطلاق القیقة(. 

۵ وق: : اقا فالواجب» والفرض مترادفان؛ کاطتم» واللازم(؟. 

٦۔‏ وق: اختلاف کُر الأخكام لا يُوجِبُ اختلاف الأخكام: أي أن اختلاف 
طرق الواجبات في الظھوں وال حفایَ والقوة» والضعف؛ بحيث أن الکلف يقتل بترك 
البعض منهاء دون البعض؛ لا يوجب احتلاف الواجب في حقيقته» من حيث هو 

O 
. حرام‎ 

وقد رد ا حنفیة على قاعدة: لا تحکم في الشرعيات» بقولهم: إنا نخص الفرض 
بقسم» باعتبار معنی القطع؛ ونخص الواجب بقسم» باعتبار معنی السقوط علی الوجه 
الذي بیناء ولا یوجد معنى القطع في الواجب» ولا معنى السقوط على الوجه الذي بينا 

في الفرض» فأنى یلزم التحكم» وسائر الأسماء الشرعیق والعرفية بهذه المثاية». 

والراجح هو ما عليه الجمهور؛ وذلك: ل 

١‏ ق: كثْرَةٍ الاستغمال: 

۲ وبدلیل: أن الحنفية نقضوا أصلهم؛ حيث استعملوا الفرض فیما ثبت بدليل 
ظني» والواجب فيما ثبت بدليل قطعي؛ كقولهم الوتر فرض؛ وتعديل الأ ركان فرض» 





)0 انظر: الاحکام» للآمدي» ال Vo‏ كلا 

(۲) المستصفىء للغزالي» ٦/٦‏ 

(۲) انظر: الاحکام» للآمدي» ۱/ ۷۰؛ وشرح مختصر الروضةء ۷/۱ 
(4) کشف الأسرار البزدوي» ۲/ ۳۰۶ 


اناد الأضولة وتا اله عند نذا في كتابه الي 
۲٩۰ =‏ مت 
وکقولهم الصلاة واجبة» والزكاة واجبق(). 

۳ وق: سد الذرائع: ویبانه أن سلطان الدين ضعیف حاليا في التفوس» فلو أخذنا 
براي الحنفية؛ لتجرا من في قلبه مرض» أو من ضعف إيمانه للقول بالعمل بالفرض؛ 
وهو ما ثبت بدلیل قطعي» ویطرح ثبت بدلیل ظني» فدرءًا لهذه الفسدة المتوقعة 
أقول برأي ا جمھوں فضا عن هذاء فان القول برأي الجمهور لا يعني إنكار انقسام 
الواجب إلى مقطوع» ومظنون) زيادة على أدلة الجمهور التي تشهد لرأيهم. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة في معرض حدیثه عن مسألة فرض الطهارة ماء طاص 
وإزالة الحدث؛ حيث قال: «آراد بالطاهر: الطهورء وقد ذكرنا فيما مضى أن الطهارة لا 
تصح إلا بالماء الطهورء وعني يإزالة الحدث: الاستنجاء بالای أو بالأحجار, وينبغي أن 
يتقيد ذلك بحالة وجود الحادث» كما تقید اشتراط الطهارة بحالة وجوده وَسَمّى 
هذين فرضين؛ لأنهما من شرائط الوضوی وشرائط الشيء واجبة له» والواجب هو 
الفرض في إحدى الروایتین(». 





(۱) حاشية البناني على ا حليء ۱/ .۸٩‏ 
(۲) انظر: الستصفی, للغزالي» ۱/ ۰11 


(۲) الغتي» لابن قدامة, ۱| ۱۵۰ 


سس بے سے و و سس وس 


اد أُصُولِيةٌ في اكم اي 


<< ۱ 





ْلَب الاني: فاد في طرق تحصیل اجب 


الْوِيدُ الضّدِيدُ يذل علی الْوجوب: ۱۵۱/۱۳ 


إذا كان الواجب هو: خطاب الشارع با ينتهض تركه عن قصد مطلقًا سببا للذم 
شرعًا؛ فإن هذا الذم والإثم یرد في حطاب الشارع» تارة على صيغة الرعيد الشديد» 
قال صاحب شرح «امحلي على جمع سرچ (وترد صيغة 2 «افعل) ۔ لستة وعشرين 
معنی» والتهدید؛ کقوله . تَعَالَى : ااا ما ینت4 [فصلت: ۲4۰. 
وإذا كان الوجوب يلم بت رکه فحقيقة الوعيد ذم وإثم» فكان بذلك الوعيد دلي 
على وجوب ما يذم على تركه. 
الواجب: ليام على تركه. 
الواجب: ل حقيقة الوعيد ذم. 
وهذا تطبيق ابن قدامة لهذه القاعدة؛ حيث ذكر أحوال الناس في الهجرة على ثلاثة 
أضرب؛ أحدها: من تجب عليه؛ وهو من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه أو لا تمكنه 
إقامة واجبات دينه مع القام بین الكفا فهذا تب عليه الهجرة؛ لقول الله ۔ ای .: 
«إذّ الیب تم المتيكد طالی اشم کال یم کم کال کا تید في الا 
الوا تع نکن آزش الو عة یروا فيا ناویک مارم e‏ سكت مین RO‏ 
[النساء: ۹۲ 


وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب(؟ 
الْوْجُوبُ من الشُزع: ۲۲۸/۲ - ۲۲۹: 
وسبق القول عن تعريف الواجب بأنه: حطاب الشارع ہا ینتهض ت رکه عن قصد 


(۱) شرح ا حلي على جمع الجوامع؛ لابن السبكي» /١‏ ۳۷۲. 
(۲) الغني» لابن قدامة, ۱۳/ ۱۵۱ 


اد الأضولة رانا لهي ند ائن دا في كتايه 2 
کے ۲٩۲‏ سسسسسس س 
وهو ۳ 0۳8 بل هو مصدر ر الأسكاء ل التکلیفیةہ رال کلھاء قال الإمام 
الرازي» وهو بصدد تعريف الواجب: «وقولنا شرعًا إشارة إلى ما نذهب إليه؛ من أن 
هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع»( وقد حالف في هذا المعتزلة9©. 


والحق خلاف رأي المعترلف ولا داعي للإطالة في هذه السألق فهي مبسوطة في 
كتب العقائد» والأصول. 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره في مسألة «التشهد الأخير)؛ 
(وجملته أنه إذا جلس فى آخر صلاته؛ فانه يشهد بالتشهد الذي ذکرناه» ثم يصلي 
على الب يل كما كر اي وهي واجبة في صحيح المذهب» وهو قول الشافعي» 
وإسحاق» وعن أحمد أنها غير واجبق قال المروذي: قيل لأبي عبد اللّه: إن ابن راهويه 
يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي ول في التشهد بطلت صلاته» قال: ما 
أجترئ أن أقول هذاء وقال في موضع: هذا شذوذ» وهذا يدل على أنه لم يوجبهاء 
وهذا قول مالك والشوري وأصحاب الرأي» وأكثر أهل العلم» قال ابن المنذر: هو 
قول مجغلِ أهل العلم» لا الشافعيء ؛ ولا إسحاق يقول: لا يجزئه إذا ترك ذلك عامداء 
قال ابن المنذر: «وبالقول الأول أقول لأنني لا أجد الدلالة موجودة في إیجاب الاعادة 
علیه واحتجوا بحدیث ابن مسعود(؟ أن النبي ولع علمه اتشهد» > ثم قال: وا فلت 
هذا .از یت ج7 ۔ کٹ صَلَائك» ا «زقذ َضَيِتَ صلائك ن 


١‏ عووه مره 





ول کے کل 0707 تمد بل بآ روہ سل 


)١(‏ ا حصول للرازي» ۱/ ۱۸۔ 

(۲) انظر: ا حصولء ۱/ ۲۹ء وما بعدها؛ وانظر: نهاية السول» /١‏ 74. 

49 آخرجه البخاري في باب «التشهد في الآخرةة» وباب «ما يتخير من الدعاء بعد التشهدة» وليس 
بواجب من کتاب «الأذان»» وخرجه مسلم في باب (التشهد ف في الصلاة». في کتاب «الصلاةی 
وخرجه أبو داود في باب والتشھدہ؛ من كتاب «الصلاة). 

(4) رواه أبو داود في باب «التشهد». من کتاب «الصلاة». 

)٥(‏ أخرجه مسلم في باب «ما یستعاذ منه في الصلاقه» من کتاب «الصلاة»: وخرجه النسائي في باب= 


زا أضولية في اكم اي 
کے ۲۳ سح 


بالاستعاذة عقيب التشهد من غير فصل. ولأن الصحابة كانوا يقولون في التشهد قول 
فتقلهم عنه النبي يي إلى التشهد وحدہہ فدل على أنه لا يجب غيره» ولأن الوجوب 
من الشرع» ولم یرد پایجابه(؟. 


ومذه القاعدة تکمل سابقتهاء وتوضحها؛ لأنه إذا کان الوجوب من الشرعء فإنه 
جفهوم ا خالفة لا مدخل لارادة الکلف في الأمر بهذا الواجب؛ وا خطاب به؛ وذلك 
بناء علی: 

1١‏ القاعدة السابقة: الوجوب من الشرع. 

۲ وق: مَفْهُوم امْالمَةِ: وبيانه أنه إذا كانت العبرة بإرادة الکلف في اراس 
رای والوجوب؛ وغیره» لأصبح پگ والإنسان الکلف سيان من جهة ة لس 


۶ حادم لَاصدٍ الشریقة: ٥٥٤/٤‏ 








أي أن من مقاصد الشريعة الإسلامية ا حافظة على الضروريات الخمس» وما برجم 

إليها من ا حاجیات؛ والتحسینیات» والواجبات خادمة لهذه الضروریات امس من 
جهة الوجود؛ ولهذا کلف بها من جهة الشرع لتحقيق هذه المقاصد الشرعيق فتبین أن 

الوجوب من الشرع» ولا دخل لإرادة الکلف إلا من جهة التطبیقء والامتثال لقصد 
الشارع. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدق وهو بصدد ا حدیث عن الاعتکاف؛ حیث قال: 
«قال ابن النذر: آجمع أهل العلم على أن الاعتکاف لا يجب على الناس فرضّاء إلا أن 
یوجب الرء علی نفسه الاعتکاف نذڑاء فيجب علیه وما يدل على أنه سنة فعل 
النبي وه ومداومته علیه؛ تقربًا إلى الله .ای ے وطلبا لثوابه» واعتكاف آزواجه معب 
= «نوع آخر من التعوذ في الصلاة». 
(۱) المغني» لابن قدامت. ۲/ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 


الْقَوَاعِدُ لس وَتَطيَائهَا الْفهةٌ عند ائن ن اة في كتابه الْني 

سے ۲۰۰ مت 

وبعده» ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه به لم یعتکفوا ولا آمرهم النبي, پک به إلا 

من آراده, وقال ‏ عليه السلام .: 3 من اراد أَنْ یکت َلْيتكف الْعَشْرَ الأوّاجى( 
ولو كان واجباء لما علقه بالارادة(؟؟. 


الام ایکون إلا عَلَى ترك واجب: ٣٥٥/٢‏ ۔ ۳۵۷: 


سبق القول عن تعريف الواجب بأنه: خطاب الشارع با یتتهض تركه عن قصد 
مطلقًا سبيًا للذم شرعًا؛ أي أن الذم شرعًا لا يتعلق إلا بترك الواجب وهذا ما وظفه 
ابن قدامة عند حديثه عن سجود التلاوة؛ حيث قال: «وجملة ذلك آن سجود التلاوة 
سنة مؤكدة» ولیس بواجب عند إمامناء ومالك» والأوزاعيء والليث» والشافعي, وهر 
مذهب عم وابنه عبداللہ له وأوجبه یر حنيفة) وأصحابه؛ لقول الله - ع ۳ 
(ھا م ل يمون © تا دع عم شون ل یبش ۵ 2 
[الانشقاق:۰ ۲ - ٢۲]ء‏ وهذا ذم ولا یذم الا علی ترك واجب؛ ولأنه سجود سر في 
الصلاق فکان واجبا؛ کسجود الصلاق ولنا: ما روی زید بن ثابت قال: قرأت على 
النبي 3 النجم. فلم یسجد منا أحد» [متفق عليه]"» ولأنه إجماع الصحابة. فأما 
الاية: فإنه ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله. ولا مشروعيته؛ وقياسهم ينتقض 
بسجود السهو؛ فإنه عندهم غير واج ب9“ 


الْوَاجِبُ لا یر که اي يلك وَل الصّحَابِيُ: 58/4: 


إذا کان الواجب ینم على ترک فحاشا أن يتركه يله وذلك ل: 
١۔‏ العصمة: فهو و معصوم؛ والعصمة تتنافي مع ترك الواجب؛ لأنه مذموم. 





(۱) أخرجه البخاري في کتاب «الإيمان»» وأبو داود في باب «ما جاء في النذر في العصیةہء من کتاب 
«الایان», والترمذي في باب «من نذر أن يطيع الله فليطعه» من آبواب «النذور». 

4۵" /4 الغنيء لابن قدامت‎ )٢( 

(۲) أخرجه البخاري في باب «من قرأ السجدة ولم يسجد» ومسلم في باب «سجود التلاوة»» من کتاب 
والساجد4. 

.۳۵۷ ۳۰۹ /۲ المغني» لابن قدامة»‎ )٤( 


اعد أَصُولِئةٌ في اكم لشفي 
آژے۱ک ‏ عو س ۵ جح 

۲. قياس الأولى: ولذا كان ی بحرص؛ ویداوم على الفضائل» فمن باب أولى أن 
لا يترك الواجب. 

۳. واجباته يلع أكثر من واجبات أمته؛ وبيانه ذلك أنه رغم كثرتهاء وتعدده() 
فقد أداها وَل كما أمر ربنا على الوجه الأكمل» ومن استقری القرآن الکریم؛ لم يجد 
عقابًا له ي على أداء الواجبات» بل يجد ما يزكى تصرفات» وأخلاقه» إلا أن هناك 
اعتراضًا على هذه القاعدة يتعلق بلفظ الواجب المذكور في القاعدة: هل كل 
الواجبات, أم أن الأمر يقتصر على الواجبات الصريحة دون امجتهد فيها؟. 

أقول: ينبغي أن نضيف لفظ الصريح للواجب؛ حتى یخرج بذلك الواجب ال ختلف 
فيه» والذي ثبت عن طريق الاجتهاد؛ أي ما فيه للنظر مساغ ومجال؛ بدليل أن کٹیڑا 
من الواجبات غير الصريحة الناتجة عن تغيير الزمانء والمكان» والأعراف لم 
يفعلها يو وعليه فصياغة القاعدة بعد هذا التعقيب تصبح هكذا: 
اجب الضریخ لا يندكة ام ہلا 

ونفس الشيء ينطيق على الصحابي؛ فأثی للصحابي أن يترك الواجب الصريح» 
0 شرا» وهم من هم؟ بدليل: 

من القرآن الكريم: قوله ‏ ای : وتي سیل من تاب 4 [لقمان: 





۰ 
وکل من الصحابة منیب إلى ال فيجب انباع سبیله وأقواله» واعتقاداته من أكبر 
سبیله؛ والدلیل على آنهم منیبون إلى الله ۔ تَعَالَى ۔ أن الله - تعالی ۔ قد هداهي وقد 
قال: وی إِلّهِ من سب [الشوری: ۳ وەدایتھم هذه تتمثل في 
فعل الواجيات» ا عن ن المحرمات» فضلا عن آن الهداية تتنافی مع الذم الترتب 

على ترك الواجبات» وعليه فالواجب لا يمتنع عن فعله الصحابة. 
۲ وقوله ۔ تَعَالَى -: كم کر اند أرجت لاس اروت 5 رید 


.4©9 مثل صلاة الضحی وقيام الليل؛ حيث قال» تعالی -: یا سل می ز یز ا‎ )١( 
۰۱۳۰ /4 إعلام الموقعين عن رب العالین, لابن القيم»‎ )٢( 


لقاع الأَصْرِلِيةُ رتطبیفئا فة عند ابن قُدَامَةَ في كتايد اي 


۲۹٢ س‎ 





عو 7م 


رتنهوت عن لكر وود 9 [آل عمران:۱۱۰]؛ فالله ۔ تعالٰی . شهد 
لهم بأنهم يأمرون بکل معروف» وينهون عن کل منكر ومن كان هذا شأنه بعد أن لا 
يقوم بالواجبات التي توجب الذم. 


الث لا نی نش ۸/6 


لا أوافق الامام ابن قدامة على العموم الوارد في هذه القاعدة؛ لأنه ليست كل 
الواجبات لا استشارة في أخذها؛ بدلیل: 

١‏ عمل الصحابي: يوضح هذاء ويؤكده» استشارة أبي بكر في قتال مانعي 
الزكاة. 

۲۔ عمل الصحابي: فأبو بكر به نفسه لما سثل عن ميراث الجدة» قال: «ما لك 
في كتاب الله من شيء» وما علمت لك في سنة رسول اله ٤‏ من شيء» ولكن 
أسأل لناس» فسألهم» فقام الغيرة بن شعبف؛ :ومحمد بن مسلمة - رضي ال عَْهمَا - 
فشهدا أن النبي جر أعطاها السدس» وقد بل هذه السنة عمران بن حصين 8 
ایسا . 


وعليه» فأرى أن تكون القاعدة دة على صيغة بعض الواجبات» لا استشارة في آخذها. 


ین 


الطْلَبُ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ في أنواع اجب 


فُروض الأغیان تلْرَم: 6/۱4 ۱۲: 
ینقسم الواجب باعتبار ذاته إلى مبهم في أقسام محصورق فهو واجب لا بعينه» 


والی» واجب معين؛ لا تبرأ ذمة الکلف به بقيام غیره به"؛ ومثاله: کمن قدر على 


4 رفع الملام عن الأثمة الأعلام» ۸ 
(۷) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء الشیخ/ محمد الأمين بن ا ختار الشتقيطي» ۱۱ 





راد أُصُولِيةٌ في اكم اي 
۷ سدح 


تعلم التشهد, والصلاة على البي کر لزمه ذلك؛ لأنه من فروض الأعيان. 

وینقسم الواجب ۔ أيضًا ‏ باعتبار فاعله إلى واجب عيني» وواجب على الكفاية؛ 
فالواجب العيني هو ما یقصد الشارع فيه ذات الفاعل؛ کالصلاق والز کات والصوم؛ 
لأن الخضوع لله وعبادته» وامتثال آوامره يلزم کل شخص بدلیل قوله تَعالَى -: وما 
علق آل مَآلاض با جدود ہی [الذاريات: ٢٥]۔‏ 

أما الواجب الكفائي: فهو إذا لم يقم به إلى درجة الكفاية نام الکلء وإذا حصلت 
الكفاية سقط عن الباقين؛ ومقصود الشارع منه حصوله من غير نظر بالذات إلى 
فاعله(. 








وقد ۳ موفق الدين؛ حینما عبر عن الواجب الكفائي بقوله: دإن لم يقم به من 
يكفي أثم الناس کلهم(؛ لأن العبرة بالكفاية» وعدمها لا بالبعض؛ فالبعض إن لم 
يكف في القيام بالواجب» أثم الجميع. 

كما أن الواجب الكفائي: ما لا تتكرر مصلحته بتكرره» كإنجاء الغريق» وغسل 
الیت» ودفنه» ونحوها“. 

وکونه ۔ الكفائي ‏ من غير نظر... إلخ» مخرج لفرض العین؛ لأن ما من فعل یتعلق 
به ال حکم الا وینظر فيه الفاعل؛ حتی پذاب علی واجبه ويعاقب على ترك الواجب. 

كما أن قصد الفاعل في الواجب الكفائي 3 لأن الواجب على الكفاية یقصد 
حصوله قصدًا ذائيا وقصد الفاعل تبع تبع لا ذاتي(. 


وقد طبق الموفق لهذه القاعدة: وهو بصدد حديثه عن الشهادة؛ حيث قال: «وتحمل 
الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية؛ لقول الله ۔ تعالی -: ہوا ی 0 ا تا 
ُء [البقرة: ۲۸۲)ء وقال ۔ تعالی : رلا ککشنوا اه ومن يَكَكْنها 


(۱) انظر: شرح الكوكب المي لابن النجارء /١‏ ۰۳۷۵ 
(۲) انظر: المغني» /١15‏ ۰۱۲۶ 

(۳) نفس الصدر السابق» ونفس الجزی والصفحة. 

(؛) انظر: شرح الکوکب الئیں لابن النجاں ۱/ ۰۳۷۵ 


راد ال تفا الف ند انا في كتابه الي 





نے ۲۹۸ 
که اد کے البقرة: ۲۲۸۳ ولغا خص القلب بالائم ؛ لأنه موضع العلم بها؛ 
ولأن الشهادة آمانق فلزم أداؤهاء كسائر الأمانات» إذا ثبت ل فإن دعي إلى تحمل 
شهادة في نکاح» أو دين» أو غيره» لزمته ال جابت وان كانت عنده شھادق فدعي إلى 
أدائهاء لزمه ذلك فان قام بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان سقط عن اجمیع؛ » وان 
امتنع الكل أثموا». 


اجب لسغ 1 تچب مؤسقا: 0 


وینقسم الواجب باعتبار الوقت إلى: واجب مضيق؛ وموسم؛ أما الوسع فهو ما 
يسع وقته آکثر من فعله؛ کالصلوات ا خمس؛ » فمتی قام به في هذا الوقت الوسع 
أجزأه؛ بدلیل: 

من القرآن الكريم: قوله - تَعَالَى -: فان ألصّكرة دلوو امس إل عَسَي 
"۳ [الاسراء: ۷۸ء فالامر بصلاة الظهر لجميع أجزاء الوقت المذكورء ولیس الراد 
به تطبیق آول فعل الصلاة علی آول الوقت» وآخره على آخره» ولا إقامة الصلاة في 
كل وقت من ارقا حتى لا يخلو جزم مه عن سل إذ مر علاف اماب ولا 
تعيين جزء منه؛ لاختصاصه بوقوع الواجب فیہ؛ | إذ لا دلالة للفظ عليه فلم يبق إلا أنه 
أراد به أن كل جزء منه صالح لوقوع الواجب فيه» ويكون الکلف مُحَيرَا في إيقاع 
الفعل في أي جزء شاء منه. ضرورة ة امتناع قسم آخر وهو الطلوب(؟؟. 

٢۔‏ ودليل الإجماع: فقد انعقد الإجماع على وجوب الصلاة عند الزوال» وأنه 
مهما صلی کان مؤديًا للفرض» وممتثلًا لأمر الایجاب مع أنه لا تضييق©. 

۳ ودليل: مقاصد الشرع: يقول الإمام الشاطبي: «إن حد الوقت إما أن يكون 
لعنی قصدہ الشارع» أو لغير معنى» وباطل أن يكون لغير معنی» فلم ببق إلا أن يكون 
معنی؛ وذلك المعنى هو أن یوقع الفعل فیه؛ فإذا وقع فيه» فذلك مقصود الشارع من 
(۱) الغني لابن قدامة؛ /١14‏ ۰۱۲۶ 

(۲) انظر: الإحكام, للامدي» ۸۱/۱۔ 
(۲) انظر: الستصفی, للغزالي ۱/ ۰1٩‏ 





راد أُصُولِيةٌ في نکم الكُلِيفِي 
- َ ۹ اتح 


ذلك التوقیت؛ وهو يقتضي . قطگا ۔ موافقة الأمر في ذلك الفعل الواقع فيه؛ فلو كان 
فيه عتب. أو ذم» للزم أن يكون خالفة قصد الشارع في إيقاعه في ذلك الوقت الذي 
وقع فيه العتب بسببه وقد فرضناه موافّا هذا خلف. 

4 العتب مع التخيير متنافيان: لأنه لو كان کذلك. للزم أن يكون الجزء من 
الوقت الذي وقع فيه العتب ليس من الوقت المعين؛ لأنا قد فرضنا الوقت المعين مخيرا 
في أجزائه إن كان موسکاء والعتب مع التخيير متنافيان» فلا بد أن يكون خارتا عنه» 
وقد فرضناه جزءًا من أجزائه» هذا حلف محال(). 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن تعجيل الصلاة التي يستحب 
تأخيرها: «ولا یأئم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرهاء ولا بتأخير ما يستحب 
تعجيله» إذا أخره عازمًا على فعله ما لم یخرج الوقت» أو يضيق عن فعل العبادة 
جميعها؛ لأن جبریل صلاها بالنبي يي في أول الوقت» وآخرهء وصلاها النبي يل في 
أول الوقتء وآخرهء وقالا: لوقت ما ی هَذَيْنَه: ولأن الوجوب موسع فهو 
کالتکفیر؛ يجب موسعًا بين الأعیانم۱). 


وما ينبني على هذه القاعدة: 


لا بوژ تدم الفغل قَبِلَ وَقيه: /4/: 
سبق أن قلت: إن الواجب ينقسم باعتبار الوقت إلى واجب موسع» ومضیق, وهذا 
ما سبق ذکرہ عند الإمام الشاطبي من قاعدة مقاصد الشرع. 
وق: لا حمق الَشْروط إلا بعش عوطه: لأن الواجب الوقت لا يتم بدون وقنه؛ 
فهذا الوقت شرط في الأداء» قال صاحب «کشف الأسراره: 
«آما أصل الوقت فلا بد للمأمور به منه؛ لأن الواجب بالأمر فعل لا محالق ولا بد 





۰۱۵۳ ۰۱5۲ /١ الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
.٥٤ /۲ الغني لابن قدامت‎ )۲( 


اد الأضرلة رتطيقاها افيه عند بدا في كتابه لني 


ڪھ ۳٠٣۰‏ 
من وقت؛ لأنه لا يوجد بدونه ولهذا قال: مطلقة» ولم يقل: غير موقتة. كما قال 
غيره قوله «ظرفًا للمؤدي» وشرطًا في الدام(. 

فهذا الوقت مصلحة اشتمل عليها: قال القرافي عن الأداء: «هو إيقاع العبادة في 
وقتها المعين لها شرعا؛ لمصلحة اشتمل علیها الوقت؛ فقولنا: في وقتها؛ احتراژا من 
القضای وقولنا: شرعًا؛ احتراژا من العرف» وقولنا: اشتمل علیها الوقت؛ احتراژا من 
تعيين الوقت لمصلحة الأمور به لا لصلحة في الوقت»؟. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند الموفق قوله عن الحج: «مسألة: قال أبو القاسم: 
«ومن آراد احج وقد دحل أشهر الحج؛ فإذا بلغ الیقات» فالاختیار له أن یختسل) قوله: 
«وقد دخل أشهر الحج يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل آشهره؛ وهذا هو 
الأول؛ فإن الإحراء م بالحج قبل أشهره مكروه؛ لكونه إحرامًا به قبل وقته» فأشبه الإحرام 
به قبل میقاته» ولان في صحته اختلامًا؛ فان أحرم به قبل أشهره صح» وإذا بقي على 
إحرامه إلى وقت الحج جازء نص عليه أحمد وهو قول النخعي, ومالك؛ والثوري» 
وأي حنيفة» وإسحاق. وقال عطاء وطاوس» ومجاهد والشافعي: يجعله عمرة؛ لقول 
الله - تعالی ۰ الح آ امھ هر منوس [البقرة: ۱۹۷]؛ تقديره: وقت الحج 
أشهر» أو أشهر الحج أشهر معلومات؛ فحذف المضاف» وأقام الضاف إليه مقامه 
ومتى ثبت أنه وقته» لم يجز تقديم إحرامه عليه؛ كأوقات الصلوات»(؟. 





XX‏ تنبا نة 


(1) كشف الأسرار على أصول البردوي» /١‏ ۴٥٥۔‏ 
(؟) شرح تنقيح الفصولء للقرافي» ۷۲۔ 
(۳) التي ۰/ ۰۷ 


راد أصُولِيةٌ في انم اي 


۱ سح 





اسب الوابغ: قَوَاعِدُ أضولية: في أَخكام الواجب 


| تاعدة:_| نا 1 یم اجب إلا به فَهْوَ واجب: ۳۰۲/۱. 


إن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلی: 

القسم الأول: ما ئيس بمقدور للمکلف؛ كزوال الشمس لوجوب الظهرء أو کون 
من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين» ولحضور الإمام» والعدد في الجمعة؛ فلا قدرة 
للمكلف على القيام به؛ والقاعدة: أنه لا تكليف با لا یطاق إلا على قول من خالف 
فيهاء وهو قول باطل(؟. ۱ 

القسم الثاني: قسم تحت قدرة الکلف عادق الا أنه لم يؤمر بتحصیله؛ 
کالتصاب لوجوب ال زکاة والاستطاعة لوجوب الحج» والإقامة لوجوب الصوم بدلیل 


ال(جماع(؟؟. 

القسم الثالث: ما هو مقدور للمکلف» ومأمور به, فهو واجب عند الحنابلة» وعند 
الا کش .® 
ن ۰ 


إذا علم هذا فلا یخلو: 

١‏ أن یکون ما لا يتم الواجب إلا به جزءًا من الواجب الطلق؛ کالسجود في 
الصلاةء فهذا لا حلاف في وجوبه؛ بدلیل: 

الأمر بالماهية ال رکبة أمر بکل جزء من أجزائها: 

۲ وأما إن کان خارجاً عنه؛ کالسیب الشرعي؛ ومثاله صيغة العتق في الواجب من 
كفارة» ونحوها. 
)١(‏ انظر: روضة الناظرء لابن قدامة» ۱۹؛ وانظر: مذكرة أصول الفقه» للشيخ/ محمد الأمين بن ا ختار 

الشنقيطي» ۱۳ء 4١؛‏ وانظر: مختصر الروضة /١‏ ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ 


(۲) انظر: مذكرة أصول الفقه, للشیخ/ محمد الأمين بن ا ختار الشنقيطي» ۱4. 
(۲) انظر: شرح الكوكب الئیں لابن النجاں ۱/ .۳٥۹‏ 


لقاع الأضركة رتیه ایند ان قُدَامٌَ في کتابہ المي 
کے ۰۲" _ سح 

وكالسبب العقلي؛ ومثاله الصعود إلى موضع عالٍ فيما إذا وجب إلقاء الشيء منه. 

وكالسبب العادي؛ ومثاله وجود النار فيما إذا وجب إحراق شخص. 

وکالشرط الشرعي؛ ومثله الطهارة للصلاقف ونحوها. 

والشرط العقلي؛ ومثاله أضداد المأمور به. 
غسل جمیعه واستدل الأكثرون على رأيهم ب 

١‏ الاجماع: وبيانه أنه انعقد إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصیل ما 
أوجبه الشارع؛ وتحصيله نما هو بتعاطي الأمور المکنة من الإتيان بها؛ فإذا قیل: يجب 
التحصيل با لاء يكون واجباء كان متناقضًا("©. 

۲ القياس: قياس ما لا يتم الواجب المطلق إلا به المقدور للمكلف على الواجب 
الأصلي بجامع الذم على اترك ك0 

۳ وق: لَوْ لم يكن رط ط الْفِغْلٍ اجب ا كَانَ شَرْطًا: 

وتقديره أن الشرط الذي يتوقف عليه وقوع الواجب» لو لم يجبء لما كان شرطا 
للواجب. لكنه شرط له؛ لأن کل شرط في شيء» فهو واجب له وأما بيان أن هذا 
التنازع فيه شرط؛ فلأن الفرض أنه شرط. وإذا كان شرطاء كان واجبا؛ لما سبق من أن 
الواجب لازم للشرط ووجود الملزوم ۔ الذي هو الشرط هنا يوجب وجود اللازم ۔ 
الذي هو الواجب» والا لم يكن هذا المتنازع فيه شرطاء والفرض أنه شرط: وهذا 

وتلخيص الدليل: هو أنه لو لم يكن شرط الفعل واجباء لا كان شرطاء وقد فرضناه 
شرطاء هذا تناقضر . 





رن الاحکام للآمدي» ۱/ 44. 
(۲) انظر: شرح الکوکب ا تیں لابن النجاں ۱/ ۳5۸. 
(۳) شرح الکوکب ا تیں لابن النجاں ۱/ ۰۳۳۰ ۳۳۷۔ 


تت ب سس سسسسمسسسسسووچووسیاییئئپیووینیییینیبنیاویچھڈ 


راع أضولية في اكم الكيفي 


٣‏ سس 





وقد طبق الوفق هذه القاعدة عند حدیثه عن غسل ا حاجبین؛ حيث قال: «وأما 
ا حاجبانء فیجب غسلهما؛ لان من ضرورة غسل بشرتهما غسلهماء وكذا کل شعر 
من ضرورة غسل بشرته غسله؛ فیجب غسله: ضرورة أن الواجب لا يتم إلا بهم(. 


[قعدة: | وجب 1 نرك ي یس پواجب: ۰ ۲۲۳ 


إذا کان الواجب هو خطاب الشارع با ينتهض ترکه عن قصد مطلقًا سبيًا للذم 
شرعًا؛ فإن ما ليس بواجب أحواله: المندوب» والمباح» والکروه وا رام وعلیه یکون 
ترك الواجب لا ليس بواجب نذا للأحوال الآتية: 

ترك الواجب في مقابل المندوب الذي لم یرتب الشارع علی ت رکه ذگا۔ 

۔ فمعنی ترك الواجب للمندوب: هو ترتب الإثم» والذم في مقابل الثواب؛ 
والقاعدة: أن درء المفاسد مُقَدُمٌ على جلب المصالح. 

۔ أما ترك الواجب في مقابل الباح؛ فمعناه ترتب الإثم في مقابل عدم الثواب» وهذه 
مفسدة في مقابل لا شيء؛ والقاعدة: أن الفاسد متروكة شرا. 

أما ترك الواجب في مقابل فعل المكروه؛ فمعناه ترتب الذم» والإثم في مقابل فعل 
ما تركه خير من فعله» وهذه مفسدة في مقابل ما هو غير ممدوحء فهذا بالقارنة مع 
سابقه من باب أولى؛ لانه مفسدة في مقابل إضاعة مفسدة أخرى» والمفاسد محرمة 
شرعًا. 

۔ أما ترك الواجب في مقابل فعل ا حرم؛ فمعناه ترتب الائم» والذم في مقابل فعل ما 
يذم فاعله شرعًاء ولا شك أن هذه قمة الفاسد بل هي کلیات الفاسد وهذا حرام. 

ومن تطبیقات(*؟ الوفق لهذه القاعدة قوله عن طاعة الزوج لزوجها: «ولازوج منعها 
من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد؛ سواء أرادت زيارة والديهاء أو عيادتهماء أو 
حضور جنازة أحدهماء قال أحمد في امرأة لها زوج» وأم مریضة: طاعة زوجها آوجب 
(١(‏ الخني» لابن قدامة» / ۰٣‏ 
(۲) انظر: الغني ۰۳۵/۳ ۰۱۱4 


اد لول تیاه هی عند نذا في كتابه اي 


سے ۳۰6 
عليها من أمهاء إلا أن يأذن لهاء وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس» أن 
رجلا سافر» ومنع زوجته من الفروج» فمرض أبوهاء فاستأذنت رسول الله في 
عيادة أبيهاء فقال لھا رسول الله عل: : «اثقي الل ولا حالفي زعك» فمات أبوهاء 
فاستأذنت رسول الله في حضور جنازتہ فقال لها: «اتفي الل ولا تُحَالِفي 
رزجك» فأوحى اللہ إلى النبي يي آني قد غفرت له بطاعة زوجها()؛ ولأن طاعة 
الزوج واجب والعيادة غير واجبةء فلا يجوز ترك الواجب لا لیس بواجب». 

إن التساژل الطروح هو کون العبادات الشرعية البدنية: هل تدخلها النيابة؛ بحیث 
يغني فيها قيام مكلف مقام مكلف آخر» وهل عمل العامل يجزي به غیره؟ 

أقول: إن المستقرئ لكتاب الم يجد کٹیڑا من النصوص التي لا تجيز هذه النياية: 

١‏ فمن القرآن الكرم: قولہ ۔ .ی : رات يد نر [فاطر: 
۸ وران س لسن الا ما سن 3 زانجم: ۳۹] وقوله ‏ تعالی -: رن 
دع کچ ہت سی ولو کان دا فرق [فاطر: ۲۱۸ ثم قال 
تعالی .: وین رگ کم برک یو (فاطر: ۱۸ وقال ۔ تعالى ا 
مر انا عمدلا وا و 7 تلق [القصص: .٥‏ 

٢۔‏ مقصود العبادات لا یقبل النيابة: وتعليل ذلك أن مقصود العبادات الخضوع 
لله» والتوجه إليه» والتذلل بین یدیه والانقياد تحت حکمه وعمارة القلب بذ کره؛ 
حتی یکون العبد بقلبه» وجوارحه حاضرًا مع اللہ ومراقبا ل غير غافل عنه» وأن 
يكون ساعیا في مرضاته» وما يقرب إليه على حسب طاقته والنيابة تنافي هذا 
المقصود» وتضاده؛ لأن الطلوب ا خضوع» والتوجه وإذا قام غيره ف في ذلك مقامه» 
فذلك الغير هو ا خاضع المتوجه. والخضوع» والتوجه» ونحوهما 7 هو اتصاف 
بصفات العبودية؛ والاتصاف لا يعدو التصف به ولا ينتقل عنه إلى غیرہ؛ والنيابة نما 





(۱) ذكر الألباني بأنه عند الطبراني في الأوسط؛ إرواء الغليل» .۷١ /٦‏ 
(۲) المغني» لابن قدام ۱۰/ .۲٢٢‏ 


زا أضولية في اكم الِفي 
- - ۵ اح 


معناها أن يكون المنوب عنه بمنزلة النائب؛ حتى يعد المنوب عنه متصفًا با اتصف به 
النائب(۱) 

۳. ق: لَوْ ضحت الاب في الْعِبَادَاتٍ ادا کات الکالیف العيبية: وبيانه 
أنه لو صحت النيابة في العباذات البدنية» لصحت ف فى الأعمال القليية؛ كالإيمان, 
وغیرہ؛ من الصبر» والشكرء والرضى» والتوكل» والخوف؛ وما أشبه ذلك» ولم تكن 
التكاليف محتومة علی الکلف عيئًا؛ لجواز النيابة» فکان یجوز آمره ابتدا٤‏ على التخییر 
بين العملء والاستنابة» ولصح مثل ذلك في المصالح الختصة بالأعيان من العادیات؛ 
كالأكل» والشرب» والوقاع» واللباس وما أشبه ذلك» وفي الحدود والقصاص 
والتعزيرات» وأشباهها من أنواع الزجرء وكل ذلك باطل بلا خلاف؛ من جهة أن 
حكم هذه الأحكام مختصة فكذلك سائر العبادات س سڈ 

وفي مقابل هذه الأدلةء نجد أدلة أخرى تجوز النيابة في العبادات؛ منها: 


١‏ قوله يلد دن ات یدب پیگاه ء المي ي علي" وقوله عليه الصلاة» والسلام.: 


مه ے8 و 29 ره 


7 من سن سنه خسف أؤ میڈ کان له أجدماء أو له وزژما. 





٢۔‏ وقوله: من الو جل دا بات الْقَطعَ َع عَعَلَهُ إلا من لاب( “ ورا ما من نَفْسِ 
فل ظلْمًا إا على ان آ م الأول کفل ئها“ . 

۳ وفي ا حدیث: فریضَة الله 4 آذرکث بي سیا 
عَلَى الوَاجِلّةَ احم عَنهُ عَل؟ قَالَ: تہ وفي روایة: ( 


2 ہے 7 


کی کان حر ایا کی 


را انظر: الوانقات ۲/ ۲۲۹. 

(۲) الوافتات ۰۲۳۰/۲ 

2 أخرج البخاري في باب «قول النبي ۳1 يعد اك ...6ء وباب البكاء عند المريض»» في کتاب 
«الجنائز»» ومسلم في باب «الیت يعذب یکاء أهله عليه)» من كتاب (الجنائز». 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة» وكذلك ابن ماجة في المقدمة. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في کتاب «الوصیةه, باب «ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته»» وأبو داود في 
كتاب «الوصايا», باب «ما جاء في الصدقة عن الیت». 

(1) أخرجه البخاري في كتاب «الدیات)» باب «قول الله تعالی؛ ومن وَمَنْ تَحيساهَا4. 


اد الأضوكة رنه اف عند ان ان في كتابه اي 





ص ۳۰۲ 





تتَسَیید أَكَانَ يُجْرئه؟ قالث: َعم قَال: فد ی اللہ أي آن يُقْضَى 
وه صَوْمٌ ضام عَنه عَنْهُ عَله وك( 

وهذه الأدلة اعتبرها الامام الشاطبي ۔ عمدة ا خالفین ۔ في قاعدة: لا نيابة فی 
العبادات(): إلا أنه رد عليها با يلي: 

ق: الْعُمُومَاتُ الک قَطهِيْ: قال الإمام الشاطبي دوما تقدم من آيات القرآن 
كلها ععومات لا سل تم لأنها محكمات نزلت بمكة؛ احتجابجا على 
الكفار وردًا علیهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض» أو دعواهم ذلك عنادّا» ولو 
كنت تحمل ا خصوص في هذا النى» لم يكن فیھا رد عليهم؛ ول قات عليهم بها 

35 وإذا تأمل الناظر العمومات الکیت وجد عامتها عرية عن التخصيص» 
والنسخء وغير ذلك من الأمور العارضةع2 ۲٤‏ . والعمومات المكية عند الإمام الشاطبي 

هي التي استدل بها ضمن ما استدل به على قاعدة: لا نيابة في العبادات. 

۲۔ الظنیات للا تعارض القطعيات: : وهذه القاعدة مینیه 2 على سابقتها؛ فاذا کانت 
عمومات القرآن المكية المستدل بها على عدم جواز النيابة في العبادات قطعية؛ بحيث 
لا تقبل النسخ» ولا التخصيص؛ فان الأحاديث السابقة على تعددها لم ترق إلى در درجة 
القطع» بل هي من قبيل الظنيات؛ والقاعدة: أن الظنيات لا تعارض القطعيات0©. 


۳ وق: یڑ الواجد لا يعمل به إلا إا لم يعارضْه أضل قطین: فالأحاديث 
السابقة من قبيل خبر الآحاد؛ والقاعدة أن خبر الآحاد لا يعمل به إلا إذا إذا لم یعارضه 


أصل قطعي» وهو أصل مالك بن أنس» وأبي حنیفف وهذا الوجه هو نكتة ا موضع» 





)١(‏ أخرجه البخاري في باب «وجوب ا حج؛ وفضله»» من كتاب «الحج؛, ومسلم في باب «احج عن 
العاجز لزمانة» وهرم» ونحوهاء أو للموت» من کتاب «اخج». 

)0 آحرجه البخاري في کتاب «الصيام» باب ومن مات وعليه صوم)» ومسلم في کتاب «الصيام»» باب 
«تضاء الصیام عن الیت). 

(۳) انظر: الوافقات ۸۲ ۰۲۳۷ 

۰۲۳۱ ۰۲۳۰ /۲ انظر: الوافقات‎ )٤( 

۰۲۳۱ ۲۳۰ /۲ الوانقات»‎ )٥( 


اد أُُوایة في اكم اي 


وهو القصود في“ 
والحق أن أبا حنيفة أجاز النيابة في ا حج من وجدت فيه شرائط وجوب الحج» 
وكان عاجرًا عنه؛ مانع ما یؤمن من زواله؛ کزمانق أو مرض لا يرجى زواله أو كان 
نضو ا حلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملق والشيخ الفاني» 
ومن كان مثله» متى وجد من ينوب عنه في احج» وما لا يستنيبه به لزمه ذلك؛ وبهذا 
قال أبو حنيقة» والشافعي» وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه»("©. 
. أما الأحاديث فقد تأولها الإمام الشاطبي. 


ورأبي هو أن الأصل عدم جواز النيابة في العبادات البدنية؛ لقوة الأدلة التي تشهد 
لھاء ولكن يجوز استثناء جواز هذه النيابة؛ لضرورة» أو حالة خاصةء أو ما شاكل 
ذلك» وبهذا يُجْمَعُ بين بین الرأيين مگاء وهو ما يسمى عند الأصوليين الترجيح بالجمع بين 
الدليلين. 

وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة في معرض حديثه عن حج الریض, الذي 
لا يرجى برژه أو الشيخ الذي لا يستمسك على الراحلة» قال: «وجملة ذلك أن من 
وجدت فيه شرائط وجوب احج» » وکان عاجرًا عنه؛ مائع ميئوس من زواله؛ کزمائف أو 
مرض لا يرجى زواله, أو كان نضو الخلق؛ لا يقدر على الثبوت على الراحلةء إلا 

بمشقة غير محتملق والشيخ الفاني» ومن کان مثله؛ متى وجد من ينوب عنه في ا حج؛ 
وما لا يستنيبه بى لزمه ذلك؛ وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي) وقال مالك: لا حج 
عليه إلا أن يستطيع بنفسه» ولا أرى له ذلك؛ لأن الله ۔ تعالی ۔ قال: هم أسَتَطَاءَ 
۳۷1 سیا [آل عمران: ۹۷]ء هذا غير مستطيع» ولأن هذه عبادة لا تدخلها ی 

مع القدرة» فلا تدخلھا مع العجز؛ کالصوم» والصلاةر ولنا: حدیث أي رزين 
وروى ابن عباس أذ ارا من حم قالت: يا رسول الله إن فريضة 7 اله على عبادہ 
(؟) المغنيء ۳/ ۱۸۱۔ 
(۲) انظر: الموافقات» للشاطبي» ؟/ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 
)٤(‏ آخرجه أبو داود في باب «الرجل یحج عن غيره»» من كتاب «امناسك»» والترمذي في باب؛ منه «ما 


جاء في الحج عن الشيخ الکبیر والیت»» من أبواب الحج. 


۷ جح 





جج ۲۱۸ سس 

في الحج أدركت ابي شيحًا کبیڑاء لا يستطيع أن يغبت على الراحلق أفأحج عنه؟ قال: 

(نَعَمْ) وذلك في حجة الوداع» [متفق علیه]() ولأن هذه عبادة تحب پافسادھا 

الکفارق فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله؛ كالصوم إذا عجز عنه افتدى بخلاف 
92۳ 

الصلاۃٴ“''. 





کے عو اع نا 





4 آخرجه البخاري في باب «وجوب الحج وفضله» وياب المج عمن لا يستطيع الثبوت على 
الراحلةه وباب «حج المرأة عن الرجل»» من کتاب راچ ومسلم في باب وا حج عن العاجز 
لرمانق وهرم» ونحوهاء أو للمیت)ء من کتاب واخج». 

(۲) الغني» ہ/ ۱۹ء ۲۰. 


راعذ أولية في اكم التكليفئ 


۹ کے 





لحت الثاني 


قَوَاعِدُ ود في دوب 
الطلث لول فراع أَصْرليةٌ في حَةٍ حَقِيقَة حَقِيقَةِ الّنَدُوب. 


دوب لا وجب بتزکه شَينًا: ٥‏ (۳۳۰. 


إن التعریف ا ختار ۔ لذي . الندوب هو: ما یحمد فاعله ولا یذم تارکه مطلقا. 

فالقول: ما یدح فاعله(۱)؛ أي الفعل الذي یدح فاعله؛ فالفعل جنس وهو الصادر 
من الشخص؛ لیعم الفعل العروف» ولفظ يدج خرج به ارام والکروه؛ فانه یدح 
تا رکهما. 

وکونه لا يذم تارکه(): حرج به الواجب؛ فان تارکه یذم. 

ومطلقًا: لیخرج بذلك خصال الکفارق والواجب الو » وفرض الكفاية؛ لأن 
فاعله ملح ولا یذم تا رکه قال الاسنوي: ولا یذم» کاف؛ لأنه للعموم لکونه نكرة 
في سياق النفي» > فأفادت العموم0©. 

بقي فعل الله ۔ تعالّی ۔ يدخل في الحد والندوب؛ مع أنه ليس مندوبا؛ وا جواب على 
ذلك أننا بصدد الحديث عن الأحكام التكليفية المتعلقة بالکلف(*؟. 

والملاحظ أن الإمام ابن قدامة قد طبق هذه القاعدة» وهو بصدد الحديث عن 
الجمرات في أيام التشريق؛ حيث قال: «وإن ترك الوقوف عندهاء والدعاء ترك السنة» 
ولا شيء عليه»» وبذلك قال الشافعي» وأبو حنيفة» وإسحاق» وآبو ئ وں؛ ولا نعلم فيه 


(۱) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» الاسنوي» ۱/ ۷۲؛ وانظر: الإحکام للآمدي» ۱/ ۰٩۱‏ 

۱۱۸۳ /۱ انظر: الاحکام, للامدي ۱/ ۶۹۱ والستصفی, للغزالي ۱ ۷۰؛ والعدق لأبي یعلی‎ )٢( 
۰۲۰ /۱ وشرح تنقیح الفصولء للقرافي ۷۱؛ واحصول, للرازي‎ ٩۳۵6 /۱ وشرح مختصر الروضة‎ 

(۲) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» الاسنوي ۱/ ۰۷۸ 

)٤(‏ نفس الصدر وا جز والصفحة. 


راعذ الأضرلة زتطیفائها ال عند ان ما في كتاب اي 
سے ۳۰۰ 8 9 


مخالقًا إلا الثوري» قال: «یطعم شیاه وان أراق دما أحب إلي؛ لأن النبي ي فعله 
فيكون تسكاء ولنا أنه دعاء وقوف مشروع؛ فلم يجب بت رکه شيء؛ كحالة رؤية 
البیتے وکسائر الادعیق ولانها إحدى الجمرات؛ فلم یجب الوقوف عندھاء والدعاء؛ 
کالاولی. والنبي عل یفعل الواجبات» والمندوبات» وقد ذكرنا الدليل على أن هذا 


0) 


عو يد كد 
ھ۶ 50 ۳4 ۶ ۶و ۰ 7 ° o‏ 
الطلب الثاني: قراعد أصوليّة في طرق حصیل المندوب: 
قاعدة: | الریخ في تفي الوب يُحْمَلْ علّی الاشیخباب ۳۰۰-۲۹۸/۱ 
الفعل احتمل للوجوب» والاستحباب بالنظر إلى الاجتهاد؛ إذا ورد فيه ما هو 
صريح في نفي الوجوب» فانه یحمل علی الاستحباب؛ بدلیل: 

١‏ المعقول: فالفعل يحتمل الوجوب؛ والاستحياب» وجاءت القرينة الصريحة التي 
لا تأويل معها تنفي الوجوب» فبقي الاستحباب؛ ومثاله القاعدة عند الموفق؛ ما ذكره 
في نقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض؛ حيث قال: «نص على هذا أحمد قال 
مُهَئا: سألت أحمد عن الرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ 

فقال: لاء فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم» قلت: وكيف تنقضه من الحيضة» 
الشعر؛ ليتحقق» وصول الاء إلى ما يجب غسله؛ فعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر 
فيشق ذلك فیه والحيض بخلافه» فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب»» 

وقال بعض أصحابنا: 

هذا مستحب غير واجب؛ وهو قول أكثر الفقهاى وهو الصحيح» ۔ إن شاء الله 3 
لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمةء أنها قالت للنبي يك «إني امرأة أشد ضَثْر 





.۳۳۰ /٥ المغني» لابن قدامة‎ )١( 


قَوَاعِدُ أولة في اکم الكليفي 

- - ۱ صصح 
رأسى» آفانقضه للحيضة؛ وللجنابة؟ فقال: «لاء لا كفيك أن تفي عَلَى رَأْسِكِ تلات 
عثیاتِء تم تفیضی عَلَيِكِ الء ُتَطْهْرِينَ»: رواه مسلم(؟ وهذه زيادة يجب قبولهاء 
وهذا صريح في نفي الوجوب(؟. 





عو كنبا بد 


الب لیا قَوَاعِدُ أضولة في أواع ندوب 


التب الوگڈ: ۲٢/٢‏ ۔ ۲۵. 


ومثاله عند ابن قدامة قوله عن مسألة: «إذا غابت الشمس» وجبت الغرب» ولا 
يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق»: «أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس؛ 
فإجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلافًا فيه والأحاديث دالة عليه» وآخره مغيب 
الشفق» وبهذا قال الثوري» وإسحاق» وابو لور واصحاب الراي» وبعض أصحاب 
الشافعي» وقال مالك» والأوزاعي» والشافعي: ليس لها إلا وقت واحد» عند مغيب 
الشمس؛ لأن جبريل ‏ عليه السلام ۔ صلاها بالنبي 0 في اليومين لوقت واحد» في 
بيان مواقيت الصلاةء وقال النبي ب «لا ترال أمتي پیر ما لغ يوروا الب إلى أن 
َشْتَبِكَ الشجوم"»» ولأن المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحدہ في أول 
الوقت؛ وعن طاووس: «لا تفوت الغرب. والعشاء حتى الفجرء ونحوه عن عطاء ما 
ذكرناه في الظھں والعصرء ولنا حديث بريدة» أن النبي 3 صلى المغرب في اليوم 
الثاني حين غاب الشفق(* وفي لفظ رواه الترمذي: «فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب 
الشفق» وروی أبو موسى أن النبي ل أَْر الغرب في اليوم الثاني حتى كان عند 
(۱) أخرجه مسلم في باب واستحباب استعمال الفسلة من ایض فرصة من مسك في موضع الدم٤ء‏ من 
كتاب وا حیض٤ء‏ وأخرجه أبو داود في باب «الاغتسال من ا حیض٤‏ من كتاب دالطهارة). 
(۲) المغني» لابن قدامق ۱/ ۲۹۸ء ۰۳۰۰ 
(۲) أخرجه مسلم في باب «الصلوات ال خمس؛ء من كتاب «الساجده, والترمذي في باب «ما جاء من 
مواقيت الصلاةة» من آبواب الصلاة. 
3 أخرجه أبو داود في دوقت المغرب»» من کتاب «الصلاة»: كما آحرجه ابن ماجة في دوقت صلاة 
الغرب»» من کتاب «الصلاة). 


ری زقلیفائها ای ند نف في كتابه اي 
س ۳۱۲ ۰ ۳ 2 1 
سقوط الشفق» رواه مسلم» وأبو داوداک وفي حديث عبدالله بن عمرو» أن النبي 3 
قال: ووَقْتٌ المرب ما لَمْ تخب الشّقَنُ رواه مسلم(" وفي حديث أبى هريرة أن 
ےہ مر مر ےو مگ رام ری ره 
ابي ٤ب‏ قال: لد للصلاة لاء وآجواء ود رل وف ارب جي توت المّشل 
و آججز وا یں يَغِيبٌ الشُقَقّء رواه الترمذي» وهذه نصوص صحيحة لا يجوز 
ولأنها إحدى الصلوات؛ فکان لها وقت متسع؛ کساثر الصلوات» ولأنها إحدى 
صلاتي جمع؛ فكان وقتها متصلا بوقت التي تجمع إليها؛ کالظھر: والعصر ولأن ما 
قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها؛ فكان وقتا لابتدائها كأول وقتهاء وأحاديثهم 
محمولة على الاستحباب» والاختيار» وكراهة التأخير؛ ولذلك قال الخرقي: «ولا 
يستحب تأخيرها»؛ فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتهاء وأقل أحوالها 
تأكيد الاستحباب©), 


| اعدةز | تب بنع بن فبمقن: ۸۷/۷ 


وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة» وهو بصدد الحديث عن «الأذان)؛ حيث 
قال: «قال الأثرم: سمعت با عبداللّه يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع الوذن مبادرًا 
يركع؟ فقال: «یستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن؛ أو يقرب من الفراغ؛ لأنه 
يقال: إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان» فلا ينبغي أن يبادر بالقيام» وان دخل 
المسجد فسمع الوذن, ایب له انتظاره ليفرغ» ويقول مثل ما يقول جمقا بين 
الفضيلتين»*), 











)١(‏ تقدم تخریجه وهذا اللفظ [سقوط الشفق] عند مسلم. 

(؟) أخرجه مسلم في باب «أوقات الصلوات الخمس»» من كتاب االمساجدہء وأو داود في باب 
(المواقیت؛؛ من كتاب «الصلاة»» كما أخرجه النسائي في باب «آخر وقت المغرب»» من كتاب 
«الواقیت». 

(۲) أخرجه الترمذي في باب «مواقیت الصلاقه» من آبراب الواقیت. 

.۲۵ ۲۵ /۲ المغنيء لابن قدامت‎ )٤( 

(۰) المغنيء لابن قدامت ۲/ .۸٩‏ 


اححسسددڈرررت ددرت ہے ےس سس سس سر 


قََاعِدُ أُصُولِيةٌ في الكم اي 


زالْنتخث للحُزوج من اغخلاف: .٦۰/۳‏ 


ومثاله عند الموفق صلاة الإمام جالشا؛ حیث قال: (الستحب للإمام إذا مر ض» 
وعجز عن القيام أن يستخلف؛ لان الناس اختلفوا في صحة إمامته» فيخرج من 
الخلاف:20, 


الْسْتَحبٌ لِدَزء الْقَايِدِ: ۱۱/۳ 


وقد وردت هذه القاعدة عند الموفق في معرض حديثه عن «صلاة المقيم خلف 
السافر»؛ حيث قال: «ویستحب للإمام إذا صلی مقیمین أن يقول لهم عقيب تسليمه: 
«أتمواء فأنا سفر»؛ لما ذكرنا من الحديث» ولثلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات 
الصلاقء فيظن أن الرباعية ركعتان» وقد روى الأثرم عن الزهري أن عثمان إغا أنم 
الصلاة؛ لأن الأعراب حجواء فأراد أن یعرفهم آن الصلاة ارب . 
اسب الرًابع: فاد أَضُولة في آخکام الْندُوبِ. 


| تاعدة:_| تزه کل نز یه ال على أل غير متب ۲ 


۷۱۔۳۷۲ 





إذا كان الندب ما يحمد فاعله ولا يذم تا رکه مطلمًاء فان تا رکه تارة لا ذم عليه 
من باب أولى وأحرىء وهذا يل العصوم عن الإثم إذا ترك فعلا تارق فان الفعل 
وتطبيقًا لهذه القاعدق قال الموفق في مسألة «سجود الشكر): (ویستحب سجود 
الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم» وبه قال الشافعي» وإسحاق» وأبو ثور؛ وابن 
المنذرء ومالك» وأبو حنيفة: يكره؛ لان النبي 3 كان في أيامه الفتوح» واستسقى» 





۰۱۰ /۳ المغني» لابن قدامت‎ )١( 
۰۱21 /۳ الغني» لابن قدامت‎ )٢( 


7 راد لصو َتَطبيقَائهَا الففهيةُ ند ابن قُدَامَةَ في تابه اي 
ةد :ق 
فسقي» ولم ينقل أنه سجد ولو كان مستحيّاء لم يخل به» ولنا: ما روى ابن المنذ 
بإسناده عن أبي بكرة أن النبي و كان إذا أناہ أمر سو به, و ساجذاه ورواه أبو 
داود"؟ ولفظه قال: كان إذا آناه أمر یسر به أو بش به خر ساجدًا؛ شکا لل 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وسجد الصديق حين بشر بفتح اليمامة» 
وعلي حين وجد ذا اة أي حين وجده في ا حوارج؛ لأن النبي ول أخبر ب 
ووصغه» وروي عن جماعة من الصحابت فثبت ظهوره» وانتشاره فبطل ما قالوه. 
وتركه تارة لا يدل على أنه ليس بمستحب؛ فان الستحب يفعل تارة» ويترك 
آخری»(), 





کو عو ہو بو و 





(۱) آحرجه أبو داود فی سجود الشک من کتاب «الجهاد»» والترمذي في باب «ما جاء في سجدة 
الشکره, من کتاب «السیر». 

(۲) في سان أبي داود: [إذا جاءه أمر سرور). 

أخر جه عبدالرزاق في باب «سجود الرجل شکرا؛ء من كتاب «فضائل القرآن»» الصنف. 

(۲) ذو الدب له عضدء ولیس له ذراعء وعلى رأس عضدہ مثل حلمة الثدي» وكان من الخوارج على 
علي رضي الله عنه. الإصابة» ۲/ ٤٦ء‏ وحديثه أخرجه مسلم في باب «التحريض على قتل 
الخوارج»» من كتاب «الزكاة). 

۳۷۲ المغني, لابن قدامة, ۲/ ۳۷۱ء‎ )٤( 


وت دم بے ہے سس سے سے میفیئیوھئویھئیہٹہینریؤس ھٌسشی 


اد أُشوایةً في الم التكليفي 


<< ۵ 





وم 7 ۶ ۳ 5 
هھ ۳ 
الملبحث الثالث 


اعد أَصُولِيَةَ في الباح 
الب ال اعد أشرایة نی حقيقة الام ٠‏ 


۳ 


أقاعدة: | عقا الإباحق واثخرم لا كتير باغتفاد جلافقاء وال 


بۇجودھًا: ۲۷۰/۱۳ - ۲۷۱ 


الباح: هو ما دل الدلیل السمعي على خطاب الشارع بالاذن في الفعلء والترك من 
غير مداح؛ ولا ذم لذاته» من غير بدل. 
فكون المباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع؛ خرج به فعل الله - 
تَعالَى. 
أما الإذن في الفعل: والترك من غير مدح» ولا ذم؛ فقد خرج به الأحكام الأربعة 
الأخرى؛ فان كلا منها تعلق بفعله» أو تركه مدح أو ذم؛ فان الواجب تعلق بفعله 
الاح ولم یتعلق بت رکه الذم» وا حرام عکسه والمندوب تعلق بفعله المدح. 
ترك به واجیا؛ فانه یذم من تلك اجه فلا یکون الدح» والذم لذاته في الصورتین۔ 
من غير بدل: فاصل عن الواجب الموسع في أول الوقت» والواجب الخبر(اگ 
وحقيقة الباح هذه لا تتغير بتغير اعتقاد الکلف خلافھاء والجهل بوجودها؛ وذلك بناء على: 
١۔‏ ق: خاب الشارع لا قير باغیقادِ ال الین لَهاء وَجَهْلِهِ بها: 
وذلك لأن حقیقة الاباحةء ومصدرهاء ومقررهاء وا خاطب بها هو الشارع الحكيم» 
فلم یجز أن تتغیر هذه الحقيقة الشرعية باعتقاد بشري مخالف لهاء وھ التغییر من رب 
)١(‏ انظر: الاحکام للامدي ۰۹:۸۱ وانظر: شرح الكوكب ا منير» لابن النجار ETT AN‏ وانظر: شرح 
مختصر الروضة ۱/ ٦۳۸؛‏ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» الاسنوي /١‏ ۸۰؛ وانظر: 
مذكرة أصول الفقه, للشيخ/ محمد الأمين بن الختارء الشنقيطي ۱۷. 


اقا الأضولية وتطيقائها لوي ند اي فا في ناه الي 

سح ۳۱۱ تسس 
الخطاب تخصیصّاء وتقییداء ونسخا, 

۲ ق: مَآلاتُ الأمور : 

وبيانه: أنه لو تغيرت الأحكام الشرعية ‏ والمباح منها ‏ باعتقاد المكلفين؛ ا خالف لهاء 
أو الجهل بهاء لما بقي حکم أو خطاب شرعي على حقيقته. 

٣۔‏ ق: لا عبترة مَقَاصِدٍ کلف اللقَِ اصدٍ الشريعة: 

الأحكام الشرعية ‏ مباخا کانتء أو غیرہ ۔ مقاصد للشارع؛ فتغییر حقيقتها هو 
تغيير لمقاصدهاء بل ترك لقاصد الشارع» في مقابل الأخذ بمقاصد الْكَلّفِء وهذا 
باطل؛ لان العبرة بمقاصد الشريعة» ولا عبرة بمقاصد الکلف ا خالفة لمقاصد الشارع. 

أما الجهل بامباح» فلا يغير من حقيقة الباح في شيء؛ لأن القاعدة: 

٤۔‏ ق: لا يَُذَرْ َخذ بِجَهْلِهِ للشزع: 

وإلا ادعى کٹیژ جهلهم بالأحكام الشرعية؛ تهربًا من التكاليف» واعتداء على حق 
الشارع الحكيم» فيترتب على هذا تهارب» وتمارج» وفوت حياة في الدنیاء ونعيم في 
أخرة. 

قال ابن قدامة عن هذه القاعدق وهو بصدد الحديث عن مسألة «إذا أرسل كاب 
فأصاب معه غیره» لم يؤكل إلا أن درك في الحياةء یذ کی»؛ حیث قال: (معنی 
المسألة أن يرسل کلبه على صیدء فیجد الصید ميتاء ويجد مع کلبه كلها لا يعرف 
حاله» ولا يدري هل وجدت فيه شرائط إباحة صيده أو لام ولا يعلم أيهما قتله؟ ويعلم 
أنهما جمیگا قتلاه» أو أن قاتله الكلب اجهول؛ فإنه لا يباح إلا أن ید رکه حًا فيذكيه» 
وبهذا قال عطاء والقاسم بن مخیمرة(؟ ومالك والشافعي» وأبو ور وأصحاب 
الرأيء ولا نعلم لهم مخالمًا؛ والأصل فيه ما روى عدي بن حاتم قال: سألت رسول 
الله کب فقلت: «أرسل كلبي؛ فأجد معه کلب آخر؟ قال: «ا تأكلْ؛ هنك ِا سيت 





)١(‏ أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي» نزيل دمشق» تابعي ثقة» توفي في خلافة عمر بن 
عبدالعزیز بدمشق, سیر اعلام البلای /٥‏ ۲۰۱ - ۲۰6 


سے شس ٤ت‏ ات بت تن اٹ سس سس رس 


ََاعِدُ أصولية في الحكم الکِي 
ي اکم 





۷ کک 
نَكَشِيتٌ أَنْ يَكُونَ اَعَد مع وقذ کل لا کلف نك ِا کوٹ اشم م الله عَلَى 
عنت» وفي لفظ: ات لا تذري ما تلو أخرجه البخاري( ولأنه لم يشك 
في المبيح» فلم يحرم كما لو كان هو آرسل الکلبین» وسمی؛ ولو جهل حال الکلب 
الشارك لكل ثم الكشف له أنه مسمى علیدہ مجتمعة فيه الشرائط حل الصیدہ ولو 
اعتقد حله لجهله بمشاركة الآخر لم أو لاعتقاده أنه كلب مسمى عليه ثم بان خلافه 
حرم؛ لأن حقيقة الإباحة» والتحربم لا تتغير باعتقاد خلافهاء ولا الجهل بوجودها؟». 


چو ہو ہو عو عد 
الْطْلَبُ سے اعد أُسُوایةً في طرتي تحصِيلي الاح 


الْوَعِيدُ لا يُلْحَقْ الباح: ۲۶/۳ 


سبق تعريف المباح بأنه: ما أذن الشارع في فعله» وت رکه» من غير مدح» ولا ذم 
لذاته» من غير بدل» فالذم لا يترتب إلا على فعل حرام» أو ترك واجب» أما المباح» فلا 
يطاله الوعيد. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في معرض حديثه عن «عدم جواز السفر لمن تحب 
عليه الجمعة بعد دخول وقتها»؛ حيث قال: (ومن تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر 
بعد دخول وقتهاء وبه قال الشافعي؛ وإسحاق» وأبي المنذر» وقال أبو حنيفة: يجوزء 
وسيل الأوزاعي عن مسافر سمع أذان ا جمعق وقد أسرج دابته» فقال: ليمض في 
سفرہ؛ لأن عمر له قال: ا جمعة لا تحبس عن سفر ولنا ما روى ابن عمر؛ أن رسول 
الله يلي قال: دمن ائر ین کار إتاتيو يزم مق قعث علي ایک : لا شکب في 
سَفْرِو ولا بان عَلَى حاجته»» رواه الدارقطني في فی الأفراد("» وهذا وعید لا يلحق 





)0۱( آحرجه البخاري في باب (إذا أكل الکلب؛؛ من كتاب والذبائح والصید». ومسلم في باب والصید 
بالكلاب المعلمة)» من کتاب (الصید والذبائح»» وأبو داود في كتاب فالصیدہ؛ من کتاب «الصید». 

(؟) المغنيء لابن قدامة ۱۳/ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 

(۳) ذكره ابن حجر في تلخيص البیی ۲/ ٦٦ء‏ وعزاه الدارقطني في الأفراد ولم يعزه لغیره. 


اقا الأول تفیل ان مةفي که لني 





ما ردد ب ارام والباح وم ترذ فيه ت عَلَى حر ول هو 
7 في مفتی الْنَصُوص عَليه وَجب لاه على الإباحة: 4۳۷/۹ 

مفهوم القاعدة: أن الفعل الذي تردد بین ا حرمق والإباحة» وهذا بالنسبة لأنظار 
امجتهدين» فهو من قبيل الباح» إذا لم يرد نص على حریه» ولا هو في معنی النصوص 
عليه؛ بدليل: 

١‏ العقليات: فمجال الاجتھادہ والتردد هنا ما بين الحرام؛ والمباحء ولا ثالث لهماء 
وا حرام منتف؛ بدليل أنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص علیہ فبقي الثاني 
الذي هو الباح. 

الحرام: مجال الاجتھاد والتردد المباح» وهو الباقي 

۲ وق: الأضل الْإباحةٌ: 

نعم؛ الأصل الإباحة ما لم يرد ما يصرفها إلى جهة أخرى؛ من وجوب» وندب» 


وحرم» وغيره» وبا أن الفعل متردد بين الإباحة» والتحريم» ولا تحریمء فبقي الأصل 





ومن تطبیقات) هذه القاعدة عند الموفق قوله عن دشرط القرض أن يعطيه إياه في 
بلد آخرہ: «وان شرط أن یعطیه إياه في بلد آحر» وكان مله منت لم یجز؛ لأنه 
زيادة» وان لم یکن لحمله مۇنة» جاز. وحكاه ابن المنذر عن علي؛ وابن عباس» 
وا حسن بن عليء وابن الزبيره وابن سيرين» وعبدالرحمن بن الأسودء وآیوب 
السختياني» والثوري» وأحمد» واسحاق» وکرهه ا حسن البصري» ومالك» 
والأوزاعي» والشافعي؛ لأنه قد يكون في ذلك زيادة» وقد نص أحمد على أن من 
شرط أن يكتب له بها مج لم یجز؛ ومعناه اشتراط القضاء في بلد آخرء وروي 
)١(‏ المغتي» لابن قدامته ۳/ ۲۷. 
(۲) انظر: المغتي» لابن قدامة, ۸۱۳ ۰۳۲۶ 
(۳) الشفتحة: أن يعطي مالا لآخرء وللآخر مال في بلد اللععليء فيوفيه إياه» ثم يستفيد امن الطريق. 


اد أضوليةٌ في اكم اي 
تست ۹ کد 


عن جوازها؛ لکونها مصلحة لهما جميعًاء وقال عطاء: كان ابن الزبیر يأخذ من قوم 
بمكة دراهم» ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق» فيأخذونها منه» فشهل 
عن ذلك ابن عباس» فلم ير به بأشاء ومن لم ير به بأشا ابن سيرين» والنخعي» رواه 
كله سعید وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد آخر؛ ليربح خطر 
الطريق» والصحيح جوازہ؛: لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهماء والشرع لا 
يرد لتحريم المصالح التي لا مضرة فيهاء بل بمشروعيتها؛ ولان هذا ليس بمنصوص على 
ره ولا في معنى النصوص؛ فوجب إبقاؤہ على الاباحق) 





عو تبط اننا 


وه 


انْطلت الثَالِتُ: قَوَاعِدُ َضوة في اع اح 


| قاعدة: .| لجاع بطل للا من عبت مز فکیز فی قاتی لا عرع یہد 
١15 - ۳‏ 


الأول ا خیر فيه - صریح فی نفس التخير؛ ونجد هذا في القسم الطلوب الفعل 
بالکل؛ کقوله ای ۔: ناوج رٹ لحم وا حر كك أن غ [البقرة: ۳“ 
وقوله: وک ينها رَعَدا حي حغ شا [البقرة: ۲۳۰ و اغا أ مذو المي 
توا ينها عَيْتُ نج [البقرة: ۲۵۸ وهذا تخيير حقيقة. 

وأيضَّاء فالأمر في الطلقات إذا كان الأمر للإباحة يقتضي التخییر حقيقة؛ کو 
تعالی -: فوا کی < رامائدة: ۲۲ لد یت الصَلرةٌ فََنتَی وا 
الأرضٍ وينوا من فَصّل له را جمعة: ۰ ۱]» وکوين وج 2 
۱ء وما أشبه ذلك؛ فان إطلاقه مع أنه يكون على وجوه واضح في التخيير في تلك 
الوجوهء إلا ما قام الدليل على خروجه من ذلك. 

الثاني: أما القسم المطلوب الترك بالکل؛ فهو عند الإمام الشاطبي من باب المباح؛ 
بمعنى لا حرج؛ بناء على أنه: 


(ھ) المغني» لابن قدامق /٦‏ ٤٣٦٥ء‏ ۰1۳۷ 


فا الأول وتطيقائها الففهيةٌ ند ان ا في كتابه الي 

ہے ۳۲۰ - - کک سح 

١۔‏ لیس في الشريعة ما يدل على حقيقة التخیر فیه. 

وذلك لأنه لا يعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخبير فيه نضّاء بل هو 
مسكوت عنه» أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخبير الصريح؛ ومثاله: 
تسمیة الدنيا لعباء ولهزاه في معرض الذم لمن ركن إليها؛ فإنها مشعرة بأن اللهو غير 
مخیر فیه وجاء: ورد راز حر ۳ ای انا الا [الجمعة: ۱ وهو 
الطبل, أو ما في معناہء وقال ۔ تعالی -: ورین الاس من رى له الحديث»» 
[لقمان: ۸]. 

وما آشبه ذلك من العبارات التي لا تجتمع مع التخيير في الغالبء فاذا ورد فى 
الشرع بعض هذه الأمور مقدرة» أو كان فيها بعض الفسحة في بعض الأوقات» أو 
بعض الاحوال؛ بمعنى نفي ا حرج على معنی ا حدیث الآخرء وما سكت عنه فهو 
عفوًا(0")؛ أى ما عفي عنه(۲). 
٠‏ ومثال المباح لمعنى التخییر عند ابن قدامة قوله عن مسألة «إذا سمی» وأرسل کلب 
أو فهده المعلم» واصطاد وقتل» ولم يأكل منم جاز أكله): «أما ما أدرك ذكاته من 
الصید. فلا يشترط في [پاحته سوی صحة التذ كية؛ ولذلك قال ۔ عليه السلام ۰ دوم 
صِذْت كلك الذي ليس لہ اکت ذَكَاتَكُ فک وآما ما قتله الجارح؛ 
فیشترط في إباحته شروط سبعة: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة؛ فان کان 
ونیا أو مرتدّاه أو مجوسيًا أو من غير المسلمين» وأهل الكتاب» أو مجنوئد لم یح 
صيده؟ لأن الاصطياد أقيم مقام الذ کاق؛ وا جارح آلة کالسکن وعقرہ للحیوان منزلة 
إفراء الأوداج» قال النبي : دمن اَعَد لت ڈگاٹرک۵) والصائد بمنزلة الذكي, 
فتشترط الأهلية فيه الشرط الثاني» أن يسمي عند إرسال الجارح؛ فان ترك التسمية 








(۱) أخرجه الترمذي في كتاب «اللباس»» باب «في لبس الفژاءہء وأبو داود في كتاب «الأطعمة»» باب «ما 
لم یذ کر تحریه». 

(۲) انظر: الوافقات, الامام الشاطبي» ۱/ ۸۱4۳ ۰۱84 

(۲) أخرجه أبو داود 4۲۸۰۵ وأحمد بن حنبل في السند» 4/ ۱۹۰ والبيهقي» /١‏ ۳۳. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في باب «قوله ‏ تعالى -: يا ال ما بل آله جر ین )»من 
كتاب «الذبائح», ومسلم في باب «الصيد بالكلاب العلمفهه من كتاب «الصيد والذبائح». 





قرَاعِدُ أضولة في اكم التكليفي ٠‏ 

تم م جح 
عمد أو سهواء لم ییح» هذا تحقيق الذهب» وهو قول الشافعي» وأبي ٹوں وداود» 
ونقل حنبل عن أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والکلب. أبيح» قال الحلال: 
سها حنبل في نقله فان کان في اول مسألته: إذا نسيء وقتل» ولم يأكل. ومن اباح 
متروك التسمية في النسيان دون العمد آبو حنيفة» ومالك؛ لقول النبي ی «غفي 
لأئتي عن الط واُشیان»(» ولأن إرسال ا جارحة جری مجری التذكية» فعفي عن 
النسیان فيه کالذ کاة(». 


عو % اد 


الب الابغ: فُوَاعد أَصُولِيةٌ في أخكام الاح 


|[ تاعدة_| لاتيث الإباعةٌ بالشُك: ۱۲۱/۹ 


تتصل هذه القاعدة بمسألة: هل الشيء الشکوك .فيه حكم؟ قال ابن عقيل: لیس 
بحکم(؟ وهو ما ذهب إليه الإمام الرازي عند تعريفه للمشکوك في وجوبه: بأنه 
يخاف على تاركه العقاب» وليس بواجب* وقال القاضي أبو يعلى محمد بن 
الحسين الفراء البغدادي الحنبلي: الشك لیس بطريق للحكم في الشرع؛ والدليل 
على ذلك: ۱ 

١‏ ق: ابر في بوت الیل 

۔ وبیانہ أن الأحكام تثبت بالأدلة» والشك ليس بدليل؛ فالموجب للأحكام قيام 
الدلیلء ولا دليل في الشك”. 

۲ الأحكام تبت بالقطعء أو غلبة الظن: 





(۱) أخرجه ابن ماجة في باب «طلاق المكره والناسي»» من كتاب «الطلاق». 
(؟) المغني» لابن قدامق ۱۳/ ۲۵۷ ۔ .۲٥۸‏ 

(۲) شرح الكوكب التیں لابن النجاں ۱/ ۳44. 

(4) انظر: السودة لآل تيمية» ۵۷۰. 

(ه) العدةء لأبي يعلى الحنيلي» ۱/ ۸۳. 

(5) نفس المصدرء والجزی والصفحة. 


اعد ال له وَتَطبيقَائه لفقي عند ان قُدَامَةَ فى كتايد ال 
55 صولية رَتطٍ ِ بن فداه في کناب 


۔ والشك ليس من القطع» ولا من غلبة الظن» فبقي أنه لا ينبت حكماء ولا يغيره. 
والإباحة من الأحكام الشرعية» فلا تثبت بالشكء وهذا ابن قدامة یتحدث عن 
شروط بیع العریةء وحکمها؛ حيث قال: دولنا أن النبي ي تھی عن الزابنة؛ والزابنة 
بیع التمر بالتمر» ثم أرخص في العَرِيّة نیما دون خمسة أوسق» وشك في الخمسة» 
فیقی على العموم في التحرعء ولان العرية رخصة بنيت على خلاف النصء والقياس 
يقيتا فيما دون اس خمسة والخمسة مشكوك فيهاء فلا تثبت إباحتها مع الشك». 
ومن قبيل هذه القاعدة 


ما تردن الإبَاحَة والشخري: وس في لناعتهه وجب بقاء حكم 


١ ۲۷۰۱/۱۳ اخرم:‎ 


ومثاله .عند ابن قدامة: ما ذکره في مسألة «إذا آرسل كلبه فأصاب عنه غیره» لم 
يؤكل إلا أن يدرك في الحياة» فیذ کی»؛ حيث قال: «معنی المسألة: أن پرسل کلبه على 
صیدء فيجد الصيد میاه ويجد مع كلبه كلها لا يعرف حاله ولا يدري هل وجدت 
فيه شرائط إباحة صيده أو لاء ولا يعلم أيهما قتله؟ أو يعلم أنهما جميعًا فتلاه, أو أن 
قاتله الكلب امجهول؛ فإنه لا یاج إلا أن ید رکه حي فیذ کیه, وبهذا قال عطای ولأنه 
شك في الاصطياد المبيح» فوجب إبقاء حکم التحرع»(. 


HOH RK # * 





.۱۲۱ /٦ المغني» لابن قدامق‎ )١( 
انظر: الغنيء لابن قدامق ۱۳ ۲۷۰۔‎ )۲( 


راید أضوية في اكم الكليفي 


۳۲۳ 





ہے ۳۹ 
|| مش | ج0 2 
بث ایغ 
ےم ھ ‏ و کے 2 
هْهِيدٌ: ارام م 3 قَاعِلَهُ شَوْعًا: 
والراد با ذم: الفعل الذي يذم؛ فالفعل جنس للأحكام ال حمسة, والتعبير «یذم»؛ 
احتراژ به عن المكروه» والمندوبء والباح؛ فانه لا ذم فيهاء والتعبير ب «شرعًا»؛ إشارة 
إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع على خلاف ما رآه العتزلق والتعبير ب «فاعله»؛ احتراژ 
عن الواجب؛ فانه یلم تا رکه والمراد بالفعل: هو الشيء الصادر من الشخص» والفاعل 
هو المصدر له؛ ليعم الغيبة» والتميمة) ونحوهما ثم يحرم التلفظ بی وكذلك ا حقد 
والحسد والنفاق» وغيرها من الأعمال القلییة<). 
ويسمى ۔ أيضًا ‏ ذنبا: وهو النهي عن الذي تتوقع عليه العقوبة» والمؤاخذة. 
ومزجورا عنه» ومتوعدًا عليه» ویفید في العرف: أن الله ۔ تعالی هو التوعذ علیہ 
ومعصية: وإطلاق ذلك في العرف ینید أنه فعل ما نهى الله تَعَالَى ‏ عنم( 
وفاحشةء وإثمّاء وحرجاء وقبيحاء وتحريمّاء وعقوبة وذلك لترتبها على فعله0". 
الَطْلّبُ الأَؤل: قراعد أصولية في طريي مَغرفة الحرَام. 


لاب في مقابل التخرم: ۱۱۷/٦‏ 


للتسميات السابقة أهمية كبرى في التدليل على طرق معرفة الحرام؛ ومن هذا القبيل 
العذاب: وبیان ذلك أن ارام كما سبق هو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة» 


)١(‏ انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» ۱ وانظر: ال(حکام للآمدي» /١‏ ٦۷؛‏ وانظر: شرح 
الک رکب ا یر لابن النجاں ۱/ ۳۸۲۔ 

.۲۰ انظر: احصول, للرازي ۱۹/۱ء‎ )٢( 

(۳) شرح الكوكب ا تیر لابن النجار ۱/ ۱۳۸۲ ۳۸۷. 


اقا الأصولِهُ وتطيقائها لهي عند ان دم في كتابه الي 

= 1 بجح سرد 
والمؤاخذة» والعذاب ما هو في الحقیقة إلا عقوبةء ومؤاخذة من الله تعالی ۔ على 
ارتكاب ان حرمات. 

١د‏ فبالاستقراء: ثبت أنه مهما وقعت العقوبق أو ص علیها؛ أو وعد بهاء الا 
وكانت في مقابل هتك حرمة الشریعة» وارتكاب ا حرمات. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة في معرض حديثه عن «تحريم الحيل»؛ حيث قال: 
دولنا: أن اللہ ۔ تَعَالَى ۔ عذب أمة بحيلة احتالوها؛ فمسخهم قردق وسماهم معتدين» 
وجعل ذلك نکالا وموعظة للمتقین؛ لیتعظوا بھی ويمتنعوا من مثل أفعالهم» وقال 
بعض الفسرین في قوله ۔ تَعَالَى -: «ومَووطَة مت 4 [البقرة: ٦٦]؛‏ أي لأمة 
محمد و فروي آنهم كانوا ينصبون شباکهم للحيتان يوم الجمعة» ويتركونها إلى 
يوم الاحدء ومنهم من كان يحفر حفائرء ويجعل إليها مجاري» فيفتحها يوم الجمعق 
فإذا جاء السمك يوم السبت» جرى مع الاء في اجاري» فيقع في الحفائ فيدعها إلى 
یوم الأآحد ثم يأحذهاء ویقول» ما اصطدت يوم السبت؛ ولا اعتديت فيه؛ فهذه 
حیل۶”۸. 


الْوَعِيدُ يذل عَلَى اشخرم: ۳۷۷/۷ 


وهذه القاعدة كسابقته؛ ذلك أن ارام يسمى مزجوراء وعدا عليه كما 
سبق''؛ والتوعد: التهديد”" بإنزال العقوبة9» فما يجري على سابقتهاء يجري عليها. 

ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة في «الغني»» قول ابن قدامة عن «أحكام الماع 
والکلا): 

«وعلى کلتا الروایتین؛ متی کان الاء النابع في ملکه أو الكلأء أو العادنء وفق 
کفایته لشربه» وشرب ماشیته. لم يجب عليه بذله» نص علیه؛ لأنه في ملکه فإذا 





.1١1/ /5 المغني» لابن قدام‎ )١( 

(۲) انظر: ص: ۳۳۰. 

(۳) انظر: لسان العرب» مادة: [َوَعَذ], 

.۱4 /۱٩ تفسیر التحریر والتنویں للشیخ/ الطاهر بن عاشوں‎ )٤( 


كدت سے ا ss‏ 


راد أُصولِيةٌ في الم اللیفيٰ 


تساوى هو وغيره في ا حاجةف كان أحق به) کالطعام وما توعد( النبي 3 علی 
منع فضل الای ولا فضل في مذا/(۲). 


واللعن من صیغ التھدید والتوعد لرتکب الحرام؛ مثاله عند ابن قدامة: قوله عن 
«لعن الواصلقء والمستوصلة»» «وروي عن النبي يي أنه لعن الواصلت. والمستوصلة» 
والنامصة؛ والتتمصة والواشرة» والمستوشرة0©: فهذه الخصال محرمة؛ لأن البي وَل 
لعن فاعلهاء ولا يجوز لعن فاعل الباح)(*. 


<< ۵ 





# ۲ # 
الب الثّاني: قَوَاعِدُ أضولية في أنْوَاع الحرام: 


لم صَوُورَة: ۳۹/۱۱ 4۰ 


ومفاد هذه القاعدة أن من الأفعال ما أصله الإباحة» وا جواز إلا أنه يقترن بهذه 
الأفعال ما يدخلها إلى حيز المحظور» والممنوعء فیصبح حکمها التحريم؛ بدليل: 
١‏ الأعذ بالأحوط: لأن ترك الحرام أولى من فعل الباح الذي يجر إلى فعل انحرم. 
۲. قوله پک ویک أن برقع ی؛“. 
۳ القياس: قياسًا على قاعدة اجتماع الحظرء والاباحة كان الحكم للحظر بجامع 
تغليب جانب ا حرمة على جامع الحلية. 
(۱) حدیث منع فضل الاء؛ ليمنع فضل الكل آخرجه البخاري في باب الشروط في الطلاق»» من 
کتاب فالشروط٤.‏ 
)٢(‏ المغنيء لابن قدامت /٦‏ ۳۷۷. 
(۳) آخرجه البخاري في باب «التفلجات للحسن+ء وباب «المتنمصات»» وباب «الوصل في الشعره. 


(4) الغنی, لابن قدامق ۱/ ۱۲۹۔ 
(ه) إتحاف السادة العقین» للزييدي» /٤‏ ۹٥۱۰ء‏ ۷/ ۰۲۷۵ 





الا الأصُولِيةٌ رتطبقًائها ایند ان دام في كتابه الي 





سے ۲۲۱ 
وقد 


طبق الوفق هذه القاعدة؛ حيث قال عن حکم الایلاء بتعلیق العتق» أو 
الطلاق: «وان کان الایلاء بتعليق عتق» أو طلاق وقع بنفس الوطء؛ لأنه معلق بصفق 
وقد وجدت. وان كان على نذر» أو عتق» أو صوم أو صلاقف أو صدقة أو حج. أو 
غير ذلك من الطاعات أو الباحات» فهو مخیر بین الوفاء به» وبين کفارة بین؛ لأنه 
نذر اج وغضب» فهذا حكمه وان علق طلاقها الغللاث بوطٹھاء لم یؤمر بالفيكة» 
وأمر بالطلاق؛ لأن الوطء غير مكن؛ لکونها تبين منه پایلاج الحشفة» فیصیر مستمتقا 
بأجنبية» وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأكثرهم قالوا: تجوز الفیعة؛ لأن التزع 
روایتین؛ کهذین الوجهین» واللائق عمذهب أحمد تحريه؛ لوجوه ثلائة: أحدها أن آخر 
الوطء حصل في أجنبية كما ذكرناء فان النزع يلتذ به؛ كما یلتذ بالایلاج» فیکون في 
حکم الوطء؛ ولذلك قلنا في من طلع عليه الفجر» وهو مجامع فنزع أنه یفطر 
والتحریم ههنا أولى؛ لأن الفطر بالوطی ويمكن منع کون النزع وطگاء وا حرم ههنا 
الاستمتا 3 والنزع استمتاعء فکان محرمًّاء ولأن لمسها على وجه العلذد بها محر 
فلمس الفرج بالفرج أولى بالتحريم» فان قیل: فهذا إما یحصل ضرورة ترك الوطء 
الحرم قلنا: فإذا لم يمكن الوطء إلا بفعل محرمء حرم ضرورة ترك الحرام؛ كما لو 
اختلط لحم ا حنزیر بلحم مباح» لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم ا حنزیر حرم» ولو اشتبهت 


ميتة بمذكاة» أو امرأة بأجنبية» حرم الکل(». 
عو #د اد 


الَطْلَبُ الَالِتٌِقَوَاعِدُ مم 5 9 بس 2 


وييان ذلك: أن الکلف كما یحرم عليه ام ومباشرة الفعل ا حرم يحرم عليه 
أيضًا ‏ التسبب إلى فعل هذا امحرم» وغيره من ا حرمات؛ بمعنى أن المباشرة» والتسبب 


.٤١ ۰۳۹ ۱۱ التي»‎ 0( 


راعذ أُسْوایةً في الم اكليفي 


سيان في فعل الحرام؛ بدلیل: 
١‏ ق: إِيقاعٌ الشبب رة إيقاع المسجب: 


۷ طح 





أي أن الکلف بمجرد ما يوقع السبب يكون» وكأنه أوقع مسیبه شرعلا وعليه 
فان الوقوع في المحظورء وتحمل المسثولية؛ ومؤاخذة الکلف تنهض منذ تسببه في الفعل 
ا حرم. 

٢۔‏ وق: مَجاري الْعَادَاتِ: إذا أجرى فيها نسبة المسببات إلى الاسباب؛ كنسبة 
الشبع إلى الطعا» والإرواء إلى الماى والاحتراق إلى النار والإسهال إلى السقمونیاء 
وساثر السیبات إلى أسبابهاء فكذلك الأفعال التي تتسبب عن کشبناه منسوية إليناء 
وان لم تكن من کسبا“. : 

۳ وق: غرف الشزع في إِجْرَاءِ نبة الا ی شبابها: 

وأدلته في الشرع كثيرة» بالنسبة للأسباب الشروعةه أو المنوعة؛ کقوله - ی .: 
ین جل دیک کتبا عق بی نويل انہر من کک تنس بر تنس أذ سا 
في الکزض نکاما قَتَلَ الاس جَیِیمًاء [المائدة: ۳۲]» وفي الحديث: «مَن سن 
به ععتةً كاد له أَجْدهاء ود من یل بهاه وكذلك من سن سنة سيئة("» وكثير 
من المسبيات التي حصل بها النفع أو الضرر ليست من فعل المتسبب. 

ذكر الموفق هذه القاعدة» وهو بصدد حكم الإيلاء بتعلیق العتق» والوطء؛ حيث 
قال: «وان علق طلاقها الثلاث بوطها لم يؤمر بالفیعةہ وأمر بالطلاق؛ لأن الوطء غير 
مکن؛ لكونها تبين منه بإيلاج الحشفة» فيصير مستمتعًا بأجنبية» وهذا قول بعض 
أصحاب الشافعي» وأكثرهم قالوا: تجوز الفيئة؛ لأن النزع ترك للوطءء وترك الوطء 
ليس بوطءء وقد ذكر القاضي أن كلام أحمد يقتضي روايتين كهذين الوجهين» 
(۱) انظر: الوانقات» ۱/ ۰۲۱۱ 
(؟) الوافقات» للشاطبي» ۱/ ۰۲۱۱ 

(۳) آحرجه البخاري في کتاب «الجنائز والأنبياءء والدیات»» ومسلم في کتاب «القسامة»» والترمذي في 
كتاب «العلم». 
ری انظر: الموائقات» ۲/ ۰۲۱۲ 


سے ۳۲۸ 


واللائق جذهب آحمد تحريه؛ لوجوه ثلاثة ... الوجه الثاني: أنه بالوطء يحصل 
الطلاق بعد الاصابت وهو طلاق بدعة» وكما يحرم إيقاعه بلسانه» يحرم تحقيق 
سب۲ 


1 یل انرم الذي 1 قعل لير واجب: 4۸۳/۳: 


الأصل في التكاليف الإتيان بها على وجه العزیت وهذا في الحالات العادیق إلا أنه 
قد يطرأ على المكلف عوارض؛ وموانع» وحالات يتعذر معها الامتثال لشرع الله على 
وجه العزيمة؛ فهنا أباح الشارع للمکلف ارتکاب ا حظور إن وجد مقتضاہء وهذه 
المسألة هي العبر عنها عند الفقهای بقاعدة: 

الضرورات تبيح احظورات. 


ومعناه أن ا حرام يفعل للواجب. إن كان أولى منه؛ وهو معنی القاعدة أعلاه؛ لأنه 
قد يترتب على الاحجام عن فعل ا حظور ضرر أكبر» فهنا رتکب أحف الضررین؛ أي 
أنه إذا وجدت مفسدتان» وكان لا بد من فعلهماء ازتکب أخفهما ضرراء قال الزيلعي 
في باب شروط الصلاة: ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من الي بيلتين» وهما 
متساویتانء يأخذ بأيتهما شای وان اختلفاء يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز 
إلا للضرورق ولا ضرورة في حق الزيادة. 

وقد وردت هذه القاعدة عند الموفق في «المغني» في معرض حديثه عن أخذ عانة 
الیت؛ حيث قال: «وأما العانة» فظاهر كلام الخرقي أنها لا تؤخذ؛ لتركه ذكرهاء وهو 
قول ابن سيرين» ومالك» وأبي. حنيفة؛ لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورق 
ولمسهاء وهتك الميت» وذلك محر لا يفعل لغير واجب:)©2. 


جو و HR‏ 


(۱) الغنی, لابن قدامت ۱۱/ .٠٤‏ 
)٢(‏ الأشباه والنظاش السيوطي» .۸٩‏ 
(۲) المغنيء لابن قدامت ۳/ 1۸۳ 


خسو عا طاسوا O e meee‏ ا ص و 


اد الأضولية وَتطبقائهَا اه عند ان فَُائة في كتايه الي 








اعد أَصُولِيةٌ في الحكم اکلیفي 


۹ جح 





e ۳ ~0‏ 
ل ۵ ۰ ۶ 
۱ لبحث الخامش 


قَوَاعِدُ أولة في الکزوه 

تهید: الکزوۂ ما هدع تارك ولا نَم نا 

فما یدح تا رکه؛ أي فعل یدح تا رکه؛ فالفعل جنس للأحكام الخمسة. 

وقوله یدح: خرج به الباح؛ فانه لا مدح فيه» وقوله تارکه: خرج به الواجب» 
والندوب. 

وقوله: «ولا یذم فاعله»؛ خرج به احرام<؟. 

والکروه ضد ا مندوب؛ ويظهر تضادهما من حدودهما على ما مضی؛ فالمندوب: 
ما يحمد فاعله ولا يذم مطلقًا؛ والمكروه: ما يمدح تارکه» ولا يذم فاعله. 

والنتيجة: أن كل ما يخل بالندوب» فهو مكروه» وكل ترك للمكروه مندوب. 

ومن القواعد المتعلقة بهذه الخلاصة: 
للب اقا في عرق تغرقة زو 


زك الشئة الد مكورة: ۷۲/۲ ۔ ۷۳ 


إن من آنواع الندوب الندوب المؤكد أو السنة المؤكدة: والقاعدة أعلاہ ۔ قاعدة 
تعريف المكروه ‏ تبین أن ترك الندوب مكروه؛ ومن المندوب السنة المؤكدة؛ وعليه 
فترك السنة المؤكدة مكروه. 

وقد وردت هذه القاعدة عند الموفق في «المغني )» وهو يتحدث عمن صلى بلا 
أذان» ولا إقامة: «ويكره ترك الأذان للصلوات الخمس؛ لأن اللبي َي كانت صلاته 
بأذان» وإقامة» والأئمة بعده» وأمر به قال مالك بن الحويرث: أثیث النبي كله نا 





(۱) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء /١‏ ۷۹؛ وانظر: شرح مختصر الروضةء للطوفي» ۱/ ۰۳۸۲ 


اقا لس تیا ای عند ان قُدَامَةَ في ككابه اقبي 
ہس ہپ چے٭* ل یی نی 
ورجل تُرَدْعْهُ فقال: «إذًا عضّرتِ الا ود آعذکماء ویڑککتا أكبركما» 
متفق علیه وظاهر کلام ا حرقی أن الاذان سنة مؤكدة» ولیس بواجب؛ لانه جعل 
ت رکه مكرومّاء وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه دعاء إلى الصلاق فأشبه قوله: 
الصلاة جامعة 2( 


الیل لِلمَندُوبِ یَکون مکوما: ۳۲۳/۱۰ ۰ 5 ۳۷۲: 


وهذه القاعدة قريبة من سابقتهاء إلا أنها أقل درجة منها؛ فالأمر هناك یتعلق بالسنة 
المؤكدة, أما هناء فالأمر يتعلق بالمندوب؛ سواء كان سنة مؤكدة» أو غير مؤكدة وما 
يجري على السابق» يجري على اللاحق؛ من حيث أن المندوب يضاد الکروه وما 
یخلء أو يزيل الندوب, فهو مكروه. 
قال ابن قدامة» وهو في معرض تطبيق هذه القاعدة ۔ عن أقسام الطلاق: «والطلاق 
على خمسة أضرب ...» ومكروه؛ وهو الطلاق من غير حاجة إليهء وقال القاضی: فيه 
روایتان؛ أحدهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته» وإعدام للمصلحة الحاصلة 
لهما من غير حاجة (لیه» فکان حرامًا؛ كإتلاف الالء ولقول البي : 1 ضَرَرَ ولا 
جرا" "م والثانية أنه مباح؛ لقول النبي ا مش اقلا ی الله الطلاق»» وفي 
لفظ: دما اع الله سا نمض له من الطّلاق0» رواه أبو داود(. وإنما یکون مبغضًا 
من غير حاجة إليه» وقد سماه لبي يله حلالا؛ ولأنه مزيل للنکاح الشتمل على 
المصالح المندوب إليهاء فيكون مكروما ). 





)١(‏ أخرجه البخاري في باب: «من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدہء وباب «الأذان للمسافر إذا کانوا 
جماعة؛؛ وباب «إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم»» ومسلم في باب من أحق بالإمامة»» من 
کتاب (المساجد). 

7 الغني» لابن قدامت ؟/ ۷۲) ۷۳۔ 

۳ آخرجه این ماجة في باب «من بني في حقه ما یضر بجاره)» من كتاب والأحكام»» والامام مالك 
مرسلا في باب والقضاء ف في المرفق»» من كتاب والأقضية». 

3 أخرجه أبو داود في باب ۹ الطلاق»» من کتاب «الطلاق». 

(ه) المغني» لابن قدامت ۱۰ ۳۲۳ ۳۷۲1 


لاوا ہے سے سس سم سس سس س سي 








فاد أضولية في اكم اكليفي 


۰۱ اج 





الب الثاني: فاد أضولة في أنراع الگژوو: 
قاعدة: | گراهة ترم: ۰۳۳/۳۹« 


لی الکروه عند الفقهاء على عدة آمور: 

إحداها: الحرام©؛ ومنه قوله . تعالی -: لکل لك کان سم عند دی مروا 
3© [الإسراء: ۳۸]؛ أي مُحرتاء ووقع ذلك في عبارة الشافعي» ومالك؛ ومنه 
قول الشافعي في باب الآنية: «وأكره آنية العاج»» وفي باب السلم: «وأكره اشتراط 
الأعجف» وا مشوي؛ والمطبوخ؛ لأن الأعجف معيب؛ وشرط المعيب مفسدء وقال 
الخرقي: دویکرہ أن یتوضاً في آنية الذهبء والفضة؛ أي يحرم» لا حلاف في ذلك؛ 
والعلة في هذا الإطلاق الغالب في عبارة المتقدمين؛ كما قال الصيدلاني» كراهة أن 
يتناولهم قوله ‏ تعالى : ولا فوا ما کیٹ ارم لوب ها عل وهنا 
حرام 4 [النحل: ۲۳۱0۲۱۱۹ وفرق محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة بين الحرام» 
والمكروه كراهة تحريم» فقال: «المكروه كراهة تحريم: ما ثبت تحريمه بغير قطعي» وا حرام 
ما ثبت بقطعي؛ کالواجب مع الفرض 9'. 

وقد طبق الوفق هذه القاعدة في معرض حدیثه عن «قرض بني آدم»؛ حيث قال: 
«فأما بنو آدم؛ فقال أحمد: آکره قرضهم فیحتمل كراهة تنزيه» ویصح قرضهم؛ وهو 
قول ابن جریح والزني؛ لأنه مال يثبت في الذمة سلما فصح قرضه كسائر الحيوان» 
ویحتمل أنه راد كراهة التحريم» فلا يصح قرضهم. اختاره القاضي؛ لأنه لم ينقل 
قرضهم» ولا هو في المرافق06©. 





)١(‏ انظر: المحصولء للرازي» /١‏ ۶۲۱ والإحكام» للآمدي» ١‏ وروضة الناظر» ۲۳؛ وشرح مختصر 
الروضةء ۱/ ٩۳۸6‏ وانظر: البحر ا حیط الزركشي؛ ۱/ ٦٢۲۹ء‏ 

۰۲۹۲ /۱ البحر ا حیط للزرکكشي؛‎ )٢( 

(۲) نفس الصدر /١‏ ۲۹۷ء 

(ی) الغني لابن قدامت /٦‏ ۰1۳۳ 


لاد الأول رها الْفِهيهُ عند ان ُدَامََ في کته الي 
سے ۲ل سس سس سس 


کرَاهَة تلزیه: ۳۷۲/۱۳ ۔ ۳۷۳: 


ومذا قسيم ا حظور؛ وهو ما ترجح ترکه من غير وعید فيه إلا أن يقدم دلیل 
یصرفه إلى التحرم» واطلاق لفظ الکروه في اصطلاح الفقهاء ینصرف إلى كراهة 
تنزیه؛ لأن الأحكام خحمسة» فاقتضی ذلك احتصاص مسمی الکروه باسم الغالب عليه 
أسوة بیقیة الأحكام؛ لغلبة اسمه. إلا أنه إذا اطلق» انصرف إلى مسماه دون غیره ما 
قد يستعمل فيه. 

وهذا تطبيق لابن قدامة لهذه القاعدة؛ حيث قال عن الأضحية: «وتكره المشقوقة 


الأذن» والمثقوبة» وما قطع شيء منها؛ لما روي عن علي ظلہ قال: «أمرنا رسول" 


الله يل أن نستشرف العين» والأذنء ولا نضحي بقابلت ولا مدابرة» ولا خرقای ولا 
شرقاء»» قال زهير: قلت لأبي إسحاق» ما المقابلة؟ قال: تقطع طرف الأذن» قلت: فما 
المدابرة؟ قال: تقطع من مؤخر الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن» قلت: فا 
الشرقاء؟ قال: تشق أذنها السحَةء رواه أبو داود» والنسائي(. قال القاضي: الحرقاء 
التي انثقبت أذنهاء وهذا نهي تنزيه» ويحصل الاجزاء بھاء لا نعلم فيه خلافاء ولان 
اشتراط السلامة من ذلك يشق؛ إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا کله(؟. 

الب الا قَرَاعِدُ أضوليةٌ في آخکام الکو 


ما ترذ بين الا زاغرام اقل أَخْوَالہ الْكَرَامَةً: ۵۲۳/۳: 


فالفعل الواحد قد یتنازعه حکمان؛ ا حلء وا حرمة ۔ بحسب أنظار ا جتھدین » 
فحکمه عند ابن قدامة أنه من قبيل الکروہ؛ وذلك بناء على قاعدة: 





(۱) انظر: المحصولء للرازي /١‏ ۱ وانظر: روضة الناظر وجنة ا لمناظر لابن قدامة» ۲۳؛ والبحر 
الحيط للزركشي» ۱/ ٦۲۹؛‏ وشرح مختصر الروضة /١‏ ۳۸۶ 

)0 آحرجه آبو داود في باب ەما یکره من الضحایا؛ من کتاب «الأضاحي»» والنسائي في باب 
«القابلة)؛ وهي ما قطع طرف أذنهاء من کتاب «الأضاحي». 

(۳) المغني, لابن قدامة, ۱۳/ ۳۷۲ء ۳۷۳. 


OOO‏ سس تسس سسسسمسسسسسوسکچوورسوویھئییرھاژرسھتکھڈ 





راید وة في ام التلیفِي 


الكروة با فيه ین انوي واشبهة 


أي أنه محل خلاف بین الفقهاء؛ لأن منهم من حمله على الحظر ومنهم من حمله 
على التحريم» وهذه شبهة يحمل الفعل على أثرها على الكراهة» وهو رأي الغزالي في 
(اللستصفی)؛ وبه صرح أصحاب الشافعي في الفروع» في أكثر المسائل الاجتهادية 
الختلف في جوازها(. 

إلا أن الامام الغزالي استشکله بکون أن من آداه اجتهاده إلى تحریه» فهو عليه 
حرام» ومن أداه إلى حله» فلا معنی للكراهة في حقه» إلا ذا کان في شبهة اخصم 
حزازة في نفسه» ووقع في قلبه» فلا يصح اطلاق لفظ الكراهة؛ لما فيه من خوف 
التحرم؛ وان کان غالب الظن الحل» ویتجه هذا على مذهب من یقول: الصیب 
واحد» وأما على قول من یقول: کل مجتهد مصیب؛ فالحل عنده مقطوع به إذا غلب 
على ظنه. 

قال الايياري في «شرح البرهان»: «وليس في مسائل الفقه مسألة أصعب من القضاء 
بالكراهة في هذا القسم؛ فإنه مخالف للدلیلین جميعًاء وإن كان القولان متفمًا عليهماء 
كان المصير إلى الكراهة خخرقًا للإجماع» ثم الذي يتأتى في هذا التوقف عن الفعل» 
وان کان يغلب على ظنه الحل؛ لاحتمال اسر 

أما حمل غیرہ عليه» أو الفتوی بالكراهة» فلا وجه له عندي"». 

والحق أن ما قاله الإبياري في «شرح البرهان»: «هو التوقف»؛ والتوقف حمار 
الظاهریة وهو دعوة إلى ا جمودہ والتقوقع» وعدم مواكبة الشريعة الاسلامية لحياة 
الأمة؛ في حين أن الشريعة من مقاصدها إخضاع الواقع البشري في کبریات القضاياء 
وصغرياتها لشرع الله. 

أما ما استشكله الإمام الغزالي؛ فهو مبني على غالب ظن الحل؛ حيث قال: «ومن 


۳ سد 





(۱) البحر ا حیط للزركشي؛ ۱/ ۲۹۷ 
(۲) البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشي؛ ۱/ ۰۲۹۷ 


اقا الأول زتطیفائها اليه ند ان فا في كتابه اي 

سے ۳۳٣‏ ي ‏ ا ا کا 
أداه إلى حله فلا معنى للكراهة في حقه إلا إذا كان في شبهة الخصم حزازة في 
نفسهء ووقع في قلبب فلا یصح إطلاق لفظ الكراهة؛ لما فيه من خوف التحريم). 

وان كان غالب الظن ا حل ...۰ وأما على قول من یقول: «کل مجتهد مصیب»» 
فاحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه(. 

والحق أن هنا تردد وليس غلبة الظن؛ بدليل الشبهة في التحريم» وهي علة مانعة من 
غلبة الظن؛ فلو كانت غلبة الظن حاصلة لما تردد في الحكم بالإباحة» أو التحرع؛ لأن 
بناء الأحكام على غلبة الظن ما هو معمول به عند الفقهاء. 

وعليه بیقی ما قرر الموفق في القاعدة سال وقد وردت القاعدة في «المغني» في 
مسألة «زيارة النساء للقبور6؛ حيث قال الموفق: «اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة 
النساء القبور؛ فروي عنه كراهته؛ لما روت آم عطية» قالت: نهينا عن زيارة القبوں ولم 
يعرم علينا»» رواه مسلم٣‏ ولأن النبي 8 قال لن الله زوّارات لور 

قال الترمذي: هذا حدیث حسن٣؟‏ صحیح وهذا خاص في التسای والنهي 
النسوخ كان عامًا للرجال والنسای ويحتمل أنه كان خاصًا للرجال» ویحتمل ۔ أيضًا 
- کون الخبر في لعن زوارات القبوں بعد آمر الرجال بزيارتهاء ققد دار بین الحظش 
والإباحةء فأقل أحواله الکراهقم(). 


KR ¥ عو‎ # 





(۱) نفس الصدر وابجزی والصفحة. 

(1) لم يرو مسلم حدينًا بهذا اللفظ فا حرج حدیث أم عطية في النهي عن اتباع الجنائر. 

(۲) رواه أبو داود» والتسائي بهذا اللفظ: [لعن الله ...]» وإنما أخرجه البيهقي بهذا اللفظ في باب «ما ورد 
في نهیه عن زيارة القبوره» من کتاب وا نائز؛. 

0 للغني» لابن قدامت ۳ ۵۲۳ 








انفضل الثاني 
وا أَضولة في الحكم الْوَضهِي 


حت الْأَولُ: قراجذ أُسُوایةً في الْعَزَائِمِ وَالرُحَصٍ. 


حك اثني: لزا یذ في القعادء ژالشخ والبِطاي. 


البَحتُ الا قَوَاعِدُ في لام وَالقَضَاءِ 
حك الرايغ: راد أصُولِيةٌ في الشتب وَالشُرط وانع. 


اض ا 





ساوسو وس رز زا 





وا در في الهم اوش 


الْمَصْلُ النّاني 
قواعد أَصُولِيّة في اکم الوَضعي 
بح الْأَوَلَ: فراع أضولية في الْعزائم, ژالاخص: 
الحكم الشرعي يقسم تقسيمًا باعتبار کونه على وفق الدليل الأصلي؛ ابتدا أو 
استثنا2؛ وحاصله أن الحكم ينقسم إلى عزية» ورخصة. 


وَهَذِهِ فاد في ارام والوُخصٍ: 





۳۳۷ 





الضعف» والاضطران وغیرها ما هو من هذا القبیل؛ فَشُدْعَت الرحص» وهي دلیل 
على التخفيف» واليسر» والسهولة التي تسم بها هذه الشريعة المباركة. 

والرخصة هي: الحكم الثابت على خلاف الدلیل لعذرٍ. 

ف «الحكم» جنس وقولهم «الثابت»؛ إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دلیل» والا 
لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض كتج عليه بقوله: «الثابت»؛ لأنه لو لم يكن 
لدليل» لم يكن ثابتًا بل الثابت غیره» وقوله على خلاف الدلیل: «احترز به عما أباحه 
الله تعالی ۔ من الأكل» والشرب. وغيرهماء فلا يسمى رخصة؛ لأنه لم يثبت على 
المنع منه دليل». 

و«الدليل»: أطلق هنا ؛ لیشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل على خلاف 
الفطر في السفر. 

وأما على خلاف الدليل المقتضي للندب؛ كترك الجماعة بعد المطرء والمرض» 


١ 5 
ونحوھما'.‎ 


(۱) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» ۱/ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 


اد لصو تیمها اه عند ان فا في تابه اي 





سے ۳۲۸ 


وما یستخلص من هذا التعریف: أن الترخیص یکون بجواز الترك على حلاف 
العريمة» أو يجوز الفعل على خلاف العزیت وبالقارنة بین ما ذکره ابن قدامق 
وصاحب «نهاية السول»» نجد أن ابن قدامة اقتصر على القسم المتعلق بقسم ترك 
العزائم. 

والحق أن كل عزيمة أبيح تركهاء أو فعلها؛ فهي رخصة. 

وقول ابن قدامة: «إذا تحمله أجزأه» فلا شك أن هذا صحيح» يشهد لذلك أدلة 
العزيت إلا أن هذا لس هل هو على إطلاقه؟ أم أن هناك ما يقيده؟ 

لا شك أن من الرخص ما هو واجبء والأخذ بالعزية في مقابل الرخص الواجبة 
محل تساؤل عن الإجزاءء وكذلك الشأن إذا كان الأحذ بالرحصة أولى» کل هذا 
ُجَأ إلى القواعد الموالية. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في معرض حديثه عن «صوم الریض»؛ حیث قال: 
«إن السفر ارت فيه المظنة؛ وهو السفر الطويل؛ حيث لم يكن اعتبار الحكمة نفسهاء 
فان قليل المشقة لا يبيح» وكثيرها لا ضابط له في نفسه» فاعتبرت بظنتها؛ وهو السفر 
الطویلء فدار الحكم مع المظنة؛ وجودّاء وعدمّاء والمرض لا ضابط له؛ فان الأمراض 
تختلف؛ منها ما يضر صاحبه الصوم؛ ومنها ما لا أثر للصوم فيه؛ کوجع الضرس» 
وجرح في الاصبع» والدئل والقرحة اليسيرة» والجرب» وأشباه ذلك» فلم يصلح 
الرض ضابطاء وآمکن اعتبار الحكمة؛ وهو ما ياف منه الضررء فوجب اعتباره» فإذا 
ثبت هذا؛ فإن تحمل المريض» وصام مع هذاء فقد فعل مكرومّاء لما يتضمنه من 
الإضرار بنفسەء وتر که تخفيف الله تَعَالَى » وقبول رخصه؛ ويصح صومه» ویجزئہ؛ 
لأنه عزيمة أبيح تركها رحصة فإذا تحمله أجرأه؛ كالمريض الذي بباح له ترك الجمعة إذا 
حضرهاء والذي يباح له ترك القيام في الصلاة» إذا قام فیهاء(. 





.4۰۶ /٤ المغني» لابن قدامق‎ )١( 





۹ سے 





هَل من الزخص نا يَحِبُ: ۳۳۱/۱۳ ۔ ۳۳۲: 


من الأصوليين من قسم الرخص إلى ثلاث(“ آقسام» ومنهم من قسمها إلى 
۶ وهي: 

الندب؛ والإباحة» وخلاف الأولى؛ والوجوب؛ وهو منتهی ما تصیر إليه الرخصة؛ 
ل أكل اليتة للمضطر ويشهد للرحصة الواجبة: 

من القرآن الکریم: قوله ۔ تعالى : ور را بيك بل اک [البقرة: 

۰ء ]4 وقول ۔ تَعَالَى - ولا توا آنفسکم إن له کات يا [الساء: 
۹ء ومن القتل عدم الأخذ بالرحصء وبالرخص يتجتب النهي عنه؛ وهو الالقاء 
بالنفس إلى التهلكة. 

۲ الفوس من حق اللّه: وهي أمانة عند المكلفين» فیجب حفظها؛ ليستوفي الله 
حقه منها بالعبادات» والتکلیف. 

۳ حفظ اللفس: يحتل المرتبة الثانية في الضرورات الخمس؛ وبيانه أن كل ما 
يحفظ هذا الكلي من جانب الوجود فهو واجب. 

والوفق أورد هذه القاعدق وهو بصدد تساؤله عن دوجوب أكل اليتة على 
الضطره؛ حيث قال: «وهل يجب الأكل من الميتة على الضطر؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما: يجب ۔ وهو قول مسروق ۔ وأحد الوجهين لأصحاب الشافعيء قال الأثرم: 
وسثل ابو عبد الله عن الضطر يجد الیتة ولم یاکل؟)؛ فذكر قول مسروق: (من 
اضطر» فلم يأكل» ؛ ولم یشرب؛ فمات» دخل النار»» وهذا اختیار ابن حامد؛ وذلك 
لقول الله تعالی -: و لوا یر إل الك البقرة: »]١50‏ وترك الأكل مع 
إمكانه في هذا الخال إلقاء بيده إلى التهلكة؛ قال الله ۔ تعالی -: ولا لوا ا 


)١(‏ انظر على سبيل الثال: نهاية السول شرح منهاج الأصولء ۱/ ۱۲۱؛ وانظر: شرح الكوكب المنيره 
لابن النجاں /١‏ ۰1۷۹ 

(۲) انظر مثلا: البحر ا حیط للزركشيء ۱/ 0۳۲۸ ۳۲۹؛ وانظر: شرح الكوكب النین ۱/ 14۷۹ 
وانظر: حاشية البناني على احلي» ۱ ۰۱۲۱ 


0 ربعة 


راد لو رتفا اج نذا في كتابه الي 
سس کل کتکتک'ںےنتنےستے بہت لے تسس سس کے 
إِنَّ اللہ کان کم جیما [النساء: ۲۲۹ ولأنه قادر على إحیاء نفسه با أحله الله 
له فلزمه؛ كما لو كان معه طعام حلال»۱). 


ما الأَفْضَلُ: العرة آم الوْخْصَةٌ ۱۲۵/۳ ۔ ١؟1:‏ 


إن قاعدة: «اخرج مرفوع عن المكلفين» معللة بعلتين: 

إحداهما: الخوف من الانقطاع في الطريق» وبغض العبادة» وكراهية التكليف» 
وينتظم هذا المعنى الخوف من إدخال الاد عليه في جسمف أو عقله» أو ماله» أو حاله. 

والثاني:. خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد, ا ختلفة الأنواع؛ مثل 
قيامه على أهله» وولده» إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق؛ فربما كان التوغل في بعض 
الأعمال شاغلا عنھاء وقاطعًا بالکلف دونهاء وربا أراد الحمل للطرفين على البالغة في 
الاستقصای فانقطع عنهما. 

والناس في الأُمر الأول على ضربین: 

ضرب یحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك الشقة الزائدة على العتاد؛ 
فتؤثرء أو تحدث له ضجواء ومللاء وقعوڈا عن النشاط إلى ذلك العمل» كما هو 
الغالب في الکلفین؛ فمثل هذا لا ينبغي أن برتکب من الأعمال ما فيه ذلك» بل 
يترخص فيه بحسب ما شرع له في الترخص؛ إن كان ما لا يجوز ترک أو ترکه» إن 
كان ما له ت رکه وهو مقتضى التعليل؛ ودليله قوله ‏ عليه الصلاة ة والسلام ۔ : ولا يَقْضٍِ 
الْقَاضِيء وَهْوَ عبات( وقوله: هد کنیل عَلَيِكَ عم وهی عَلَيكَ عم( 
وهو الذي آشار به عليه الصلاة» والسلام ۔ على عبداللّه بن عمرو بن العاص» حين 
بلغه أنه يسرد الصومء وقد قال بعد الکبر: ليتني قبلت رخصة رسول الله عل 





)0 المغني» > لابن قدامة ۱۳/ ٣۳۳۱ء‏ ۰۳۳۲ 

)0 آحرجه البخاري في باب «هل يقضي ا حاکم آو يفتي» وهو غضیان؟» من كتاب دالأحکامء وسلم 
في باب «كراهة قضاء القاضي» وهو غضبان»» من کتاب «الأقضية). 

49 آخحرجه البخاري في کتاب دالادبء باب «حق الضيف»» ومسلم ني کتاب «الصیام» باب «النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به» أو فوت به حمًا. ٠‏ 





راید أصُولِيةُ في الم اضمي 
سح ۸ << 
وضرب شأنه أن لا یدخل عليه به ذلك الملل» ولا الکسل؛ لوازع هو أشد من 
المشقة» أو حاد يسهل به الصعب أو لا في العمل من ا حب ولا حصل له فيه من 
اللذة؛ حتی خف عليه ما ثقل على غيره» وصارت تلك الشقة في حقه غير مشقة» بل 
يزيده كثرة العمل» وكثرة العناء فيه نوژا؛ وراحة» أو يحفظ عن تأثير ذلك الشوش في 
العمل بالنسبة إليه» أو إلى غيره؛ كما جاءت في الحديث: وحُيّت بت إل بن ڈیم 
تلا قال: و مث ره يني في الصّلَاقِه» وقال لما قام حتى تورمت» أو تفطرت 
قدماه: ولا 71 عَبدًا شکور وهذا وان کان خاصضًا به فالدليل صحیح؛ وجاء 
في هذا المعنى من احتمال المشقة في الأعمال» والصبر علیها دائمًا كثير؛ فمن عمل 
الصحابة: ما جاء عن عثمان َه أنه كان إذا صلى العشاء؛ أوتر بركعة يقرأ نها 
القرآن كله. 





روي عن ابن عمرء وابن الزیر ۔ رضي الله عنهم - أنهما كانا يواصلان الصیام. 

والأمر في هذا واضح؛ لأن العلة التي لأجلها نهي عن العمل الشاق مفقود في 
حقهم» فلم ينهض النهي في حقهم» والعلة تدور مع العلول؛ وجودّاء وعدمّاء ولكن 
العمل ا حاصل ۔ والحالة هذه هل يكون مُجرئًاء أم لا ذا حاف تلف نفسه أو عضو 
من أعضائہ أو عقله؟ 

هذا مما فيه نظرء ويطلع على حقيقة الأمر فيه في: 


وقد نقل منع الصوم إذا حاف التلف به عن مالكء والشافعي» وأنه لا یجزئہ إن 
فعلء ونقل المنع في الطهارة عند خوف التلف» والانتقال إلى التيمم» وفي خوف 
الرض, أو تلف الال احتمال؛ والشاهد للمنع قوله ۔ تَعاَى : ولا ثلثوا بای إلى 
4 [البقرة: 2١96©‏ وإذا كان مَنْهيًا عن هذه الأشياى وأشباهها بسیب الخوف» 
لا من جهة إيقاع نفس تلك العبادات فالأمران مفترقان؛ فان إدخال الشقة الفادحة 


(۱) أخرجه الخمسة إلا أبا داود؛ والبخاري في «التهجد»» ومسلم في «المنافقين»» والترمذي في «الصلاة»» 
والنسائي في «قيام الليل»» وابن ماجة في «الإقامة». 


جح ۳۶۲ 


را الأضولية وتطيقائهَا اه عل ان دا في کتابہ الي 
س یی لد َ ح ۳3 


على النفس» يعقل النهي عنها مجردة عن الصلاق والصلاة یعقل الأمر بها مجردة من 
الشقة» فصارت ذات قولين. 

وأيضّاء فیدخل فیها النظر في قاعدة آخری؛ وهي أن يقال: هل قصد الشارع رفع 
الشقة؛ لأجل أن ذلك حق لله؟ أم لاجل أنها حق للمید؟ فان قلا: بہت 
مضاد لذلك الرفع» وان قلنا أنه حق للعبدہ فإذا سمح العبد لربه بحظه كانت 0 
صحیحة؟ ولم یتمخض النهي عن تلك العبادة. 

والراجح هو الأمر الثاني؛ لأمور: 

منها: أن قوله 5 تَعَالَى ٠.‏ طول تقعلوا تشک [النساء: ۳۹ قد دل پاشارته 
على أن ذلك من جهة الرفق بالعباد؛ لقوله - تَعَالَى -: و آله کان یک رجا 
[البقرة: ند يشير بذلك إلى رفع الحرج عنهم؛ + لأنه أرفق بھی وأيضًا قوله: وآ 
تساك إلا د رح جه اتيب 409 الأنبياء: ۱۰۷ وأشباهها من الآيات الدالة 

ومنها: ما تقدم من الأدلة على رفع خر وإرادة اليسر؛ فإما يكون النهي منتهضًا 
مع رفض ا حرج والعسر» فإذا فرض ارتفاعه بالنسبة إلى قوم» ارتفع النهي» وما يخص 
مسألتنا قيام ابي پگ حتى تفطرت قدماہ أو تورمت قدماه» والعبادة إذا صارت إلى 
هذا الحد شقت» ولابب ولكن المر في طاعة الله يحلو للمحبين» وهو عليه الصلاق 
والسلام - كان إمامهم. 

وأما الثاني: حوف التقصیر عند مزاحمة الوظائف التعلقة بالعبد ا ختلفة الأنواع؛ إن 
الكلف مطلوب بأعمال» ووظائف شرعية لا بد له منهاء ولا محيص له عنهاء یقوم 
فيها بحق ربه ۔ تَعَالَى + فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه عن غيره» ولا سیما 
حقوق الغير التي يتعلق به» فيكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعًا عما كلفه له يمه 
فيقصر فيه» فيكون بذلك ملومًا غير معذور؛ إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا 
یخل بواحدة منهاء ولا بحال من أحواله منھا؛ ذكر البخاري» عن أي جحیفف قال: 
آخى النبي ب بين سلمانء وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدردای فرأی أم الدردای 


فوسوسوسبیڈدسھنیپکو e‏ وووووووججزوجونییسںسنںییوسیسسوسٹسوھستھھ. 





راید َو في اکم الوَصْمِي 





۳ طح 
وهي زوجه ة متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في 
الدنیاء فجاء أبو الدردای فصنع له طعاماء فقال لہ: کل فاني صائم» فقال: ما أنا 
باكل» حتى تأكل» فأکلء فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء یقوم» فقال: نج فنام ثم 

ذھب؛ لیقوم» فقال: :¢ فلما کان من آخر الليلء قال: سلمان» ده قم الآن» فصليناء قال 
له سلمان: درک عَلَيكَ عه وَلكَنْسِكُ عَلَيِكَ عَقّاء لت عَلَيِكَ عمًا؛ اغ 


کل ي ڪي عن نی الي گل فذكر له ذلك فقال النبي ی صدق 
سلمان(». 


فضابط هذا الترجیح هو هذا التعلیل: فإذا ظهرت علة النهي عن الایغال في العمل» 
وأنه يسبب تعطيل وظائف» كما أنه يسبب الكسلء والترك وبغض العبادق فإذا 
وجدت العلق أو كانت متوقعق نهي عن ذلك» وإن لم يكن شيء من ذلك فالإيغال 
منه حسن؛ وسبب القيام بالوظائف مع الإيغال غلبة الخوف» والرجای أو احبة؟؟. 

أما ابن قدامة» فقد فضل القصر على الإتمام؛ حيث قال عن «القصره: «أما القصر 

فهو أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء» وقد كره جماعة منهم الإتمام» قال 

أحمد: ما يعجبني» وقال ابن عباس» للذي قال له: كنت أتم الصلاة» وصاحبي 
يقصر: أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم! وشدد ابن عمر على من أتم الصلاة؛ 
روي أن رجلا سأله عن صلاة السفرء فقال: ركعتان» فمن خالف السنة كفرء وقال 
بشر بن حرب: سألت ابن عمر: كيف صلاة السفر يا آبا عبدالرحمن؟ قال: أما آنتم 
تبعون سنة نیکم و أخبرتكم» وأما لا تیعون سنة نبيكم؛ > فلا أُخب رکم؟ قلنا: فخیر 
ما اتبع سنة نبينا یا أبا عبدالرحمن؛ قال: کان رسول اللہ إذا حرج من الدینہ لم 

یزد على رکعتین» وقال ابن مسعود: صليت مع رسول ال ركعتين» ومع أبي بكر 
ركعتين» ومع عمر رکعتین, ثم مقت بكم الطرق. 

ووددت أن حظي من آربع؛ ركعتان مثقلتان(ک وهذا قول مالك» ولا أعلم فيه 





4 آحرجه البخاري في كتاب والأدب»» باب «صنع الطعام والتکلف للضيف». 

(؟) انظر: الوانقات؛ للشاطبي» ۲/ ۱۳٩‏ ۰۱55 

(۲) آخرجه البخاري في باب «من لم یتطوع في الصلاة في دبر الصلاة وقبلهای من کتاب «التفسيرة» 
ومسلم في باب «صلاة السافرین وقصرها؛ من کتاب دالسافرین). 


اراد او نها اف عند ابن فا في کتابہ ابي 





سح ۳۹6 
مخالقًا من الأئمة إلا الشافعي في أحد قوليه» قال: الڑتمام أفضل؛ لأنه أكثر عمات 
وعددٌاء وهو الأصلء فكان أفضل؛ كغسل الرجلين. ولنا أن النبي و كان يداوم على 
القصر؛ بدليل ما ذكرنا من الاخبار» وقال اين عمر: صحبت رسول الله يل فلم يزد 
على ركعتين» حتى قبضه ال وصحبت أبا بکر فلم یزد على على ركعتين» حتى قبضه 
الله وصحبت عم فلم يزد على ركعتين» حتی قبضه الله ای ۔ متفق علیه()؛ 
ولأنه إذا قصر أدى الفرض بالاجماع وإذا تم اختلف في 

وبناء على الأدلة التي أوردها الموفق؛ فإنه يمكن إضافة الأدلة التي أوردها ابن قدامة 
للترجيح السابق على اعتبارات علة النهي هنا في قصر السفر؛ | ن لم يكن واقعة» فهي 
متوقعة؛ والقاعدة: أن ما اعتبرت مظنته» الم يلتفت إلى حقيقته» وبالتالي كان العمل 
بسنة رسول الله َل في السفر آولی؛ لأنه ي داوم على قصر الصلاة في السفر. 


| وقاعدة: | إن وَجَدَ سَبَبَ الْخْصَةٍ خْصَة بت خکنها: ۳۸۸/۰ ۔ ۳۸۹: 


قلنا إن الرخصة هي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 

فلفظ «العذر» هو السبب؛ بمعنى أن العزيمة هي الأصل إلا أن هناك حالات تعتري 
الکلف في أحواله تعوقه» وتمنعه عن القیام بهذه العزائم؛ ولهذا كانت هذه الظروف 
الطارئةء والمشاق» وا حرج أسبابًا للرخص؛ بدليل: 

۱ قوله - تعالی ۔ : ولا کک اک سا إلا وسعَاک [البقرة: ٢۲۸]ء‏ وقوله: 
«ومًا جک َلك في ین ین حَرَجّ4؛ [الحج: ۷۸]. 

٢۔‏ من السنة: قولہ درا شیر ی یی إلا اشتاز آیسرشعا ما لم يكن 
شام( 





(۱) أخرجه البخاري في کتاب «الكسوف»» باب «ما جاء في التقصیر...0» والنسائي في کتاب «تقصیر 
الصلاة في السفره. 

۰۱۲۰ ۰۱۲۰ /۳ الغني ھ قدامق‎ )٢( 

(۳) أخرجہ البخاري في كتاب «الأدب»» باب «قول النبي ب «يشزوا لا تُدشڑوا:: ومسلم أخرجه في 
كتاب دالفضائل٤ء‏ باب «مباعدته يع الآثام» واختیارہ من الباح آسهله». 


3 
ne HONDIR hd 








٥ئ‏ يدح 

۳ ا حاجیات مبنیة على رفع الحرج: وهو القسم الثاني من الضرورات ا خمس؛ 
وهي كلية شرعية قطعية؛ ومثالها رخص الإيمان» وأکل اليتة للمضطرء وغیرها. 

والملاحظ أن هذه الأسباب إنما يرجع فيها إلى مظنتهاء لا إلى حقيقتها؛ بنا على 
قاعدة: «ما اعتبرت مظنته, لم يلتفت إلى حقیقته». 

قال ابن قدامة من هذه القاعدق وهو يتحدث عن مسألة «زوال العذر المبيح للفطر 
نهارًا»: «فأما إن نوی الصوم في سفرہہ أو مرضه أو صغره» ثم زال عذره في أثناء 
النهار» لم يجزئه الفطر» رواية واحدة» وعليه الكفارة» إن وطی» وقال بعض أصحاب 
الشافعي: في المسافر خاصة وجھان؛ أحدهما: له الفطر؛ لأنه أبيح له الفطر ف في آول 
النهار ظاهرا؛ وباطتًاء فكانت له استدامته» كما لو قدم مفطرّاء وليس بصحيح؛ فان 
سبب الرخصة زوال قبل الترخص, فلم يكن له ذلك» كما لو قدمت به السفينة قبل 
قصر الصلاة» وكالمريض يبرأ ...» ولو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن» أو 
علم المسافر أنه يقدم» لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما؛ لان سیب الرخصة 
موجود» فيثبت حكمها؛ كما لو لم يعلما ذلك0©. 


الدْحَصُ لا تُشتباح بِالْقْصِية: ۳۱۹/۳: 


العاصيء واحرمات لا تستجلب التخفيف؛ وذلك عملا بقاعدة: 

١‏ سد الذرائع: وبيانه أن ترتب الرخص على العاصي يؤول إلى تكثير تلك 
المعاصي بسبب التوسعة على المكلف رغم آنها محرمات. 

۲ ومقاصد الشریعة: من مقاصد الشريعة الإسلامية ر فع احرج» والتخفیف على 
المكلفين؛ فيما رسمته من تكاليف» والمترخص بمعصية هو رافعٌ» أو أذ بالتخفیف في 
غير ما رسمته الشريعة الإسلامية من تكاليف» فكانت العبرة بمقاصد الشريعة» وبطل 
قصد وعمل المكلف ا خالف لهذا القصد؛ لن قصد المكلف ينبغي أن يكون موافقّا 
لقصد الشريعة» وإلا بطل. 

۰۳۸۹ ۰۳۸۸ /۲ المغني» لابن قدامت‎ )١( 
۰۳۳ /۲ انظر: الفروق» القرافي»‎ )۲( 


راد سول رتطبقانها اه عن ان قُدَامَةَ في کتابہ اي 


۳:۱ = 





۳ ربط الأسباب بمسبباتها: 

إن الشارع وضح الأسباب» وربطها بمسبباتهاء ولم يجعل العاصي أسبابًا للرخص 
بالاستقراء. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة» وهو بصدد الحديث عن «صلاة ا خوف))؛ حيث قال: 
«العاصي بهربه؛ كالذي يهرب من حق توجه علیه. وقاطع الطريق» واللص» والسارق» 
ليس له أن يصلي صلاة الخوف؛ لأنها رخصة تلبت للدفع عن نفسه في محل مباح» 
فلا تثبت بالمعصية» كرخص السفر»(©. 


¥ و ع HH‏ 


.۳۱۹ /۳ الغني لابن قدامة‎ )١( 





وا أشوية في ال وین 


۷ ححه 





. لحت الثَانِي 
قَوَاعِدُ أَصُوِلِيَةٌ في الْقَسَادِء وَالصَّحَةَ والبطلان 


سا لا آر لَه في فطع الشرط: :۱۳۸/٤‏ 


الفساد(گ والبطلان یقابلان الصحة الشرعية؛ سواء كان ذلك في العبادات» أو في 
العاملات. 


فهما في العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهاء أو عدم سقوط القضاء أو عدم 
موافقة الأمر؛ وفي العاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر علیھا”ء وعليه فالفساد 
والبطلان لا يرتبان أثرا؛ بدليل: 

۱ ق: لا عِبرَة بمَقَاصِدٍ کل الق اصدٍ الشّرْع: وبيانه ين للشرع مقاصد 
في أوامره» ونواهیه والفساد معئی: عدم امتثال أوامر الشرع ونواهیه؛ أي أن الکلف 
قصد غير ما قصده الشرع» فكان قصده» وعمله باطلاء وفاسدّاء وهذا الفساد لا يكن 
أن يقطع» أو يؤثر في للسائل الأخری؛ كالشرط؛ فالشرط مسترسل؛ وقائم» ومنتج؛ 
ومحقق لشروطه ولا عبرة با هو فاسد وباطل؛ أي ليس مانقا من موانع تحقق 
الشروط. 

قال ابن قدامة عن «حول ال زکاةه: «فإن کان البیع فاسدّاء لم ینقطع حول الزكاة في 
النتصاب» وبني على حوله الأول؛ لأن الملك ما انتقل فيه إلا آن یتعذر رده فیصیر 
كالمغصوب على ما مضی»(۳. 


رام هذا عند الجمهور من غير الحتيفة. 

(۲) انظر: شرح الک کب الخيرء لابن النجارہ ۱/ ٤۷٦؛‏ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» ۱/ 
٦‏ ۷ وانظر: البحر ا حیط الزركشي؛ ۱/ ٣٣۳؛‏ وانظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي» 
۷ وانظر: مختصر الروضة» ۱/ 444. 

(۲) المغني» لابن قدامة» /٤‏ ۰۱۳۸ 





لو تاها فجن نم في كتابه اي 


د ۳۶۸ 


ال لا يون إل نذیلِ: ۳۵۰/۱ 


الإبطال هو: عدم المطالبة» والوافقة لمقتضى ما دل عليه الأمر > فعدم الطابقق 
والموافقة أمر عقلي اعتباري؛ فهو نوع نسبة» وإضافة إلى موافقة الأمر. 

فالموافقة» أو عدم الموافقة تقتضي» وتستلزم نسبة بین الفعل الواقع» والأمر الشرعي 
مثلاء وهذا هو الدلیل؛ وعليه: 

فالإبطال يقتضي» ويستلزم النسبة بين الدليل الشرعي» وین الفعل الواقعي» والا لما 
أمكننا الحکم بالإبطال؛ فتوظيف الدلیلء وتحقيق مناطه في الواقع ۔ أي على الفعل ‏ هو 
الذي مكننا من الحكم بالابطال قال الوفق عن تطبيق القاعدة» وهو يتحدث عن 
«حکم المتيمم إذا رأى رکا يظن أن معه ماء)؛ حيث قال: «ذا تیم ثم رأى ركبا 
يظن أن معه ماء وقلنا بوجوب الطلب» أو رأی حضرت أو شيا يدل على الاء في 
موضع» يازمه الطلب فيه» بطل تیممه» ‏ وكذلك بأن رأى سرابّاء ظنه مای بطل تیممه» 
وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه ما وجب الطلب» بطل بطل التيمم» وسواء تبین له حلاف ظنه 
أو لم یتین(. 


لني عو ہہ اع بے 





)۱( المغني» لابن قدامت ۱| ۳۵۰. 





راد أضولية في اکم اوَضميٰ 





۹ سح 
قَوَاعِدُ في الأدَاءٍ وَالْقَضَاءِ 


الْقَضَاءُ ِفَارق الأَدَاءَ: ۳۷۸/4: 


لقد تحدث الإمام القرافي في الفرق بين القضاءء والأداء فحرر ضوابطهماء 
وحدودھما؛ حيث قال: 

والأداء: إيقاع الواجب في وقته ا حدد له شرغا)؛ لصلحة اشتمل علیها | الوقت 
بالأمر الأول». 

والقضاء: إيقاع الواجب خارج وقنه احدد() له شرا؛ لأجل مصلحة فيه بالأمر 
الثاني. 1 

وَعَلَيِه الْقَرْقُ بين دای وَالْقَضَاءِ هُوَ: 

1 الأداء: إيقاع الواجب في وقته المحدد له شرعًاء والقضاء: إيقاع الواجب خارج 
وقته المحدد له شرعًا. 

فالقول في تعريف الأداء «في وقته) احترارٌ من القضاء؛ فضابط الفرق الأول بین 
الأداءء والقضاء هو: «إيقاع الواجب في الوقت. أو خارجہ؛ء وعليه؛ فالعبادة إذا فعلت 
في وقتها ا حدد شرعًا سميت أداءً؛ كصلاة الغرب بين غروب الشمس» وغروب 
الشفقء أما إذا فعلت خارج وقتها ا حدد شرعًاء كانت قضا٤؛‏ كقضاء صلاة الغرب 
بعد غروب الشفق. ۱ 


(۱) انظر: احصول» للرازي» ۱ ۲۷ وشرح مختصر الروضة ۱ ٤‏ ومیزان الأصول» السمرقندي؛ 
۷ والبحر ا حیط للزركشي؛ ۱/ ۳۳۲؛ وشرح الک وکب النیرن لابن النجاں ۱/ ۰۳۱۳ 

(۲) انظر: الحصول» للرازي» / ۷ وشرح مختصر الروضة» ۱ ۸ وانظر میزان الأصول» 
السمرقندي» ۸؛ والبحرا حیط لاز ركشي: ٣/١‏ ۳۳؛ وانظر شرح الک و کب النی لابن الجا ۰۳۱۳/۱ 


۱ راد لس وَتَطَبيقَائهَا الْففهيُ عن اني قَُامَة في كتايه اي 
کے ۲۵۰ سس ا ا ا 
۲ الأداء في الوقت المحدد له شرا لصلحة اشتمل عليها الوقت. 
فالتنصيص على مصلحة اشتمل علیها الوقت: احترازٌ من انتقادات كثيرة؛ وبيان 
ذلك: أن نعتقد أن الله ۔ تَعَالَى ۔ إنھا عين شهر رمضان؛ لمصلحة يشتمل عليها دون غيره 
طردًا لقاعدة الشرع في رعاية المصالح؛ على سبيل التفضلء» فإنا إذا لاحظنا الشرائع 
وجدناها مصالح في الأغلب» أدر كنا ذلك وخفي علینا في الأقل» فقلنا ذلك 2 
من جنس ذلك الاکٹرہ كما لو جرت عادة ملك بأن لا يخلع الأحضر إلا على 
الفقهای فإذا رأينا من خلع عليه الأخضر ولا نعلم حاله» قلنا هو فقيه؛ طردًا لقاعدة 
ذلك الملك. وكذلك نعتقد فيما لم نضطلع ذ فيه على مفسدق ولا مصلحة أنه مصلحة 
إن كان في جانب الأوامسي وفيه مفسدة إن كان في جانب النواهي؛ طردًا لقاعدة 
الشرائع في رعاية المصالح» ودرء الفاسد على سبيل التفضل: لا على سبیل الوجوب 
العقلي» كما تقوله المعتزلة؛ ولهذا نقول في أوقات الصلوات إنها مشتملة على مصالح 
لا نعلمها. 
وكذلك کل تعبدي ومعناه أن فيه مصلحة لا نعلمهاء فحيكلء يتعين أوقات 
العبادات لمصالح فيهاء وتعيين الفوريات ليس كذلك» بل تبع للمأمورات» وطريان 
الأسباب؛ فالغريق لو تأخر سقوطه في البحرء تأخر الزمان» أو تعجل الزمان» فتأمل 
ذلك» وكذلك الحج تابع 0 فلو تأخرت تأحرت السنق أو تقدمت تقدمت 
السنق فصار تعيين الوقت تابگا للاستطاعة لا لصلحة فيه» وکذلك نقول: إن الفور 
تعين الوقت إذا قلنا الأمر على الفور تابع لورود الصيغة فان تقدمت» أو تآخرت تأخر 
الوقتء وكذلك أقضية الحكام تابع للوقت تابع لنهوض ا حجاج فتعينٌ حيفقلٍ 
وكذلك رد الخصوب. فقد ظهر الفرق بينهاء وبين أوقات العبادات» فإنها متعينة 
لمصالح فيهاء ولولاها ما تعين بعد الزوال دون ما قبله» ولا رمضان دون بقية شهور 
السنةء إذا اتضح ذلك الفرق» فقوله: في الحد لمصلحة اشتمل عليها الوقت» احترارٌ من 
تعيين الوقت لصلحة ال أموں والتبعية لطريان الأسباب» واتجه ‏ أيضًا ‏ حد القضاء 
بذلكء ما قلنا أنه إيقاع الواجب خارج وقته المحدد لمصلحة فيه. 


۳ والقول في القضاء بالأمر الثاني» والأداء بالأمر الأول: احترازٌ من نقض؛ 


n سسسححُسسستت”ت‎ 








- ۱ 


وهو أن الله ۔ تَعَالَى . جعل لقضاء رمضان جملة السنة كلها التي تلي شهر الأداء؛ فهو 
واجب وقع ي وقته احدود له شرعّاء ولیس دای فخرج بقولنا بالأمر الأولء إن 
القضاء وجب بأمر جديد» ودخل فی حد المضای ولم یخرج منه بقولنا بالأمر الثاني» 
وسبب اندراجه في حد الأداى أن الله - تَعَالَى ۔ عين السنة؛ لمصلحة تختص بها لا 
نعلمهاء فالسنة كأوقات الصلوات؛ ليست تابعة لغيرها بخلاف سنة الحج تابعة 
للاستطاعة. 

وا حق أن هذه القاعدة غير مطردق فيما جعل مثلا شرعًاء وان لم يكن بینهما 
مشابهة؛ من حيث الصورة» والمعنى» من کل وجه؛ كالدية في باب القتلء والفدية في 
حق الشيخ القاني» ونفقة الاجماع مقام أداء الحج في حق المعذور. 

كما لا تشمل نوع ما هو مثل الأول معنى لا صورة؛ کتسلیم القيمة فيما لا مثل له 
من الأعيان؛ ليبقى مجال العمل بالقاعدة هو النوع الذي مثل الواجب من كل وجه؟ 
صورة ومعنی» بأن عقل معناه کالعبادات» وتسلیم الثل في الثلیات بعد الاستهلاك 

حقیقق أو تقديًا بالغصب(. 


| قاعدة: | لققاء 3 يْصَى : ۲۰۱۸/۵ 


صورة المسألة: أن من أخطأ في القضاء التعین عليه لم يجب عليه شيء من جراء 
هذا الخطا في القضاء؛ بنا على أن القضاء لا یقضی؛ ومن صورة ة المسألة کذلك أنه 
إذا كان وقت القضاء مُوَسُعًَا؛ کا تروك بعذرء فإذا شرع في قضائه» تضيق عليه؛ لأن 
القضاء لا یقضی۳) 


ونما يشهد لهذه القاعدة: 


١‏ الواجب لا يزداد بفواته: وبيانه أن الواجب المقضي لا يزداد بفواته» وإنما يبقى ما 
كان واجبًا في الذمة على ما كان عليه فيؤديه القضاء. 





.0۷ 5م‎ /١ الفروق؛ القرافي»‎ )١( 
.1٤ ء٦٦ انظر: ميزان الاصولء للسمرقندي»‎ (۲ 
۰۳4۰ /۱ البحر ا حیط للزركشي؛‎ )۳( 


اقا الأضرلة را الفهيٌ لد ان ام في که اي 


۳۹۲ = 





۲ لا تکلیف بالشاق؛ وذلك لأن قضاء القضاء قد يقع في خطإء فیجب قضاء 
قضاء القضاء وقد یقع خطا في قضاء قضاء القضاء فیتعین قضاء قضاء قضاء القضای 
وهكذاء وعلیه؛ فبناءٌ على قاعدة: دلا تکلیف بالشاق أو ما في مظنتها» کان القضاء لا 
يقضى. 

وقد ذكر الموفق تطبيق هذه القاعدق وهو يتحدث عن (إفساد القضاء)؛ حيث قال: 
«وإذا أفسد القضاء لم يجب عليه قضاؤہ؛ وإنما يقضى عن الحج الأول؛ كما لو أفسد 
قضاء الصلاق والصیامء وجب القضاء للأصل» دون القضاءء كذا ههنا؛ وذلك لأن 
الواجب لا يزداد بفواته» وانما يبقى ما كان واجتا في الذمة على ما كان عليه فيؤديه 
القضائ0"©, 


| وقاعدة: | رات ا الاو ۳۳۱/۲: 


قد تجتمع عدة واجبات مع بعضها البعض على الکلف في وقت واحد» وقد تجتمع 
هي» والنوافل» وقد یحصل تعارض» فما السبيل؟ إنه العمل بأولویات الأدای الذي 
تشهد له عدة قواعد منها: 

-١‏ ق: إِنَّ لِلصُروزاتِ انس أَزلياتٌ: 

حفظ الدين مقدم على غیره من الضروریات؛ وحفظ اللفس مقدم علی ما سوام 


۲ وق: الَافلَةً لا یه جور مها على ان إن كان يخرجها عن وقتها 
ا حدود؛ لأن الفريضة یترتب عنها الإثم» وعلیه لا يجوز تقدیم ما لا عقوبة على ت رکه 
على ما يعاقب على ت رکه. 

۲ وق: در غ الْقَاِدِ د نم علی جلب الْصَالِح: فاذا اجتمع واجبان؛ أحدهما فيه 
مصلحة. والآخر يدرأ مفسدة؛ قُدّمَ درء الفاسدء" على جلب الصالح. 





(۱) الغتي لابن قدامة» ©/ ۲۰۸. 


۳/7 ۳/۳/۳۷ حسم ا‎ ODS 





تاد أُسُوایةً في الم الْوَْعِيٌ 





۳ دح 
8 ۳ 7 ۳ وي مك ر ۰ 

٤۔‏ وق: الْوَاجِبُ اوت مُقَدمٌ على الوَسَع: 

لأن الوقت مقصود لذاته في التكليف» وللوسع في توسعة؛ كما أن تقديم الؤقت 
فيه عمل بالأحوط؛ أي حتى لا يخرج عن وقته ال مقصود. 

٥۔‏ وق: تدم اگل عَلَى از 

لأن تقدم الكلي على الجزئي تعود مصلحته على الفرد نفسه وتقدم الكلي هو 
تقديم كذلك للجزئي؛ باعتبار أن الكلي العام يندرج تحته الجزئي. 

ومن تطبیقات هذه القاعدة عند الوفق قوله عن «اجتماع صلاتی»: «ولذا اجتمع 
صلاتان؛ کالکسوف مع غیرہ من ال جمعق أو العيدء أو صلاة مکتوبق أو الوتر بيا 
بأخوفهما كَْنَاِ فان خیف فوتھماء بدأ بالصلاة الواجبة؛ کالکسوف» والوت بدأ 
بالكسوف؛ لأنه آکدہ ولهذا تسن له ا جماعق ولأن الوتر يقضىء وصلاة الكسوف لا 
تقضى؛ فان اجتمعت التراويح» والكسوف» فبأيهما نذا فيه وجهان: هذا قول 
أصحابنا» والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة مقدمة على 
الكسوف بكل حال؛ لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة؛ لإلزام الحاضرين 
بفعلها مع كونها ليست واجبة عليهم» وانتظارهم للصلاة الواجبة» مع أن فيهم 
الضعيف» والكبير» وذا الحاجة» وقد أمر النبي و تخفیف الصلاة الواجبة؛ كي لا 
يشق على المأمومين» فإلحاق الشقة بهذه الصلاة الطويلة الشاقة» مع أنها غير واجبة 
أولى» وكذلك الحكم إذا اجتمعت مع التراويح» قُدّمَت التراويح لذلك» وان اجتمعت 
مع الوتر في أول وقت الوتر» قدمت؛ لأن الوتر لا يفوت» ون جيف فوات الوتر قدم؛ 
لأنه يسير يمكن فعله» وإدراك وقت الكسوف» وان لم يبق إلا قدر الوتر» فلا حاجة 
بالتلبس بصلاة الكسوف؛ لأنها ھا تقع في وقت الٹھي؛ وان اجتمع الکسوف؛ 
وصلاة الجنازة» قدمت الجنازة وجھَا واحدًا؛ لأن اميت یخاف عليه . 


HHR سض‎ 





۰۳۳۱ /۳ المغني» لابن قدامف‎ )١( 


را و في الم اوَضْمي 





وهم 





بت الرَابعُ 


قَوَاعِدُ أَضولة في السّتب والشوط انع 
الطلت لول ابد أشي في ایب 


ایب تب محکمة: 4۱/٦‏ : 


الشارع ا حکیم لما وضع الأسباب قصدہ إلى مسیباتها وجوئا؛ فهو حين جعل 
دخول الوقت سببًا لوجوب الصلاة معلا كان قصد السبب هو النظر» والقصد إلى ما 
يترتب عن ذلك؛ وهو وجوب الصلاة. 


والدليل على ذلك 

١۔‏ ق: عبت في الشريعةٍ الإْلامئة: وييانه أنه لو قلنا أن الشارع وضع 
الأسباب لذاتھاء من غير النظر إلى مسیباتها؛ لكان هذا ضربًا من العبت» ولا عبث في 
الشريعة؛ فوضع السبب من أجل السبب» ينفي آن تکون الشريعة وضعت لب 
الصالح؛ ودرء المفاسد؛ فالسبب المأمور به وضع لب الصالح» والسبب النهي عنه 
وضع لدرء المفاسد. 

٢۔‏ وق: وَعَليهِ لام الشْرعية ی شرقث خلب ب اللْصَالِحء وَذُرْءِ المقَاسِدِ: 
وهي مسبباتها قطگاء فاتضح أن الأسباب إنما شرعت لأجل الأحكام» وهي المسبيات. 

۳ وق: الْعْقََاءُ قَاطِعُونَ أن الأَسْبَابَ 1 نکن اباب لأَنْفسِهَا: من حيث هي 
موجودات فقطء بل من حيث أنها ينشأ عنها أمور أخر؛ وهي الأحكام» والسیبات(؟. 

4- وق: ولیقاغ الشبب تا إيقاع الْسبب: لأنه ما جعل مستا عن مجری 
العادات» عد كأنه فاعل له مباشرق» ويشهد لهذا قاعدة «مجاري العادات»؛ إذ أجري 
فيه نسبة ا مسببات إلى أسبابها؛ كنسبة الشبع إلى الطعامء والارواء إلى الاء“. 


۰۱۹6 /١ انظر: الموافقات»‎ )١( 
۰۲۱۱ /۱ نفس المصدرء‎ )۲( 


تا الاڈ اھ لیڈ بان قدامة في كاب اني 

سے ۹م تست 

والحاصل أن هذه القاعدة تجمع» وتربط بين الہب والسبب» وتعتبره آثارًا من آثار 
هذا الأخير. 


قال الوفق عن تطبیق هذه القاعدة؛ وهو یتحدث عن شرط الخيار: «وإن ۳ 
الخيار يومّاء أو ساعات معلومة اعتبر اپتداء مدة ال خیار من حين العقد في احد 
الوجهين» والآخر من حین التفرق؛ لأن الخيار ثابت في ا جلس حکاء فلا حاجة إلى 
إثباته بالشرط ولأن حالة المجلس كحالة العقد؛ لأن لهما فيه الزيادة» والنقصان» فكان 
كحالة العقد في ابتداء مدة الخيار بعد انقضائه والأول أصح؛ لأنها مدة ملحقة 
بالعقد فكان ابتداژها منه كالأجل؛ ولأن الاشتراط سبب ثبوت اليا فیجب أن 
يتعقبه حكمه؛ كلملك في لبیع)۱؟. 


| وقاعدة: | کم بت يتخ سيه لا بتك ای س6 


وهذه القاعدة عكس سابقتها؛ ذلك أن معنى الأولى «ذا وجد السبب ترتب 
الحكم)» ومفهومها هي هذه القاعدة» وهي: «إذا تخلف السبب تخلف المسيب». 

وتطبيق هذه القاعدة عن الموفق هو ما ذكره في مسألة «حنث العبد وتکفیره»؛ 
حيث قال: «ثم على الرواية التي تجیز له التكفير بالمال؛ له أن یطعم» وهل له أن یعتق؟ 
على روایتین؛ إحداهما: لیس له ذلك؛ لأن العتق يقتضي الولاء» والولایق والارٹ 
ولیس ذلك للعبد ولکن یکفر بالإطعام» وهذا رواية عن مالك» وبه قال الشافعي» 
على القول الذي تجيز له التكفير بالمال» والثانية: له التكفير بالعتق؛ لأن من صح تكفيره 
بالمال» صح بالعتق» کال ولأنه یلك العبد فصح تكفيره يإعتاقه» کار وقولهم: 
إن ۳۳ يقتضي الولای والولايةء لا نسلم ذلك في العتق في الکفارق علی ما سلفناه» 
وان سلمناء فتخلف بعض الأحكام لا ينع ثبوت المقتضى؛ فان الحكم يتخلف بتخلف 
سبیه» لا لتخلف أحكامهع0, 


.4۱ /٦ المغني» لابن قدامت‎ )١( 
۰۳۰ /۱۳ المغني» لابن قدامت‎ )٢( 





اد أضواية في الم الْوَْعِيّ 





<< ۷ 





السَبَبُ دلیل عَلَى الثئة: 5/۱۳ ۵ 

لأن وضع الأسباب يستازم قصد الواضع إلى ا مسببات بدلیل: 

١‏ العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابًا لأنفسها؛ من حيث هي 
موجودات فقطء بل من حيث ما ينشأ عنها من أمور أخرء وإذا كان کذلك» كان لزم 
من القصد إلى وضع الأسباب القصد إلى ما ينشأ عنها من السیبات(. 

۲۔ الأحكام الشرعية اما شرعت لب الصالح» ودرء المفاسد: عن طريق 
وسائل» وأسپاب... إلخ؛ فإذا كنا نعلم أن الأسباب وضعت لب الصالح» ودرء 
الفاسد لزم من القصد إلى السبب القصد إلى السبب. 

۴ السبب الشرعي: عند الأکٹرین: أنه وصف ظاهر منضبط دل السمع على 
کونه معرقًا للحکم الشرعي؛ کجعل دلوك الشمس معرفّا لوجوب الصلاة؛ فقوله معرفا 
8 أي السبب ۔ للحکم الشرعي» آدی إليه مقصود منه(۲). 

٤۔‏ كما يطلق السبب في لسان حملة الشريعة علی: 

أ علة العلة؛ كالرمي يسمى سببا للقتل. 

پا والعلة بدون شرطها؛ کالتصاب» بدون ا حول؛ يسمى سببًا لوجوب الزكاة. 

ج ۔ العلة الشرعية؛ وهي الجموع ال رکب من القتضیء والشرط وانتفاء الانع"؟. 

وقد طبق الوفق هذه القاعدق وهو یتحدث عمن لم ينو شیثا» رجع إلی سبب 
اليمين» ومناهجها؛ حيث قال: «وجملته أنه إذا عدمت النيةء نظرنا في سبب الیمین؛ 
وما أثارها لدلالته على النية؛ فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدارء نظرناء فان 
كان سبب يينه غيظًا من جهة الدار؛ لضرر حقه منهاء أو نة عليه بھاء اختصت يينه 
)١(‏ انظر: الموافقات» للشاطبي» ۱/ ۱۹۰. 


(۲) البحر ا حیط الزركشي» ۱/ ٣۳۰۔‏ 
(۲) نفس الصدر ۱/ ۳۰۷. 


5 الْقَوَاعدُ اويه وتطیفائها اه عند ابن دام في كتابه اي 
بهاء وان كان لغيظ لحقه من المرأة يقتضي جفاءهاء ولا أثر للدار فیەہ تعلق ذلك يإيوائه 
معها في كل دار؛ وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوبًا من غزلهاء وان كان سببه المنة عليه 
منهاء فکیفما انتفع به أو يثمنه» خَنَكٌ؛ وان كان سبب بينه خشونة غزلهاء ورداءته» 
لم يتعد هینه لسببه» وقد دللنا على تعلق اليمين با نواه» والسبب دليل على النية؛ 
فيتعلق اليمين بهي . 


السب الذي تم مَرطه ينبت الّعبب: ۳۳۳/۸: 


السبب المتوقف على شرط لا يصح» ولا يثبت بدون تحقيق هذا الشرط» ويستوي 
في ذلك شرط الكمال» وشرط الاجزاء فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقفه 
على شرط؛ كما لا يصح الحكم بالإجزاء مع فرض توقفه على شرط(؛ بدليل: 

-١‏ ق: لا يَتَحَمَّقُ المَفْرُوطٌ إلا بتَحقّق شَرْطِه: والمسبب هنا هو المشروط» والشرط 
هو السبب البني على شرط؛ فاختلال الشرط ينجم عنه اختلال المشروط وتام 
الشرط ينبني عليه قيام السبب المتحقق شرطه. وبالتالي مسببه. 

۲ ق: الِإِسْتِحَالَةٌ: فلو صح وقوع المشروط بدون شرطه؛ لكان متوقف الوقوف 
على شرطه غير متوقف الوقوع عليه معا» وذلك محال؛ فان الشرط من حيث هوه 
يقتضي أنه لا یقع الشروط إلا عند حضوره؛ فلو جاز وقوعه دون نيته» لكان الشروط 
واقگاء وغیر واقع مقاء وذلك محال0©. 





ومثال القاعدة عند الوفق قوله عن «واجد اللقطة» إن كان صبيّاء أو سفیهّاء أو 
مجنوئا؛ حيث قال: «وجملة ذلك أن الصبي» وا جنونء والسفیه إذا التقط أحدهم 
مط تثبت يده علیها؛ لعموم الأخبان ولأن هذا تكسب» فصح منه؛ کالاصطیاد» 
والاحتطاب» وان تلفت في يده بغير تفریط فلا ضمان علیه؛ لأنه أخذ ما له أحذه 
وان تلفت بتفریط ضمنها في ماله» وإذا علم بها ولیہ لزمه اُخذھا؛ لأنه ليس من أهل 
)١(‏ المغني» لابن قدامة, ۱۳/ 4۵ ۵. 


(۲) انظر: الموافقات» للشاطبي» ۱/ ۰۲۸۰ 
(۳) انظر: نفس المصدرء ۱/ ۸٦۲ء‏ ۰۲۸۹ 





اعد أُصُولئةٌ في اللْكُم اوَضْعِي 





۹ ات 


ا حفظ والأمائق فان تركها في يده د ضمنها؛ لأنه يازمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي؛ 
وهذا يتعلق به حقه؛ فإذا تركها في يده؛ كان مضيعًا لهاء وإذا أخذها الولي» عرفها؛ 
لأن واجدها ليس من أهل التعریف؛ فإذا انقضت مدة التعريف» دخلت في ملك 
واجدها؛ لأن سیب الملك تم شرطه؛ فيثبت الملك له؛ كما لو اصطاد صيدًا(. 


مغ جود السب يُكْتفَى بانکان اليكمة ژاختمالها: ۱۷۰/۱۱ 
إن السبب المشروع ما شرع إلا لحكمة؛ وغاية» ومقصد؛ والدلیل على ذلك أمران: 
الأمر الأول: الأحكام الشرعية معللة بجلب الصالح, ودرء الفاسد من المكلفين في 

العاجلء والآجل» وهذا ثابت بالاستقراء. 
الثاني: أصل السبب قد فرض أنه لحكمة؛ بنا على قاعدة: إن الأسباب من حيث 

هي أسباب شرعية لمسببات» [نما شرعت لتحصيل مسبباتهاء وهي المصالح ا جتلبة أو 

الفاسد الستدفعة۳ فلو ساغ شرعه مع فقدانها جملق لم يصح أن يكون مشروعًاء 

وقد فرضناه مشروعاء هذا خلف9©, 
دفي معرض تطبيق هذه القاعدة دة يقول الوفق عن «اللعان»: ايان طلقهاء فاعتدت 

بعد انقضاء عدتهاء وعدم ی کانت لب في زمن رز الدم» فيلزم أن لا يكون 

الدم حيضاء فلم تتتقض عدتها به وان أنت به لأكثر من ذلك» لم یلحق بالزوجء 
وهذا قول أبي العباس ابن سُريج» وقال غيره من أصحاب الشافعي: يلحق به؛ لأنه 
يمكن أن يكون منه» والولد يلحق بالامکان ولنا أنها أنت به بعد ا حکم بانقضاء 
عدتهاء في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه؛ كما لو انقضت عدتها بوضع 
الحمل: وما يعتبر الإمكان مع بقاء الزوجی أو العدةء وأما بعدهماء فلا يكتفى 
بالإمكان للحاقهء وإنما يكتفى بالإمكان لنفيه؛ وذلك لأن الفراش سبب» ومع وجود 





.۳۳۳ /۸ المغني» لابن قدامت‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲۱۳ /١ انظر: أدلة هذه القاعدة في الوانقات؛‎ )۲( 
۲۰/۱ انظر: الموافقات»‎ )۲( 


لقاع 0 ا وتان ال 3 علد 5 قُدَامَةَ 3 كتابه الف 
صولیه وتطبيقاتهًا الفقھ بن في ناب 
سس سس سس ل ڈٹسسٹسصتصت شس لے 


ےح ۳ 


السبب یکتفی یامکان الحكمة» واحتمالها(؟. 


| وقاعدة: | ل به جوز َك ایب ب اللوم باخیماي لاع: 32+ 


الأسباب العلومة لا ينبغي تركهاء وعدم الالتفات إليهاء وإلى مسبباتها بدعوى 
احتمال المانع؛ وذلك بناء علی: 
١۔‏ ق: لیات 1 تُقارض الْقَطعَِاتِ: 


فما هو معلوم قد يكون ثابتا بالقطع» أو غلبة الظن» واححمل وهم» وشك» وعند 
التعارض ينبغي أن يقدم العلوم؛ لقوته» وثبوته على الوهمي الشکوك فیه وعلیه لا 
عبرة بالاحتمال في مقابل العلوم. 

۲- وق: الَشْكُوكُ فيه لا بغارض الثابت: 

فاحتمل مشكوك فيه والعلوم ثابت» وعند التعارض ينبغي ألا يلتفت إلى المشكوك 
0 في مقابل المعلوم الثابت. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حديثه عن «حکم من قطع ي يد مسلم» ثم ارتد» 
فاسل فمات)؛ حيث قال: «وان قطع ي يد مسلم» فارتد 5 ثم أسلم» ومات» وجب 
القصاص على قاتله؛ نص عليه أحمد ۔ رحمه الله » في رواية محمد بن الحكم» وقال 
القاضي: يتوجه عندي أنه إن كان زمن الردة تسري في مثله الجناية» لم يجب 
القصاص في النفس» وهل يجب الطرف الذي قطع في إسلامه؟ على وجھین ... لأن 
يجب بالجناية» والسراية كلها؛ فإذا لم يوجد جميعها في الإسلام» لم يجب القصاص؛ 
كما لو جرحه جرحین؛ أحدهما في الاسلام» والآخر في الردق فمات منھماء ولنا أنه 
مسلم حال الجناية» والموت» فوجب القصاص بقتله؛ كما لو لم یرتدہ واحتمال الشراية 
حال الردة لا يمنع؛ لأنها غير معلومة» فلا يجوز ترك السبب المعلوم باحتمال المانع؛ 
كما لو لم يرتد»0©. 





۰۱۷۰ /۱۱ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
۰1۷۰ /١١ الغتي لابن قدامة»‎ )٢( 





اد أُصْولية في اكم ضمي 


| وقاعدة: | إن یر بالغببِ مَانِعٌ لم پیٹ مکمۂ: 


إذا وجد السیب» ومعه مانع؛ فإن المسبب لا ينتج یرل ولا حكماء ولا مسبئا؛ 
بدلیل: 

١۔‏ أن الشروط لا يتحقق إلا بتحقق شرطه: فالسبب هناء وأثره بثابة الشروطه 
وانتفاء المانع مثابة الشرطء وتحقق الشرط الذي هو السبب ھناء وأثره لا يتحقق إلا إذا 
انتفی المانع» آما مع وجود الام فإن الشرط مختل» والمشروط غير متحقق. 

۲ وق: الحكمُ لا فق إلا مع ژبجود الْقْتضّيء وانقاء الان: 

الحكم هنا هو ا مسبب» وا مقتضي هو السبب» والمانع هو الخل كسبب السبب. 

قال الوفق عن تطبيق هذه القاعدة» وهو يتحدث عن خيار ا جلس: ولنا قوله ‏ عليه 
السلام : وان حبر أَحَدُهُمَا ضاجبث تاعا عَلَى ذَلِكُء لد وَجب اليه وقوله: «إلا 
أن يكون البيع كان عن خیار؛ فان کان البيع عن خيار» فقد وجب البيع» وهذا صريح 
في الحكمء فلا يعول على ما خالفہ ولأن ما أثر في الخيار في امجلس» أثر فيه مقارنا 
للعقد؛ کاشتراط 7 ولأنه أحد الخيارين في البيع» » فجاز اخحلاژه عنه كخيار 
الشرطء وقولهم: | نه (سقاط للخیار قبل سبیه لیس كذلك» فان سیب الخيار البيع 


اللطلق؛ فأما البيع مع التخاير فليس بسبب لە؛ ثم لو ثبت ثبت أنه سبب الخيار» لكان المانع 
مقارنًا له فلم يغبت حکمهم(. 


| وقاععدة: | تفج ا کم قبل جود سبي ربل جود زط این 1# 


الحكم إذا حضر سببه» وتوقف حصول مسببه على شرط» فهل يصح وقوعه بدون» 


۸۱ سے 





اعتبار باقتضاء السبب؛ أو بتخلف الشرط: 


۰۱۷ ء۱٦‎ /٦ المغنيء لابن قدامق‎ )١( 


فمن راعی ق: «تغلیب افتضاء السب ا أجاز ‏ تعجيل الحكم بعد وجود 
سببه» وقبل وجود شرطه" وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن قدامة؛ ومثاله حصول النصاب 
سیب في وجوب ال زکاة» ودوران احول شرطه؛ يجوز تقدیها على ا خلاف؛ واعتمدوا 
في ذلك علی: 

القياس: على قوله له في ما روی عبدالرحمن بن سمرةء قال: قال رسول 
له وإذًا علنت على کين فريٽ غیرها ڪَيرا ٹھا؛ فک عَنْ ییات تم اف 
ِي هو 00 فقياسًا على ما صرح به 3 في هذا الحديث» فانه يجوز تقدم 
الحكم بعد وجود سببه» وقبل وجود شرطه. 

ومن راعى» وغلب قاعدة: «لا يتحقق الشروط إلا بتحقق شرطه»؛ فانه يرى أن 

تعجيل ال حکم بعد وجود سببه» وقبل وجود شرطه غير جائز. 

والراجح هو: أن السبب إذا كان متوقف التأثیر على شرطه فلا يصح أن يقع 
المسبب دونه» وهذا أصل معلوم في الأصول". 

وعلیه: 

١‏ فاذا کان الأصل صحیگا» وهو مناقض للرأي الآخرہ فالتمسك بالأصل 
الصحيح أولى. 

۲ عدم التسليم بأن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط؛ وبيانه أن من أجاز 
تقديم الزكاة قبل حلول ا حول مطلقًا عند غير المالكية؛ بناء على أنه ليس بشرط في 
الوجوب؛ وانما هو مشروط في الانحتام؛ فا حول كأنه وقت ۔ عند هذا القائل ‏ لوجوب 
الزكاة موسع» ويتحتم في آخر الوقت؛ کسائر أوقات التوسعتء وأما الإخراج قبل ا حول 
بيسير على مذهب مالك؛ فبناء على أن ما قارب من الشيء» فحكمه حكمه» فشرط 
الوجوب حاصل؛ وكذلك القول في شرط الحنث: من أجاز تقديم الكفارة عليه» فهو 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب «الأيمان والتذورة» ومسلم في كتاب «الأيمان»» باب «ندب من حلف یا 


فرأى غيرها خیرا منها؛ يأني الذي هو خیره ويكفر عن چين 
2( انظر: أدلة قاعدة: السْبَبٌ کي م مز يق يت المسكت. 





راد أصُولِيةٌ في اكم رضم 
سے ۳ سح 





عنده شرط في الانحتام من غير تخییں لا شرط في وجوبها. 

وعلى الجملة هذه الأشياءء وغيرهاء ما ذكره الإمام الشاطبي» لم يتعين فيها التحرم 
على عدم اعتبار الشرط. 

وقد طبق الوفق هذه القاعدة في معرض حديثه.عن «الکفارة قبل ا حنث لا تجزي»؛ 
حیث قال: «ولأنه کفر بعد وجود السبب» فأجزأً؛؟ كما لو کفر بعد ا جرح وقبل 
الزهوقاء والسبب هو اليمين؛ بدلیل قوله تَعَالَى - : يک كَسَرَة یک [المائدة: 
۸۹ وقوله سبحانه دض الد لکر جه )هه [التحرم: ۲]» وقول النبي عل 
کم عن بيك وتسمية الکفارة كفارة اليمين» وبهذا ینفصل عما ذکروه؛ فان 
ال حنث شرط ولیس بسبب» وتعجیل حق الال بعد وجود سببه» وقبل وجود شرطه 
جائژ بدلیل تعجیل ال زكاة بعد وجود التصاب, وقبل ال حول" . 


عو یپ 
الب الاني: قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الشزط: 
الط یفتیز املع بزبجوده ولا یکی باخیمال الؤجود: ۱۱/ 


2:۰۱ 


لكي یتحقق الحكم الشروط لا بد من تحقق ث شی سس 

يحتمل الوجود» فهذا أمر لا یتحقق معه الشروط؛ والدلیل على ذلك تعريف الشرط؛ فقد 

خرف في الاصطلاح: أله وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على اتفاء کم عند 
زعفاگه(؟)؛ فالشرط هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط» ومن هنا كانت القاعدة: 





را انظر: الوافقات ۰۳۹۹/۱ ۰۳۷۲ 

(۲) سبق تخریجه. 

م المغنيء ۱۳/ 4۸۲ 

(4) انظر: شرح مختصر الروضتء ۱ 4۳۰؛ وانظر: البحر احبط الزركشي ۱/ ۳۰۹ وانظر: شرح 
الکو کب ا تیر لابن النجار» ۱/ 457؛ وانظر: الفروق للقرافي» ۱/ ۰1۲ 





الْقَاعِدُ لصوي وکطیقانها اه ند ان دا في كتابه اي 


۳٣٣ ہے‎ 


إِذَا ال الط اخْقَلٌ الشْروط: 


إلا أن وجود الشروط ينبغي أن لا یکون وجوده وجودًا وهمیاء أو مشک وکا فیه؛ 
أي محتمل الوجود؛ لأن: 

١‏ الأحكام لا تبنى على الاحتمال: ويانه أن الأحكام تبنى على القطع؛ أي 
اليقين» أو غلبة الظن» أو الظن» فأما بناؤها على الوهم؛ فهذا لم يقل به أحد من الفقهاء 
الأصوليين. 

۲۔ الاستقراء: إن المتتبع للفروق الفقهية» يجد فقهاء الإسلام» وأئمتهم بنوا هذه 
الأحكام على غير ا حتملء أو المشكوك؛ وهذا يؤكد أن الشك والوهم ليس دی 
شرعهًا. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة؛ وهو يتحدث عن «عدم التساوي في وجوب 
القصاص على المشترکین)؛ حين قال: «ولا يعتبر في وجوب القصاص على المشتركين 
التساوي في سببه؛ فلو جرحه رجل جرحاء والاخر مق أو جرحه أحدهما موضخته 
والآخر أت أو أحدهما جائفة والآخر غير جائفة فمات» كان سواء في القصاص 
والدية؛ لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين؛ إذ لا يكاد 
جرحان يتساويان من كل وجه» ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم؛ لأن الشرط 
يعتبر العلم بوجوده» ولا يكتفى باحتمال الوجود» بل ا جھل بوجوده؛ كالعلم بعدمه في 
انتفاء الحك»(. 


ِي یلق بالشرط نا هو بل وأنا انأيء فلا لین 


تَغلِيقُةُ: ۵۲۹/۱6 ۔ ۵۳۰: 


الذي يتعلق با ماضي هو الشروط وأما زمنه فالمستقبل؛ بدليل: 
.١‏ العقل: فالعقل يحيل شرط ما مضی؛ وفات» فعدم إمكان تعليق الماضي واضح 


.٦۹٤ /۱۱ المغني»‎ )١( 





واج أضولة في اكم الْوَضْعِيٌ 


لکل العقلاء. 

۲. الشرط قد وقع على صفة لا يتغير عنھاء ولا يتحول بشرط ما؛ وعلیه فوقوعه 
بهذه الصفة یتافی مع شرطه(). 

قال الموفق عن فروع هذه القاعدة» وهو يتحدث عن «قبض مال الکتابة»: «وإن أقر 
السيد يقبضٍ مال الكتابة» عتق العبد» وإذا كان من يصح إقراره» وان أقر بذلك في 
مرض موته فيل لأنه إقرار لغير وارث» وإقرار المريض لغير وارثه مقبول» وإذا قال: 
استوفيت كتابتي كلهاء عتق العبدء وان قال: استوفيتها كلهاء إن شاء الله ۔ تَعَالَى ے 
وان شاء زید عتق» ولم یؤثر الاستثناء؛ لأن هذا الاستناع لا مدخل له في الإقرارء قال 
آحمد في رواية طالب: «إذا قال له: علي ال [ن شاء الله ۔ كان مقرًا بھاء ولأن هذا 
الاستثناء تعلیق بشرط؛ والذي يتعلق بالشرط نما هو الستقبل» وأما الاضي فلا يمكن 
تعلية ؛ لأنه قد وقع على صفة لا يتغير عنها بالشرط» وإنما يدل الشرط فيه على الشك 
فيه؛ فكأنه قال: استوفيت كتابتي» وأنا أشك فيه فيلغى الشك» ويثبت الإقرار»”"© 


| وقاعدة: | إا كر رط ما لم يُوجَذْ سيه لم يلرَمهُ: ۲۸۱/۷: 


شرط السبب إذا لم یتحققء فهو مخل بحكمة السبب؛ ومن ثم كان شرطه غير 
لازم؛ ومثاله: کا ول في الزكاة؛ فان عدمه مخل بحكمة النصاب؛ إذ حكمته الغنى» 
وكمال الغنى با حول؛ لتحقیق تنمية المال» فعدم تمام الحول مخل بحكمة السبب» ومن 
ثم كان لا يلزم تحقق مشروطه(؟؛ والدليل على هذا. 


الب ل يَقَعُ باون سَببه: معطيات المسألة لدینا: سبب» وشرطء 


ومسبب: 


۳۹۵ 





السبب له شرط. 


.۵۳۰ /۱6 انظر: الغني؛‎ )١( 
.۵۳۰ ۵۲۹ /۱6 (؟) المغنيء لابن قدامت‎ 
۰1۳۵ /۱ انظر: شرح مختصر الروضق‎ )۳( 


لاد الإ له وتطبیقائها الفِفْهيْةٌ عند ابن قُدَامَةَ فى کتابه اللہ 
صولية وتطب 4 بن في تایه 


۳٣۰ جح‎ 





والشرط وجد دون وجود سببه؛ معناه انتا نشترط للعدم وهذا لا يلزم؛ فانتفاء سبب 
الشرط أفضى إلى انتفاء الشروط. 

وق: إِذَا صح وُقُوعٌ ایب پذون سب لم یکن سيا فید: سبق الحديث عن 
قاعدة: لیب الذي تم هط بت الُسبّت0"©: وتاعدة: «البت یل 
کی 7" وهاتان القاعدتان توضحان مدى التلازم بين وجود السبب» والسيب. فإذا 
صح وقوع السبب بدون سببه؛ فمعناه آن هذا لیس سیبا له» أو أن السبب وجد ولم 
يوجد سببه» وقد دللنا في القاعدتین أعلاه أن وجود السبب يقتضي وجود المسبب» 
فبقي أن هذا المسبب ليس له سبب؛ وهو خلاف القاعدة السابقة. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة» وهو بصدد حدیثه عن «حكم ما إذا اشترط رب 
الوديعة ضمان الوديعة فقبلهء أو قال: أنا ضامن لها لم یضمن», قال أحمد في 
«المودع): «إذا قال أنا ضامن لهاء فسرقت» فلا شيء علیه. وكذلك کل ما أصله 
الأمانة؛ کالضاریق ومال الش رک والرهن, والوكالة؛ ولهذا قال الثوري» والشافميء 
و[إسحاق» وابن المنذر: وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه» فلم يلزمه 
كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالکہ؛”. 


الط دا نم يُجَابُ بالْقَاءِ: ۵۷۳/۸: 


الشرط إذا تقدم یجاب بالفاء في حالة: 

أ إن كان ا جواب لا یصلح أن یکون شرطاء فوجب اقترانه بالفاء؛ وذلك كالجملة 
الاسمیة؛ نحو: «إن جاء زيدء فهو محسن»؛ وکفعل الامر؛ نحو: جاء زیدء فاضربه؛ 
وكالفعلية النفية با؛ نحو: إن جاء زید فما أضربه» أو لن؛ نحو: «إن جاء زيد فلن 
اضر به». 

وافرن بقا عثما جوبا نز مجم مرا لإن أؤ غیرعا تم ینجمل 
)١(‏ انظر: ص: ۰۳۰۱۳ 


(۲) انظر: ص: ۳۹۰. 
(۲) المغنيء لابن قدامت ۷/ ۲۸۱ 


سس سس << 





فاد أضولية في اكم الوَضْعِيٰ 


۷ سس 





فان كان الجواب يصلح أن يكون شرطا؛ کالضارع الذي ليس منفيا ب «ما» ولاب 

«لن»» ولا مقروئّا بحرف التنفيس» ولا ب «قد»؛ وكالماضي التصرف الذي هو غير 

مقرون ب «قد» - لم يجب اقترانه بالفاء؛ نحو «إن جاء زيد يجئ عمرو)» أو قام عمرو. 
رتخد الْنۂ إِذَا نبا ک ون جذ إِذا تتا مان 
أي |ذا كان ا جواب جملة اسميةء وجب اقترانه بالفاء» ویجوز [قامة «إذا» الفجائية 


وم و 


مقام الفاء؛ ومنه قوله ‏ تَعَالَى -: «إوإن شنم سيه یما کت دِيم ٤)‏ هم 
ون 4 [الروم: ۲۳۰ ولم یقید الصنف ا جملة بکونها اسمية؛ استغناءً بفهم ذلك 
من التمثيل» وهو: إِنْ تد إا نا مُکانه. 

ويقول الموفق عن تطبيق هذه القاعدق وهو يتحدث عن «الكفارة»: «وإن قإل: أنت 
علي حرام إذا شاء الله أو إلا ما شاء الله أو إلى أن شاء الله أو ما شاء الله؛ فكله 
استثناء یرفع حكم الظاهن وإن قال: إن شاء اللہ فأنت حرامء فهو استثناء يرفع حكم 
الظاهر؛ لأن الشرط إذا تقدمء يجاب بالفاء(؟. 


الاسیلتاء كَالشّرْطٍ في الإنّصَالٍِ ۲۲۷/۱۱ - ۲۲۸: 


يقرر ابن قدامة في هذه القاعدة: أن الاستثناء مثيل للشرط في الاتصال؛ بعنی أنه 
قاس الاستثناء على الشرط بجامع الاتصال في كل منهما؛ اتصال الشرط ‏ الذي هو 
أصل هنا بجوابه» يقاس عليه اتصال الاستثناء بإلاء والعلاقة دائمًا الاتصال. 

وقد ورد تطبيق هذه القاعدة عند الموفق في معرض حديثه عن «حکم ما لو حلف» 
فقال: وإن شاء الله مع يمينه)»» فهذا يسمى استثناء» قال ابن عمر: روي عن النبي يلل 
أنه قال: ومن عَلّفء تقال: إِنْ مَاءَ الله مق اشتٹتی:؛ رواه أبو داود9©: إذا ثبت هذا؛ 
فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلا؛ باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي» 
ولا يسكت بينهما سكوتًا يمكنه الکلام فيهء فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته» 





(۱) شرح ابن عقيل ۰۳۷۹/۲ ۰۳۷۲ 
(؟) المغني» لابن قدامة» ۸/ ۰۵۷۳ 
2 آحرجه أبو داود في كتاب والأيمان والنذور»» باب دالاستثناء في اليمين». 


اقا وتطيقائه ای عند ان في کتابہ الي 
دح ۳۰پ 
أو من عارض في عطشه وشيء غيرهاء فلا نع صحة الاستخنای وثبوت حكمه 
وبهذا قال مالك والشافعي؛ رلثوري» وأبو عبید» وأصحاب الرأي» واسحاق؛ لان 
النبي ية قال: «مَنْ لت فاشتفتى»» وهذا يقتضي کونه عقیب؛ ولأن الاستثناء من 
تام الکلام» فاعتبر اتصاله به کالشرط وجوابه» وخبر المبتدإ والاستخناء إلا . 


| وقاعدة: | ارط إا غجز علها تقطث: ۲ - ۱۱۳: 


إن الشارع الحكيم لم يقصد العنت في تكاليفه» ولا الحرج بما كلف به؛ ومن هنا 
كانت الشروط إذا عجز عنها سقطت؛ باعتبارها من الأحكام؛ والدليل على ذلك 
کر منها 

من القرآن الكريم: قوله ۔ تعالی لت بش اک تسا 0 وکنا 
- ٦ء‏ وقوله: ید الہ یك ار علا ید یم اشر 
[البقرة: ۰۲۱۸۰ وما جل کر في ألزين ين o‏ [الحج: ۷۸]. 

٢۔‏ ومن الحدیث النبوي الشريف: و لے فت با يف دحتم( وقوله: 

دوَما شرب یتین إلا آخمار أرما ما لع يكن | ِنْکام”؛ وإنما قال: دما لَمْ يكن 
ماه لأن ترك الائم لا مشقة ذ 

۳ الاجماع: علی عدم وقوع التکلین بالشاق*)؛ وهذا يدل على أن قصد 
الشارع مراعاة إمكان الأدای وسقوط ما هو من قبیل ا حرج أو المشاق» ولو كان ذلك 
شرطا؛ لأنه من الأحكام الوضعية. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حدیثه عن «أحكام القبلةہ؛ حیث قال: «ولذا 
صلى بالاجتهاد إلى جهةء ثم علم أنه قد أخطأ القبلة» لم يكن عليه إعادق وجملته أن 
اجتهد إذا صلی بالاجتهاد ثم بان له أنه صلی على غير جهة الكعبة یقیئاء لم يازمه 
(۱) الغتي لابن قدامة» /١١‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸. 

(۲) سبق تخريجه . 


(۲) أخرجه أحمد بن حبلء 359/0 /٦‏ ۰۱۱۹ 
(ك) المواققات» للشاطبي» ۲/ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 


الو اا اا يل 





را أضولية في اکم اطع 
جح ۹ جه 
الإعادة» وكذلك القلد الذي صلی بتقلیدہ وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي 
في أحد قوليه» وقال في الآخر: يلزمه الإعادة؛ لأنه بان له الخطاً في شرط من شروط 
الصلاة فلزمه الاعادق کما لو بان له أنه صلی قبل الوقت؛ أو بغير طهارة» أو ستارة 
.. ولأنه أتى با اُس فخرج عن العهدة؛ كالمصيب» ولأنه صلی إلی غير الکعبة 
للعذن فلم تجب عليه الاعادة؛ كالخائف يصلي إلى غيرهاء ولأنه شرط عجز عنه 
فأشبه سائر الشروط وأما الصلي قبل الوقت» فانه لم يؤمر بالصلاق ولا أمر بعد 
دخول الوقت» ولم يأت بما أمر بخلاف مسألتنا؛ فإنه مأمور بالصلاة بغير شكُ» ولم 
يؤمر إلا بهذه الصلاة» وسائر الشروط إذا عجز عنهاء سقطت كذا ههنا»". 
0 أن الذي أرى أ ی أن هذا کلف لا ملم یح بحقيقة القبلق أصبح بإمكانه إعادة الصلاة 


ار 


۳ ی اعد ولي في نع 


را الجتمع الب ایغ كان الم للمَایع: ۳۱۱/۹: 

قد یحصل السبب إلا أنه مقترن بالمانع» فلا شك أن السبب لا یحدث أثراء ولا 
يقتضي مسبیا» اعتبارًا بالمانع؛ وذلك لأن: 

۔ حقیقة الانع: ما يلزم من وجودہ عدم وجود الحكه0"؛ الحكم هنا هو المسبب؛ 
فانتفاء المسبب راجع إلى وجود المانع. 

۔ مانع السیب یخل بحکمه: فالانع هنا وصف وجودي یخل وجوده؛ بحكمة 

السبب التي لأجلها يقتضي السیب السبب؛ كحيلولة النصاب بالغصب. والإباق» 
فإنها تمنع من انعقاد النصاب سبتا للوجوب". 

قال الموفق عن فروع هذه القاعدة ني معرض حديثه عن «الحضانة»: «وکل قرابة 
تستحق بها الحضانة منع منها مانع؛ كرق» أو كف أو فسوق» أو جنون» أو صغرء إذا 





۰۱۱۳ ۰۱۱۱ /۲ المغنيء لابن قدامة‎ )١( 
۰۳۱۰ /۱ البحر ا حیط للزركشي؛‎ )۲( 
۰۳۱۱ /۱ نفسه» للزركشيء‎ )۳( 


القراعة لو رها این ان قا في كتابه الي 
ہے ۳۷۰ .2 2 2 - 
زال المانع؛ مثل إن عتق الرقيق» وأسلم الكاف وعدل الفاسق» وعقل امجنون» وبلغ 
الصغیں عاد حقهم من الحضانة» لأن سببها قائم» وإنما امتنعت مائع؛ فإذا زال المانع» 
عاد ا حق بالسبب السابق الملازم؛ کالزوجة إذا طلقت»(. 


ما یغ مُقَارَنًا أنقط طارئًا: :۳٣٣/۹‏ 


مع وجود المانع يد ينتفي الحكم؛ كما أن وجوده - المانع ۔ يخل بحکمة السبب» فهذا 
لمكم كما يجري على الحكم نز والسبب المقارن؛ فإنه يسري عمومّا على ما هو 
طارئ؛ سواء كان حکماء أو سبباء أو غيره؛ عمل بقاعدة: «ما منع مقارنًا أسقط 
طارئًاي؛ بدليل. 

١‏ الاستصحاب: أي أننا نستصحب حالة الع كما هي؛ ما لم يرد ما يصرفنا عن 
النع؛ وبالتالي تجري على ما هو طارئ فتسقطه باعتبار لمنع يمنع. 


۲۔ القياس: وبيانه أن المانع القارن هو أصل مستصحب» والطارئ هو فرع» فيلحق 
با مقارن يجامع نفس ا لحالق إلا أن الأولی مقارنة» والثانية طارئة, 





وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حديثه عن «سقوط القصاص»؛ حيث قال: «ولو 
قتل رجل أخاهء فورثه ابنه» أو أحد يرث ابنه منه شيمًا م. ن ميرائه» لم يجب القصاص لا 
ذکرناء ولو قتل خال ابنه» فورثت أم أبنه القصاص» أو جزءًا منه» ثم ماتت بقتل 
الزوج» أو غيره» فورثها ابنەء سقط القصاص؛ لأن ما منع مقارناء أسقط طا رئا ت 
الدية. ولو قتلت المرأة أحا زوجهاء فصار القصاص, أو جزء منه لابنهاء سقط 
التصاص؛ سواء صار إليه ابتدای أو انتقل إليه من أبيه» أو من غیره6(. 


TTT 


إذا كان وجود المانع ينتفي معه ال حکم ويخل وجوده بحكمة السہب؛ فان علاقة 





۳۱۱ /۹ الغتي لابن قدامة,‎ )١( 
.۳٦٣ /۹ المغني» لابن قدامق‎ )۲( 








اد أضولية في اللمكم اي 
َ - ۷/۱ جح 





المانع بالظنة هي انتفاء المظنة؛ والدليل على 


۱ ۔ أن الانع ما یلزم من وجوده عدم الوجود» ومع وجود الانع ینت ينتفي الحکم» وتحقق 
المظنة. 
أولى؛ لأنه منع ما هو محقق» فبالأحرى مظنة ا حقق. 

۳ العام يجري على عمومه: فالنع على عمومه» ولیس هناك ما يخصصه؛ لذا 
وجب [جراژه علی عمومه؟ سواء كان حكمًا آو مظن أو غير ذلك. 

من تطبیقات الوفق لهذه» ما ذکره في «الخلوة بالمرأة توجب العدة مطلقًا؛ حیث 
قال: 1 

«وظاهر کلام ا حرقي أنه لا فرق بین أن یخلو بها مع الانع من الوط أو مع عدمه؛ 
سواء كان المانع حقيميًا؛ كالجب» والعفة» والفتق» والرتق» أو شرعيًا؛ کالصوم» 
والإحرام» أو ا حیض؛ والتفاس» والظھار؛ لأن الحكم علق ههنا على الخلوة» التي هي 
مظنة الاصابة دون حقیقتها» وبهذا لو خلا بهاء فاتت تت بولد لدع اشمل» لحقه نسبه» 
وان لم یط وقد روي عن أحمد أن الصداق لا یکمل مع وجود الانع ؛ فکذلك 
يخرج في العدة» وروي عنه أن صوم شهر رمضان يدنع کمال وت مع الخلوةء 
وهذا يدل على آنه متى كان متأكدًا؛ کالاحرام وشبهه» منع كمال الصداق» ولم 
تجب العدة؛ لأن الخلوة نما أقيمت مقام السیس)؛ لأنها مظن ومع الانع لا تحقق 
الشم”'۶. 


[واعدۃ | اغ الْؤْجُوب نی مُختص . یَختص به: 2۳/5/۹ 


إن امتتع الوجوب بعنی مختص باحل؛ لقصور في السبب الوجب فلا يمتنع عمله 
في ا حل الذي لا مانع فیە؛ فالنع لمعنى حاص يختص بمحله: ولا يتعداه» فلا يقاس 
عليه» إلا أنه لا يمتنع عمله في ا حل الذي لا مانع فيه؛ بدلیل: 





(ا) المغني» لابن قدامت ۹/ ۸۲. 


فاد الأصُولِيةٌ وَتَطبيقَائهَا هی عند ان قُدَامَةَ في کتابہ ابي 
عد ۳۷۷ تس تسس 


وبيانه أن العلة هنا هي المانع» والمعلول هنا هو ا حل؛ فإذا وجد الانع في محله اتی 
کله وتحقق المنع» » وإذا اقتضی محلی انتفی النع. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في معرض حديثه عن «اشتراك الأب مع غیرہ في 
قتل العمد)؛ حيث قال: : #ولنا أنه شارك في القتل العمذ العدوان فيمن يقتل به لو انفرد 
بقتله» فوجب عليه القصاص؛ كشريك الاجنبي» » ولا نسلم أن فعل الأب غير موجب؛ 
فإنه يقتضي الویجاب؛ لكونه تمخض عمدًا عدواناء والجناية به أعظم إل تما وأكثر جرمًا؛ 
ولذلك خصه الله ۔ تقال - بالنهي عنه» فقال: را دقل دک [الاسراء: ۳۱ 

ثم قال: لن لر کات ک گا ڳر [الإسراء: ۳۱ ولا سكل النبي کیا عن 
سل الذنب» قال: دن عل لله نذا وَهُوَ خَلَقَكُ 5 م أن قل ولدك؛ خفية أن کم 
ملک '©» فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك» ولأنه قطع الرحم التي أمر الله - تَعَالَى ۔ 
بصاتھاء بضع الإساءة موضع الاحسان؛ فی بإيجاب العقوبة, والزجر عنه» وا 
يمتنع عمله في ۳ الذي 1 مانع ف 


انتھم المجلد الأول 
بحمد الله وتوفيقه؛ ويليه إن شاء الله المجلد الثاني وأوله 
اناب الثابث 
قَوَاعِدُ أُشرایةً في الات 


اع + اي 





)(١(‏ آخرجه البخاري في والأدب والتوحيد»» ومسلم في والإيمان». 
)٢(‏ المغني» لابن قدامق ۹/ ۳۷۶۰۔ 


۱ سس يبب تس سس سس سسستچھوےھسیچھچھووووھسڑتر‫.ّ جا یت سس سن 





۰ 2 ۷ 
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7 اداع سے ص ميا ده ر 


1 ہے | اليس هه 
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ورا كاه فلِنَاب ولغ 
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اززکورا یلا مرن 
ای 


ساراس یه وراب عفت ان 


0 الترقیم الدولی :1.5.8.۰ 
977-6052-44-4 ‹ 
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د أرأين عفان 


A‏ اله سے لبفيزة-ت: ۳۷۵۵۸۷۰ -ص.ب: ۸ يرن السرايات 
دارا بزالقيم الدشر والتوزيم اهر ٠١‏ ش درب الأراك -الأزر - حاف الما الڈزھر 
عاف: ۸۷۲۷۵4۵ -فاکس ۸۰۹٥۰‏ الف محمول: ۰۱۰۱٥٦۸۳٦٣٣‏ - ۰۱۰۵۸۳۵۰ 
الدمام - مدينة العمال- ص .ب: ۷۰۷۹۵ جمهورية مص ر العربية 
الرمزالبریدی: ۳۱۹۵۱ بريد اہر E-mail:ebnaffan@hotmail.com‏ 


۳ و 
التاد الثا! ۰ 
٠‏ ب ت 

و لو 


الدُّلالات 


ت 


القَصْلُ الأَوْلُ: قَرَاعِدُ في طبيعة الدّلَاَاتِ. 


الْمَصْزٌ الاني: اعد في دَرَجَةِ الذلالاتِ. 





الفضل الأول 


راد في طَبيعَةٍ الال 


یت ون قَوَاعِدُ أَضولة في العام 
ایح الثّانِي: قَوَاعِدُ أضولة في اللي وَالْقيْدِ و 

الَبَحَتُ الثَالِتُ: : قَوَاعِدُ ول اك في لئ اي 
بح الرابغ: قَرَاعِدُ أَصرليةٌ في الاشیتاء. 
ایح ا حاب: فراع رل في الاشم. 
المَبِحَتُ الشایس: وا أُسْویِةً في مخزوفِ العَاني. 


۰ + 





هید لِلدُلالات 

المقصود بالدلالات دلالات اللفظ والصيغ على العنی القصود؛ کا حقیقة والمجان 
والعموم والمختصوص» وأحكام الأمر والنهي» ودليل الخطاب ومفهومه. وهو بحسب 
الوضع على أمرين؛ أحدهما: جعل اللفظ دلیلا على المعنى؛ كتسمية الإنسان ولده 
عطای وكإطلاقهم علی الحائط ‏ مثلا ۔ ال جداں وما في معناہء وذلك بان يخطر العنی 
هال الواضع؛ فیستحضر لفظا يعبر به عن ذلك العنیء ثم يعرفه غیرہ بطریق من 
الطرق» فمن تكلم بلغته» يجب أن یحمله على ذلك العنی» عند عدم القرائن. 

والثاني: غلبة استعمال اللفظ على العنی؛ حتى يصير هو التبادر إلى الذھنء حال 
التخاطب به» وذلك في العرف الشر » والعرف العام» والخاص» والذي يهمنا هنا هو 
العرف الشرعي. 

أ العرف الشرعي؛ كإطلاقهم الصلاة على ا حرکات انخصوصة والصوم على 
الإمساك اخصوصء والز کاة على إخرام مخصوص,. فان الشارع لم یضع اللفظ لهذه 
العاني» وإنما استعمله فيها من غير وضع وتكرر الاستعمال فيها؛ حتى صارت هي 
التبادرة إلى الذهن» حال التخاطب. 

ب العرف العام؛ كإطلاقهم الدابة على ذوات الأربع» أو على دابة مخصوصت 
عند قوم؛ کالفرس وا حماں ومفهوم الدابة في اللغة لكل ذات دبّت» سواء ذوات 
الأربع وغيرهاء وأهل العرف لم یضعوا اللفظ لهذا العنی؛ الذي هو ذوات الأربع» وإغا 
غلب استعمالهم للفظ الدابة؛ حتى صار هو المتبادر إلى الذهن» حال التخاطب. 

ج - العرف ا خاص؛ كاصطلاح كل ذي علم على ألفاظ مخصوصة بعان مخالفة 
للمفهوم اللغوي؛ كاصطلاح المتكلم في الجوهر والعرض» واصطلاح الفقيه في ا جمع 
والفرقء واصطلاح الجدلي في الكسر والنقض والقلب» واصطلاح النحوي في الرفع 
والنصب والجرء فجميع هذه الطوائف لم يضعوا هذه الألفاظ لتلك العاني اخصوصت 
وإنما استعملوها استعمالا غاليا؛ حتی صارت هي التبادرة إلى الذهن؛ حال التخاطب. 

ولا جاءت شريعتنا بلغة العرب» وجب النظر فيهاء وكيفية دلالتها من حيث 
صيغهاء ومن لطف الله تعالى ۔ حدوث الموضوعات؛ لأنها أكثر إفادة من الإشارة» أو 


. جوم و موسوم سس سس EDD‏ ور رہن سو وا نیدی 000000-29 


حد ۷۸۸ سس تست تحتتتحح 
المثال» وأيسرهاء آما كثرة افادتها؛ قلانها تعغ: کل معلوم موجود ومعدوم وغيره» 
بخلاف الإشارة؛ فإنها تختص بالموجود الحسوسء وبخلاف الثال؛ وهو أن يجعل ا 
في الضمير شکلا؛ لتعذره وأما كونها أيسر؛ فلأنها موافقة للأمر الطبيعي؛ لأن 
ال حروف كيفيات تعرض للنفسي الضروري0"©. 

منزلة الدلالات من علم آصول الفقه: 

الدلالات هي لب علم أصول الفقه» ومن آجلها خی وضع والحاجة داعية إلى 
معرفتھاء فاستيعاب مباحث الدلالات من شأنه أن يحقق عدة أمور؛ منها: 

١‏ ضبط فهم التصوص والتقول» ولا ينجو الباحث وغيره في إطار التعامل منها؛ 
فلا بد له من قواعد فهم کلام غیره» ومن باب أولى فهم کلام الشارع» فالسبیل إلى 
ضبط فهم الشريعة والآخرين هو العلم بالدلالات حصوضاء وعلم أصول الفقه عمومًا. 

۲. العصمة من العبث بالتصوص والنقول, وتأويلها تأویلا بعيدًا غير منضبط بقواعد 
الدلالات وغیرها. 

۳. تشکیل العقلية النقدية الأصوليةء التي تقدر على تأصیل الضامین وعلی نقد 
هذه المضامين» تساهم فيه الدلالات بنسبة كبيرة» باعتبارها تشکل جزءًا كبيرًا من علم 
أصول الفقه. 

والملاحظ أن الأصوليين في باب الدلالات دققوا في فهم أشياء من كلام العرب» لم 
يصل إليها النحاة ولا اللغویونء فان کلام العرب متسع جذاء والنظر فيه متشعب» 
فکتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة» دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر 
الأصولي» واستقراء زائد على استقراء اللفوي؛ مثاله: دلالة صیفة: «افعل» على 
الوجوب» ولا تفعل» على التحریم» فلو فتشت کیب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلك» 
وکذلك کیب الشحوء لو طلبت معنى الاستناء وأن الاخراج هل هو قبل ا حکم أو 
بعد اکم» ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون» وأخذوها باستقراء 
حاص من کلام العرب» وأدلة حاصة لا تقتضیها صناعة النحوء فهذا ونحوه ما تکفل 





)20 انظر: البحراحیط للز ركشي: ۰۵/۲ ۰۷ ۰۸ ۰۹ 


تید للالاب 
۳۷۹ 





به علم أصول الفقه(؟. 
وفي الغني قواعد أصولية في الدلالات» وهي آکثر القواعد عددّاء فبعد استخراجي 
لھاء صنفتهاء وجعلتها کالاتي. 
۔ قواعد أصولية في طبيعة الدلالات. 
۔ وقواعد أصولية في درجة الدلالات. 


HHH ¥ 


۰۷/۱ الإبهاج في شرح النهاج» لعبدالكافي السبكي» وولدہ تاج الدين»‎ )١( 





راد أرلية في طيغة الال 
- - ۱إ[۸۸ .بے 





ْح الأول 
قَوَاعِدُ أضولية في الْعَامُ زا 
لب الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أضوية في ال 


[قعدة | ال الاشتغراقية و یڈ الْعُمُومَ: :558/١‏ 


هذه القاعدة تتعلق بصيغ العموم ومبناها على أن اسم ایس فا دخلته لام 
التعريف ‏ لا للعھد ۔ أفادت العموم. 1 

واسم ا جنس: هو الاسم اموضوع لا من حيث ھی أي لا يقيد تشخصها 
في الذهن» ولا عدم تشخصها؛ کأسد فهو اسم جنس . 

يوي ی لول سا الآ موجيهالعموم والاستخراق» یز 

لك إجماع العلماء: فالعلماء أجمعوا على إجراء قوله - تعالی : الگا 
ساره فْطمُوا أَبْدِيَهُمَا4 زالائدة: ۳۸]» وقوله ‏ تعالی : یا یڈ ولف 
[النور: ؟] على العموم» واستدلوا باستغراقها من غير نكير". 

٢۔‏ الاستعمال الق رآني: وهذا اللفظ استعمل في عدة آیات؛ منها: قوله ۔ تعالی -: 
ورس 2 ان آلانستن تی خن 429 [العصر: ۰۲۲.۱ ولم يرد واحدّاء ولا 
۳ جنس الناس» فقال: لمق انی صَعِيق4 [النساء: ۲۸] وقوله: فل 

٦ الو ۵ا4 [عبس: ۷ لا إن ارس کی 2اک [العلق:‎ ٤ 
لاسن ین ن َر [الأنبياء: ۳۷]» وأراد به في جمیع ذلك الجنس.‎ 2 

۳ الاستخاء دلیل على العموم: وهنا یصح استثناء ءالج من قال الله ۔ تعالی -: 
ظوَلَسَر © 4 الس تي خر © إل این اماي [العصر: ۳.۱]» 
فاستٹنی الجمع منه» ولیس في الواحد جنس؛ فدل على أن الانسان جنس یصح استثناء 





(۱) شرح الكوكب الئیں لابن النجار» ۰۱8۷/۱ 
(۲) کشف الأسرار على أصول البزدوي ۰۱4/۱ 


اقا لو طاقن لين دام في كتابه الي 
AY‏ 8 ف7 ےے 70 ای 
نوع داخل فیه. 

وقد خالف في هذا أبو علي الجبائيء فقال: إنه يحمل على العھود ولا يقتضي 
ا جنس؛ بدليل: 

۱ القياس: أي أنه اسم مفرد فلم يقتض الجنس» كما لو كان منکرا(ک وا جواب 
عنه: أن هذا قياس مع وجود الفارق؛ لان العنی في الأصل أنه نكرة» والجنس معرفة» 
فلم يكن مقتضیا له بخلاف ما نحن فيه؛ فان هذا اللفظ معرفة» ولم يتقدم هناك من 
يرجع اللفظ إليه بتعريفه؛ فاقتضی الجنس أو العنی في الأصل أنه لم يستعمل في الجنس 
على سبيل التنكير» فلم يقتض الجنس» بخلاف مسألتنا؛ هذا اللفظ قد استعمل في 
الجنس على ما سبق؛ فكان مقتضیا لمه أو المعنى في الأصل أنه لا يصح استثناء الجنس 
منه» فلم يكن مقتضيًا للجنس» وفي مسألتنا بخلافه0), 

وكذلك استدلوا با جموع العرفة باللام؛ كالمسلمين» واللشرکین: والاًہرارہ والفجاں 
فهذه الألفاظ تستغرق ال جنس؛ بدلیل: 

١‏ الإجماع: أي أنها تستعمل في الجنسء استعمالا شائعا من غير نكير أحد. 

۔ ومن القرآن الكريم: وكذا أريد من قوله ‏ تعالى -: رل بابک (ق: ۲۱۰» 
اليل وَل لیر [النحل: ۸ ڈو ای عل تک ال نڪا نی 
ار مبصِرا 4 [یونس: 1۷] کل ا جنس لا فرد مخصوص. 

۴۔ القياس: ونص الزجاج: أن الانسان في قوله ۔ تعالی + إن اَی کی 
حر لہ بنزلة قوله: الاس. 

٤ہ‏ إجماع أهل اللغة: فقد انعقد إجماع أهل اللغة؛ فان بعضهم سماها لام 
التجنيس» ویعضهم سماها لام الاستغراق(, 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره عن موجبات الغسل؛ حيث 
قال: «الوجب للغسل خروج الني» الألف واللام ‏ هنا للاستغراق؛ ومعناه: أن جميع 
(۱) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۳۰۶/۱ ۳۰۵ 

(۲) انظر: نفس الصد ۳۰۵/۱ 
(۲) انظر: کشف الأسرار على أصول البزدوي» ۱6/۱ 





راعذ أُصُوایةً في طَبيقةِ اللا 





۳ کک 





موجبات الغسل... (١‏ . 
اشم انلس إذًا أَضِيفَ إِلَى عغرقة 2 الاسیفراق: 4۷۱/۱۳ 

من ألفاظ العموم اسم ا جنس إذا أضيف إلى معرفة؛ والدلیل على ذلك: 

١‏ مقتضی اللغة العربية: يشهد لهذا ما ضیف من ألفاظ العموم المذكورة إلى 
معرفة؛ کعبید زید» ومال عمرو» فالأول لفظ جمع؛ والثاني اسم جنس أضيفا إلى 
معرفة» فتقتضي عموم العبید والمال» حتى لو قال: رأيت عبيد زید وشاهدت مال 
عمري اقنضى ذلك أن الرؤية والمشاهدة كانت لجميع ذلك0". 

٢۔‏ وعمل الصحابي: فعن عثمان وعلي - زضي ال عَثھُکا ۔ أنهما قالا في الجمع 
بين الأختين في الوطء بملك اليمين: (أحلتهما آية وحرمتهما آیق والتحريم أولى)» 
وذلك إشارة منهما إلى عموم الآيتين في التحليل؛ فعقلا من قوله - تعالی -: ظا تا 
ملک ایک [النساء: ۲۳ أنه يقتضي الاباحةء وذلك من جهة العموم؛ والعموم هنا 
مستفاد من «أيانكم» التي هي جمع ضیف إلى الكاف". 

۳. الاستثناء دلیل العموم: ففي الثال السابق اسٹٹنی من ذلك ا جمع بین الأختين» 
ما هو مباح؛ بدلیل قوله ۔ تعالی .: إوآن موا ب الڈڈکین لا ما کڈ 
س [الساء: ۲۳]. 

٤۔‏ ا حاجة داعية: وهذا دلیل عام يشهد با حجیة لصیغ العموم؛ لأن الحاجة داعية 
إلى الخطاب بالعموم» ولیس هناك مانع من جهة الطبعء ولا من جهة الشرع أن یضعوا 
له عبارق فیجب أن یکونوا قد وضعوا له صيغة تدل علیه؛ كما أن من كان جائعًا أو 
عطشانء وثم طعامٌ مباخ أو غير مباح» ولا مانع منه» فإنه لا محالة یقوم على أكله 
وشربه* والعموم الستفاد من اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد الاستخراق من 
)١(‏ المغنيء لابن قدامق ۰۲۱۵/۱ 
و6 انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي» EY‏ 
(۲) انظر: شرح اللمع» للشيرازي؛ ۰۳۱۲/۱ 

(4) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۰۳۱۷/۱ 


راید حول وَتَطيقائهَا اف عند ان دام في كتابه اي 

ج :۰ سح 
هذه الصيغ. 

٥۔‏ والقياس: فالتعريف بالإضافة والصلة مثل التعريف اللامي( بجامع التعميم 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند «الموفق» ما ذكره في | الحلف بأمانة الله حیث قال: 
«قال القاضي: لا یختلف الذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مکفرق ویهذا قال أبو 
حنيفة» وقال الشافعي: لا تنعقد اليمين بهاء إلا أن ينوي الحلف بصفة الله ۔ تعالی .+ 
لأن الأمانة تطلق على الفرائض: والودائي وا حقوق؛ 9 اللہ ۔ تعالى .: ًا ضما 
له عل آرت الان ریما کا أل نيلها رفن ينا را آل 
[الأحزاب: ۷۲ وقال ۔ تعالی هن أله یامرک أن نوا , الات 21 یه 
[النساء: 0۸]؛ يعني: الودائع والحقوق؛ وقال اني : و الأمَائة إلى من التمتك» 
ولا کن من ال " وإذا کان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتملاتہ إلا 
بنية آو دلیل صارف إليه. 

ولنا: أن أمانة الله صفة له؛ بدليل وجوب الكفارة على من حلف بهاء إذا نوى» 
ويجب حملها على ذلك عند الاطلاق؛ لوجوه: 

أحدها: أن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية أو المكروه؛ 
لكونه قسمًا بخلوق والظاهر من حال المسلم خلافه. 

والثاني: أن القسم في العادة يكون بالعظم ا حترم دون غيره». وصفة الله - تعالى - 
أعظم حرمة وقدرًا. 

والثالث: أن ما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بھاء ولا يستحسن 
ذلك لو صرح به؛ فذلك لا يقسم با هو عبارة عنه. 

والرابع: : أن أمانة الله المضافة إليه هي صفته» وغيرها یذ کر غير مضاف الیه. كما 
ذکر في الآيات والخبر. 
)0۱( انظر: تفسیر الشربيني على البناني» ۰4۱۱/۱ 
(۲) أخرجه أيو داود في باب: یأخذ الرجل حقه من تحت يده» من كتاب البيوع» والترمذي في باب: 

حدثنا... من كتاب البيوع» والدارمي في باب: في أداء الأمانة... من كناب الببوع. 








راد أُصُولِيةٌ في طيعة الال 


<< ۵ 





وا حامس: أن اللفظ عام في كل أمانة الله؛ لأن اسم الجنس إذا ضیف إلى معرفة 
أفاد الاستغراق؛ فيدخل فيه أمانة الله التي هي صفته؛ فتعقد اليمين بها موجبة للکفارق 
كما لو نواها)4. 


النكرة اسم وضع رد من أفراد الجملة» وبیان عمومهاء عند اتصال دليل العموم 
بهاء وهي في النفي تعم» سواء دخل حرف النفي على نفسها؛ كقولك: لا رجل في 
الدار أو على الفعل الواقع علیها؛ کقولك: ما ریت رجلاء وفي الوجهین یثبت العموم 
فيها ضرورة واقتضاء. 

١‏ ضرورة: لأنه لما في رؤية رجل منکر؛ فقد في رؤية ج جميع الرجال؛ لأنه نفي 
رؤية هذه الحقيقة» وهي موجودق فكان من ضرورته انتفاء رؤية جميع الأفراد؛ فلا 
يلزم ا جمع بين النقیضین؛ إذ لو كان رأى رجلا واحدًا لا ينتفي رؤية تلك الحقيقة. 

۲ الإجماع والنصوص: الدالة على أن كلمة: «لا إله إلا الله كلمة توحیدہ ولا 
صح ذلك لا كان نفي النكرة موجبا للعموم. 

ومن النصوصء ما ذكره من أن اليهود ما قالت: ما انر آ دعل بر ين كه 
[الأنعام: ۱ء رد الله ۔ تعالی - قولهم بقوله ‏ عر اسمه -: قل من رل التب لى 
جآ بو موم [الأنعام: ۱ء ولو لم يفد الكلام الأول العموم لما كان هذا("©. 

وقد يعترض علیٍ هذا بکونه يصح الاضراب عنه يإثبات التثنية وا جمع؛ مثل أن 
یقول: ما رأيت رجلاء بل رأيت ی 

وا جواب على هذا أنه لا یسلم ذلك» ولشن سلم» فقول: 

۔ القیاس: بقرينة الاضراب. يفهم الراد نفي صفة الوحدة, لا نفي نفس ا حقیقة؛ 
كما لو قال: ما ریت رجلا كوقيّاء يدل على انتفائه رژية هذه ا حقیقة الوصوفت, لا 
(۱) الغني لابن قدامق ۰4۷۰/۱۳ ۰4۷۱ 


۰۱۳/۲ انظر: کشف الأسرار على أصول البزدوي»‎ )٢( 
.۱۳/۲ انظر: نفس الصدر؛‎ )۲( 


اعد الصو وتطیقئها اه عند اين قُدَامَةَ في کتابہ لني 
سے ۳۸۰ شش 


مطلق الحقيقة» کذا هذلا؟. 





ومن تطبیقات هذه القاعدة عند ابن قدامة؛ قوله: «فان قال: واللہ لا وطئت واحدة 
منکن» ونوی واحدة بعينهاء تعلقت يينه بها وحدهاء وصار مولا منها دون غيرهاء 
وان نوی واحدة مبهمة منهن» لم يصر مولا منهن في ا حالء وذکر القاضي: أنه إذا 
أطلق؛ كان الایلاء في واحدة غير معينة» وهو اختیار بعض أصحاب 2 
لفظه تاول واحدة منکرق فلا يقتضي العمومءٍ ج أن - في النفي تعم؛ كقوا 
«إما اف ص [الجن: ۳ء وقوله: وم ا كوا اعد ( ۵ 
[الاخلاص: ٤]ء‏ وقوله: و ا کر 19 [النور: ۰ .)]٤‏ 


(مَنْ» کلمة مبهمت وهي عبارة عن ذات من یعقل وبه تحتمل اخصوص والعموم؛ 
ألا ترى أنه إذا قيل: من في الدار؟ يستقيم في جوابه: فیها فلان وفلان؟ وإذا قال: من 
أنت؟ یستقیم في جوابه: آنا فلان» فمتی وصلت هذه الكلمة بمعهود» کانت 
للخصوص» وإذا وصلت بغير المعهود. تحتمل العموم واخصوص» والاصل فيها 
العموم؛ بدليل: 

-١‏ من القرآن الکرم: متم تن یوت [يونس: ٢٤٤٤ء‏ وقال: نید 
ن یر لک [يونس: ٤٤ء‏ إلى قوله ‏ تعالی -: ولو کنر لا پیر 
[یونس: ٤٤]ء‏ وقال ۔ تعالی -: فمن من گہد منک ابر يض الق 8 
والمراد: العموم. 

۲- من السنة النبوية: قوله و «من قل یلا فَلَهُ سه دومن حل دار أبي 
شفیان, َو آبنم). 

(۱) کشف الاسرار على آصول البزدوي» ۰۱۳/۲ 
(۲) المغني» لابن قدامة» ۰۲۰/۱۱ 
(۳) أخرجه البخاري في باب: من لم يخمس السلاب من كتاب الخمس» ومسلم في باب: استحقاق 

القاتل سلب القتيل من کتاب الجهاد. 

(4) أخرجه مسلم في باب: فتح مكة من كتاب الجھادہ وأبوداود في باب: ما جاء في حبر مكة من كتاب الإمارة. 








راد ول في عة ال 





<< ۷ 

۳ الحاجة داعیة: قال صاحب ا حکم: ف «مَنْ» اسم يغني عن الکلام الکثیر 
المتناهي في القضاء والطول؛ فإذا قلت: من يقم» أقم معه» كان كافيًا عن ذکر جمیع 
الناس» ولولا دنہ لاحتجت إلى ذکر الأفرادء ثم لا تجد إلى ذلك سبیللا. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة؛ ما ذكره «الموفق» عن اللقطة؛ حيث قال: «وکل ما 
جاز التقاطه ملك بالتعریف عند تمامه, أثمانًا کانت» أو غيرهاء هذا كلام الخرقي؛ فان 
لفظه عام في كل لفظةء وقد نقل ذلك عن أحمد؛ فان محمد بن الحكم روى عنه في 
الصياد يقع في شصه الكيس» أو النحاس» يعرفه سنة» فان جاء صاحبه وإلا فهو 
کسائر ماله وقال الخلال: كل من روى عن أحمد» أنه يعرفه سنة» ویتصدق یہ 
والذي نقل: أنه يعرفه أبدّا قول قدیم» رجع عنه» واحتجوا با روي عن ابن عمرہ وابن 
عباس وابن مسعود» مثل قولهم» ولانها لقطة لا تملك في ا حرم؛ فلا تملك في غیرہ؛ 
کالابل؛ ولأن الخبر ورد في الأثمان» وغیرها لا یساویها لعدم الغرض ا تعلق بعينها؛ 
فمثلها یوم مقامها؛ من کل وجه. بخلاف غیرها. 

ولنا: عموم الأحاديث في اللفظة جميعا؛ فان النبي ي سل عن اللقطة: فقال: 
عَدِنھا سن ثم قال فی آخرہ: مغ بهاء أؤ مَشَأَئْكَ با وفي حدیث عیاض 
ابن حمار: «مَنْ وَجَدَ لقطةه» وهو لفظ عام6(؟. 


[قعدة._| فم لبي أية ب لشفو ۱۸ 


والمراد به الخصوص ليس عمومه مرادًا لا حكماء ولا تناولاء بل هو كلي من حيث 
أن له أفرادٌاء بحسب الأصل» استعمل في جزئي؛ أي: فرد منهاء ومن ثم أي: من 
هنا؛ وهو أنه كلي استعمل في جزئي؛ أي: من أجل ذلك كان مجارًا قطعّا؛ نظرا 
لحيثية الجزئية؛ والدليل على ذلك: 


)١(‏ البحر ا حیط للزركشي: ۷۳/۳۔ 

(۲) أخرجه النسائي في باب: العدن في كتاب الزكاة» والدارقطني في باب: في المرأة تقتل إذا ارتدت من 
كتاب الأقضية والأحكام. 

(۲) المغني» لابن قدامت ۳۰۲/۸ ۳۰۳. 

.۵/۷ شرح احلي, على جمع الجوامع»‎ )٤( 





ہے ۳۸۸ 
من القرآن الكريم: قوله - تعالى -: الین َال لَهُمْ اس [آل عمران: 
- أي: : نعيم بن مسعود الأشجعي؛ ان متام كبر في کی ای عن مہ 
أبي سفیان وأصحابه و: فام یََُدُودَ الاس [النساء: جزء من آية ٥٥]؛‏ أي: 
رسول الله ل لجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة» وقيل: «الناس» في الآية 
الأولى وفد من عبد القيس» وفي الثانية العرب؛ فسبب النزول هو الذي ہیں أن العام 
رید به الخصوصء كما أن السياق يوضح نوع العام المقصود. 
وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة في ألفاظ الطلاق؛ حيث قال: «وإذا طلقها بلسانه 
واستشنی شیثا بقلبه, وقع الطلاق» ولم ینفعه الاستثناء؛ وجملة ذلك أن ما يتصل 
باللفظ من قرينة أو استثناء؛ على ثلائة ثة آضرب. .. الضرب الثاني: ما یقبل الط ولا 
يقبل نية» لا في الحکم ولا فیما بينه وبين الله - تعالی .؛ وهو أن یقول: آنت طالق 
ثلانّاء ويستلني بقلبه: إلا واحدة, أو أكثر» فهذا لا يصح؛ لان العدد نص فيما تناوله لا 
يحتمل غيره؛ فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ فان اللفظ أقوى من النية» ولو نوی 
بالثلاث اثنتين» كان مستعملا للفظ في غير ما يصلح له» فوقع مقتضى اللفظء وألغيت 
وحكي عن بعض الشافعية: أنه يُقبل فيما بینه» وبين اللہ ۔ تعالى + كما لو قال: 
نسائي طوالق» واستثنى بقلبه إلا فلانة» والفرق بینهما أن «نسائي» اسم عام» يجوز 
التعبير عن بعض ما وضع له» وقد استعمل العموم يإزاء ا مخصوص كثيراء فإذا أراد به 
البعض صح”"). 


الام يجري عَلَى موی إلا فما يَخْصّه الدَلِيلُ: ۲۰۹/۱۳ 
إن العام موجب للحكم فيما يتناوله ویستفرقه. ويستوي في ذلك الس والنهي» 
وغیرهماء إلا فيما خص» فلا يمكن اعتبار العموم فیه) لانعدام محله. 


)۱( شرح احلي» على جمع الجوامع» ۲. 
(؟) المغني» لابن قدامق 4۰۱/۱۰ 














را أصولية في ية الال 





۹ لت 





١۔‏ من القرآن الكريم: نیما ما رل الم ین رکچ [الأعراف: "]؛ والانباع 
لفظ خاص في اللغة بمعنى معلوم» وفي التزل عام وخاصء فیجب بهذا ا حاص اتباع 
جميع المنزل» والاتباع نما يكون بالاجتھاد والعمل به» وليس في التوقف اتباع للمنزل» 
فعرفنا أن العمل واجب بجميع ما أنزل» على ما أوجبته صيغة الکلام إلا ما يظهر 
نسخه بدليل. 

۲ ومن السنة: فقد ظهر الاستدلال بالعموم؛ عن رسول الله (حیث دعا 2 
ابن کمب وله وهو في الصلاق فلم یجبه» وی له خطأه فیما صنع؛ بالاستدلال 
بقوله ۔ تعالى : اي لی منوا کیٹا یمر لول رالأنفال: ۽ 0۷ 
وهذا عام. 

۳ إجماع الأمة من الصحابة» وغیرهم: 

على التمسك بعمومات الکتاب؛ والسنق وكلام العرب» ما لم یوجد دليل 
مخصص, وکانوا یطلبون دلیل الخصوص ۱ العموم» لیخصصوا به العموم» لا دلیل 
العموم مع وجود الصیغ الذ کورة؛ فمن ذلك: 

۔ آنهم استدلوا على إرث فاطمة ۔ ری ال عَنْهَا ۔ في أبيها ي بعموم قوله ‏ عو 
7 م ئو . ۳ 71 5 8 
وجل -: یریک اڈ نہ م6 (النساء: »]١١‏ حتى روى آبر بكر ظللہ 
حديث: لی مَعَاشِرَ الأنْياءٍ لا ُورَك؛ ما تکام صَدَفَةو("©: لیخصصوا به العموم. 

۳ ولا نزلت: ظط وی دون ص مت [النساع: ۰ءء قال ابن أم مکتوم: 
إني ضرير البصر؛ فنزل قوله: - عروَجل-: لعل أؤلي ار [النساء: ٥۹]ء‏ فخصصه 
وغیره من أولي الضرر من العموم(؟. 


مزع من قبلا سرع لاه ما لم نسخ: ۲۰۹۰۲۰۸/۱۳ 
وبيانه أن الله ۔ وعَز وجل ۔ أخبر عن نوح ۔ عليه السلام ۔ أنه قال: ریپ لد أبن 
(۱) أصول السرحسي: ۱۳۰/۱ 


(۲) أخرجه البخاري في وا حمس وفضائل أصحاب النبي والفرائض». ومسلم في والجهاد». 
(۳) شرح مختصر الروضق 1۷۹/۲ .48٠١‏ 


8 لاد الأضولية وتطیقنها اه عند اين ُدَامٌَ في کتابہ لبي 
کے ۰ سے 


من هی 1۳ ومد لْحَقٌ 4 [هود: 40] . وجه الدلیل منه آن لله ۔ تعالی ۔ کان 
ضمن لنوح نجاة أهله» ثم أهلك ولده» فاحتج نوح على الله ۔ عر ول ۔ بلفظ العموم؛ 
وهو قوله: «أملي» فأقره الله عَرٌ وجل ۔ على ذلك» ولم ینکر تعلقه به وإنما یی عر 
وَجَلٌ ‏ أن ولده خارج عن جملة أهله بمعنى اختص به؛ وهو أنه عمل غير صحيح؛ 
فدل على أن اللفظ على عمومهء إلا فيما یخصصه(). 

۔ القرآن نزل بلسان العرب» ومن لسان العرب العام المطلقء الذي يجري على 
عمومه» إلا أن يخصصء يشهد لهذا ما روي عن عبداللّه بن الرّبعري» أنه لا نزل قوله ‏ 
تعالى -: فإ کم وما عيدو من دوب الہ حصب جَهَئَرَ اث لها 
وردرت 4 [الأنبياء: ۹۸] قال: (لأخصمن محمدًا)» فجاء إلى الرسول ل 
فقال: «قد عیدّتِ الملائكةٌ وعد السیخ فیدخلون النار؟ فأئزل الله ۔ تعالی -: 1 
ی سبقٹ هم یک لحن ایک عتا تہ لہا4 [لأنبياء: ۱۰۱ 
وعبدالله بن الرُبعري من فصحاء أهل اللسانء وأحد من يعد بالبلاغة في الکلام في 
ذلك العصرء وقد عقل من هذه الصيغة المطلقة العموم؛ حتى طالب بدخول الملائكة 
والسیح فيها بحكم العموم» فادعى أنه یخصهم بذلك لاه علم أنهم غير داخلين» 
وأقره النبي يع على ما سبق إلى وهمه» وما أنكره عليه تعلقه بظاهر اللفظء ومطالبته 
بمقتضى العموم» وهو وي أفصح العرب لسائاء حتى وردت الأدلة الدالة على 
التخصیص: وإخراج من اقتضی دخولهم في اللفظ العام» ولو لم یکن للعموم صيغة 
موضوعة في اللغة تدل عليه» لا حسن من عبدالله بن الزٌبعري أن يدعي أنه يخصصه 
بذلك» ولكان ور ینکر علیه ولم يحم إلى انتظارہ ديل التخصيص» والقرآن بلغهم 
على لسانهم» فيعقلون منه ما يعقلون من الكلام الجاري بينهم» إذا تخاطبوا به 

ومن تطبيقات هذه القاعدق ما ذكره عمن سوى اليهود» والنصاری؛ واجوس؛ 
حيث قال: «ومن تمسك بدين آدم وإدریس؛ وجهان: 

أحدها: يقرون بالجزية؛ لأنهم من أهل الکتاب؛ فأشبهوا اليهود والتصاری» وقال 





.۳۰۹/۱ انظر: شرح اللمع» للشیرازيء‎ )١( 
91٠١ ۳۰۹/۱ شرح اللمع» للشيرازي»‎ )۲( 





اد أُصُوليْةٌ في طَبيعَةٍ لد 

دج <<الئ 5 ۳۹۱۰ << 
أبو حنيفة: تقبل من جميع الكفارء إلا العرب؛ لأنهم رهط البي ی فلا يقرون على 
غير دينه» وغيرهم يقر با جزیة؛ لأنه يقر بالاسترقاق» فأقروا بالجزية» کا جوس؛ وعن 
مالك: أنها تقبل من جميعهم» إلا مشركي قريش؛ لأنهم ارتدواء وعن الأوزاعي» 
وسعید بن عبدالعزیز: أنها تقبل من جمیعھم؛ وهو قول عبدالرحمن بن يزيد بن جابر؛ 
لحديث بريرة؛ ولأنه كافر؛ فيقر بالجزية» کأهل الکتاب ولنا: قول الله ۔ تعالي -: 
فا الففروت عبت رز وسب: دع وقول لبي : «أيزث أن یل 
الاس؛ عَتّى يَقُولُوا: لا له إلا الل فَإذًا قالواء عَصَمُوا يني دِمَاءَمُمْء وله إلا 
عم 6 وهذا عام حص منه أهل الکتاب بالایة واجوس بقول النبي لا توا 


بهم 3 هل الکتاب»( فمن عداهم من الکفار بیقی على قضية العموم)(”". 


ترد الإشيفصال في جگان الال مع قیام الاخیعال بزل منزلة 
الْعُمُوم في المْقَالِ: ٠٦٤٤/١‏ 


المراد بالحكاية: الذكر والتلفظ» وبا حال: حال الشخص؛ وشمل حكاية الحال کون 
الحا كي صاحب ا حال أو غيره» والقول ينزل منزلة العموم؛ إشارة إلى أنه ليس من العام 
المصطلح؛ لاختصاصه بالمقال» وأما ترك الشارع الاستفصال ‏ أي: طلب التفصيل في 
حكاية الأحوال» مع قيام الاحتمال ‏ فیتزل منزلة العموم في القال*)؛ بدليل: 
-١ 7‏ فعله َف حيث قال: يبه لغيلان بن سلمة الثقفي» وقد أسلم على عشر نسوة: 
یسك أَربَعاء وق سیر( ءلم يستفصله ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ هل تزوجهن 
مگاء أو مرتباء فلولا أن الحكم به يعم ا حالین؛ لما أطلق الکلام؛ أي: ا جواب؛ لامتتاع 





)١(‏ أخرجه البخاري في باب: «الزكاة» وباب: «أخذ العناق في الصدقة من كتاب الزكاة»» ومسلم في 
باب: «الأمر بقتال الناس حتی يقولوا: لا إله إلا اله محمد رسول الله من كتاب الإيمان». 

(۲) أخرجه مالك في الموطل في باب: «جزية أهل الکتاب وا جوس في كتاب الزكاة». 

(۳) المغني» لابن قدامة, ۲۰۸/۱۳ء ۰۲۰۹ 

(4) انظر: نشر البنود على مراقي السعود ١/4١؟.‏ 

(ه) آخرجه أبو داود في کتاب الطلاق باب: في من أسلم» وعنده نساء أكثر من أربع أو آختان» والترمذي 
في كناب النكاح باب: ما جاء في الرجل یسلم» وعنده عشر نسوة. 


لقراعة لو لته اف نان داعا في اه الي 
حح ۳۹۲ - 1 
الاطلاق في موضع التفصیل احتاج إليه. 

"- وقوله و وكذلك كل من أسلم على أكثر من أریع نسوة؛ کقیس بن الحارث 
الأسدي؛ قال: أسلمت» وعندي ثمان نسوق فذكرت ذلك لرسول الله ي فقال: 
اختر منهن أربعًا. 

۳ فعله يك ومن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال حديث فاطمة بنت أي 
حبيش: أن النبي و قال لهاء وقد ذكرت له آنها تستحاض: لدع ایض اد 
تغرف ذا كان رلك کي عن الطلاق وا كان ال فاغيلي 
رصلّي ولم يستفصلها؛ هل لها عادة في ذلك أم لا فيكون حکمه باعتبار 
التمييز شاملا للمعتادق وغیرھاء وهذا رأي الإمام الشافعي» وهو ظاهر كلام أحمد 3 
رحمه الله ؛ لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلكء وقال ا جوینیء وأبو حنيفة: لا 
يفيد العموم(۲)؛ ودلیل أي حنيفة: 

83 القیاس: وبیانف أن ا حدیث لم یفصلء مع أنه تأسيس قاعدق وابتداء حکې 
وشأنء الشارع في هذا رفع البيان إلى أقصى العادق فلولا أن الأحوال كلها يعمها هذا 
الاختيار» لما أطلق صاحب الشرع القول فيها؛ كما لو قال صاحب الشرع: دأعتقوا 
رقبة في الکفارة)» ولم یفصل؛ استدللنا لذلك علی عتق الطویلت والقصیرقة والبیضای 
والسودای من جهة عدم التفصيل» لا لأن اللفظ عام بل مطلقء فقاس هذا على 
المطلق لا على العام بجامع الاطلاق فیها؛ أي: عدم الاستغراق". 

وقد يعترض على هذا العموم بکون النبي ي عرف خصوص ا حالء فأجاب بناء 
على معرفف ولم یستفصل(؟). 

والجواب عن هذا الاعتراض هو إنما ينع قوة العموم فأما ظھورہ فلا؛ بدليل: 





(۱) سبق تخريجه في ص: 189 

(۲) انظر: المسودة» لآل تيمية ۱۰۸ء 4١٠١5‏ وانظر: نشر البنود ۲۱۰/۱ 
(؟) انظر: نشر البنود على مراقي السعود ۰۲۱۵/۱ 

.۳۹۳/۱ انظر: احصول, للرازي»‎ )٤( 


راید أُسُوليةً في طبيعة لد 
ججج ۲٩۳‏ 

١‏ الأصل عدم العرفة لا لم یذ کر(. 

۲ وق: الظاهر مج ما لم برد ما يخالفه: فظاهر الأحاديث أن رسول الله ل 
أجاب على ما هو ظاهرء ولم برد ما یعارض هذا الظاهر؛ لیصرف إلى جهة ترك 
على ما عرف» وعلیه, فترك الشارع الاستفصال في حکاية الأحوال» مع 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند «الوفق» ما ذکرہ في المستحاضة؛ حيث قال: 
دولنا: ما روت حمنة بدت جحشء قالت: کن آَستحاض عَیضَةً کیره شَّدِيدَة 


يك البي ل ڪي وال في کب يټ أخبي زنب بنت جخش, فك تا 
زشول الله يآ آشتعاض حَيِضَّةٌ كبِيرةٌ ٤‏ شید فعا تا وني نيهذ متكي الا 
راصلا قَال: ول نیعت ل 4 یدب لدم قَلْتُ: هو که من ذَلِكَ؛ لها 
ع تک ء قال اي 95 «سآفزله أ فرنن, أَنْهُما عت جرا ذب بون ريت عَلبهماء 
اب غلم قَالَ: ينا هي رَكُضَةٌ من العَيْطانِ؛ تحيْضِي , سه 4 4 او سَبعة سبعة ام في 
علم لب م اتيلي؛ > ذا رَأَيْتِ أَنْكِ قذ طهر وتات تصَلي وعشرین 
لوف أو ریا وعشرین ليلد وَيَامَهَاء وَصُومِي؛ إن ذلك بجر ا٤‏ ك کذیك افعلي 
کا يض السا وکیا هون ؛ مات تضهن ۳19 ان قریتِ عَلَى أَنْ 
وري اهر نعلي العضن کفتیبلی وتعین ين الصْلَاكّن؛ الظهر والعضر 
خرن لب رُعَجلین المتای تم تفتیلن رَه ين الصَّلَاتَينُ فا 
تین 2 ع لخر قافعلي وَضومِي؛ ۷ یرت علی لك قَالَ رشول 
وَهَذَا أعجب مرن إِلَي). رواه آبو داود والترمذي( وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» قال: 9 محمدًا عنه فقال: هو حديث حسن؛ وحكي ذلك عن آحمد 
۔ أيضًا رعو بطادہ يت الحكم في حق اس لني وَل لم ستليا هل 
هي م مداق أو ناسیقه(۳ 





4 انظر: اللسودق لآل تیمیت .١١9‏ 

)٢(‏ أخرجه أبو داود في سننه في باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة من کتاب الطهارة» 
"والترمذي في باب: الستحاضة أنها تجمع بین الصلاتين بغسل واحد من أبواب الطهارة. 

(۴) المي لابن تدامت ۰۶۰۳/۱ 405. 


اراد الأضولة وتطائهَا لهي عند اين دمة في كتابه الي 


۳۹٣ ڪھ‎ 


ار يموم ال ۷ بخشوص الشیب: ۱۳/٣‏ 
إذا ورد لفظ الشارع عائ ولكن على سیب خاص» فهل العبرة بعموم اللفظ أم 
قال الشافني والمزني» وأبو بکر الدقاق» وبعض الشافعية(: العبرة بخصوص 
السبب» ويصير العام خاصًا بالسبب. 
وصورة المسألة في موضعين: 


أحدهما: أن الحادثة إذا كانت وقعت لواحد من الناس في زمن النبي يف وتّل 
نص عام في تلك الحادثة 2 تناول صاحب الحادثة وغیره» فإن هذا النص عام في حق 
صاحب الحادثة وغیره» ولا یختص پسپب وقوع الحادثة له 





وعند من يقول بخصوص السبب: : يختص بصاحب ٢١‏ ادثق وأريد باللفظ العام 
الواحد مجارًاء وانھا يك يثبت هذا الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر أو 
الام .7 صاحب الحادثة. 
أصحاب + خصوص السبب یختص, وعند د الحنفية: إذا کان 0 لا یستقل بنفسه 
بدون السؤالء يختص به وإذا كان يستقل پنفسه» ويكون مفيدًا للحکم في حق 
السائل» وغيره» لا یختص ب بل یعتبر عموم ا جواب ۲ 
3 أصحاب خصوص السبب بعدة أدلة: 
من القرآن الکرم : قال الله - تعالی + فل ل لیذ في مآ ری ا رتا عل 
تطع مه + اه أن ی ہوک مد مه او دا سفوا [الأنعام: ۱:۰ فقوله: 
۶ ل ؟ لیڈ ف مآ وج 1 ی62 ين عام في جميع الطمومات؛ إلا لس »ثم كثير 
من الأشياء غير الستشنی من حرام؛ من البغل وا حماں » والضبع» وساثر السباع 


(۱) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي» ۳۳۰. 
(۲) انظر: الصدر السابق ۳۳۰ ۳۳۱. 








اد أُصُولِقةٌ في طَبيعَةٍ الال 
جع ۲۹۰ ص 
ونحوهاء ولکن اختص العام بالسبب؛ فان سبب نزول الآية أن الکفار کانوا یحرمون 
البحيرة» والسائبةء والوصیلق والحامي0"©, ونحو ذلك؛ فأنزل الله تعالی - الایق(۳ 
وأخبر رسوله یلا بان يقول للکفار: ڈنل لا لد نی ما أُوحَ إل رما ... لاین4» 
يعني: لا جد في کتاب الله تعالی ۔ ما تحرمون أنتم محرمًا إلا هذه الأشياء. 

۲ من السنة النبوية: روي عن النبي ا أنه قال: ولا رتا لا في ای )» والربا 
يجري في النقد يإجماع الصحاب ولكن الحديث ورد في حادثة خاصة؛ فاختص بھا؛ 
فإنه روي أن رسول الله يع سكل عن الربا في مختلفي الجدس» فقال - عليه السلام .: 
دلا ریا إلا في النسِيعةِ»؛ كأنه قال: لا ربا في مختلفي الس إلا في النسیعة. 

۳. العرف: وأما العرف؛ فان من قال لآخر: تَعَالَ ند معي فقال: دوالله لا 
أنغذى»» يقع على ذلك الغذای حتى لو تغذى معه بعد ذلك» لا يحنث» وكذا لو 
تغذى في ذلك الوقت مع غیره» لا يحنث؛ فقوله: «والله» لا آتغذی» عام بنفسه؛ ثم 
اختص بذلك الغذاء؛ لان السبب الداعي إلى الحلف هو ذلك الغذاء معه؛ فاختص 
پالسیب(؟. 

4 العقول: وأما العقول؛ فلأن الجواب يختص بالسؤال» خصوصا إذا كان 
الجواب لا يكون مفيدًا بنفسه لمعنى» لکن ذلك العنی موجود في ذلك الفرع؛ وهو أنه 
لو لم يختص بالسؤال» لم يكن في ذكر السؤال وا جواب فائدق فكذا إذا أنزلت الآية 
في حادثة خاصة في حق شخص خاص لو لم يختص بصاحب ال حادثة» ولم تنزل قبل 
وقوع الحادثة» وقبل سؤال صاحب الحادثةء لم تظهر فائدة نزول الآية. 





)١(‏ البحيرة: الناقة التي بحروا أذنها؛ أي: شقوها. 

(۲) الایة السابقة. 

(۴) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي» 0۳۳۱ ۳۲۲؛ وانظر: البرهان» للجويني» ۰۲۹۳/۱ 

(4) أخرجه البخاري في باب: بیع الدينار بالدينار من کتاب البيوع» ومسلم في باب: بيع الفضة بالذهب 
ویع الذهب بالفضة من كتاب البیوع. 

۰۳۳۲ ميزان الأصول» للسمرقندي»‎ )٥( 

.۳۳۲ ميزان الأصول» للسمرقندي»‎ )٦( 

2 السابق نفس الصفحة. 


قرا الأضوية وتطيقائه یبد ئن فا في کاو اي 

= ۲۹۰ تسش 

وآما أصحاب «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». وهم عامة الفقهای 

وهو مذهب أبي حنیفة وأصحاب الأشعري» وأكثر الحنابلة» وذکر القرافي: إذا کان 

مستقل دون سببه» فهو على عمومه عند أكثر المالكية(» وقال الشيخ محمد الأمين 

ابن ا ختار الشنقيطي: والتحقيق عن مالك: أنه يوافق الجمهور في هذه المألة؛ 
ودليلهم في ذلك: 

١‏ عامة النصوص: نحو آية الظهارء واللعانء والقذف» والزناء والسرقة ونحوها؛ 
نزلت عند وقوع الحوادث لأشخاص معلومين» فلو اختصت بالحوادث» لم تكن 
الأحكام كلها ثابتة بالكتاب والسنة تنصيصًا إلا في حق أقوام مخصرصين» وهذا 
محال عقلاء ومخالف لإجماع الأمة. 

٢۔‏ ومن السنة: قوله وي ذلك أن الأنصاري الذي قبل الاجنبيت فتزل فيه: إل 
سکب يدهن ميات 3 الایتچ [هود: ۱۱ فقال للنبي 3 ألي هذا 
وحديء يا رسول اللہ ومعنی ذلك: هل حکم هذه الآية يختص بي؛ لأني سبب 
نزولها؟ فأفتاه النبي وو بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ حيث قال له: 
ابل لأئتي كلهم وهو نص صريح في محل التزاع"©. 

۳ إجماع الأمة: وبيانه أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة؛ فآية السرقة 
نزلت في سرقة ا جن, أو رداء صفوان؛ وآية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخرء وآية 
اللعان نزلت في حق هلال بن أميةء إلى غير ذلك والصحابة عمموا أحكام هذه 
الأيات من غير نكير؛ فدل على أن السبب غير مسقط للعمو» ولو كان مسق 
للعموم؛ لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل» ولم يقل أحد بذلك0©, 
)١(‏ انظر: العدق لأبي يعلى ا تبليء ۱۰۷/۲؛ وانظر: ميزان الأصول» للسمرقندي» ۳۳۰؛ وانظر: 

الاحکام للآمدي» ۸۳/۲ 

(۲) انظر: مذكرة أصول الفقه» على روضة الناظر للعلامة ابن قدامت ۲۱۰. 


(۳) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي» ۳ وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۰۳۹۵/۱ ٣٦۳۹؛‏ وانظر: 
الإحكام» للآمدي» ۸۰/۲. 


)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب: ومن سورة هود. 
)٥(‏ انظر: مذ كرة في أصول الفقه» للشتقيطي» ۲۰۸ء ۲۱۰. 
۵ انظر: الاحکام للامدي» ۸۵/۲ وانظر: میزان الأصولء للسمرقندي» ۳۳۳ 


فراع أصولية في طبيعة الال 





۷ جح 
وعلى هذاء فان العبرة بعموم اللفظء ما لم برد على سبب خاص قاصر پاجماع الأمة. 

4 القياس: يدل عليه أن سؤال السائل لو كان عامًا؛ بأن سأله عن التوضژ بالمياه» 
فأجابه ب بجواب خاص؛ فقال: ماء البحر طهور؛ لكان الاعتبار بجواب رسول الله يل 
في خصوصه دون سؤال السائل) في عمومه» فكذلك إذا كان بالعكس من ذلك؛ 
وجب أن يكون الاعتبار بجواب رسول ال دون سؤال السائل» فقد قاس سؤال 
السائل إن كان خاضّاء وجواب رسول اللہ يِه إن كان عائًا على سؤال السائل إن 
كان عاگاء وجواب رسول له بجامع العبرة بجواب رسول الله ع دون سؤال السائل. 

ه وقاعدة: خطابه کر لواحد كخطابه للجمیع» ما لم يقم دليل على 
اخصوص(): فخطابه ي الأصل فيه العموم» ما لم يرد على سبب خاص قاصر 
يصرفه عن هذا العموم إلى جهة اخصوص. 

٦۔‏ القياس: وبيانه: أنه لو سكل رسول الله يل على الجواز فأجاب بالوجوب» أو 
عن الوجوب» فأجاب بالجواز؛ لكان الاعتبار بقول رسول الله ع في جوابه» دون 
سؤال السائلء وكذلك في العموم والخصوص مثله(؟. 

۷۔ واللغة: فان الرجل لو قالت له زوجته: طلقني» فطلق جميع نسائه» لا يختص 
الطلاق بالطالبة؛ التي هي السبب(*)؛ بل يعمم. 

۸ ومن الأدلة: وجوب السبب لو کان مانگاء لكان مانغا من اقتضائه وهو متنع 
لثلاثة أوجه: 

١‏ أن الأصل عدم المانعية؛ فمدعيها يحتاج إلى البيان. 


۲. أنه لو كان مانگا من الاقتضاء للعموم؛ لكان تصريح الشارع بوجوب العمل 


(۱) شرح اللمع» للشيرازي» ۳۹٣/۱‏ ۳۹۰. 

(؟) انظر: مذكرة في أصول الفقه» للشتقيطي» ۰۲۱۰ 
(۲) شرح اللمع؛ للشيرازي» ۳۹۰/۱. 

۰۲۱۰ مذكرة أصول الفقه للشتقيطي‎ )٤( 








دشر تیاه الف عند ائن اة في كتابه الي 
۳ أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة؛ فاية السرقة نزلت في سرقة امجن 
أورداء صفوانء وآیة الظھار نزلت في حق مسلمة بن صخر. » وغير هذا والصحابة 
عمموا أحكام هذه الآيات من غير نکیر؛ فدل على أن السبب غير مسقط للعموم؛ ولو 
كان مسقطا؛ ؛ لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدلیلء ولم يقل أحد بذلك0©. 
4 المعقول: يدل عليه: وهو أن اللفظ العام يوجب العمل بعمومه؛ ولغا يُترك بدليل 
التخصيص» إذا كان متصلا بب من حیث الاستثنای والصفة والشرط والغاية على ما 
ذكرناء ويصير خخاضًا في الذ کون فآما التخصيص ا نفصل المقارن» فیجب أن يكون 
حكمه مخالقًا لحكم العام؛ حتى يصبح التخصیص؛ كقوله: «اقتلوا المشركين» ولا 
تقتلوا أهل الذمة»» فيخص أهل الذمة من اللفظ العام» وفی مسألتنا صاحب الحادثة غير 
مذکوں و«متصلا باللفظ العام)؛ فيحتاج إلى الاضمان وهو شيء منفصلء واللفظ 
العام تتاوله وغيره من الناس» فلا یکون الحكم حلاف حکم غیره؛ حتى يخص من 
ا جملف فيكون ذكره على اخصوص بعدما صار مذ کوڑا بطریق العموم من باب 
التأكيد؛ ألا تری أن من قال لغیره: «أعتق عبیدي)؛ ثم قال ۔ مقار للأول .: «أعتق 
عبدي سال لا یکون هذا تخصیصّاء بل یکون اکا ما 2 ثبت باللفظ العام؛ لأن 
سالاً دخل تحت قوله: «أعتق عبيدي»؛ فقوله: «أعتق سالّ؛: يوجب زيادة تأکید لا أن 
يصير العام خاضّا في حقه» مع أن فيه جعل الحقيقة مجاراء وهو إطلاق اسم العام على 
الخاص» فیکون فيما قالوا تغيير له من وجوه؛ وهو إثبات ما ليس بمذكور وهو إضمار 
صاحب امادئت وی تخصیص العام به دون غیره» جعل اللفظ العام مجارًا من غير 
ضرورة» ومع ذلك لا يثبت به التخصيص» بل يثبت به التأكيد؛ لان ا حکم غير 
مختلف» حتی إذا اختلف الحكم يكون تخصيصّاء فان من قال لغيره: «أعتق عبيدي», 
ثم قال مقارنًا له : ولا تعتق عبدي سال يصير مخصوصًا من الجملة©. 


لد عَلَى أل ضْحَابِ الْعيرةٌ بخُصُوص السّبَب» 
۱ أدلة القرآن: فإنه لما لم يمكن العمل بالعموم في قوله - تعالى .: ڈنل 5 لی في 





.۸٥/۲ انظر: الاحکام للآمدي‎ )١( 
.۳٣٣ ۳۳۳ میزان الأصولء للسمرقندي»‎ )٢( 


راع أضوية في ةلدلا 





۹ سح 





ے‫ 


کا ایج الع رماع طاعر یلم [الأنعام: ٤١‏ ١]؛‏ حرمة کثیر ما لم یذ کر في 
النص الستثنی» فيجب القول بالزيادة على النص الذ کور؛ يإدراج السبب الوارد؛ وهو 
تحريم الكفار البحيرة» والسائبة» والوصيلة؛ والحامي» ونحوها؛ فيصير كأنه قال: قل لا 
أجد فيما أوحي إلي محرمًا مما تحرمون أنتم من البحيرة» وغيرهاء إلا أن يكون ميتة. 

۲ السنة: وكذا فی الحديث المستدل به» لما كان الربا ابتا في النقد وقد ورد 
الحديث في مختلفي !ل جنس, زيد عليه واخعص بالحادثة؛ كأنه قال: «لا ربا في 
مختلفي ال جنس, إلا في النسيئة». 

۳ العرف: وكذا في مسألة الدعاء إلى الغذای يتقيد اليمين بالغذاء المدعوٌ إليه» وان 
كان قوله: «والله» لا أتغدى» عامّاء لأن دلالة الحال تدل على أنه لم يرد به العموم» 
فيقيد بالسبب الداعي إلى الحلف؛ كأنه قال: «والله لا أتغذى هذا الغذاء الذي 
دعوتني إليه»» ومن ادعى في الفرع أنه لا یکن العمل بعموم اللفظء حتى يقيد 
بالسبب» وصاحب الحادثة» فعليه الدليل. 

قولهم: إنه لو لم يختص بصاحب الحادثة» لم يكن في نزول النص العام فائدةء 
فنقول: فائدة نزول الآية عقيب ا حادثة في حق صاحبهاء هو ظهور الحكم في حقه» 
والخروج من عهدة تلك ا حادثة في حقه» ولا فرق بين أن ينزل الحكم خاصًا في حقه» 
أو عامًا لدخوله في العام؛ وهذا لأن النصوص قد تنزل قبل وقوع الحوادث» وقد تنزل 
عندهاء ولله ‏ تعالی ۔ حكمة ومصلحة في ذلك كله. 

وهكذا نقول في جواب السائل إذا كان مفيدا في نفسه: إنه لا يختص بالسؤالء 
فأما إذا لم يكن مفيدا في نفسه» فيقتضي إعادة السؤال» ويختص به» حتى لا يخلوء 
ألا ترى أن من سأل رجلاء فقال: «هل جاري محمد في هذه الدار؟) فقال: «جمیع 
جيرانك في هذه الدار»» فهذا لا يختص بالسوال, ويكون جوابا له؛ لأنه إذا كان 
جميع جيرانه في هذه الدارء فالجار السٹول عنه يكون كذلك ۔ أيضًا ۔؛ فيحصل 
للسائل الغرض بالجواب» وان كان عامًا لا خاضًاء فكذا ههنا. 

وكذا روي عن البي يلق أنه سكل عن ماء البح فقال: دالطُھُوژ ماو الل 
مَيُهُ؛ فالسؤال عن ا ای ثم بين حكم حل تناول ما في الب وهو زيادة على 


قرا الأشوية وتطيقائا الف لد ائن فا في که الي 

سے ۰ جح سج رت سے 
الجواب» فبقدر السؤال يكون جواب السائل؛ وما زاد عليه یکون لابتداء التعليم» فكذا 
هناء يجوز أن يرد لفظ عامء فيكون زيادة على الجواب. فبقدر السؤال يكون جواباء 
وما زاد عليه يكون لابتداء التعلیم(. 

ما نسب إلى الشافعي من کونه یقول بخصوص السبب؛ کما ذ کر إمام ا حرمینء 
فليس ذلك مصيرًا إلى اعتبار السبب؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يأخذ التخصيص هنا من السبب» وانا أخذه من التأويل في اللفظ 
وله محامل تعضده» وقصد بذلك تطرق التأويل إلى الآية التي تمسك بها مالك ولولا 
فتح هذا الباب؛ لكانت الآية نّا في الحصرء وهي من أواخر ما نزل من القرآنء ولا 
نسخ فيهاء ويدل على ذلك إجماع الصحابة على رم ا حشرات والقاذورات» 
والعذرات» ولم تنطو الآية علیھاء وكيف تجري الآية ۔ مع هذا ۔ للعموم. 

والثاني: أن التزاع في هذه المسألة؛ حيث لا دليل يصرف إلى السیب» والشافعي ما 
قصر الآية على سببها؛ ما وردت السنة بمحرمات كثيرة؛ کار الأهلية» وکل ذي 
ناب من السباع» وذكر الآية الأحرى على جميع الخبائث» فجمع الشافعي بين الأدلة 
کلها؛ بأن قصر آية الإبهام على سیبها وقد آشار الشافعي إلى ذلك في «الرسالة»» وهو 
أعلم براده(). 

ویقول الإمام اجويني: لإ «إن قصد التخصیص بالسبب ا حاص یعارضه قصد ابتداء 
تمهيد الشرع فإذا لم يظهر قصد تأسيس الشرعٍ لم یترجح قصد التخصیص بالسبب» 
فإذا تعارضاء لم يحكم لأحدهما على الثاني» وتعين التمسك باللفظ ومقتضاه 
العموم)(۳. 

لکل هذا أقول: «العبرة بعموم اللفظل لا بخصوص السبب» ما لم يرد على سبب 
خاص قاصر؛ أي: أن الأصل هو العموم» اللهم» إلا إذا كان هذا العام واردًا على سبب 
خاص قاصرء ففي هذه الحالة يؤخذ بخصوص السبب؛ لأنه مقصود الشارع). 
)١(‏ ميزان الاصول» السمرقندي» ۳۳٣‏ : ۳۳۷ 
(۲) البحر ا حیط في أصول الفقه للز ركشي» ۷/۳ ۰ انظر: ص ٠٠١١‏ وص 4۰۷ فهي متضمنة 

ردودًا أخرى» تؤكد وتحقق عدم ثبوت ما نسب إلى الشافعي في أن العبرة بخصوص السبب. 
(۳) البرهان» للجويني» .٥٥٠٢/۱‏ 





و أرية في ند لال 


۱ ت 





ومن تطبيق هذه القاعدة: ما ذكره ابن قدامة في مسألة: ديؤم القوم آفرژهم لکتاب 
الله ۔ تعالی»؛ حيث قال: رلا خلاف في التقديم بالقراءة» والفقه على غيرهماء اخثلف 
في أيهما یقدم على صاحبه؛ فمذهب آحمد ۔ رحمه الله - تقدم | القارئ» وبهذا قال 
ابن سيرين» والثوري» وأصحاب الراي. وقال عطای ومالك» والأوزاعي» والشافعي» 
وأبو ثور: يؤمهم ایی إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة؛ لأنه قد ينوبه في الصلاة 
ما لا يُدرَى ما يُفعلٌ فيه فيه إلا بالفقه؛ فيكون أولى؛ كالإمامة الكبرى» والحكم. 

ولنا: ما روى أوس بن ضمعج عن ابن مسعود أن الي يد قال: دیرخ ازع رُم 
لکتاب اللي ِن کائوا في الْهِجْرَةٍ سوا اندم سنا أو قَال: : سلاو( 7 وروی أبو 
سعيد» أن البي 3 4 ذا اجتمع كلا تلیژشهم حدمي رهم م بِالْإمَامَةٍ 
رم رواهما مسلم"؟» وعن اع عم ل «لا تقدم الهاجرون الأولون العصبة ‏ 
موضع بقباء » كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة» وكان أكثرهم ترآء. رواه 
البخاري» وأبو داود(" وکان منهم عمر بن الخطابۂ ویر سلمة بن عبدالأسدء وفي 
حدیث عمر بن سلمة: أن اللبي و قال: نکم کت کم فرآ.۵؛ ولأن القراءة 
ر 7 في الصلاة؛ فكان القادر عليها أولى؛ كالقادر على القيام مع العاجز عنه» فان 

: إنھا أمر النبي و بتقديم القارئ؛ لأن أصحابه كان قرو أفقَهَهُم؛ فانهم کانوا 

5 تعلموا القرآن» تعلموا معه أحكامه؛ قال ابن مسعود: «کنا لا نجاوز عشر آیات» 
حتی نعرف أمرهاء ونهيهاء وأحكامها»» قلنا: اللفظ عام؛ فیجب الأخذ بعمومه» دون 
خصوص السبب» ولا یخص ما لم يقم دليل على تخصیصہہ(“. 


)١(‏ رواه مسلم في باب: من أحق بالإمامة من كتاب المساجدء كما أخرجه أبو داود في باب: من أحق 
پالامامة من كتاب الصلاة. 

(۲) أخرجه مسلم في باب: من أحق بالامامة من کتاب الساجده كما آخرجه النسائي في باب: اجتماع 
القوم في موضع هم فيه سوای وباب: ال جماعة إذا کانوا ثلاثة من کتاب ال قامة. 

(۳) أخرجه البخاري في باب: إمامة العبد والولی من كتاب الأذان» وأبو داود في باب: من أحق بالامامة 
من كتاب الصلاة. 

(4) أخرجه البخاري في باب: وقال الليث: حدثني يونس... من كتاب المغازي صحيح البخاري» وأبر 
داود في باب: من أحق بالإمامة من كتاب الصلاة. 

(ه) المغتي» لابن قدامت ۰۱۱/۳ ۰۱۲ ۰۱۳ 


اقا الأضرلة وَطيقائهَا الذي عند نذا في ككابه اي 


جج ۰۲ 


| وقاعدة: | ما كا راردا عَلَى سیب خاص قَاصٍِ فلا عُمُومَ فیہ: ۵۰/4 


وهي جزء من القاعدة السابقف أو هي الشق الأخير منھا؛ ومفادها: أن الخطاب 
الخاصٍ بواحد من الأمة إن صرح الاعتصاص به) كما في قوله 3 جنك رن 
ری أعدًا بعد فلا شك في اختصاصه بذلك ا خاطب؛ بدليل: 

١۔‏ أصل اللغة: فاخطاب الوارد؛ نحو «الواحد» موضوع في أصل اللغة لذلك 
الواحد؛ فلا يكون متنا؛ ولا لغيره بوضعہ؛ ولهذا فان السيد إذا أمر بعض عبيده 
بخطاب یخصه لا یکون آمرا للباقین۔ 

۲ ما كان مصلحة في حق أحدء فهو مفسدة في حق غیره؛ لأنه من احتمل أن 
يكون الأمر الواحد المعين مصلحة له» وهو مفسدة في حق غيره» وذلك كما في أمر 
الطبیب لبعض الناس بشرب بعض الأدوية» فإنه لا يكون ذلك مرا لغیرہ؛ لاحتمال 
التفاوت بین الناس في الأمزجةء والأحوال القتضية لذلك الأمر. 

٣۔‏ جواز الاختلاف في احکمة, والقصود يتنع التشريك في الحكم, إلا أن يقوم 
دليل من خارج» يدل على الاشتراك في العلة الداعية إلى ذلك الحکم فالاشتراك في 
الحكم يكون مستندًا إلى نفس القياس» لا إلى نفس الخطاب الخاص بمحل التنصيص» 
أو دلیل آخر. 

4- النص صراحة على عدم الإلحاق: وهذا من أقوى الأدلة على نفي العموم لأنه 
لا معنى للنفي إلا قطع الإلحاق» وعدم التعمیم(. 

وإن لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب: فالجمهور ذهب إلى أنه مختص 
بذلك الخاطب» ولا يتناول غیره» إلا بدليل من خارج» وقال بعض الحنابلة» وبعض 
الشافعية: إنه يعم؛ بدليل: 


١‏ من السنة: : وهو قوله : دحکمي عَلَى الْوَاحِدٍ حكيي عَلَى لاعتم( وما 


)0۱( آخرجه النسائي في باب: ذيح الضحية قبل الإمام في كتاب الضحايا. 
)٢(‏ انظر: إرشاد الفحول» للشوكاني» ۰ءء 
(۴) انظر: الاحکام للآمدي, .1١1/9‏ 








راد أُسُواِیةً في طبيغة الال 





۳ بجت 





روي عنه وَل ما تلي لانرأة واج كمزلي 4 انآ 

ولا يخفى أن الاستدلال بهذا خارج عن محل النزاع؛ فانه لا حلاف أنه إذا دل 
دلیل من خارج على أن حکم غير ذلك ا خاطب كحكمه» » كان له حکمه؛ بذلك 
الدليل» وانما النزاع في تلك الصيغة الخاصة؛ هل تعم بمجردهاء أم لا؟ فمن قال: [نها 
تعمها بلفظها فقد جاء با لا تفیده لغة العرب» ولا تقتضيه بوجه من الوجوه؛ قال 
الإمام ا جویني: لا شك أن ال خطاب خاص . لغةً ۔ بذلك الواحدء ولا حلاف أنه عاي 
بحسب العرف الشرعي. 

والراجح أنه لا عموم بنفس الصيغة؛ لأنه لا عموم في الصيغة» وهذا محل اخلاف» 
إلا أن العموم يكون بدليل خارجي؛ بدليل: 

۔ عمل الصحابة: فقد ثبت عن الصحابة ۔ رضوان الله عليهم الاستدلال 

بأقضيته 3 الخاصة بالواحد» وا جماعة اخخصوصق على ثبوت ذلك لسائر الامت 
وعليه فهو القسم الثاني» الذي لم صرح فيه بکونه واردًا على سیب خاصٌ ۳ 
فا حکم فيه هو الرجوع إلى القاعدة الأصل؛ وهي العبرة بعموم اللفظ ما لم يرد على 
سبب حاص قاصر فمتی ثبت السبب أنه خاص وقاصرء [ما صراحة أو غير صراحة؛ 
حکمنا بخصوصه وانتفاء عمومه. 

وقد طبق «الوفق) هذه القاعدة» وهو بصدد ا حدیث عن زكاة المع والضأن؛ 
حيث قال: «ولنا: ما روی مالك عن سويد بن فلت قال: آتانا مصدق رسول 
الله َي وقال: «أمرنا أن نأحذ الجذعة من الضأنء والثنية من العزم()؛ وهذا صريح» 
وفيه بیان الطلق في ا حدیئین قبله؛ جذعة الضأن تجزئ في الاضحیت بخلاف جذعة 
العز؛ بدلیل قول البي ی لأي بردة بن دینار في جذعة العز: مر وَل جریا ین 
حل یلم( قال إبراهيم الحربي: : دنا أجزأ ا جذع من الضأن؛ لأنه لا يلقح والعز 
لا یلق إلا إذا كان ثنيا»»(©. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في باب: زكاة السائمة من كتاب الزكاة» والنسائي في باب: الجمع بین التفرق 

والتفريق بين ا جتمع من كتاب الزكاة. 

(۲) أخرجه النسائي في باب: ذبح الضحية قبل الإمام في كتاب الضحايا. 
© المغني» لابن قدامة, 4۵/1 ۵۰. 





اس نها اه عند ان دا في کتابہ الي 


سح ۶۰ 


اوقاعدة: | ی کا في الیل اص وجب الْعَمَلُ_مُقْتضَى الْعُمُوم: 


۰ءء 





وهي قاعدة مرتبطة بسابقتهاء ومفادها: أنه متى شككنا في الدلیل اخصص؛ وجب 
العمل بمقتضى العموم؛ بدليل: 

١‏ الأصل: فالأصل هو العمومء ما لم يقبت التخصيص؛ فلا يمكن الانتقال إلى 
الشك في مقابل ترك الأصل المعلوم. 

٢۔‏ الاستصحاب: استصحاب أصل التعمیم» حتى يثبت ما يعارضه» والشك لیس 
بصارف؛ فیتعین العمل باستصحاب الأصل؛ الذي هو العموم. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة وهو يتحدث عن حکم «ما لو قال: «أنت طالق» 
إذا قدم فلان»» وقدم مختارّاء حنت»؛ حيث قال: «وان 9 مختازاء حنث ا لحالف؛ 
سواء علم القادم باليمين» أو جَھلَھَاء قال أبو بكر الخلال: يقع الطلاق قولا واحدّاء 
وقال أبو عبدالله ن حامد: إن كان القادم من لا تنع من ادم بیمینه؛ کالسلطان 
والحاج» والرجل الأجنبي» حنث ا لحالف؛ ولا یعتبر علمه وا جهله. وإن کان من 
يمتنع باليمين من القدوم؛ كقرابة لهماء أو لأحدهماء أو غلام لأحدهماء فجهل اليمين 
أو نسيهاء فالحكم فيه كما لو حلف على فعل نفسہ ففعله ناسیا أو جاهلاہ وفي ذلك 
روايتان» كذلك ههنا؛ وذلك لأنه إذا لم يكن من تمنعه اليمين» كان تعليقًا للطلاق 
على صفةء ولم يكن ییتا؛ فأشبه ما لو علقه على طلوع الشمس» » ون كان من يمتنع» 
كان ييئاء فیعذر فیها بالنسیان والجھلء وينبغي أن تعتبر على هذا القول نية احالف» 
وقرائن أحواله الدالة على قصده؛ فان کان قصده بیمینه منع القادم عن القدوم کان 

میاه وإن كان قصدہ جعله صفة في طلاقها مطلقة» لم يكن ینا » ويستوي فيه علم 

القادم» وجهله» ونسیانه. وجنونه» وإفاقته؛ مثل أن يقصد طلاقها إذا حصل معها 
محرمهاء ولا يطلقها وحدهاء وتعتبر قرائن الأحوال؛ فمتى علق اليمين على قدوم 
غائب بعيد یعلم أنه لا یعلم» ولا يمتنع بهاء أو على فعل صغیرہ أو مجنون» أو من لا 
تع بهاء لم تكن هیناه وان علق ذلك على فعل حاضر يعلم بيمينه» ويمتنع لأجلها عن 


راد أصْولِةٌ في ية الال 








٥‏ کے 
فعل ما علق الطلاق عليه» كان یناء ومتى أشكلت الحال» فينبغي أن يقع الطلاق؛ 
لأنه لفظ يقتضي وقوع الطلاق عند وجود هذه الصفة على العموم وإما ینصرف عن 
ذلك بدليل» فمتى شككنا في الدليل اتخصصء وجب العمل بمقتضى العموم». 





الب الثّاني: فاد أُصُولِية في الْخَاصٌ واشخصب 
ب الثاني: فواعد اصولية في اخاص والتخصيم 


وقاعدة: | لف اص على الام ييي أيه لا تخجیضه: ۲۲۱۷۸ 

وبیان السألة: أنه إذا ذكر العام» وعطف عليه بعض أفراده» ما حق العموم أن 
يتناوله؛ کقوله - تعالی -: فظو عَلَ لكوت والصّصكوة الوس [البقرة: 
۸ء فهل يدل فيه التخصیص على أنه غیر مراد باللفظ العام؟ لقد اختلف العلماء 
في هذه المسألة؛ فقال بعضهم: اشخصوص بالذكر يقتضي المغايرة؛ ومن هؤلاء: أبو علي 
الفارسي» وتلميذه ابن جني» وظاهر كلام الشافعي يدل عليه؛ فإنه قال في حديث 
عائشة: فى الصلاة الوسطى صلاة العصر() .: «إنه يدل على أن الصلاة الوسطی 
ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة»؛ بدليل: 

۔ العقل: 

لأنه لو جعلناه داحلا تحته» لم يكن للأفراد فائدة» وقال بعضهم: هذا الخصوص 
بالذ کر داخل تحت العمومء وفائدة التأكيد؛ بدليل: 

۔ القیاس: أي فكأنه ذكر مرتین؛ مرة بالعموم» ومرة بالخصوص””» ورد على 
أصحاب الرأي الأول» فيما ذهبوا إليه؛ من کون الخصوص لو جعلتاه داحلا تحتہ لم 
)١(‏ المغني» لابن قدامة 4۸۷/۱۰ 4۸۸. 


(؟) البحر الحيطء للزركشي» .٠٠٠١/۳‏ 
(۲) البحر ا حیط للزرکشي» ؟/776. 


7 اعد الأُمُولِیۂُ رتطیفائها الْفْهيةُ عند ان قُدَامَةَ في کتابہ اي 
يكن للأفراد فائدق أقول: «فائدته التأكيد»» وبهذا الرأي أخذ ابن قدامة؛ حيث قال 
عن الوقف على البنين» وأولاد البنين معا : «وذُكر أن أحمد قال فی رجلء قال: 
«وقفت هذه الضيعة علی ولدي فلان وفلان» وعلی ولد ولدي». وله ولد غير هؤلاء ‏ 

قال: «يشتركون في الوقف»» واحتج القاضي بأن قوله: «ولدي» يستغرق الجنين؛ فيعم 

ا جمیع » وقوله: «فلانء وفلان» 7 لبعضهم» »ولا يوجب إخراج بقيتهم؛ سوہ 
في قوله: اکن کان عَدُوَا مگ یکی ورسله تجا وییگنلٌ4 [البقرة: ۹۸]. 

ولنا: أنه بدل بعض الولد من اللفظ التتاول للجميع؛ فاختص بالبعض البدل؛ كما 

لو قال: «علی ولدي فلان»؛ وذلك لأن بدل البعض يوجب اختصاص الحكم به؛ 
کقول الله - تعالی -: ویر عل الاس ج اسب من تلع یه سباي زآل 
عمران: ۹۷]) لما حص الستطیع بالذ کر اختص الوجوب به» ولو قال: «ضربت زیذا 
رأسه»» و «رأيت زیدا وجهه)؛ اختص الضرب بالرأس» والرژية بالوجه؛ ومنه قول الله 
٠‏ تعلى .: مَل ی سار کی بن [الأنقال: ۳۷ وقول القائل: 

وطرحت الثیابء بعضها فو فوق بعض». وان الفوقية تختص بالبعض» مع عموم اللفظ 
الأول» کذا ههناء وفارق العطف؛ فان عطف ال خاص علی العام يقتضي تأكيده لا 


ا 1 0 


التخْصِيصٌ بِالْقادَة: 471/11 


تخصیص العموم بالعادة؛ هو قصره على العمل المعتاد كثير المنفعق وكذا قصرہ 
على الأعيان؛ التي كان الفعل معتادا فیها زمن التکلم(. 

والعرف والعادة لا يجوز تخصیص العموم به عند الشافعیة(آگ » وادعی بعضهم آن 
مذهب الشافعي تخصيص العموم بالعادة الغالبةء خلافا جموعة من الأصوليين؛ فانه لا 


حمل الأمر في قوله ی في الوقف -: ايموم يما تون وَلْيِسُومُع يما 

64 الغتي» لابن قدامة» ۲۰۰/۸ ۲۰۱ 

(۲) السودق لال تيمية» ۱۲۵ 

(۳) انظر: نهاية السولء للإسنويء 4۷۰/۲؛ وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۳۹۱/۱ وانظر: فواغ 
الرحموت» بهامش المستصفى» tol‏ 


وا 


را أصولية في ی الد 1 








۷ تتح 
لون" الحديث على الاستحباب, دون الوجوب» حمل على أن ا خطاب للعرب 
الذين كانت مطاعمهم وملابسهم متفاوتة» وکان عیشهم ضيف فأما من لم يكن 
حاله كذلك» وخالف معاشه معاش السلف والعرب في أكل رقیق الطعام» ولبس 
جيد الثياب» فلو واسى رقيقه» كان أكرم وأحسن» وان لم یفعل وله ما قال 
النبي 3 رمق مه وکشونه انژوفب,(؛ وهو عندنا ما حرف لثله في بلده الذي 
يكون فيه هذا لفظ الشافعي ۔ رحمه الله ے قال: «فأنت تراه كيف خصص عموم 
فا لبي ۱ كانت عادتها فعله في تلك الأزمان»» قلت: «إنما خصصه بقوله: 

مه وَکٹوَنڈ بالغژوفي»» وفسر المعروف بالعرف» وجمع بین الحديثين بذلك» 
وساعده في حمل الأول عادة الخاطبين» وکلامناء والتخصیص بمجرد العادق لا بدلیل 
خارجي» ولیس في نص الشافعي ما ذکره(؛ وهذا رأي أصحاب النابلة خلافا 
للحنفية وا الکیةٹٴ ووجه المنع: 

١۔‏ الأصل عدم اشخصص: العموم لغدٌ وعرفاء والأصل عدم مخصص(. 

٢۔‏ وق: التُخْصِيصٌ هو تفریز الوشول ی وَالْعَادةُ كَاشِفَة له. 

يقول الزركشي: «والتحقيق أن المخصص هو تقرير الرسول وك والعادة كاشفة 
م۴۹ 

۳ الال السائر لا يكون دلیلا من الشرع إلا مع الاجماع: يقول الإمام 
الزركشي: دلو لم تكن العادة موجودة في عهده في ولم يعلمهاء أو علم بهاء ولکن 
لم يخص بها بالإجماع؛ لأن المثال السائر لا يكون دليلًا من الشرع» إلا مع الإجماع» 
وحینئذ يكون الإجماع هو الخصصء لا العادةء ولا يعكر على هذا أفرادها بمسألة 


۱۳۹۸/۷ أخرجه الزييدي في إتحاف السادة التقینء ۷/۷؛ وابن عساکر في تهذيب تاريخ دمشق»‎ )١( 
.155 /۱۹ والطبراني في المعجم الکبیرں‎ 

.۸/۸ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى»‎ )٢( 

(۳) البحر ا حیط للزركشي» ۰۳۹۷/۳ 

)٤(‏ انظر: شرح الكوكب الميرء لابن النجاں ہ/۳۸۸۔ 

)٥(‏ نفس الصدسں والجزء» والصفحة. 

(5) البحر ا حیط للزركشي» ۳۹۷/۳. 


را الأضولة رتطبيقائها الْفْهيةُ عند اب فذامة في کاب اي 


<< ۶۰۸ 
التخصیص بتقریره ل عنهام(). 

٤۔‏ الشرع لم یوضع على العادة: وانما وضع على قول بعض الناس» على حسب 
الصلحۃ9 ۲۶ وجه اجوزین: 

١‏ القياس: وییانه أن تخصيص العموم بالعادة شبیه من وجه القصر على 
السبب 4 ومن هنا قصر أحمد انویہ يل صن ابول نيا الداء کی على ما سوی 
الصارف ا حدثة يعدم وكذلك قصر النهي عن ا خابرقء وکراء ۳۳ والمزارعة على 
ما كان يفعلونه» وكذلك قد قد يقال مثله في بیع الثمار. 


۲ ما يوجب التبادر فهو مخصص: فالاتفاق على فهم لحم الضأن بخصوصه في 
قوله: «اشْتَرِ جما وقصر الأمر عليه حتى لو اشترى غيره لم يكن مشلا إذا كانت 
العادة أكله؛ وما ذلك إلا لتبادر الخصوص©. 


۳ إقراره صَل: لا حلاف فيما إذا كانت العادة موجودة في عصر النبي ول وعلم 
بهاء وأقرهاء فإنها تخصص اتفاقلاا؟. 

أما عن الدليل الأول للمانعين؛ وهو أن الأصل عدم التخصص؛ بناء على أن الصيغة 
المستعملة مع العرف العملي عامة لغ ولا مخصص؛ فيبقى على عمومه؛ فجوابه: أن 
القدمة الثانية: «فلا مخصص؛ فیبقی على عمومه» ممنوعة؛ فان عادتهم مخصصة 
لصيغتهم؛ لأن غلبة العادة يَنْجَوُ إلى غلبة الاسم؛ کالدرهم على النقد الغالب(. 


أما (التخصیص بتقریره 4 والعادة كاشفة عنه)» فيمكن تعميمه؛ عن طريق 
القياس» على سائر الأحكام التي أقرها يلف أما عن «الثال السائر لا يكون دلیلا من 
)١(‏ نفس المصدرء والزی والصفحة. 
)٢(‏ شرح اللمع» للشيرازي» ۳۹۱/۱. 
(۲) السودة لال تيمية» ۱۲۰. 
(4) أخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب: الاء الدائم» ومسلم في کتاب الطهارة باب: اللهي عن 
الاغتسال في الاء الراکد. 
(ه) فواغ الرحموت؛ بهامش الستصفی؛ ۳4۵/۱ 
(1) نهاية السول شرح منهاج الأصول» 1۷۲/۲ 
(۷) انظر: فواغ الرحموت» بهامش الستصفی» ۳۶۵/۱؛ وانظر: نهاية السول, للاستري؛ ۰4۷۱/۲ 








اد أصريةٌ في ین لا 
٠۹ َ‏ جح 
الشرع إلا مع الإجماع»» فهذا الإجماع يكن تحققه الآن» وفي ظروف جد أفضل من 
العصور السالفة؛ على اعتبار الوسائل المستحدثة: التي تربط بین أقطار العالم الإسلامية. 

أما عن قولهم: «الشرع لم يوضع على العادة»» ففي القابل الشرع وضع على ما 
آراد الہ وذلك لا يقف على العادة. 

هذا فضلا عن ق: الْعَادَةُ فکمه ؛ وین تحکیمها تخصیص العام وغييد المطلي. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال ابن قدامة . عن رضاع الولد .: «إن ارضاع الولد على 
الأب وحده ليس له (جبار مه على رضاعہہ دنيئة كانت أو شریفة سواء كانت في 
حبال الزوج أو مطلقة ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلاقاء 
فأما إن کانت و الزوج فکذلك عندناء وبه یقول الثوري» والشافعي» وأصحاب 
الرأيء وقال ابن اي ليلى؛ والحسن بن صالح: وله (جبارها على رضاعهاء وهو قول 
ي ثوں ورواية عن مالك؛ لقول الله ۔ تعالى -: ود ن أوْلدَهُنّ حول 
کین من آباد أن پچ ا [البقرة: ۲۳۳]ء والمشهور عن مالك: أنها إن 
کانت شريفة» لم تجر عادة مثلها بالرضاع لولدها» لم بر عليه وان كانت من ترضع 
في العادة» أجبرت علیهم(. 


الإِضَافَةٌ للاخيصاص: ۵۵۵/۱۳ 


الإضافة تفيد الاختصاص إذا كانت إلى نكرة» والدليل على ذلك: 

1١‏ القاعدة اللغوية: الإضافة إلى نكرة تفيد اختصاصًا: 

يقول ابن جني: «الإضافة العنوية» فان تجمع في الاسم مع الإضافة اللفظية إضافة 
معنوية» وذلك بأن يكون ثم حرف إضافة مقدر» يوصل معنى ما قبله إلى ما بعد 
وهذه الإضافة هي التي تفيد التعريف والتخصیص وتسمى احضة؛ أي: الخالصة؛ 
بكون المعنى فيها موافقًا للفظء «وإذا أضفته إلى معرفة تعرف»» وذلك نحو قولك: 
«غلام زيد»؛ فوغلام» نکرق ولا أضفته إلى «زيد»» اكتسب منه تعریقا» وصار معرًا 





1۳۱ ۰1۳۰/۱۱ المغني» لابن قدامت‎ )١( 


اد الأول رما الف عند ان اة في كتابه اني 
بے 4١‏ لے 


بالإضافة» وإذا أضفته إلى نكرة» اكتسب تخصیصّاء وخرج بالإضافة عن إطلاقه؛ لأن 
«غلام» یکون آعم من وغلام رجل)؛ ألا ترى أن کل غلا رجلٍ غلام» ولیس کل 
غلام غلامٌ رجلء وهذه الاضافة العنوية تکون على معنی أحد حرفین من حروف 
الجر؛ وهما اللاي ومن؛ فإذا كانت الإضافة بمعنى اللام؛ كان معناها الك 
والاختصاص؛ وذلك قولك: «مال زید» وأرضه»؛ أي: مال له» وأرض له؛ أي: يملكهاء 
و«أبوه» وابنه» وسیدہہ؛ والمراد: أب له وابن له وسيد له؛ أي: کل واحد مستحق 
مختص بذلك» والغالب الاختصاص؛ لأن کل ملك اختصام . 

۲ الاضافة يقصد بها التعريف والاختصاص: 

في دا خصائص:ء لابن جني: «اعلم انك لا تضيف إلا نكرة؛ نحو قولك: «غلام 
زيد»» و: «صاحب عمروہ؛ أن الإضافة يُتَّى بها التعريف» أو الاختصاص؛ لأن 
المضاف يكتسي من المضاف إليه تعريفه» إن كان معرفت وتخصیصّاء إن كان نكرة؛ 
فإذا قلت: «غلام زیده؛ ف «غلام» كان نكرة شاملا كل غلامء فلما أضفته إلى زيده 
صار معرفة» وخص واحدًا بعينه» فإذا قلت: «غلام رجل»» فإن المضاف إليه» وإن كان 
نكرة إلا أنه حصل للمضاف یاضافتہ إليه نوع تخصيص؛ ألا ترى أنه خرج عن 
شيوعه» وییز عن أن يكون غلام امرأة. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة في معرض حديثه عن حكم من حلف ران لا 
يدخل دار فلان٤ء‏ فدخل دازا نمل وکة له؛ حيث قال: «فاٍن حلف: لا يدخل دار فلان» 
فدخل دارا مملوكة له أو دارًا يسكنها بأجرة» أو عارية» أو غصب» حنث» وبذلك قال 
أبو ثوں وأصحاب الرأي» وقال الشافعي: لا يحدثء إلا بدخوله دازا يملكها؛ لأن 
الإضافة في ا حقیقة إلى المالك؛ بدليل أنه لو قال: «هذه الدار لفلان»» كان مقرًا 
بملكهاء ولو قال: «أردت أنه يسكنها»» لم قبل۔ 

ولنا: أن الدار تضاف إلى ساكتهاء كإضافتها إلى مالكهاء قال اللّه ۔ تعالى ۔: لا 
تم ین وهن زالطلاق: ۱]؛ آراد بیوت آزواجهن التي یسکگها, وقال ۔ 


۱۱۹ ۰۱۱۸/۲ شرح المفصلء لابن يعيش»‎ )١( 
۱۲۱/۲ نفس المصدرء‎ )۲( 





را رل في طبع الال 





<< ٩ 





تعالى .: لوک في میک [الأحزاب: ۳۲]؛ ولأن الاضافة للاحتصاصء وکذلك 
يضاف الرجل إلى اُخیہ بالأخوة» وإلى أبيه بالبنوة» وإلى ولده بالأبوة» وإلى امرأته بالرجولية» 
وساکن الدار مختص بها؛ فکانت إليه صحیحف ومستعملة في العرف)0©, 


| وقاعدة: | نَل ابض وجب ایا الُكُم: ۲۰۱-۲۰۰/۸ 

والراد: بدل البعض من الكل؛ نحو أنجزت العرض ثلثه» وقد ذكره صاحب «جمع 
الجوامع)؛ فقال ‏ مع شرحه للجلال .: والخامس من الخصصات المتصلة: بدل البعض 
من الکل» كما ذكره ابن ا حاجب؛ نحو أكرم الناس العلمای وكذا ذکرہ صاحب 
«مسلم الثبوت»»(. ۱ ۱ 

ولم یذ کره الأكثرون؛ منهم: الحنفية» والشافعية» بل آنکره الصفي الهندي» 
والأصفهاني؛ واستدلوا على إنكارهم هذا بعدة أذلة؛ منها: 

1١‏ القياس: فالبدل كالمطروح؛ فلم يتحقق فيه معنى الإخراج» والتخصيص لابد 
فيه من الإخراج0 . 

۲۔ والقياس ‏ أيضًا -: وبيانه: أن منهم من قال: لا يحسن عد البدل؛ لأن الأول 
في قولنا: «أكلت الرغيف ثلثة»» يشبه العام الراد به اخصوص*)؛ فهو لا یقبل 

۳ القاصد: فالبدل هو المقصود بالنسبة؛ فلا اعتداد به؛ فلا يعم ولا یخے ت٠‏ 
والذي عليه ا حققون؛ كالزمخشري» ومثله ‏ في تحقيق کون البدل مقصوڈا بالنسبة -: 
أن البدل منه في غير بدل الغلط لیس من حكم ا مھدر مطلقًا؛ حتى لا يعتبر عمومه 
وخصوصه: بل هو جيء به للتمهيد والتوطكة لذکر البدل؛ لیفاد بمجموعهما فضل 





)١(‏ الغني» لابن قدامت ۵۵/۱۳ همه. 

۰۳4۶/۱ انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» ؟/444؛ وانظر: فواغ الرحموت»‎ )٢( 
۳2/۳ البحر ا حیط للزركشي»‎ (۳) 

(4) نفس الصدں والجزء» والصفحة. 

ره) فواغ الرحموت» ۰۳4۹/۱ 





ڪڪ ۱۲: 
تأكيد وتببين» لا يكون في الأفراد؛ لن النسبة متکررة( وهذا الرد ینطبق على 
القیاس الأول. 

واستدل اجیزون: 

-١‏ بقوله ۔ تعالی -: نہ عدوا منوا سر یب [المائدة: ۷۱] قال الشیخ 
الطاهر بن عاشور ‏ في تفسير هذه الآية -: «وقوله: کنر ن بدل من الضمیر 
في قوله: َو وَصصمُوأ4؟ صد منه تخصيص أهل الفضل والصلاة منهم في كل 
عصر؛ فانهم براء ما كان عليه دهماؤهم؛ صدعًا بالحق» وثناء عن الفضل. 

وإذ قد كان مرجع الضميرين الأولين في قوله: «عمُوأ ونوا هو عين مرجع 
الضميرين الأولين في قوله: موا َو كان الإبدال من الضمیرین الأخیرین ۔ 
افيد تخصيصًا من عمومهما ‏ مفيدًا تخصيصًا من عموم الضميرين اللذین قبلهما؛ 
بحكم الساواة بین الضمائر؛ إذ قد اعتبرت ضمائر أمة واحدة؛ فإن مرجع تلك 
الضمائر هو قوله: «بني أسرائيل چ . 

أما قياس البدل على العام المراد به الخصوص؛ فأقول: «إن هذا قياس مع وجود 
الفارق؛ ذلك أن صياغة بدل البعض من الكل تختلف عن صياغة العام الذي يراد به 
الخصوص٣؛‏ ففي بدل البعض يأني العاي وبعده التخصیص؛ مثل: (بني یم العلمائء 
في حين أن العام الذي يراد به الحخصوص لفظه عموم؛ إلا أن الراد به الخصوص؛ مثل 
قوله - تعالى -: مان مَالَ لھم اش لد الاس كد جنا لک وآل عمران: 
۳ فالناس الأولى» وان كانت بصيغة العموم فالراد بها نعيم بن مسعود 
الأشجعي» والناس الثانية» بصيغة العمومء والراد بها أبو سفيان» وهذا فرق في الصيغة 
واضح» وعليه؛ فالراجح هو أن بدل البعض بحسب الصيغة يشكل مخصصًا. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة» في معرض حديثه عن الوقف على البنين وأولاد 
البنين مگا؛ حيث قال: «فإن كان له ثلاثة بنين» فقال: «وقفت على ولدي نلان 
وفلانء وعلى ولد ولدي»؛ کان الوقف على الابنين اللسمیین, وعلى أولادهماء وأولاد 
سس سس 
)١(‏ نفس الصدر وال جزء؛ والصفحة, 

(۲) تفسیر التحریر والتنویرں للشيخ الطاهر بن عاشورء ۲۷۹/۲. 


اجه َو في طیقة الال 





۳ << 
الثالث» ولیس للثالث شيء وقال القاضي: «يدخل الثالث في الوقف»» وذکر أن 
آحمد» قال في رجل قال: «وقفت هذه الضيعة على ولدي فلان» وفلان» وعلی ولد 
ولدي»» وله ولد غير هولاء ۔ قال: «یشترکون في الوقف»» واحتج تج القاضي بأن قوله: 
(ولدي» يستغرق ا جنس؛ في فیعم الجميع» وقوله: «فلان» وفلان» تأكيد لبعضھم؛ فلا 
يوجب إخراج بقيتهم؛ کالعلف؛ » في قوله: من کان عدوا بل رکه ررس لو 
َيل يدل [البقرة: ۹۸]. 

ولنا: أنه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع؛ فاختص بالبعض المبدل؛ كما 
لو قال: «على ولدي فلان»؛ وذلك لأن بدل البعض يوجب اختصاص الحكم به؛ 
کقولہ . تعالى -: وولو عَلَ الا جج ايت من اسع یه سیا [آل عمران: 
۷ لما خص الستطیع بالذ کر اختص الوجوب به» ولو قال: (ضربت زیڈا رأسهه 
و «رأيت زا وجهه)» اختص الضرب بالرأس» والرؤیة بالوجه؛ ومنه قوله ۔ تعالی .: 
لوَجْعَلَ الیک بصم عل بحم م4 زالأفال: ۷ وقول القائل: «طرحت 
الثياب بعضها . فوق - 7 الفوقية تختص ) بالبعض مع عموم اللفظ الأول» كذا 
ههناء. 


| وقاعدة: | تخصیص الکتاب بختر الَْاجدِ جَابر بالإلجماع: ۱۲۹/۳ 


إذا ما حالف خبر الواحد عموم الکتاب؛ أو ظاهره» فهل يخصص الکتاب بخبر 
الواحد؛ رغم اختلاف قوة ثبوتهما؟ 

أقول: «هذا الأمر محل خلاف؛ ومن منع مطلمًا: بعض التابلته ونقله الغزالي في 
«المنخول» عن المعتزلة؛ لأن ا بر لا يقطع بأصله بخلاف القرآن؛ أي: أن القرآن قطعي 
الثبوت» وخبر الاحاد ظني؛ والقاعدة: إن الظنیات لا تعارض القطعیاتء ونقله ابن 
برهان عن طائفة من المتكلمين والفقھای ونقله أبو الحسين بن القطعان عن طائفة من 
أهل العراقء وأنهم لأجله؛ صنعوا الحكم بالقرعة» والشاهدء واليمين. 





۰۲۰۱ المغني» لابن قدامت ۲۰۰/۸ء‎ )١( 


٠‏ اقوامۂ لو وتطيقائها اه اني فد في كاي اي 
جح :۱ سح 
وید هذا: 
۔ بأن الله - تعالی ۔ أمرنا باتباع نبيه» ولا فرق بین أن یکون مخصضا للظاهن أو 
مبتدئاه ولا معنى لامکان التخصیص مع القول بحجية خبر الواحده(. 
۔ مذهب الواقفیة: 
لقد رأت طائفة من الواقفية التوقف في تخصیص الکتاب بخبر الواحد؛ لأن 
الکتاب قطعي السند؛ لتواتره» ظني الدلالة؛ لا عرف من أن دلالة العام ظاهرة ظنیق 
وخبر الواحد قطعي الدلالة؛ لخصوصہ ونصوصيته في مدلوله» ظني الثبوت من حيث 
السند؛ لأن آخبار الآحاد لا تفيد العلم؛ فیتعادلان؛ لأن كل واحد صار راجحًا من 
وج مرجوخا في وجه. 
ورد على هذا أن الصحابة اتفقوا على التخصيص به ومبادرتهم إليە"ء ولو لم 
يكن ذلك جائرًا؛ لتوقف الصحابق كما توقفتم. 
كما أنه لا معنى للتوقف؛ خالفتہ لمقاصد الشريعة؛ إذ المقصود هو أن تكون حياة 
الأمة شرعية» ولن تكون كذلك إلا إذا كانت محکومة في کلیاتھاء وجزئیاتھاء 
ومستجداتهاء ونوازلهاء بشرع ال والتوقف يناقض هذا القصد الشرعي. 
- مذهب الحنفية: 
لا يجوز تخصیص العموم وترك الظاه وحمله على ا جاز بخبر الواحد وهذا 
عند القاضي» والامام أبي زيد» ومن تابعه من التأخرین؛ لما أفادت عمومات الکتاب» 
وظواهرها الیقین؛ کالتصوص تماما عند من جعلها ظنية؛ مثل الشیخ أبي منصور؛ ومن 
تابعه من مشایخ سمرقند؛ فیحتمل أن يجوز تخصیصها به(, 
وحجة من منع من الحنفية ۔ بحسب ما توصلت إليه .: 





(۱) انظر: البحر ا حیط لاز ركشي» ۰ ۳۰/۳ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي» 017/۲. 
(۲) انظر: کشف الأسرار على آصول البزدوي» ۹/۳. 


وا أضولة في طبيقةٍ الا 


٥‏ هه 





تسده العمل بالدّليل ای هو َشعف لا يَجُودٌ: 

وذلك لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام وانظاهر من الکتاب؛ 
لأن الشبهة فیهما من حيث العنی» وهو احتمال إرادة البعض من العموم» وارادة اجاز 
من الظاهر, ولکن لا شبهة في ثبوت متنهما؛ آي: نظمهماء وعبارتهماء والشبهة في 
خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعًا؛ لأنه إن كان من الظواهی فظاهرء وان کان 
نصا في معناهء فكذلك؛ لأن المعنى مودع في اللفظ وتابع له في الثبوت» وهو معنی 
قوله: «المتن أصلء والعنی فرع له»؛ فلابد من أن يؤثر الشبهة المتمكنة في اللفظ في 
ثبوت معناه ضرورة؛ ولهذا لا يكفر منكر لفظہ ولا منكر معناه» بخلاف منكر الظاهر 
والعام من الکتاب؛ فإنه یکفر؛ وإذا كان کذلكء لا يجوز ترجيح خبر الواحد على 
ظاهر الكتاب» ولا تخصيص عمومه به؛ لأن فيه ترك العمل بدليل الأقوى با هو 
أضعف» وذلك لا يجوز . 

وئرڈ هذا: بكون إرادة الخاص آغلب من إرادة عموم العام؛ أي: إذا ورد عام 
وخخاص» فالظاهر الغالب؛ أي: حكم الخاص مراد به وإن المراد بالعام ما عدا الحكم 
الخاص؟ مثالہ: أن إرادة أن الأنبياء لا یورٹونء من قوله ‏ عليه السلام -: نحن مَعَاشِرَ 
ياء لا ورت أظهر في إرادة أن النبي َل يورث في قوله ‏ تعالى .: ابویک 
اھ نے کر لک یثل لے اي رالساء: ٢۱ء‏ وإذا كانت إرادة 
الخاص آظهر وأغلب قُدّمَ لذلك(؟. 

۲ وق: لہ يك القَطُوحُ بالظلون: فان القرآن مقطوع به وخبر الواحد مظنونء 
ولا يجوز ترك ما هو مقطوع به با هو مظنون؛ کخبر الواحد والاجماع لا يجوز ترك 
الإجماع به حين كان مقطوغاء كذلك ههنلا*. 





)۱( نفس المصدر السابق» والجزء» والصفحة. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) شرح مختصر الروضق للطوفي» ۵14/۲ 

(4) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۱ وانظر: إحكام الفصولء للباجي» ۰۲۱۳ 


لاد او رتطیقاه هي ند انا في که ابي 
جج 1۱۱ - 


والواقع أنه لم يترك مقطوع بظنون؛ وبيانه أن عموع القرآن مقطوع بورده؛ ولیس 
مقطوعا بظننا؛ لآنه يحتمل أن يتناول ما ورد منه خاص السنة ويحتمل ألا يكون 
متناولا له فما تركناه من القرآن بالسنة مظنون محتمل» فجاز تركه بمظنون صحيح 
صریح» لا احتمال فيه؛ يدل على صحة هذا أن عموم القرآن الکریم لو كان مقطوعا به 
في كل ما يتناوله؛ لوجب إذا روي خبر الواحد في معارضة أن يقطع بکذب رواية؛ 
كما روي ذلك في مخالفة الإاجماع؛ ولا لم يقطع بكذبه وفسقه دل علی آن تناول 
العموم ما يتناوله غير مقطو ع به» وانما هو محتمل. 

وجواب آخر: وهو أنه أراد بقوله: «عموم القرآن مقطوع به فيما تناوله»» فليس 
كذلك بالاجماع وان آراد أنه مقطوع به في الجملق فخبر الواحد ‏ أيضًا ‏ مقطوع به 
في ا جملق ویخالف الاجماع؛ فانه صریح به فیما تناوله» وهو مقطوع به؛ فلم یجز 
تركه بخبر الواحده وفي مسألتنا بخلافه» والعنی فيه أنه لا یکن استعمال الخبر الخاص 
معه» ولا سبيل إلى اجمع بینهما؛ لتنافيهماء ولا يتم العمل بأحدهماء إلا ياسقاط 
الا فقدمنا الأقوى منھمء وفي مسألتنا يمكن ا جمع بين ا خاص والعام» من غير 
إسقاط لأحدهماء فوجب استعمالهمل(». 

۳ قیاس: وییانه: أن لتخصیص تخصیصان؛ تخصیص في الأعيان» وتخصیص 
في الأزمان» ثم ثبت وتقرر أن التخصیص في الأزمان لا يجوز في القرآن بالسنق 
فكذلك التخصیص في الأعيان وتجویزه» نقول: «أحد نوعي التخصيص» فلم يجز في 
القرآن بالسنة؛ لتخصیص الأزمانءء وان شئت» قلت: «إسقاط بعض ما يتناوله اللفظ 
العام في القرآن با حبر الواحد فلم یجز؛ کالنسخ». 

والجواب: أنه لا يجوز أن يكون التخصيص في الأزمان غير جائز في القرآن, 
والسنف والتخصيص في الأعيان یجون ألا ترى أن تخصيص الأزمان في السئة 

وجواب آخر: وهو أن النسخ إسقاط وابطال, والتخصيص استعمال وبیان؛ فافترق. 





(۱) شرح اللمع» للشيرازي» ۳٥٣٣/١‏ ۳۵۳ 
)٢(‏ انظر: شرح اللمع» للشيرازي» Fool!‏ وانظر: إحكام الفصولء للباجي ٣۔‏ 


۱ 


وا أصُولِيْة في ية الال 
جک ۱۱۷۰ کس 
4 قياس: وهو قول الشيخ أبي حامد عن أبي حنيفة: إن كانت الآية عامق دخلها 
اتخصیص, جاز تخصيصها بخبر الواحد؛ لأنها تصیر بالتخصيص کا جملة؛ فيكون 
ذلك كالبيان» وبيان المجمل بخبر الواحد يجوز. 
والجواب: أنه لا يسلم أنه بالتخصيص يصير مجازاء بل هو باق على الحقيقة؛ لأن 
حقيقة المجاز ما لا يعقل معناه من لفظه» وهذا اللفظ معقول المعنى؟ فسقط ما قاله(. 





۵ العام الخصوص بیقی مجاژّا؛ فیضعف؛ فیقوی خبر الواحد على تخصیصه 
وهذا قول عیسی بن أبان» فيه ضرب من التهافت؛ لأن العام ا خصوص لا بیقی حجة 
عنده» وإذا لم یکن حجكف لم يكن للقول بتخصيصه فائدة؛ إذ فائدة التخصیص بیان 
أن الصورة ال خصوصة لا يتناولها حكم العموم» والتقدیر أن العموم لم يق له حكم» أو 
له حكم مجمل غير معلوم؛ فيحتاج إلى البيان» فهذا وجه التهافت في قوله: دالعام 
اخخصوص لا بیقی حجة)» مع قوله: «یجوز تخصيصه بخبر الواحد» وحكي عن أبي 
حنيفة قول عیسی بن أبان0©. 

وأما عن أدلة ال جمهور؛ فمنها: 

1١‏ الإجماع: إجماع السلمین على تخصيص قوله - تعالی -: ید الہ فيه 

7 سا رس و رت رم ری ۳ 
ردك للڈگی ی عل لک [النساء: ٦١‏ القاتل والكافر؛ بقوله كد دلا 
یار َل مِلتين...2©06) وقوله وا بر الم في الکافںک وقوله عد رلا 
رت الما من ایا سياه“ فلو لم یجز تخصیص القرآن الکرم بالسنة» ا 
آجمعوا في هذا الوضع على التخصیص. 

فان قيل: «إنما ثبت التخصيم بالإجماع» والإجماع مقطوع به»» فالجواب: إن 
(۱) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» .٥٥٢/۱‏ 

۰۳۹۵/۳ انظر: شرح مختصر الروضة» ۵۱۳/۲؛ وانظر: البحر ا حیطء للزركشي»‎ )٢( 

(۳) أحرجه أبو داود في باب: هل يرث المسلم الكافر في كتاب الفرائضء كما أخرجه ابن ماجة في باب: 
ميراث أهل الإسلام من آهل الشرك من كتاب الفرائض. 

(4) آحرجه البخاري في باب: أين ركز النبي ولف لراية يوم الفتح من كتاب الغازي؛ وفي باب: لا يرث 
السلم الكافر من كتاب الفرائض» ومسلم في کتاب الفرائض. 

)٥(‏ آخرجه آبو داود في الديات» والدارمي في الفرائض. 


لو رتطيفاتها اأففهية نة اي ما في کاب الي 

ص 1۱۸ - - - 
الإجماع لا يُقبل بنفسه فلابد له من دليل یستند إليه» ولا نرى ‏ ههنا ‏ دلیلا انعقد 
من القرآن بالخاص من السنة؛ ويدل عليه أن فاطمة نا جاءت تطلب میراٹھا من رسول 
الله و واحتجت بالآيةه فقال أبو بكر ط4: دشیفث رَسُولَ الله ول بقول: وه 
مَعْسَرَ لیا لا و ما رئا ی( وأجمعت الصحابة على العمل بذلك 
الخبر» وهو خبر الواحدء وقد خصوا به عموم القرآن»(). 

وأما قول عمر ##: ولا ندع كتاب ال ولا سنة نبینا لقول امرأ8ہ؛ فیحتمل أن 
يكون معناه لا ندع كتاب نبینا نسخا؛ فإنه لا يقال لمن حص آية من القرآن: «إنه ترك 
القرآن»» ولا يقال ذلك لمن ادعى النسخ©, 

فضلا عن أنه ورد في قوله ما ينص صراحة أن قول المرأة ليس سنة؛ لأنه لم يقبت 
عندہ؛ بدليل أنه قال: ولا ندع كتاب الله ولا سنة نبيناه» فلو ثبت عنده ما تركه. 

۲۔ ا خاص مقدم على العام: لأنه خاص وعام تعارضا؛ فوجب أن يقضى بالخاص 
على العام» كما لو كان في الکتاب والسنة؛ ولان خاص الكتاب والسنة ما قُدم على 
عامهما؛ لأن الخاص ما يتناوله بصريحه على وجه لا احتمال فیه» والعام يتناوله على 
وجه محتملء وهذا العنی موجود في هذه المسألة؛ فإن خاص السنة یتناول الحكم على 
وجه لا احتمال فيه وعام القرآن يتناوله علی وجه محتمل؛ فوجب أن يُقدم الخاص 
عليه 

٣۔‏ دلیل: الأدلة وردت للاستعمالء لا الإبطال. 


وفي الجمع بین العام والخاص استعمال لهماء وفيما ذكروه عمل بأحدهماء وترك 
الآ )٥(‏ ۱ 
خر . 





)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) شرح اللمع» للشيرازي» ۰۳۰۲/۱ مو 
(۲) البحر ا حیط للزركشي» ۳۳ 

۵11/۲ انظر: شرح مختصر الروضق‎ )٤( 
1/۲ ره شرح مختصر الروضت‎ 





اد أضُولية في طبيعَةٍ الال 





<< ۹ 





٤۔‏ ذریعة الواجب واجب: إذا ثبت تخصیص الصحابة عموم الکتاب بخصوص 
السنة» متسارعین إليه» في غير طلب تاریخ» وا سؤال عن عام» هل نحص أم لا؟ ولا 
توقف» دل ذلك على جوازه بل وجوبه؛ لأنه ذريعة إلى تعريف ا حکم الشرعي 
الواجب» وذريعة الواجب واجب؟. 

هذا فضلا على أن ا حنفیة ضیقوا مجال ال خلاف مع ا جمھور؛ وذلك حینما اعتبروا 
الشهور مخصّصًا لعمومات القرآن» قال صاحب «کشف الأسرار»: «فان قیل: «إن 
الصحابة حصوا قوله ۔ تعالی : بويك 1 4 کدی بقوله ۔ عليه السلام -: 
دلا میزات ی وقوله ۔ تعالی - :9 ثم صف ما کر کر اجڪي [النساء: 
۲ بقوله ۔ عليه السلام -: ولا يَوَاتُ َل كی(" وقولہ ۔ تعالی -: دول تک 

وراه کم [النساء: 4 ؟] بقوله - عليه السلام ۔ : ولا کم ۳ عَلَى نها" 
فى شواهد لها كثيرة؛ فثبت أن تخصیص الکتاب بخبر الواحد جائزه, قلنا: «هذه 
أحاديث مشهورة؛ يجوز الزيادة بمثلها على الکتاب, لا کلام فيهاء إما الکلام في خبر 
شاذ خالف عموم الكتاب» هل يجوز التخصيص به“ 

والیکم تعبیقًا لهذه القاعدة عند ابن قدامۃء في مسألة: ا جمع بین الصلاتين في 
السفر؛ حيث قال: «جملة ذلك أن ا جمع بین الصلاتین في السفر في وقت (حداهما 
جائز في قول أكثر أهل العلم؛ ومن روي عنه ذلك: سعيد بن زید وسعد وأسامة 
ومعاذ بن جبلء وأبو موسی» وابن عباس» وابن عمرء ويه قال طاوس» ومجاھد 
وعكرمة» ومالك» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور وابن المنذر. 

وروي عن سليمان ابن أي زريق بن حکیم» قال: «مر بنا نائلة ربیعف وأبو الزناده 
ومحمد بن اللکدر وصفوان بن سلیم» وأشياخ من أهل الدینة فأتيناهم في منزلهم» 


(۱) شرح اللمع؛ » للشيرازي» ۳۵۳/۱ ٣٣۳۔‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في باب: هل يرث المسلم الکافر من کتاب الفرائض؛ كما أخرجه ابن ماجة في 
باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك من کتاب الفرائض. 

(۲) أخرجہ البخاري في باب: لا تتکح المرأة على عمتها من کتاب النكاح» ومسلم في باب: تحريم الجمع 
بین المرأة وعمتها... من كتاب التكاح. 

(4) كشف الأسرار على صول البزدوي ۹/۳ .٠١‏ 


اد الأضولة وتا الق عند نذا في کتابہ اي 


جح ۲۰ 


وقد أخذوا في الرحیل» فصلوا الظهر والعصر جمیقا» حين زالت الشمس, ثم أتينا 
السجد» فإذا زريق بن حكيم يصلي بالناس الظهره» وقال ا لحسن, وابن سيرين» 
وأصحاب الرأي: ولا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة» وليلة مزدلفة بها»» وهذا 
رواية ابن القاسم عن مالك واختیارہ؛ واحتجوا بأن المواقيت تثبت بالتواتر؛ فلا يجوز 
تركها بخبر واحد. 

ولنا: ما روى نافع عن أبن عمرء أنه كان إذا جد به السيرء جمع بین المغرب 
والعشاء ویقول: ون رشول لاله كان إا جد به الگ حع یتْعا وعن أنس 
قال: كان ول" له ب إا ارتل قبل آن تریغ شین 7 مر لطر ی و 
اعض ثم و تجمع يها إن زاغ اس بل أن يتل صَلَّى ال م 
زکب». متفق علیهما؟ ولسلم عَنِ ا ی كله رد عل 7 4 الشقك وخر ۳ 
ی ال وَقتِ الْعَضْرِء مغ ماه ويو الب عثی يمع بيتها وت الشاي 
ين تب ام "» وروی ا جمع معاذ بن جبل” وا وابن مر( وقولهم: ولا 
نترك الأخبار المتواترة)» قلنا: «لا نتركهاء وانھا نخصّصهاء وتخصیص التواتر بالخبر 
الصحيح جائز بالإجماع» وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع؛ 
فتخصيص الشنة بالشنة أولى)©. 








)١(‏ الأول أخرجه البخاري في باب: : يصلى المغرب ثلانًا في السفرء وباب: ا جمع في السفر بین الغرب 
والعشاء» وباب: هل يؤذن أو یقیم إذا جمع بین الغرب والعشاء من کتاب التقصیں ؛ ومسلم في 
باب: جواز ا جمع بين الصلاتين في السفر من كتاب المسافرين. 

)0 آخرجه مسلم في باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب صلاة المسافرين» والثاني 
آحرجه البخاري في باب: مؤخر الظهر إلى العصی ومسلم في باب: . جواز ا جمع بین الصلاتین في 
السفر من کتاب السافرین. 

() أخرجه مسلم في باب: في معجزات ابي يل من كناب الفضائل» ومالك في الوط! في باب: الجمع 
بین الصلاتین في ا حضر والسفر من کتاب السفر. 

)٤(‏ لم يخرجه البخاري ومسلم والذي آخرجه الدارقطني في باب: ا جمع بين الصلاتین في السفر من 
کتاب الصلاة. 

(ه) المغني» لابن قدامة ۰۱۲۷/۲ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 





ؤاد أُصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ له 





لا ی جوز تخصیص غموم الكتاب بقیاس َه 
سبهٌ من رجه ضعیف: 6۲۹/۹ 

القیاس الذي له شبه من وجه ضعیف» هو قياس الشبه» وهو قياس بالصورة امجردة 
عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس فاسد؛ ومثاله قوله ‏ تعالی ۔ اخبارا عن إخوة 
یوسف نیم ما وجدوا الصواع في رحل أخيهم : «قالرا إن رق فقذ ترک 
3 1 ون یل [یوسف: ۷ فلم یجمعوا بین الأصل والفرع بعلة ولا دليلهاء وا 
ألحقوا آحدهما بالآحر» من غير دليل جامع؛ سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين 
یوسف؛ فقالوا: «هذا مقيس على أخيه» بينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك قد سرق 
فكذلك هذا»» وهذا هو ا جمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة على العلة 
المقتضية للتساوي في السرقة» لو كانت حقّاء ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون 
ا جمع لنوع شبه خالٍ عن العلة ودليلها. 

واخلف في التخصيص بقياس الشبه؛ فقد نقل الشيخ أبو حامد وسليم» في 
«التقريب» عن الاصطخريء زاد الشيخ أبو حامد» وإسماعيل بن مروان من ا 
أن لا يجوز التخصيص بقياس الشبه» وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم 
الأعاطي» ومبارك بن أبان» وابن علي الطبري. 

وقال الشيخ أبو حامد الاسفراييني: «القياس إن كان جايا؛ مثله: فلا فل اا 
5 ولا رشا [الإسراء: ۲۳]» جاز التخصيص به بالاجماع ون كان واضځاء 
وهو الشتمل على جمیع معی الأصل؛ کقیاس الرباء فالتخصيص به جائز في قول 
عامة أصحابناء إلا طائفة شذّت» لا ید بقولهم» وان كان خفيّاة وهو قياس علة 
الشبه» فأكثر أصحابنا أنه لا يجوز التخصيص به ومنهم من شد فجوّزه. 

وقال ابن کج: «قیاس الأصلء وقياس العلة لا یختلف الذهب أن التخصيص بهما سائغ 

جائزء وعلیه عامة الفقهاء ومنعه داود وأما قياس الشبه» فاختلف فيه الشافعية من وجهین: 





را) إعلام الموقعينء لابن القیم» ۱۸/۱ 
(۲) انظر: البحر ا حیط للزركشي» ۰۳۷۲/۳ 


7 راید لو وَتِْيفَائھا اف عند ابي كُدَامَةَ في کتایہ ای 

وجه المنع: 

١‏ المردود ليس من الشرع» فكيف يخصص به؛ ذلك أن قياس الشبه في القرآن 
الكريم لم یجئ إلا مردودًا مذمومّاء وما أبطله القرآن فهو باطل؛ ومن ذلك قوله ‏ تعالی 
۔ خباژا عن الكفار أنهم قالوا -: ما رلک إلا بر یاه [هود: ۲۷ء فاعتبروا 
صورة مجرد الادمیق وشبه اجانسة فيهاء واستدلوا بذلك على أن حکم أحد الشبهين 
حكم الآخرء فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم» فإذا تساوينا في هذا الشبه 
فأنتم مثلناء لا مزية لکم علینا وهذا من آبطل القیاس؛ فان الواقع من التخصیص 
والتفصیلء وجعل بعض هذا النوع شریفاه وبعضه یه وبعضه مرؤوساء وبعضه ملكاء 
وبعضه سوقة يطل هذا القياس» كما أشار ۔ سبحانه ۔ إلى ذلك في قوله: لآم 
یفیمون رت ریک من مه تا ينهم نسم في ارو ابا ورقعتا بعص م فو 
بعض دجب لحد بطم کت شخرة بت بے کر پت مو (O‏ 
[الز حرف : ۳۲ ۱ 

ومن هذا قياس الش رکین الربا على البیع بمجرد الشبه الصوري؛ ومنه قیاسهم اليتة 
على الذكي» في إباحة الأكل بمجرد الشبه(. 

۲ العمل بأرجح الظنين واجب: العموم قوي الرتبة؛ وقياس الشبه ضعيف مرجوح؛ 
فتعين العمل بالراجح القوي؛ وهو العموم”". 

وتطبيقًا لهذه القاعدة» قال «الموفق» في «المغني» ‏ وهو یتحدث عن آنواع الوطی 
حيث قال : ولأن الوطء في المرأة يكون سیا للبضعية» ويوجب اله ویلحق به 
النسب» وتصير به المرأة فراشًاء ويثبت أحكامًا لا يثبتها اللواط؛ فلا يجوز إلحاقه بھن؛ 
لعدم العلة وانقطاع الشبهة» ولذلك لو أرضع الرجل طفلاء لم یثبت يثبت به حكم التحرم 
نههنا آولی» وان د ينهما شبة من وجه ضعیفء فلا يجوز تخصیص عموم الکتاب 
به» واطراح النص لیر( 
(۱) إعلام الموقعين عن رب العالین لابن القيم» .١49/١‏ 
(۲) نفس المصدرء وازی والصفحة. 
(۲) انظر: البحر ا حیط لار رکشي» ۳۷۳/۱؛ والاحکام للآمدي» .۱٠۰/۲‏ 
(؟) الغني لابن قدامة» 6۲۹/۹ 











راع أضولة في طَبيعةٍ الا 





۳ جحح 


غفوماث الْفُرَآن الكرم في بات کلها مُخَصّصَة: ۳۱۰/۱۲ 


إن عمومات القرآن من حيث الصيفة والتي لم تسبق بنفي؛ كقوله ۔ تعالى -: 
واي ورن 4 كلها مخصصة بدون استبنای ولعل حجة «الوفق» هي: 

١‏ قول الصحابة(۱): فعن ابن عباس أنه قال: «ليس في القرآن عام إلا مخصص» 
إلا قوله ‏ تعالی -: وان کل تیم علب [النور: ۲۲۵ وقول ابن عباس إن ثبت 
من طريق صحیح» فإنه استثنى قوله ‏ تعالى .: ونه : ى٤‏ شي ي4 [النور: ٣٣]ء‏ 
والعموم في هذه الآية في الإثبات غير مخصص؛ وعليه فلا حجة له في قول ابن 
عباس» على فرض أنه ثبت من طريق صحيح. 

٠‏ ؟ عمومات في القرآن في الإثبات غير مخصصة: ورد في «البحر احیطه» 
وغيرو2©: أنه ليس في القرآن عام غير مخصص إلا مواضع: 
1 آحدها: قوله: مٽ ڪڪ اسنہ [النساء: ۳ فكل من شقیث 
اا من نسب» أو رَضاعء أو اَم آم» وان علت» فهي حرام. 

ثانيها: قوله: 0" من علا کان © [الرحمن: ٢]؛‏ وک نس ذابقَة 
مت [الأنبياء: ۳۵]. 

ٹالٹھا: قوله: واه کل سىء علي [البقرة: ۲۸۲]. 

رابعها: قوله: ہرم کی كل ؾر یره [الحج: ٦]۔‏ 

فاللاحظ أن هذه الآيات عامة مثبتة» وغير مخصصة بل هي من قبيل العام الذي 
أريد به العموم. 

وقال الإمام الشافعی ۔ في باب بیان ما نزل من الكتاب عائاه يراد به العام» ویدخله 
الخصوص .: «وقال الله . تبارك» وتعالی -: اه ڪي ڪل تن وهو عق كل 








)0 الموافقات» للإمام الشاطبي» ۰۹/۳ 
(۲) انظر: البحر ا حیط للزركشي» ۳ والتمھید للکلوڈانی الحنبلي» 4١45/1‏ وشرح اللمع» 
للشیرازيء ۳۱۸/۱؛ وانظر: شرح منتهی الوصول في علمي الأصول» والجدل» ۰۱۱۹ 


اراد الأضركة وتطيقائها اهلد اي قذاتةً في كتابه الي 

ححح :۲ _ - 
کنو نکیل 469 زلزمر: ٢١ء‏ وقال ۔ تبارك وتعالی -: طحق لکوت 
لاچ [الانعام: ۱]؛ فهذا عام لا حاص فیهم(). 

وهذه الأمثلة التي ذكر الامام الشافعي» من صميم القاعدة؛ لأنها بصيغة العام فی 
الاثبات وغير مخصصة. 

وری أن فولہ۔تعالی ۔ : ایا الاش إن رو ار ریم يت 
[الأعراف: ۸ من العام الذي لا یقبل التخصيص؛ فلفظ «جمیع» على عمومه في 
الإثبات» ولا يحتمل تخصيصًا؛ ومن هذا القبيل آيات العدلء والإاحسانء وإيتاء ذي 
القربى» وآيات النهي عن الفحشای والمتكر والبغي؛ وأشباه ذلك؛ کقوله . تعالی .: 
«إذَ أله يمر مدل ولس ویتای زی الْشّر) (النحل: ۹۰ء وقوله ۔ تعالى 
: اٹم رون وم عن الشكر وتیل کید اب4 [الأعراف: 
۷ء فالامر بالعدلء والإحسان؛ وإيتاء ذي القربى» على عمومه» وكذا الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء فهو من قبيل الثبت الذي لا يقبل التخصيص. 

۳. قصد اللسان وقصد الشارع: 

فقولهم: «لیس في القرآن عام إلا مخصص مخالف لکلام العرب» ومخالف لا 
كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته» التي فهموها تحقيقًا بحسب قصد 
اللسان في العرب» وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام. 

4- الرسول بت بجوامع الكلم: 

فمن المعلوم أن البي وَل بحت بجوامع الكلمء واخمّصر له الكلام اختصازاء على 
وجه آبلغ ما یکون» وأقرب ما يمكن في التحصیل» ورس هذه الجوامع في التعبير 
العمومات؛ فإذا فُرض أنها ليست برجودة في القرآن جوامع» بل على وجه تفتقر فيه 
إلى مخصصات. ومقیدات» وأمور اح فقد خرجت تلك العمومات عن أن تکون 
جوامع مختصرة. 

وابن قدامة نفسه یعترف باستثناء أيات عامف لم تخصص؛ حيث قال: «ولنا سك 
)١(‏ الرسالة» للإمام الشافعي» „or‏ 
)٢(‏ انظر: الموافقات» للشاطبي 0۲۵۹/۳ .٦٦٢‏ 








راید أضرلية في طيغ اللا 





06 سح 


الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَثهُمْ ۔ بالعمومات» وما من عموم إلا قد تطرق إليه التخصيص» 
إلا اليسير. وقوله ‏ تعالى -: فلن أله يكل ی َي [العنكبوت: 1۲]؛ فقوله ۔ 
تعالى -: لن الہ يكل یم علب عام مثبت غير مخصص2". 

وتطبيقًا لهذه القاعدة» قال «الوفق» في «الغني» - عن رجم الزاني المحصن -: «فژوي 
عن عمر بن الخطاب يه أنه قال: «إن الله تعالى ‏ بعث محمڈا ولع بالحق» وأنزل 
عليه الکتاب؛ فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأتهاء وعقلتهاء ووعيتهاء ورجم 
رسول الله ْةٌ ورجمنا بعده» فأحشی إن طال بالناس زمان» أن يقول قائل: «ما نجد 
الرجم في کتاب اللهه؛ فيضلوا بترك فريضة آنزلها الله ۔ تعالى ؛ فالرجم حق على من 
زنی؛ إذا أحصن من الرجالء والنسای إذا قامت البينةء أو كان الحبلء أو الاعتراف» 
وقد قرأتھا: یځ یه إا رتيا ازجهوشعا اب تالا من اللہ واللهُ عرز 
عکیم)». متفق علیهما(" وأما آية الجلد بها؛ فان الزاني يجب جلده» فان کان ٹیا 
ژجم مع الجلدء والاية لم تتعرض لفیه والی هذا أشار علي طب حين جلد شراحق 
ثم رجمهاء وقال: «جلاتها بكتاب ال ثم رجمتها بسنة رسول الله پناک ثم لو 
قلنا: وإن الثیب لا يُجلدء لكان هذا تخصیضّا للآية العامت وهذا سائغ بغير حلاف؛ 
فان عمومات القرآن في الاثبات كلها مخصصته(*. 





سو عو ہی + بو 





:۱۲ 6 انظر: روضة الناظر وجنة الناظ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في باب: الاعتراف بالزناء ویاب: رجم ا حبلی من الزنی من کتاب ال حدود ومسلم 
في باب: رجم الثیب في الزنی من کتاب الحدود. 

(۲) آخرجه البخاري في باب: رجم ا حصن من كتاب ا حاربینء والدارقطني في کتاب ا حدود والدیات 
وغیره. 

(4) الغنی: لابن قدامةء ۰۳۰۹/۱۲ ۰۳۱۰ 


اد أضولية في طبيعَةٍ لد 





۷ ت 





بت الثاني 
راد أَصْولِيةٌ في الطَلقِ ولد 


ان یتصرف إِلَى ما یاوه الانع: 4۲۳/6 


الطلق بتناول ما یقع عليه الاسم؛ بدلیل: 

۱ العقل: لأنه لو تناولنا غير ما یقع عليه اسم الطلق؛ لكان أمرًا بالمقيد مثلاء ومذا 
حلف؛ لأنا فرضناه کذلك؛ فانه إذا قال الشارع: «اعتق رقبة)» ف«رقبة) نكرة في سياق 
الاثبات تفید الاطلاق؛ فمعناه: اعتق ما یطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين» فلو لم 
يكن يستلزم ما یطلق عليه هذا الاسم لكان معناه؛ مثلا: اعتق الرقبة الفلانية؛ فلا 
يكون مطلقًا البتة. 

وتطبيمًا لهذه القاعدة عند «الوفق» قوله . عن حكم صيام ما لو اشتبهت الأشهر 
على الأسير + حيث قال: «وإذا وافق صومه بعد الشهرء اعتبر أن يكون ما صامه بعدة 
أيام شهره الذي فاته» سواء وافق ما بین هلالین» أو لم يوافق» وسواء كان الشهران 
تامين» أو ناقصين» ولا يجزئه أقل من ذلكء وقال القاضي: «ظاهر كلام الخرقي: «أنه 
إذا وافق شهرا بين هلالين أجزاه» سواء كان الشهران تامینء أو ناقصین, أو أحدهما 
تاه والآخر ناقصًا»» ولیس بصحیح: فان الله . تعالی ۔ قال: ية ین با له 
[البقرة: ۱۸۰])؛ ولأنه فاته شهر رمضان؛ فوجب أن يكون صيامه بعدة ما فاته؛ 
کالریض, والمسافرة» وليس في كلام الخرقي تعرض لهذا التفصیل؛ فلا يجوز حمل 
كلامه على ما يخالف الكتاب والصواب؛ فان قيل: أليس إذا نذر صوم شهر» يجزئه 
ما بين هلالين؟ قلنا: «الإطلاق يحمل على ما تناوله الاسم» والاسم يتناول ما بين 
الهلالين» وههنا يجب قضاء ما ترك فيجب أن ثراعی فيه عدة المتروك» كما أن من 
نذر صلاة أجزاه ركعتان)06©. 





را) المغنيء لابن قدامت ۰4۲۳/4 


اد الإ اه وَتَطبِيقَاهَا الففهيةُ عند ابن فدامة فی كتابه اللہ 
عد اد صولیه وتطب ن سن في تابه 


حعے ۶۲۸ 


الق يُحْمَلُ عَلَى مَعْهُودِ الشزع: ۳ 


المطلق من کلام الله أو الآدميين يحمل على معهود الشرعء سواء كان حكماء أو 
اسمّاء۔. إلخ؛ بدليل: 

١۔‏ ق: قصد الشارع من الکلف أن يكون مقصدہ في العمل موافقًا لقصد 
التشریع: والدلیل على ذلك أن الشريعة موضوعة مد العباد على الإطلاق 
والغموم» والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله» وأن لا یقصد خلاف 
ما قصده الشارع؛ ولأن قصد الشارع ا حافظة على الضروریات» وما رجع إليها من 
الحاجيات والتحسینیات وهو عين ما کلف به العبدء فلابد أن يكون مطلوبًا بالقصد 
إلى ذلك وإلا لم يكن عاملا على المحافظة؛ لأن الأعمال بالنيات» وحقيقة ذلك أن 
يكون خليفة الله في إقامة هذه الصالح بحسب طاقته» ومقدار وسعه وأقل ذلك 
خلاقه على نف ثم على أهل ثم على کل من تعلقت له به مصلحة؛ ؛ ولذلك قال ۔ 
تعالى -:0امثا اه وسواو ونوا گا جک تن في [الحديد: ۷» 
وقوله 3 ۳ ماع و کلکم ۶ مَسْؤُولٌ عن ه400 فإذا كان کذلك. فالمطلوب 
من الکلف أن یکون قايا مقام من استخلفه؛ يُجري أحکامه» ومقاصده مجاریهلا 
ومن (جراء أحكام الشرع؛ ومقاصده حمل الکلام على معهود الشرع. 

۲- وق: الاستصحاب: : وهي استدامة ما كان ثاببًاء أو نقي ما کان منفيًا من 
الأحكام الشرعية؛ إذ الفروض أن تکون حياة الأمة مربوطة بشرع اللہ في کل 
مجالاتها الحياتية؛ سیاسیق واقتصادية» واجتماعيةء وغيرهاء في أقوالهاء وأفعالهاء وهذا 
ما يعني به حمل المطلق على معهود الشرع. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن حكم ما لو نذر هديا مطلقًا -: «وإذا نذر 
هديًا مطلقّاء لم یجزئه إلا ما يجزئ في الأضحية» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي في 








)١(‏ أخرجه البخاري في باب: ا جمعة في القرى والدن من كتاب الجمعق ومسلم في باب: فضيلة الإمام 
العادل.. . من کتاب الإمارة. 
(۲) انظر: الموافقات» للشاطبي: 0۳۳۱/۲ ۳۳۲ 





راد أَصُولِيةٌ في طَبيقةٍ الال 





۹ د 





أحد قوليه؛ لأن الطلق يحمل على معهود الشرع؛ وان عين الهدي لفظه أو نيتهء أجزاه 
ما عینه, صغیڑا کان؛ أو كبيراء جلیلا کانء أو حقیرا؛ لأن ذلك يُسكى هدیّا؛ قال 
النبي ا من راع في الساعَة الخحاِسة فكلا هی يةه" وإنما صرفنا المطلق 
إلى معهود الشرع؛ لأنه غلب على الاسم كما لو نذر أن يصلي» لزمته صلاة شرعية 
دون اللغوية. 


HF FH خ# عو‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب: فضل ا جمعة من كتاب الجمعة» ومسلم في باب: الطیب والسواك يوم 
الجمعة من كتاب الجمعة, 


(۲) المغني» لابن قدامة ۰۸۸۱/۱۳ ۰18۲ 


اد ول في ية ال 


١‏ جح 





الْبِحَتُ انالك 
قَوَاعِدُ َضولّة في الأمر وَالنَهي 
ات الَْولُ: قَوَاعِدُ ضوا ا في الأثر. 


بقل تفا متزاترا از عاجرا: ۲۷۰/۱ 


إن الضابط في قبول الأخبار عند أبي حنيفة هو التشدد؛ نظرًا لانتشار الوضع في 
الحديث؛ حیث کان العراق في عصرہ مصدر ا حرکات الفكرية والثورية ف في العالم 
الإسلامي» ومن ت ۽ کان مصدزا خصکا للوضعٍ ومرتعًا سھلا للوضّاعِين؛ ما دعا أبا 

حنيفة إلى التثبت والاحتياط؛ فلم يقبل إلا الأحاديث المشهورة الفاشية في أيدي 

اتقات ومن هذه الشروط: 

ألا یکون خَر الْوَاجدٍ یا تم به ای 

أي: أن ما تعم به البلوی يجب نقله نقلا متواترا؛ قال السرحسي: (ان صاحب 
الشرع كان مأمورا بأن يبين للناس ما يحتاجون إليه» وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما 
يحتاج إليه من بعدهم» إن كانت الحادثة ما يعم به البلوى» فالظاهر أن صاحب الشرع 
لم يترك بيان ذلك للکافته وتعلیمهم» وأنهم لم يتركوا نقله على وجه اا 
فحين لم يشتهر النقل عنهم؛ عرفا أنه سهو أو منسوخ)("©. 

هذه ظروف وملابسات» وحیئیات هذه القاعدة عند أي حنيفة أما تحليل القاعدة؛ 
فأقول: «إن ما يُنقل نقلا متواترا هو القرآن؛ لانه قطعي السندء أما السنةء فمنها ما هو 
متواتر ومنها ما هو من قبيل الشهون ومنها ما هو من قبيل الآحاد» فهل أخبار الآحاد 
كلها لا تتضمن الأوامر؟ أقول: لا؛ والدليل على ذلك 

:- عمل الصحابي: حيث رجع الصحابة إلى قول عائشة ۔ في التقاء النتانين‎ 1١ 





)0"( انظر: السنة ومكانتها في التشریع الاسلامي» مصطفی السباعي» ص: ۰8۰6 
)٢(‏ أصول السرحسي؛ ۰۳۱۸/۱ 


فاد الأضرية رتطییئها ايند ان فدامة في كتابه الي 
ج ۲ ع---2ع یت 
الغسلء أنزل أو لم ينزل فعلته أنا ورسول اللہ 6( ومن ذلك رجم ءا 

«وجب الغسلء أنزل أو لم ينزل» ورسوا 02 “© ومن ذلك رجوع أبي 
بكر في سدس الجدة إلى خبر المغيرة؛ لما قال لها: «ما لك في کتاب الله شي ء» وما 
علمت لك في سنة رسول الله ي شيئا؛ فارجعي» حتی أسأل الناس»» فسأل؛ فقال 
الغيرة بن شعبة: «حضرت رسول الله 3 أعطاها السدسم۴۷, 

وحدیث الغيرة موضوعه ما هو مأمور به. 

۲ العقول: إن الراوي إذا کان عدلاء ثقة؛ فانه یغلب على الظن صدته, فیکون 
العمل به دافگا لضرر مظنون؛ فیکون واجبلا؟ 

والحق أن رأي أبي حنيفة قد زالت علله وظروفه وملابساته» فهو وان کان على 
حق في عصره فان في عصرنا قد جمعت السنق وتوئقت» وعرفت روایتهاء إلى 
درجة أنه أصبح من الممكن الحكم على الحديث بالصحة أو البطلان» وعليه, فلا معنى 
لاشتراط ما اشترطه أبو حنيفة؛ من کون الأوامر تُنقل نقلا متواتوا أو ظاهرًا. 

وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة عند حديثه عن الكافر إذا أسلم؛ حيث قال: 

«وجملته أن الكافر إذا أسلم» وجب عليه الغسلء سواء كان أصلئاء أو مرت 
اغتسل قبل إسلامه» أو لم يغتسل» وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل» أو لم 
یوجد. وهذا مذهب مالكء وأبي ثور وابن المنذر» وقال ابو بکر: 

«يستحب الغسل بواجب» إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن کفره فعليه 
الغسل إذا أسلم سواء کان قد اغتسل في زمن کفره» أو لم یغتسل)ء وهذا مذهب 
الشافعي» ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال؛ لأن العدد الکٹیں وا مم الغفير 
أسلمواء فلو أمر كل مسلم بالغسل؛ یل تلا متواترا أو ظاهوا. 








)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في باب: الجدة من كتاب الفرائض» والترمذي في باب: ما جاء في ميراث الجدة من 
أبواب: الفرائض؛ والامام مالك في باب: ميراث الجدة من كتاب الفرائض. 

(۲) خبر الواحد في السنة وأثره في الفقه الإسلامي؛ دكتورة/ سهير رشاد مهناء ۹۔ 

۰۲۷۰ المغني» لابن قدامف ۲۷۷/۱۱ء‎ )٤( 


راد أصواية في طبیة الال 


الأو للازشاد والانتخیاب: ۲۹۱/۱۰ 


الأمر یرد لعدة معان؛ منها: الارشاد والاستحیاب؛ نحو قول «الوفق» - عن 
الحكمين البعوئین للإصلاح بين الزوجین .: «فان ا حکمین لا یکونان إلا عاقلين» 
بالغين» مسلمین؛ لأن هذه من شروط العدالة» سواء قلنا: «هما حکمان: أو وكيلان»؛ 
لأن الوكيل إذا كان متعلقًا بنظر الحاكم؛ لم يجز أن يكون إلا عدلاء كما لو نصب 
وکیلا لصبي» أو مفلس» ويكونان ذكرين؛ لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر؛ قال القاضي: 

ترط كونهما حرین» وهو مذهب الشافعی؛ لأن العبد عنده لا تقبل شهادته؛ 

فتكون الحرية من شروط العدالة»» والأولى أن يقال: «إن كانا وکیلین» لم تعتبر الحرية؛ 
لأن توكيل العبد جائز وان كانا حکمین» اعتبرت الحرية؛ لأن الحاكم لا نیجوز أن 
يكون عبدّاء ويعتبر أن یکونا عالمين اي والتفريق؛ لأنهما يصرفان في ذلك؛ فیعتبر 
علمهما به»» والأولى أن يكونا من أهلهما؛ لأمر الله ۔ تَعَالَى ۔ بذلك» نها أشفق 
وأعلم بالحال» فإن كانا من غير أملهماء جاز؛ لأن القرابة ليست شرطا في الحكم؛ ولا 
الوكالة؛ فكان الأمر بذلك إرشادًا واستحباام(). 
نز لوا واّلیم: ۳۸۳/٣‏ 

وقد يكون الأمر للإرشاد والتعلیم؛ نحو قول «الموفق) - في استحباب الإشهاد في 
البيع -: دولنا قول الله - تقاتی .: کل یستطیع آن بل هو تنل وی 2 اذہ 
[البقرة: ۲۸۳ قال أبو سعيد: «صار کے إلى الأمانةء وتلا هذه الایقه؛ ولأن 
النبي ود اشتری من بهودي طعاما"» ورهنه درعه(" واشتری من رجل سراویل(* 
(۱) المغني» لابن قدامقه ۱۲۹۵/۱۰ ۰۲۹ 
(۲) آخرجه البخاري في باب: شراء النبي 5 بالنسیئةہ وباب: شراء الإمام الحوائج بنفسه؛ وباب: شراء 


الطعام إلى أجل من کتاب البیوع» ومسلم في باب: الرهن وجوازه في ا حضر والسفر من كنا 
الساقاة. 

(۳) أخرجه البخاري في باب: ما قیل في درع النبي صَلَّى له وَسَلّمَ من کتاب الجهادء وفي باب: 
حدثنا قبيصة من کتاب الغازيء والترمذي في یاب: ما جاء في الرحصة في الشراء إلى أجل من 
أبواب الببوع. 

(٤‏ أخر جه أبو داود» والترمذي» والنسائي» والدارمي» في یاب: الرجحان ني الوزن من کتاب الببوع. 


۳ سد 





الا اوه وتَطيقَائهَا ای عند اني مدا في كتابه اي 
هت :۲ سس سس سس a‏ 





ومن أعرابي فرشاء فجحده الأعرابي» حتی شهد له زية بن ثابت( ولم ینقل أنه 
شهد في شيء من ذلكء وکان الصحابة يتبايعون في عصره ول في الأسواق» فلم 
يأمرهم بالإشھاد ولا نقل عنهم فعله ولم ینکر علبهم النبي وَل ولو کانوا يُشهدون 
في کل بياعاتهم ما أخل بنقله. 
وقد أمر النبي ي عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية» ولم يأمره بالاشهاه 
وأخبره عروة أنه اشترى شاتين» فباع إجداهماة لم ینکر عليه ترك الإشهاد؛ ولأن 
ای تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرهاء فلو وجب الإشهاد في كل ما يتبايعون؛ 
إلى الحرج احطوط عنا بقوله ‏ ای -: روما جع کر في الین بن حرج » 
رکچ ۸ء والایة المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم””©. 


ار لفق وَالصٌیانَة: ۳۱۱/۳ 


نحو قول «الموفق» في صلاة الخرف: «ویستحب أن یحمل السلاح في صلاة 
الخوف؛ لقول الله تعالی -: لاخدا نیح [الفساء: ۱۰۲]؛ ولانهم لا 
يأمنون أن يفاجئهم عدوهم؛ فيميلون عليه | كما قال الله ۔ تَعَالَى کے الس 
كما لو توت عق ايحي ولتم رت عل ميلد وود [الساء: 
۰۲ والستحب من ذلك ما يدفع به عن نفسہ؛ كالسيف » والسکین ولا يثقله؛ 
كالجوشن» ولا يمنع من إكمال السجود؛ کالمغف ولا ما یؤذي غیره؛ کالرمح | إذا 
كان متوسطاء فإذا كان في الجاشية لم یکره» ولا يجوز حمل نجس» ولا ما يخل بركن 
من أركان الصلاةء إلا عند الضرورة؛ مثل أن یخاف وقوع الحجارة» أو السهام به؛ 
فيجوز حمله للضرورة» قال أصحابنا: وولا يجب حمل السلاح وهذا قول أبي 
حنیفق وأكثر أهل العلم» وأحد قولي الشافعي»؛ لأنه لو وجب لكان شرطا في الصلاة؛ 
کالسترة؛ ولأن الأمر به للرفق بھم؛ والصيانة لهم؛ فلم يكن للایجاب»؟. 
)١(‏ آخرجه آبو داود في باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز أن یحکم به من کتاب 
الأقضيةء والنسائي في باب: التسهیل في ترك الاشهاد على البيع من کتاب البيوع. 
(۲) الغتي لابن قدامة» .۳۸۳/٦‏ 
(۳) الغنی, لابن قدامق ۰۳۱۱/۳ 





و أشرية في يق لا 


وقد يكون الأمر للإخبار؛ نحو قول «الوفق» ۔ عن إظهار التكبير في ليالي العیدین؛ 
حيث قال ۔: «ويظهرون التكبير ليالي العيدين» وهو في النظر آکد؛ لقول الله ۔ تَعَالَى -: 
تسنیا الیل ڪا لَه عل ما هدنک ولمم تنخزوت» [البقرة: 
۵ وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العیدین في مساجدهم 
ومنازلهم» وطرقهم» مسافرين كانوا أو مقیمین؛ لظاهر الآية المذكورة» قال بعض أهل 
العلم ۔ في تفسیرها ۔: ولتکملوا عدة رمضانء ولتکبروا الله عند إكماله على ما 
مداکم)ء ولنا أنه تكبير في عید؛ فأشبه ه كير اسیا والآية لیس فیها آس نما أخير 
الله ۔ الى - عن إرادته؛ فقال: ڈیڈ لئ يڪم اسر لا یڈ کم لسر 

ويلا اليد وڪيا گرا آله عل کا تقد ول ےہ ی 


۸۰ 


۰۵ حح 





ال ی تفتضي او ز: ۳5/۵ 

الأمر من الله ۔ تَعَالَى ‏ بالفعل إنما کان مطلقًا عن الوقت؛ كالأمر بالکفارات» 
وقضاء رمضان» والنذورات» وغيرها» هل یجب علی الفور؟ فيه خلاف)؛ فهناك من 
يرى بأنه على الفور: روي هذا عن الكرخي» وعامة أهل الحديث» وعن أبي يوسف» 
وأبي حنيفة» ومالك. وهو اختیار القاضي أبي حامد المروزيء وأبي بكر الصيرني که 
وظاهر مذهب أحمدء وهذا فيه إشارة ة إلى أن فيه خلانًا عن أحمد؛ إنه قد قل عنه أن 
الحج على التراخي, مع أنه مأمور به» وهو يدل على الخلاف في هذا الأصلء قلت: 
ان كان الخلاف في هذا الأصل من هذا القول في اج فلا حجة؛ لأن القواعد 
والأصول يجوز تخصیصها بدلیل أُقوی منها عند انجتھد وان کان وجد عنه نص بأن 
الأمر على التراحي» فذاك»©. 
)١(‏ الغنيء لابن قدامت ۰۲۰۵/۳ 
(۲) انظر: شرح اللمم» للشيرازي» ١/14؟؛‏ وشرح مختصر الروضةء للطوفي» ٢/٦۳۸؛‏ ومیزان 

الأصولء للسمرقندي» ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
(۳) شرح مختصر الروضة للطوفي» ۰۳۸۷/۷۲ 


جح ٣٦٤٤‏ تجح 

ودليلهم على ما ذھبوا إليه: 

. من القرآن الکرم: قوله  تعالی -: سارعا إل عفر بن ی وج‎ ٩ 
عم السو وَالْأَرْسُ أیدّٹ لس © (آل عمران: ۲ و قوله  ع‎ 
وجل : سایق وا إل مر ين یک وم عه رض آلا ررض لت‎ 
لیے اما با و وشل [الحديد: ١۲]؛ وجه الاستدلال 00 أنه ۔ سبحانه‎ 
وتعالی ۔ أمر بالسارعة والمسابقة إلى الغفرة؛ أي: إلى سببها؛ وهي مأمور بھاء والأمر‎ 
للوجوب» فیکون الفور واجبا؛ وهو الطلوب.‎ 

الثاني: أن العبد إذا أحر أمر سيده الطلق زمنا يمكنه الفعل فيه» فلم يفعل» استحق 
الذم ولولا أن الأمر على الفور, لما كان كذلك. 

والوجه الٹالٹ: آن لاس وان أمكن امتثاله في أي زمن» کان بعد دالاس لكن أولى 

أحدهما: أنه أحوط؛ لاحمال العقاب على فی . 

الثاني: إن الفاعل عقيب الأمرء يعد معلا بالإجماع» وإذا أخر كان مُختَلَهًا في 
امتثاله» لکن هذان الوجهان إنما يدلان على أن البادرة أولى» لا أنه واجب» لکن قد 
يوجه الوجوب بأن في البادرة دفع الضرر مظنون؛ فيكون واجبا؛ لا تقرر في خبر 

5 قاس: ۳ أمر بالترك» والأمر بالترك أمر بالفعل» ثم كان النهي على الفوره 
كذلك الأمر بالفعل. 

٣۔‏ قیاس: الأمر بالفعل یتضمن ثلائة آشیاء؛ الأمر بالفعل؛ والأمر بالاعتقاد والأمر 
بالعزم عليه» ثم ثبت أن الأمر بالعزم» والأمر بالاعتقاد على الفورء كذلك الأمر بالفعل» 
وجب أن يكون على الفور" وهناك من يرى بأنه على التراخعي؛ وهم مشايخ الحنفية؛ 
وتفسيره أنه يجب مطلقًا على الوقت؛ وكان خيار التعیین إليه» ففي أي وقت شرع 
فيه يتعين للوجوب» وإذا لم یشرع يتضيق الوجوب في آخر عمره» في زمان يتمكن 





)0 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي» ۸۸۸۲ وميزان الأصول» للسمرقندي» ۲ءء 





راد أضولية في طيعة الا 





۷ << 
من الأداء فيه قبيل موته» حتی إذا مات قبل الأداء يأثم بت رکه بهذا قال بعض المعتزلة» 
وأكثر الشافعية» وعند مغارية المالكية» وإليه ذهب القاضي أبو بكرء والقاضي أبو 

جعفرء وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري» وأو إسحاق الشيرازي(). 

واستدلوا على رأيهم ب: 

5 الأمر يقتضي فعل الماهية ا جردة: ولا یدخل على غيرها من زمان» ولا غيرها؛ 
وذلك لأن قوله: صلا ما يقتضي إيقاع حقيقة الصلاق ولیس في لفظه ما يدل على 
فور» ولا تراخ؛ فوجب أن يجوزوا جميعاء وإلا كنا قد أوجينا ما لا دلالة في اللفظ 
علیه» وذلك زيادة على المأمور» والزيادة عليه كالنقص منه في الخالفة» وهي حرام؛ 
فالزيادة عليه أيضًا ‏ حرام» فإيجاب الفور إذن حرام. 

الوجه الثاني: أن نسبة ة الفعل إلى جمیع الأزمنة؛ سواء لعدم دلالة اللفظ على بعضها 
دون بعض» ولصحة وقوعه في كل زمن منهاء وإذا استوت نسبة الفعل إلى جميعهاء 
كان تخصيصه بالفور محكمّاء وترجیگا من غير مرجح. 

٢۔‏ قوله ۔ تعالی - : دن سید الحم إن شاه ا [الفتح: ۲۷]» وروي 
أن عمر قال لأبي بكر - وقد صد عام ادي .: «أليس قد وعدنا الله ۔ تَعالّى ۔ 
بالدخول» فکیف صددنا؟»» فقال: دإن الله - الى ۔ وعد بذلك» ولم يقل في وقت 
دون وقت» قالوا: «وهذا يدل على ما قلناه؛ لأنه خبر عین بوقوع فعل مطلقء لا ذکر 
للوقت فيه» فلم يختص بوقت؛ فكذلك الأمر؛ لأنه أمر يإيقاع فعل مطلق من غير 
توقیت» فيجب أن لا يختص بوقت. 

۳ قیاس: إن لفظة: «افعل» ليست بمقتضية للزمان» إلا بمعنى أن الفعل لا یقع إلا 
في زمان؛ وذلك کاقتضائها الکان» وا حالء ثم ثبت وتقرر أن له أن يفعل المأمور به 
الاطلاق, في أي مکان شاء وعلی أية حال شاءء فکذلك له أن يفعله في أي زمن 
شاء(؟؟. 





(۱) انظر: شرح مختصر الروضةء للطوفي» 4۳۸۷/۲ وميزان الأصولء للسمرتندي» ۲۱۲؛ وإحكام 
الفصول في أحكام الأصول» للباجي» 1۲¥ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضةء للطوفي» ۳۹۱/۲؛ والعدق لی یعلیء ۲۸۷/۱؛ وإحكام الفصولء 
للباجي» ۰۲/۲ 


اقا الأضوية قیاق جنة انب كام في ارہ ابي 
جح  :۳+‏ و 

وقالت الواقفية: «یتوقف في وجوب العمل والاعتقاد جميعًاا وبه قالت الأشعرية» 
وهذا دلیل فاسد؛ بدلیل قوله ۔ تالی -: إن آله باک أن کم وا بق [البقرة: 
۷ء هل يجب أن یتوقفوا؛ ویطلبوا صفات البقرة عن الرسول - عليه السلام ے فان 
قال: ويجب التوقف؛ لأنها تحتمل البکر؛ و وهي الصغيرة» والتی لم تلد» والفارض؛ 
وهي السنةه» قيل: «هذا حلاف الشرع؛ لأن الله تعالی ۔ حطاً بني إسرائيل في هذا 
التوقف بطلب هذا البیان؛ فقال: لقانملا ما مروت وقال: دعوم سے ا وما 
ادوا لوب البقرة: 0۲۷۱. 

وقال بعض المعتزلة: (یجب في ج جميع الأوقات على طریق البدل٤ء‏ ومذهب أي 
منصور الاتريدي: أنه لا يعتقد فيه الفورء ولا التراخي إلا بدلیل زائد وراء الصيغة. 

والذي أميل إليهء هو أن الأمر على التر اعي؛ بدلیل: 

۱ ق: الط بجر ي عَلَى إِطَْاقِهِ ما لغ تکن مقر تضرف علة: والأمر ورد 
ملا عن الوقت: لیس البعش بأولى من ابعش عليه ويجب الفعل في ما 
الهرم؛ فانه يتقيد آنذاك بالفوں والتقييد هذا بالضرورة الملكة. 

۲ مقصود الشرع: فلو أنه كان للفور؛ لصاغه الشارع ال حکیم صیاغة الأمر الذي 
هو من قبيل الفوں والا فلا معنی للإطلاقء إلا كوثًا موستا. 

واختلاف الفقهاء في هذه القاعدة كان له أثر في اختلافھم و في الفرع؛ من ذلك 
قول ابن قدامة - عن وجوب المج عمن مات مفرطًا = : «وجملة ذلك آن من وجب 
عليه اج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور» ولم يجز له تأخيره» وبهذا قال أبو 
حنيفة ومالك» وقال الشافعي: ايجب المج وجوبًا موسگاء وله تأخیره؛ لأن النبي ع 
E‏ با بکر علی الک وتخلف بالدینق ۷ محاريًا ولا مشغولا بشيء» وتخلّف 
)١(‏ انظر: میزان الاُصولء للسمرقنديء ۰۲۱۲ ۲۱۳؛ وانظر: العدق لبي يعلى ۲۸۲/۱ء ۹ء ۲۹۰۰ء 
(۲) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي» ۲٢۲۱ء‏ ۰۲۱۳ 
اف أخرجه البخاري في باب: ما ستر من العورة من کتاب «الصلاة» وفي باب: لا یطوف بالبیت 

عريان. من كتاب الحج» وفي باب: حج أبي بكر بالناس في سنة تسع من كتاب المغازي» ومسلم في 

باب: لا يحج البيت مشرك... من كتاب الحج. 





اد أصُولِيةٌ في طبيعةٍ له 





۹ سس 


أكثر الناس قادرين على الحج؛ ولأنه إذا أخره» ثم فعله في السنة الأخرى» لم يكن 

قاضیا له؛ دل على أن الوجه على التراحي»» ولا قول الله ۔ تعالی -: ور عل اتا 

ج ليت من سَتَطاع لَه سیا [آل عمران: ۲۹۷ وقوله: ویش تی 7 
ا ٦ء‏ والأمر على الفوں وروي عن النبي يو أنه قال: دمن أَرَادَ ال 


مت زک رواه الإمام أُحمد وأبو داود» وابن ماجة 7 


انز بالشیء هي عَنْ ضِدّہ: 4۸۳/۱۰ 


الأمر بتحصيل الشيء يكون نهيا عن ضده من المعنى» لا من اللفظ وهذا رأي 
مالك وأصحابه( وأصحاب الشافعي على تفصيل في ذلك؛ فمنهم من قال: «الأمر 
بالشيء بعينه نهي عن أضداده» وإن طلب الفعل بعينه» طلب ترك أضداده»؛ وهو قول 
القاضي أي یکره في أول أقراله» وفهم من قال: «هو نهي عن أضداده)؛ بكعنى أنه 
یستلزم النهي عن لاد لأن الأمر هو عین النهي» وهو آخر ما اختارہ القاضي في 
آخر أقواله» ومنهم من ع من ذلك مطلقًا؛ والیه ذهب إمام ا حرمینء والغزالي(*. 

وقال آحمد رحمه الله - في رواية أبي طالب: ولا یتتحنح في صلاته» فيما نابہ؛ 
فان النبي يف فال: ما اکم في صلایکم شيء ۶ تسب الزجالء وَلتْصَفْق 
الثعا(؛ فجعل أمره التسبيح نهياً عن ضده؛ الذي هو التصفيق”» وهو رأي 
مشايخ الحنفية» وأصحاب الحديث» إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم؛ قال بعضهم: : ويكون 
نهيًا عن الأضداد کلها» وقال بعضهم: «یکون نهيًا عن واحد من الأضدادء غير 





ہے کا 





)١(‏ أخرجه أبو داود في باب: حدثنا مسدد... من كتاب المناسك» وابن ماجة في باب: الخروج إلى الحج 
من كتاب المناسك. 

(۲) المغنيء لابن قدامت .۳٦/٥‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي» .٠١١‏ 

۰۳۰/۲ انظر: الاحکام للآمدي»‎ )٤( 

ره آحرجه البخاري في باب: الإمام يأتي قومّاء فيصلح بينهم من کتاب الأحكام» ومسلم فی باب: 
تقدم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الامام... من کتاب الصلاة. 

(ج) العدق لاي یعلی؛ ۰۳۱۸/۲ ۰۳۹3 


را الأضوية وَتطْيغَاتھا اف عند ان قُدَامَةَ في كتابه الي 


تجا »64 





معين»» ثم قال بعض أصحاب الحديث: «هذا في الأمر الذي هو أمر إيجاب» فأما آمر 
ندب فلا يكون نها عن ضدهة» وقال عامتهم بأن الأمر بالفعل يكون نهیا عن ضده 
مطلقّاء لکن على حسب الأمر إن كان آمر إیجابء یکون النهي عن ضده نهي 
2 ہے( 
حرم . 

ومعنی قولهم: (ھو نهي عن أضداده من حيث امعنیء لا الصیغق أو نهي عنها 
بطريق الاستلزام لا بعينه)» لو أن ذلك التزامي لا لفظي» كله بمعنى واحد؛ وهو أن 
قوله: «ثم» غير قوله: «لا تقعد»» وقوله: «تحرك) غير قوله: «لا تسکن» لفظا ومعنى» 
لکن يلزم في من مقامه أن لا يقعده ومن ح ركته أن لا يسكن؛ لاستحالة اجتماع 
الضدين. 

ومن يقول: «هو نهي عن أحد أضداده بعينه» أو من حيث الصيغة»؛ يريد أن قوله: 
«ثم» يستفاد منه استفادة لفظية عدم القعود لا استفادة التزامية؛ أي: أن طلب عدم 
القيام بعینه هو طلب القعود» وعند التحقیق برجع هوّلاء إلى الأول”. 

وقد استدلوا على قولهم بعدة أدلة؛ منها: 

١۔‏ من لوازم الوجوب ترك جمیع الأضداد: أن الامر بالشيء نهي عن جميع 
آضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد الأضدادء فإذا قال: «اجلس في البيت»» فقد نهاه 

عن الجلوس في السوق» والحمام» والسجدء والطریق» وجمیع ا مواضع» فإذا قال: ولا 
تجلس في البيت»» فقد آمره بالجلوس في أحد الواضع؛ ولم يأمره بالجلوس في كلهاء 
لأن الأمر بالشيء يدل علی الوجوب ومن لوازم الوجوب ترك جميع الأضداد. 
والدال على الشيء دال على لوازمہ؛ فالأمر دال بالالتزام على ترك جميع الأضداد©. 

۲۔ الحسن والقبح: أي أن الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به) وحسته 
يقتضي قبح ضده» والقبح منهي عنہ؛ فوجب أن يكون الأمر متا للنهي عن 

ده( 
(۱) ميزان الأصولء للسمرتندي» ۳ IEE‏ 
(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي» ۳۸۱/۲. 
۲( شرح تنقيح الفصول» للقرافي» ٦ء‏ 
)٤(‏ شرح اللمع» للشيرازي» ۰۲۱۱/۱ 





راد أُصُوليةٌ في ية ال 


۱ ل 





۳٣۔‏ قیاس: وبيانه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده؛ فوجب أن یکون 
الأمر به نهیا عن ضده؛ لأنه إذا قال: «قم): لا يمكنه فعل القيام» إلا بترك القعود؛ 
فوجب أن يكون نهيًا عن القعود» وصار هذا بمنزلة الأمر بالصلاة؛ لما لم يمكنه فعل 
المأمور به إلا بتقدم الطهارة؛ کان الأمر بالصلاة مرا بالطهارة» واستیفاء الای و تحصيل 
الأسباب التي يُتوصل بها إلى صحة الصلاق كذلك ههن“ . 

٤۔‏ عقل: لأن الأمر بالشيء لو لم يكن نهيا عن ضدهء لصلح أن يصبح له ضده 
مع الامر به؛ وفي اتفاق الجميع على امتناع ذلك دليل على ما قلتاه". 

وقالت الأشعرية: «هو نهي عن ضده من طريق اللفظ»» وهذا بنوه على أصلهم: إن 
الأمر لا صيغة له. ۱ 

وقالت العتزلة: «الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده لا من جهة اللفظ ولا من 
طريق العنی»» وبنوا هذا على أصل أن النهي لا يكون نهیا لصیفتہ حتی تنضم إليه 
قرينة» وهي إرادة النهي وذلك غير معلوم عندهي واحتجوا بأدلة؛ منها: 

١۔‏ صيغة «افعل» ليست هي ولا تفعل»: 

فان لفظ النهي قوله: «لا تفعل»» ولفظ الأمر قوله: «افعل»» فلا يجوز أن يجعل 
الأمر نهيّاء والجواب أنه نهي عن ضدهء من طريق المعنى دون اللفظء وعلى أن اللفظ 
قد يدل على الشيء وان لم يكن عبارة عنه؛ مثل قوله تَعَالَى -: إل کل لس أي 
[الإسراء: ۲۳]؛ إن هذه الصيغة لا يعبر بها عن الضرب والقتلء وإن كانت دلالة على 

۲ قياس: أنه إذا لم يكن العلم بالشيء جهلا بضدہہ والقدرة على الشيء عجرا 
عن ضده وارادة الشيء كراهة لضدہ كذلك الأمر بالشيء وجب أن لا يكون نهيًا 
عن ضلده. 


والجواب عن العلم» فهو أنه لا يمتنع أن يكون عالما بالشيء وبضدی ويمتنع آن 


(۱) نفس المصدر والصفحة وص: ٢٦۲٦ء‏ 
(؟) العدق لأبي يعلى الحنبلي» ۳۷۱/۲۔. 


لا لس تاه ال عند اين مه في كتابه اي 

يكون الشيء واججاء ولا يكون ضده محرمًاء أو يكون مستحجئاء ولا یکون ترك ضده 

تحباء فإذا كان كذلك» فبان الفرق. 

وأما القدرة على الشيء فإنها ليست بعجز عن ضده؛ لأن الاستطاعة عندنا مع 
الفعلء فیکون القادر على الشيء هو الفاعل التارك لضده والتارك ايء لا يكون 
عاجزا عنه» وليس كذلك هنا؛ فإنه لا يجوز أن یکون مأموزا بالفعل | لا وهو منهي 
عن فعل ضده؛ فان الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ فغير صحيح؛ لأن 
العرب فرقت بین لفظ الأمر والنهي, ء فجعلت لفظ الأمر موضوعًا للإيقاع وا حث على 
الفعلء ولفظ النهي لنفي الفعل؛ فلم یجز أن يجعل أحدهما الآخر؛ كما لا يجوز ذلك 
في الخبر والاستخبار(. 

وقال «الموفق» - في معرض حدیثه عن تعليق الطلاق على مخالفة الأمر-: «وإن قال: 
«إن أمرتك فخالفتني» فأنت طالق»» ثم نهاهاء فخالفته» فقال أبو بكر: «لا یحنث» 
وهو قول الشافعي؛ لأنها عالفت نهیه لا أمرد وقال أبو الخطاب: (یحنث إذا قدرت 
أن لا تخالفه» أو لم يكن من يعرف حقيقة حقيقة الأمر والنهي؛ لأنه إذا كان كذلك» فانما 
يريد نفي المخالفة)» ويحتمل أن تطلق بكل حال؛ لأن الأمر بالشيء تھی عن ضده» 
والنهي عنه أمر بضده؛ فقد خالفت آمره6(. 


الب الاني: فراع أضولية في اله 


من مقتضیات النهي الكراهة والتأدیب؛ ومثاله ما ذكره ابن قدامة عن الدفن لیلا؛ 
حيث قال: (فأما الدفن لي فقال أحمد: «وما بأس بذلك» وقال: أبو بكر دفن ليلا 
وعلي دفن فاطمة ليلا» وكرهه الحسن؛ ما روى مسلم في صحیح(" أن النبي كَل 
خطب يوماء فذكر رجلا من أصحابه قُبض» ومن في كفن غير طائل» ودفن ليلاء 
)١(‏ العدة في أصول الفقه ۲۷۱/۲ء .۳۷۲٣‏ 

(۲) الغني» لابن قدامة» ۰4۸۲/۱۰ 4۸۳ 
(۳) أخرجه مسلم في باب: تحسین الکفن من کتاب ابنائز > وأبو داود في باب: في الکفن من کتاب 
الجنائز والنسائ ٹی في باب: الامر بتحسین الکفن من کتاب الجنائز. 








راعذ أضولية في طيعة الا 





۳ د 
فرجر النبي ل أن يقبر الرجل بلیل» إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقد ژوي عن 
أحمد أنه قال: «إليه أذهب». 

ولنا ما روي أن النبي عم سال عن رجل؛ فقال: «مَن عَذَّاه قالوا: فلان» ۔ُیْنَ 
البارحت فصلى عليه آحرجه البخاري(؟ فلم ینکر عليهم؛ ولأنه أحد الایتین فجاز 
الدفن فيه كالنهارء وحدیث الزجر محمول على الكراهة والتأديب» فان الدفن نهارًا 
أولى؛ لأنه أسهل على ميتهاء وأکثر للمصلین عليه وأمكن لانباع السنة في دفنه 
وإلحاده. 


وقد یکون النهي نهي تنزیه. 


| ناعدة: | لتقي للتتزيه: 41۱۳/۵ 


ومثاله في الغني: (ویکره أن یضحی بمشقوقة قة الأذن» أو ما قطع منها شيء» أو ما 
فيه عيب» هذه العيوب التي لا تمنع الرجزاء؛ لقول علي 4 وأمرنا أن نستشرف 
العين» والأذن» ولا یضحی عقابلت ولا مدابرة» ولا خرقای ولا شرقاء4» قال زهير: 
«قلت لأبي إسحاق: دما المقابلة؟)» قال: «يقطع طرف الأذن...)»» قال القاضي: 
«الخرقاء التي انثقبت اذنهاء والشرقاء التي تشق اذنهاء وتبقی کالشاختینء وهذا نهي 
تنزیه» ويحصل الإجزاء بها لا نعلم في هذا خلاقام(۳). 

وقد یکون النهي نهي اعلام: ال پلاغلام: ۰۲۸۲/۸ 

ومثاله ما ذكره «الوفق» عن العمری والرقبی؛ حیث قال: «وکلاهما جائز في قول 
أكثر أهل العلہ وحكي عن بعضهم آنها لا تصح؛ لأن النبي ی قال: دلا یدود 


ولا وا 





(۱) أحرجه البخاري في باب: صفوف الصبیان على ا جنائزء وباب: صلاة الصبیان مع الناس على البنائزه 
ویاب: الدفن بائلیل من کتاب ا نائزء وابن ماجة في باب: ما جاء في الصلاة على القبر من کتاب ال جنائز. 

(۲) الغتي لابن قدامتء ۰۵۰۳/۳ 9۰۶. 

(۲) المغنيء لابن قدامت ۰41۳/۰ 

(4) آخرجه آبو داود في باب: من قال فيه وعلقه من کتاب البيوع» والنسائي في باب: ذکر اختلاف 
ألفاظ الناقلين... من کتاب العمری. 


لاجد الأضولة تطيقائها اف عند ان دامة في كتابه اي 
ج ٤:؛‏ کے 
. ولنا ما روى جابر قال: قال رسول الله : «الشغرى جائرة فا والڑثنی جائرةٌ 
لکفیها». رواه أبو داود والترمذي( 0 وقال: و«حديث حسن):ء فأما النهي» فانھا ورد 
على سبیل الاعلام لهم أنكم إن أعمرتكم» أو أرقبتكم یذ للمعس والرقب؛ ولم یذ 
إليكم منه شيء» وسیاق الحديث يدل علیه؛ فانه قال: (ِفَمَنْ أغتَر غفری» هي لن 
أُعْمَرَمَاء حيًا ومیتاه وهي ولو أريد به حقيقة النهي » لم يمنع ذلك صحتها؛ فإن 
النهي إما ينع صحة ما يفيد النهي عنه وق: أذ يكو تفي افيل. 


اقاعدة: ا ا ن امول عَلَى به تفي التْْضِيلٍ لا عَلَى التُخرم: ۱۱۸/۳. 


ومثاله؛ قول «الموفق» - عن السفر لزيارة القبور -: (فان سافر لزيارة القبور والمشاهد, 
قال ابن عقن ولا بیاح له الترخص؛ لأنه منهي عن السفر إليها؛ قال النبي وَلة: ول 
سد الوعال | لا إلى نَلَانَةِ مَسَاجدً». متفق عليه" والصحيح [باحته» وجواز القصر 
فيه لأن ابي كان يأتي قباء راکټا وماشيّاء وکان زور القبوں وقال: ا 
ٹڈ ڑم الا کک وأما 1 ۔ عليه السلام .: لا ند الخال ِ1 إلى تلا 
مَسَاجذ؛؛ فیحمل على نفي التفضيل» » لا على التحريم» ولیست الفضيلة شرا فی 
إباحة القص فلا يض انتفاؤھاج(“. 








)0 آخرجه أبو داود في باب: في الرقبي» من کتاب البیوعء والترمذي في باب: ما جاء في الرقبی من 
أبواب الأحكام» والنسائي في باب: ذکر اختلاف ألفاظ الناقلین بخبر جابر في العمری من کتاب 
العمری ا حتي وابن ماجة في باب: الرقبى من كتاب الهبات. 

(۲) المغني» لابن قدامق ۲۸۲/۸ 

(۳) آخرجه البخاري في باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: مسجد بيت القدس من 
کتاب مسجد مک وفی پاب: حج النسای من کتاب جزاء الصیدء وفي باب: الصوم يوم الئحر من 
کتاب الصوم ومسلم في باب: سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره» ویاب: لا تشد الرحال الا إلى 
ثلاثة مساجد من کتاب للج. 

(4) أخرجه مسلم في باب: استغذان النبي ولع ربه عر وجل في زيارة قبر امہ من كتاب الجنائز وأبو داود 
في باب: في زيارة القبور من کتاب الجنائز» والترمذي في باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبور 
من كتاب: الجنائز. 

(ه) الغنيء لابن قدامة» ۰۱۱۷/۳ ۱۱۸ 





راع أضولية في بيع لد 


هی يفضي الْقَمَاد: ۳١٣/٣‏ 


المنهي عنه إما أن يكون تمام الاهيق أو جزأهاء أو لازمًا لهاء أو ارجا مقارا؛ فهذه 
أربعة أقسام: 

فالأولان: يفيدان الفساد عند ا جمھوں والحنفية» وجماهير الفقهاء من أصحاب 
الشافعي» ومالك وأبي حنیفقہ والحنابلة» وجميع أهل الظاھر وجماعة من 
التکلمین(۱؛ لتمكن المفسدة من جوهر الماهية. 

والثالٹ: اللازم؛ كالتهي عن الصلاة في الأوقات الکروهت وعن بیع» وشرط 
وعن التفرقة بين الأم وولدها؛ فعند الشافعية يدل على الفسادء نحلاقًا لأبي حنيفة؟ 
حتى أنه قال: «من نذر صومًاء فصام يوم العيد يجزئه» وينعقد» مع وصف الفساد». 

والرابع: الخارج المقارن» فلا ينع الصحة عند الأكثرين. 

والأمر الثاني: ذكر الشافعية: أن النهي في العاملات يدل على الفسادہ إن رجع إلى 
أمر داحل فيهاء أو لازم لھاء فان رجع إلى أمر خارجء لم يقتضهء فصرحوا بالراجع إلى 
أمر داخل» أو خارجء أو لازمء وسكتوا عن الذي لم يعلم لماذا نهي عنه» لأمر داخل 
آو خارج؟ وقد نبه علیها الشیخ عزالدین في قواعده؛ فقال: «کل تصرف منهي عنه 
لأمر یجاوزه أو يقارنه» مع توفر شرائطه وأ ركانه» فهو صحیح» وکل تصرف منهي 
عنه» ولم یعلم لا نهي عنه» فهو باطل؛ حملا للفظ النهي على الحقيقة»("©. 

وقیل: «النهي لا يقتضي فساداء ولا صحة»» وهو قول بعض فقهاء وعامة 
التکلمین؛ لان النهي خطاب تكليفي؛ أي: من قبیل خطاب التکلیف اللفظي؛ 
والصحة والفساد من قبیل خطاب الوضع؛ ولیس بین القبیلین؛ الخطاب التكليفي» 
والوضعي رابط عقلي» حتی يقتضي أحدهما الآخرء وإما تأثير فعل النهي( في الإثم 
به لا في صحته؛ كما یقول آبو حنیفق ولا في فساده؛ كما یقول غیرہہ فان اقترن 
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.۱۸/۲ انظر: الإحکام للآمدي»‎ )١( 
-44۸ ۰44۷ ۰447/۲ (؟) انظر: البحر ا حیط في أصول الفقہ للزركشي»‎ 
4۳/۲ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 


کد ا مت 

الائم بفعل النهي عنه» صحة أو فسادًا فذلك لدليل حارج( 
۱ ويرى الإمام التلمساني أن النهي عن الشيء إذا تعلق بحق ال فإنه يقتضي فساد 
النهي عنه. وإذا تعلق بحق العبد فانه لا يقتضيه". 

وأما عن أدلة القائلین بالفساد: 

١۔‏ قوله كلي: 

ما روت عائشة ۔ رضي الله نها - عن النبي يو أنه قال: «من عَمِلَ عملا یمن 
عله ه هدیاه هو رد( ؛ آي: مردود الذات» هذا مقتضاه» وما كان مردود الذات» كان 
وجوده وعدمه سوا لکن رد ذاته بعد وجودها في الوجود بالفعل محال» فيبقى 
مردودًا فيما عداه من آثاره ومتعلقاته؛ ليصح کون عدمه ووجوده سوای وذلك معنی 





کونه فاسدا. 

۲ إجماع الصحابة: 

إن الصحابة أجمعوا على استفادة فساد سكع من النهي عن أسبابها؛ 
کاستفادتھم فساد د بيع الرباء من قوله ‏ عليه السلام -: توا الذَّمَتِ الذَّمَبِ ِا 


مثلا الک واستدل ابن عمر على فساد نكاح بی بقوله ۔ تَعَالَى وا 
کیو آنننیکت» [البقرة: ۲۲۱]» وعلی فساد نکاح الحرم بقوله . عليه السلام .: 
رلا ينك ولا نکی(“ وغير ذلك من القضایا النهي عنهاء واجماعهم حجة؛ 
والدليل على أن ذلك إجماع هو أن الاستدلال الذ کور ما أن يكون صَدَرَ عن كل 
واحد منهم أو عن بعضهم» فإن كان الأول» فهو إجماع نطقي فعلي» وإن كان 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضت 4۳1/۲ 

(۲) مفتاح الوصول» للشريف التلمساني» ۰۳1 

0 آخحرجه البخاري في باب: النجش من کتاب البیوعء ومسلم في باب: نقض الأحكام من کتاب 


الأقضية. 





)٤(‏ أخرجه النسائي في باب: بیع الذهب بالذهب من كتاب البيوع» والإمام مالك في باب: بیع الذهب 
)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب النکاح باب: تمحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته» والترمذي في كتاب الحج 
باب: ما جاء في کراهية تزویج ا حرم. 


اضر في ہن للا 





۷ کہہے 
الثاني» فالنكير على الستدل لم بقل والعادة تنفي نقل مثله؛ فکان ذلك إجماعًا 
سکوتگاء وهذه السالة ظنية» ل تلبت بمثله ودونه. 

۳ إعدام الفسدة مناسب للعقل: 

وذلك آن النهي يدل علی تعلق الفسدق بالنهي عنه في نظر الشارع» وإعدام 
المفسدة مناسب عقلا وشرغا» أما الأول؛ فلأن الشارع حکیم؛ ؛ لا ینهی عن مصلحت 
وإذا انتفى نهيه عن الصلحق لم يبق إلا أن ينهى عن مفسدة؛ إذ لا واسطة بین 
المصلحة والفسدة» أما الثاني؟ فلأن المفسدة ضرر على الناس في العاملات» وشين 
يجب أن ره عنه العبادات» وإعدام الضرر مناسب عتله وشرعًا؛ عملا بقوله ‏ عليه 
السلام : رلا صَرَرَ و ضرا ٦‏ 

٤۔‏ الشرع بريء من التناقض» ونما يفضي إليه 

وذلك أن النهي يقتضي اجتناب النهي عنه؛ بوضع اللغة وغزف الاستعمال» 
وتصحيح حكمه يقتضي ملابسته وقربانه» واجتنابه وقربانه متناقضان والشرع بريء 
من التناقض» وما يفضي إليه» ويلزم ذلك أن النهي يقتضي فساد النهي عنه. 

دليل رأي أبي حنیفة ومحمد بن الحسن: 

إن النهي يقتضيٍ الصحة؛ لدلالته على تصور المنهي عنه؛ أي: أنهم قالوا: دلا 
استحال أن يقال للأعمى: ولا تیصو وللزین: رلا تَطؤه» وللأخرس: 1 تنطق)» 
علمنا أن استحالة النهي عنه لعدم تصورہ؛ وذلك دليل على أن صحة النهي تعتمد 
تصور النهي عنه» فحيث ورد النهي» دل على وجود ما يعتمله) وهو تصور المنهي 
عنه؛ فیکون صحيحًا)؛ فلذلك صححوا التصرف بالوطء. 

وا حق أن ما ذکره یتعلق بالصحة العقلیف وهي الامکان الذي هو شرط الوجود» 
آما الصحة الشرعية؛ أي: الستفادة من الشرع؛ وهي ترتب آثار الشيء شرا عليه» 
فذلك تناقض؛ إذ يصير معناه على هذا التقدير النهي عنه شرعّا وهو محال؛ إذ یلزم 
منه صحة کل ما نفی الشرع عنه» وقد أبطلوا هم منه أشياء؛ لبيع ا حمل في البطن» 
(۱) أخرجه ابن ماجة في باب: من بنی في حقه ما يضر بجاره من کتاب الأحكامء والامام مالك مرسلا 

في باب: القضاء في المرفق من كتاب الأقضية. 





لاد ار تیا الق عن اي دا في کتابہ اي 





وحقیقة محل لا هو النهي عن الفعل لوصف لاز له و کان اي عن الفعل 
لوصف له لكنه غير لازم ففي هذا الأخير تردد؛ إذ إذ بالنظر إلى كونه وصمًا للفعل 
يقتضي البطلان؛ كما لو نهي عنه لذاته». أو لوصف لازم» وبالنظر | إلى كونه غير لازم؛ 
لا يقتضي البطلان؛ كما لو نهي عنه لأمر خارج» وهو أولى؛ تغلييًا الجانب العرضية 
على جانب الوصفيةء وما يصلح مثالا لهذا القسم: النهي عن البيع» وما في معناه من 
العقود» وق الندای وما نهي عنه؛ لکونه با جملة متصفّا بکونه مفوًا للجمعق أو 
مفضيًا إلى التفويت بامشاغل بالبيع» لکن هذا لوصف غير لازم البيع؛ لجواز أن يعقد 
مئة عقد ما بين النداء إلى الصلاق م يدركها؛ فلا تفوت» فالأولى في هذا العقد 
الصحة؛ لأوجه: 

آحدها: ضعف الانع لصحتہ؛ وهو هذا الوصف الضعيف العرضي. 

الٹاني: معارضته بأن الأصل صحة تصرفات اللکلفین خصوضا في معاملاتهم التي 
راعى الشرع مصالحهم فیهاه فلا يترك هذا الأصل إلا لدليل قوي سالم عن معارض» 
وكلاهما منتفٍ في وصف التفويت المذكور؛ إذ هو ضعيف لعرضيته» وعدم لزومه 
معارض. 
1 التالث: أن ضعف المانع» وقوة المعارض» اذ كورين؛ تَعَاضَدَا على تخصيص النص 
القتضی للمنع؛ وهو قوله - عر وجل ۔ : إدًا ووت سر ين بو الْجْمْعَةَ تسوا 
لل در الو ودرا ا4 [الجمعة: ۹]ء وذلك يدل على أن المنهي عنه بيع خاص 
وهو الفؤت للصلاة؛ مثل أن بشرع في مساومة ی تطاول مدت عند تکیر الإمام لجست 
أو قريتا من وصحة البيع عند النداء تكره» ولا تفسد عند أبي حنيفة» وغيره. 

وأما النهي عن الفعل لوصف لازم له فالوصف اللازم يلزم من فعله فساد وبطلان 
اللازم لد قياسًا ا على المنهي عنه لذاته, وحصول فساد منهماء ومثاله النهي عن نکاح 
الکافر للمسلمة 
(۱) انظر: شرح مختصر تسس سیم ۳۹ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ٣۳۹/۲‏ 44۰ 41۱ 





زاید أُسُوايیةً في طَبيعَةٍ الال 








۹ كح 

ومن آثار الاختلاف في هذه القاعدة؛ مسألة بیع حاضر لباد؛ قال «الوفق» عن هذا 
البيع: «وهو أن یخرج ا حضري إلى البادي» وقد جلب السلعة فیعرف السعر ويقول: 
نا أبيع لك»» فنهى النبي ي عن ذلك؛ فقال: ددنوا لاس ترژي الله َْضَّهُمْ مِنْ 
فض( والبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلهاء سواء كان بدويّاء أو من قریق 
أو بلدة أخرى» تھی البي الحاضر أن بیع له .+ ومن كره بيع الحاضر للبادي طلحة 
ابن عبداللّه واين عمر» وأبو هريرة» وأنس» وعمر بن عبدالعزین ومالك واللیث» 
والشافعي» ونقل أبو إسحاق بن شاقلا في جملة سماعاتہ: أن الحسن بن علي الصري 
سأل أحمد عن بيع حاضر لباد فقال: ولا بأس به»» فقال له: «فالخبر الذي جاء 
بالنهي»» قال: وكان ذلك مرة»» فظاهر هذا صحة البيع» وأن النهي اختص بأول 
الإسلام؛ لما كان عليهم من الضيق في ذلك. وهذا قول مجاهد. وأبي” حنیفقف 
وأصحابه» والمذهب الأول لعموم التهي» وما ثبت في حقهم يثبت في حقناء ما لم يقم 
على اختصاصهم به دليل» وظاهر کلام الخرقي يحرم بثلائة شروط...» وقال أصحاب 
الشافعي: وا يحرم بشروط أربعة ...»» وقد صرح الخرقي ببطلاته» ونص عليه أحمد 
في رواية إسماعيل بن سعيد» قال: «سألت أحمد عن الرجل احضري بیع للبدوي»»› 
فقال: «أكره ذلك» وأرد البيع في ذلك»» وعن أحمد رواية أخرى: أن البيع صحيح» 
وهو مذهب الشافعي؛ لكون النهي لعنی في غير المنهي عنه, ولنا أنه نهي عنه» والنهي 
يقتضي فساد النهي ریت 


# عو جد # لد 


)١(‏ أخرجه مسلم في باب: تحريم بيع ا حاضر للبادي من كتاب البیوع» وأبو داود في باب: في النهي أن 
بیع لباد من کتاب البیوع والترمذي في باب: ما جاء لا بیع حاضر باد من کتاب البیوع۔ 
(۲) الغتي لابن قدامت ۳۰۸/۰ ۳۰۹ ۰۳۱۰ 


اد أصُولية في طبيعةٍ ال 








٤ 





متحت الوَابعُ 
پیٹ 


الاسْوكاء من ن یر الي كل ۳ ۷ ۸ .۲۰۹.۹ 


الأصل هذا الغالب» وأما الجنسء فقد قال ابن فورك ۔ في كتابه في الأصول .: 
«ليس الراد بالجنس هنا ما اصطلح عليه المتكلمون؛ فان الجواهر كلها عندهم 
متجانسة» بل الراد أن يكون اللفظ موضوعًا لجنس يُستثنى منه بلفظ لم يوضع لذلك 
ا جنس؛ نحو: دما لي ابن إلا بنت»؛ فان لفظ الابن جنس غير جنس لفظ البنت. 

وقال السهروردي: «لا نعني با جچنس هذا النطقي؛ فان الثور مجانس للإنسان» 
ومشارك له في ا جنس الأقرب» بل تعني به غير الشارك في الد خول تحت احکوم 
عليه). 

وقال بعض الحنفية: «الأصل كونه من جنسه؛ ومعنى الجانسة أن لا يقصر الستختی 
منه عن المستثتى في الفعل الذي ورد عليه الاستثناء» سواء كان راجحا عليه أو لا 
وكذلك قال محمد في (الجامع الکبیره : ولو قال: «إن كان في الدار إلا رجلء 
فعبدي حر؛ہ؛ فکان في الدار شاق لا يحنث؛ لقصور الشاة عن الآدمي في الکینونة في 
الدار؛ لأن كينونة الادمي في الدار بطريق الأصالة والاختیاں وک الشاة ا 
القصر والتبعیة ولو قال: «إن كان ني الدار إلا شاق فعبدي حر»» فكان فيها آدمي» 
حنث؟ لقصور الشاة عن الادمي في الکینونةہ( ب ومتی حکمت على جنس ما 
حکمت عليه أو لا تقيض ما حکمت به أو لام كان مه سان ومتى انخرم قيد 
من هذين القیدینء كان منقطعل؟؟. 


قال ابن أبي الربيع في «شرح الإيضاح»: «ذهب أكثر الناس إلى أن الاستثناء المتصل 


۰۲۸6 ۱۲۸۳/۳ البحر ا حیط في آصول الفته» للزركشيء‎ )١( 
.۲۳۹ انظر: شرح تنقیح الفصولء للقرافي‎ )۲( 


اد ال ریما لهي نان في کتابہ الي 

کد ۵۲۷ للب با 9> ہ‫ ہس 
هو الأصلء والنقطع اتساع ومنهم من قال: « کلاهما أصل»( اک ولا یجوز الاستثناء 
من ا جنس بالاجماع؛ كقام إلا زيد»» وهو التصل. 

وأما من غير ا لجنس ففيه خلاف؛ الانعون من الاستثناء من غير ا جنس: من هؤلاء؛ 
الإمام آحمد في الصحیح من الروایتین عنه وهو اختيار أكثر الحنابلة» وهو رأي محمد 
ابن ا حسن؛ ومن اختاره من الشافعية الكياطبريءٍ وابن برهان في «الأوسط»» ونقله 
الأستاذ آبو منصور وابن القشيري عن ا حنفیق والأستاذ ابن داود» وحکاه الباجي عن 
ابن خویز منداد(۳)؛ ودليلهم على على ذلك: 

1١‏ الاستضاء من غير الجدس مستهجن لفق وعقلاء وعرفا: 

وبیان ذلك أن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني» ومنه تقول: «ثنيت الشيے؛ء إذا 
عطفت بعضه على بعض» و: «ثنيت يت فلا عن رأيه؛ وشیت عنان الفرس»؛ وحقيقته أنه 
استخراج بعض ما تناوله اللفظ وذلك غیر متحقق في مثل قول القائل: «رآیت الناس» 
إلا الحمر»؛ لأن حمر المستثناة غير داخلة في مدلول المستثنى منه؛ حتی يقال إخراجها 
وثنيها عنه) بل الجملة الأولى باقیة بحالهاء لم تتغیں ولا تعلق للثاني بالأول أصلاء 
ومع ذلك فلا تحقق للاسطناء من اللفظ» ولا يمكن أن يقال بصحة الاستثناء؛ بناء على 
الاشتراك المعنوي» بين المستثنى والمستثنى منه» وإلا لصم استثناء کل شيء من كل 
شيء؟ لضرورة أن ما من شيئين إلا وهما مشت ركان في معنى عام لهماء ولیس كذلك» 
كيف وانه لو قال القائل: وجاء العلمای إلا الکلاب)» و كيم الحجاج إلا الجمير)» 
كان مستھجتا لغدّ وعقلاء وما هذا شأنه لا يكون وضعه مضافًا إلى أهل اللغة. 

٢۔‏ القياس: ولأنه ن يُخَصٌ به العموم» فلم يصح فيما لم يدخل في اللفظ؛ 
كالتخصيص بعد الاستتتاء(؟. 
)١(‏ البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشي» ۲۸۱/۳. 
(۲) انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشي» ۲۷۷/۹؛ وانظر: شرح مختصر الروضق ۵۹۷/۷. 
(۳) انظر: شرح الک و کب المنیر» لابن النجارء ۸۱/۳ ۲؛ والبحر ا حیط في أصول الفقه للزركشي» ۰۲۷۹/۳ ۲۸۰. 
(5) انظر: الاحکام للامدي» ۱۲۰/۲؛ وانظر: المحصولء للرازي» 4408/١‏ انظر: شرح اللمع» 

للشيرازي» .507/١‏ 
(ه) شرح اللمع؛ للشيرازي» 8۰۲/۱ 








قَوَاغِدُ أُصُولئةٌ في طَبيعَةٍ الال 





٥٣‏ اتح 





وأما الجوزون: فمنهم؛ أبو بكر الصيرفي؛ ولكن بشرط أن يتوهم دخوله في المستثنى 
منه بوجه ماه والا لم یجز(اگ وهو رأي ابن عطیف الذي قال: ولا يلك وقوعه في 
القرآن إلا آعجمی»(؟ وحکی الازري في «التعليقة) ثلائة مذاهب: آحدها: صحته 
والاعتداد به مطلفًاء وعزاه للشافعي» ومالك0©, وهو رأي أي حنيفة» وبعض 
المتكلمين» وحکاہ الآمدي عن القاضي أبي بكر وبعض النحاق واختار هو الوقف(*. 

مستدلين على رأيهم بعدة أدلة: 

أ من القرآن سبع آيات: 

۱ قوله ‏ تعالی -: وا کات مون أن يق ما الا حَطنا [النساء: 
۲. : 
× تول تین التتيكة سل لف © ریت4 مر 
۰ ۲۳۷؛ وهو ما كان منهم» بل كان من الجن. 

۳. وقوله - تعالی : إلا ٹاگلوا آئو ولگ بتکم بالطل إل آن تكرت 
ره عن اض یک [النساء: .]۲٩‏ 

٤۔‏ قوله ‏ تعالی -: ّا م پو ین عار إلا لاع أشن [النساء: ۷١٥۱)؛‏ والظن 
لیس من جنس العلم. 

ه. قوله ۔ تَعالى .: الا یٹ جا لوا را ین (2) الا یل مک کا 4> 
[الواقعة: 4۲۲۰۰۲۰ والسلام ليس من جنس اللغو. 

٦۔‏ قوله - تعالی .: طلا سم مر لا هم مذو ٭ الا َه من [یس: 
٣‏ ) استشنی الرحمة من الصریخ والانقا ولیست من جنسه. 

۷ قوله ۔ تَعَالَى .: ولا عام اق ین مر شو [هود: 4۳]؛ ومن رحم لیس 


۰۲۷۷/۳ انظر: البحر احیط للزركشي»‎ )١( 
۰۲۷۷/۳ البحر احیط للز ركشي؛‎ )۲( 

(۳) نفس الصدن ۲۸۰/۳ 

.0٩۹۲ ٤۹۱/۲ شرح مختصر الروضة‎ )٤( 





اد الأشرلة نها اه ند ان فا في كتابه اي 

کج هه تست 
بعاصم» بل معصوم» ولیس العصوم من جنس العاصم. 

ب والشعر؛ کقول الشاعر النابغة: 

سس یٿ جَوَابَا وقا بالدّار من أَحَدِ 

إل را لأيا ما اب 0 

والأواريٰ لیس من جنس الأحد. 

فهو أن الاستشاء تارة بقع عما يدل اللفظ عليه دلالة الطابقق أو التضمن, وتارة 
عما يدل عليه دلالة الالترام» فإذا قال: «لفلان علي ألف دینار إلا ثوبًا»؛ فمعناه إلا 
قيمة ٹوب 

د الاستحسان: ويتجلى في إجازة استثناء الذهب من الورق» والورق من 
الذهب» وهما جنسان» وقد نص على ذلك ا حرقي في «الختصر»؛ وتقرير الجواب: أن 
في صحة استثناء أحد النقدين من الآخر خلاقًا بين العلماي وهو قولان لأآحمد وه 
فإن منعناه على أحد القولون» لم يرد علیناء وإن صححناه فهو استحسان مستتی من الدليل. 

ووجه الاستحسان أن الذهب والفضة هما أثمان المبيعات» وقيم المتلفات» وأروش 
الجنايات» ومقاصدها واحدة» فينزلا لذلك منزلة الجنس الواحد“. 

والجواب عن هذه الآيات: 

- إن قوله ‏ تعالی -: «إوَما کات لمن آن یل مُؤْمِنًا الا خط فجوابه: 
أن «إلاه ههنا بمعنى لكن» أو يقال: «وما كان لؤمن أن يقتل مؤمئاء إلا إذا أخطأ؛ 
فغلب على ظنه أنه ليس من المؤمنين؛ إما بأن يختلط بالکفار» فيظن الرجل أنه منهم» 
أو بأن يراه من بعید فظنه صيدًا أو حجواہ. 

۔ وأا قوله ۔ تَعَالَى -: ا بلس [البقرة: ۶ ۳]؛ فقيل: إنه كان من الملائكة, 
)۱ البیت للنابغة الذبياني» دیوان ص: ۰۱٩‏ 
(۲) انظر: احصول, للرازي» ۰۸/۱ 4۰۹؛ والاحکام للآمدي» ۰۱۲۱/۲ 
(۲) انظر: الروضة للطرفي» ۰0۹7/۲ ٩۰۹۷‏ وانظر: الاحکاي للامدي» ۱۲/۲ 





راع أضوية في مین ال 








۵ ت 





ولابد من الدلالة على أن کونه من الجن ينفي کونه من الملائكة. 

سلمنا أنه لیس من الملائكة» لکن إنما حسن الاستثناء؛ لأنه كان مأمورًا بالسجوده 
كما أن الملائكة کانوا مأمورین بذلك, فكأنه قال: «فسجد الأمورون بالسجود الا 
إبلیس). 

وأما قولہ ۔ تعالی -: إل آن ككرت ره رل ایام ار انساء: 
۷ء فقد اتفق النحاة على أنه لیس باستثناء» ثم فسره البصریون بقولهم: دولکن 
اتباع الظن»» والکوفیون بقولهم: «سوی اتباع الظن». 

وأما عن السادس والسابع فیمعنی لکن. 

والجواب عن الشعر: إن الأنيس سواء فسرناہ بالمؤنس» أو بالبصر أمكن إدخال 
اليعافير والعيس فيه 

وعن الثالث: أنه إن توضح الاستثناء من المعنى» لزم صحة استثناء کل شيء من 
كل شيء. 

وأما الجواب عن رأي بطلان الاستثتاء من غير الجنس: فإنه لا نسلم أن الاستثناء 
مأخوذ من اي بل من الثنية» وكان الكلام واحدًا فشني وليس أحد الأمرين أولى من . 
الاح فان قيل: «لو كان الاستثناء مأخودًا من الثنية؛ لكان كل واحد فيه معنى التثنية 
من الکلام استثنای ولیس کذلك»» فا جواب: لو کان مأخودًا من الثني» لكان کل ما 
وجد فيه الثني والعطف استثناء» ولیس کذلك؛ ولهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه 
على بعضء أو عطف عنان الفرس: (إنه استثناء». 

قولكم: «إن الاستثناء استخراج بعض ما يتناوله اللفظ دعوى في محل النزاع»» 
وكيف يدعي ذلك مع قول ال خصم بصحة الاستثناء من غير الجنس» ولا دخول 
للمستثنى تحت المستثتى منه» وما ذكرتموه؛ من الاستقباح لا يدل على امتناع صحته 
في اللغة؛ ولهذا فإنه لو قال القائل ۔ في دعائه .: ويا رب الکلاب وا حمیں وخالقهم» 
ارزقتي» وأعطني»» كان مستهجناء وان كان صحیخا من جهة اللغة والمعنى. 

ثم وان سلمنا امتناع صحة الاستثناء من نفس اللفوظ به مطابقًاء فما الانع من 


صحته؛ نظرا إلى ما وقع به الاشتراك بین المستثنى والستبنی منه في العنی اللازم 


راعذ الأضرلة نها اه عند ان دا في كتابه الي 
د ۱۸ سح 
الدلول للفظ مطابقة؛ كما قال الشافعي: «إنه لو قال القائل: «لفلان علي مئة درهم» 
إلا ثوبّا»» فإنه يصح؛ ويكون معناه: إلا قيمة الثوب؟ لاشتراكهما في ثبوت صفة القيمة 
لهما؛»؛ وكما قاله أبو حنيفة في استثناء المكيل من الموزون» وبالعكس؛ لاشتراكهما في 
علة الريا. 
قولکم: الو صح ذلك» لصح استثناء کل شيء من کل شيء؛ء ليس كذلكء» وما 
` الانع أن تکون صحة الاستثناء مشروطة بناسبة بين الستثنی والمستثنى منه؟ كما إذا 
قال القائل: «ليس لي نخل إلا شجر» ولا إبل» إلا بقر» ولا بنت» الا ذکر»» ولا کذا 
فيما إذا قال: «ليس لفلان بنت» إلا أنه باع داره6(. 
سَیب الاختلاف: قال ابن الحاج في تعليقه على «الستصفی»: «الاستثناء المنقطع» 
منعه قوم في جهة الغرض بالاستثناء» وأجازه الأكثرون من جهة وجوده في كلام 
المرب والمانعون 7 يقدروا أن يدفعوا وجوده ٭ في كلام العرب؛ واجوژزون لم يقطعوا 
ار الوليد بر بن رشدء فقال: «إن في عادة العرب إبدالٍ الجرثي مكان الكلي» كما بیدل 
الكلي مکان الجزئي اکالا على القرائن والعرف؛ مثلا: إذا قال: ہما في الدار رجل»» 
أمكن أن يكون هتاك قرينة تفهم ما سواه؛ فلذلك يستثني» > ویقول: «إلا امرأة»؛ وعلی 
هذا الوجه يكون الاستثناء كله متصلاء إلا أن الاتصال منه في اللفظ والعنی» ومنه في 
المعنى خاصةہ؛ قال: وإذا صمح الاستتناء المنقطع؛ وجدّ على ما قاله» وقد انفرد بحل 
هذا الشکل»6۱. 
وانما يجوز الاستثناء من غير ا جنس ۔ غالا إن شار اسان في نی اھ كما في 
السلام واللغوء وقوله: فما كم بيه ین عر الا با م ال ؛ لاشتراكهما في الرجحان. 
وعلیه؛ فالأصل الاستثاء إذا کان الستتی من جنس المستشنى منه؛ للإجماع عليه 
والاستٹناء من غير انس یصخ؛ لوزوده في کتاب الله. 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق»: ‏ عن حكم ما لو حلف لا یکلمہہ فأشار إليه 





رن الإحكام للآمدي» ۰۱۲۵/۲ ۱۲۱ 
(۲) البحر ا حیط للزركشي» ۰۲۸۰/۳ 





اد أضولة في طيعة الال 


تحت ۱۱۷ کے 


۔ حيث قال: ہوإن أشار إليهء ففيه وجهان؛ قال القاضي: «حنت؛ لأنه في معنى 
المكاتبة» والراسلة في الافهام»» والثاني: لا يحنث ...> فان قيل: «فقد قال الله تَعَالَى 
×× ایك لا نکر الاس كَلَكَةَ یا لا مر [آل عمران: 4]6۱ قلنا: «هذا 
استخناء من غير جنس64(؟. 

وفي تطبیق آخر عن أحكام الاستثناء في الاقرار وأنواعه» یقول «الوفق»: «نه لا 
يصح الاستثناء في الاقرار من غير الجنس» وبهذا قال زفر ومحمد بن ا حسنء وقال 
أبو حنيفة: وإن استثنى مكيلاء أو موزوتًا جاز» وان استثنى عبدّاء أو ثوبًا من مكيل أو 
موزون؛ لم یجرہء وقال مالك والشافعي: «يصح الاستثناء من غير ا جنس مطلقًا؛ لانه 
ورد في الكتاب العزيز» ولغة العرب؛ قال الله ۔ تعالى .: هد فا لکن کے أسجدوأ 
دم تسوا 5 الیش کان ین اج4 [الكهف: 0۰]» وقال ‏ تعالی -: ل 
عون ھا نو إل سلما 4 [مرع: 1۲]. 


ی ی جربا وما بالونع ین أَحَدٍ 

إل الأوَارِي لاف لا یپ ۱ 

ولنا أن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان یقتضیه لولاه» وقیل: «هو 
اخراج بعض ما تناوله الستٹنی منه»» مشتق من: ثنيت فلانًا عن رأيه» إذا صرفته عن 
رأي» كان عازمًا عليه وثنيت عنان دابتي» إذا صرفتها به عن وجهتها التي كانت 
تذهب إليهاء وغير الجنس المذكور ليس بداخل في الکلامء فإذا ذکره» فما صَرّف 
الکلام عن صوابه» ولا ثناه عن وجه استرساله» فلا يكون استثناء وإنما يسمى استثناء 
تجوزاء وإنما هو في الحقيقة استدراك» ووإلا؛ ههنا بمعنى «لکن»» هكذا قال أهل العربية؛ 
منهم ابن قتيبة» وحكاه عن سیبویه. 

. والاستدراك لا يأني إلا بعد ا جحدہ وبذلك لم يأت الاستثناء في الکتاب العزيز من 

غير الجنسء إلا بعد النفي» ولا يأتي بعد الإثبات» إلا أن يوجد بعده جملق وإذا تقرر 





۰1۱۶/۱۳ المغني» لابن قدامق‎ )١( 
.۳ »۲ البیت للنابغة الذيياني» دیوانه:‎ )۲( 


راد سول رکطیقاا هی عند اني فا في كتابه اي 
عم ۸:: مد 
هذاء فلا مدخل للاستدراك في الإقرار؛ لأنه إثبات للمقر به» فإذا ذكر الاستدراله 
بعده» كان باطلاء وان ذكر بعده جملة؛ كأن قال: وله عندي مئة درهم» إلا ثوبًا لي 
عليه)؛ فيكون مقرًا بشيء» مدعیا شيعًا سواه؛ فيقبل [قراره» وتبطل دعواه؛ كما لو 
صرح بذلك بغیر لقظ الاستنای وأا قوله - تعالی .: «ضَبَدوا إل بیس 
[الکهف: ٥٥]ء‏ فان إبليس کان من الملائكة؛ بدلیل أن الله . تَعَالَى ‏ لم يأمر بالسجود 
غيرهم» فلو لم يكن منهم» لما كان مأمورًا بالسجود ولا عاصیا بت رکه» ولا قال الله ۔ 
تعای - في حقه: لفق عَنْ ار ری الكهف: 0۰ ولا قال: ا يدق )ل 
تمد f‏ ۳4 اف: م ا يكن مأموراء فَلْمَ أنكسه 01 ۔ تعالی ے 
وأهبطه» ودحره؟ ولم يأمر الله . تعالّی ۔ بالسجود إلا الملائكة» فان قالوا: «بل قد تناول 
الأمر الملائكة» ومن كان معهم؛ فدخل إبليس في الأمر؛ لکونه معهم», قلنا: «فقد 
سقط استدلالکم؛ فإنه متى کان داخلا في المستثتى فيه مأمورًا بالسجودہ فاستتناژه 
من انس وهذا ظاهر لمن أنصف ‏ إن شاء الله تَعالّى»؛ فعلى هذاء متی قال: وله 
علي ألف درهم إلا ثوئا»» لزمه الألف» وسقط الاستثناء؛ بمنزلة ما لو قال: «له علي 
ألف درهم لکن لي عليه ثوب»06", 


زین الثفي إِنْيَاتٌ: 40۸/۱۰ 


أي: أن الاستثناء الصحيح من «نفي»؛ أي: من أشياء منفية إثبات للمستثنى» 
والعکس صحیح؛ أي: أن الاستٹناء من آشیاء مثبتة نفي للمستشنى؛ ومثاله: «لي عشرة 
إلادرهمًا»؛ فهذا إقرار بتسعةء وإذاقال: اليس له علي شيء إلا درهكا؛ء کان مقا بدرهم(. 

قال معظم الحنفية: ولا يقتضي ذلك»» وجعلوا بین الحكم بالإثبات» والحكم بالنفي 
واسطق وهي عدم الحكم» ونقل في «العالم» الاتفاق على الأوا ل» والخلاف في الثاني» 
واختار مذهب الحنفية في «المعالم»» وفي «تفسيره الكبيرة» في سورة النساءء ووافق 





۲۹۹ ۲۱۸ ۱۲۲۷/۷ المغنيء لابن قدابق‎ )١( 
.۳۲۷/۳ انظر: شرح الکوکب التیں لابن النجاں‎ )٢( 





را و في طبيعة الا 








۹ << 
اجمهور في «احصول»» وليس كما ادعی من الوفاق؛ فان اخلاف عندهم موجود» 
كما ذکر القرافي» قال الهندي: «وبه صرح بعضهم وهو الحق؛ لأن المأخذ الذي 
ذکروه موجود فیهما؛ وهو أن بین الحكم بالنفي» وبين الحكم بالائبات واسطت وهي 
" عدم الحكمء وتركه على ما كان عليه قبل الاستثنای بلا فرق بين الاستثناء من النفي» 
والإثبات؛ إذ الواسطة حاصلتم(). 

وب: الِإسْيْتاءُ من الات في زین الثفي با 

أل جمهور الشافعية؛ والمالكية» والحنابلة» وطائفة من الحنفية؛ ومنهم: الإمام فخر 
الإسلام» والامام شمس الأئمة» والقاضي الإمام أبو زید وغيرهم من المحققين20 
بهذه القاعدة؛ مستدلین به ۱ 

١۔‏ ق: ما زج من َء دحل في تقیضه: 

أي: أن الستشتی من حيث ا حکم مُخْرَجٍ من احکوم بب فیدخل في نقیضه من قیام 
أو عدمه مثلاء أو مُخُوج من الحكم؛ فيدخل في نقيضه؛ أي: لا حكم؛ إذ القاعدة: أن 
ما حرج ین شَّيْءِ َل في تقیضو(. ۱ 

٢۔‏ دلالة الإشارة: قال الحنفية الذين وافقوا ا جمھور على أن الاستثناء يفيد الحكم 
اخالف في المستثنى ۔ قالوا: «إنما يفيده بطريق الإشارة» إن لم يكن مقصوڈا؛ نحو: علیع 
عشرة إلا ثلاثة؛ لن القصود منه سبعة؛ أي: الإقرار بسبعق وأما نفي ما زادہ فیلزم 

۳ ق: لله العبارة: إن كان مقصوا؛ ككلمة التوحیدہ فان الإثبات والنفي فيها ‏ 
كلاهما ‏ مقصودان بمقتضی العرف(۹, 

٤۔‏ ق: ال إن قول القائل: «لا إله إلا اللہ توحيدء وتبادر فهم کل من سمع 








(۱) البحر ا حیط في أصول الفقه. للزركشي» ۳۰۱/۳. 

(۲) انظر: نهاية السول» 4۲۱/۲؛ وشرح الكوكب ای لابن النجاره ۳۲۷/۳؛ والبحر ا حیط ۳/ 
۰۱ : 

(۳) نهاية السول شرح منهاج الأصرل» .٦٢٤/٢‏ 

1 السابق» نفس الصفحة.‎ )٤( 


الْقَوَاعِدُ الم ل رتطیقائها الفثهية عند ان قَامَةً فى کتابہ ال 
عد ان صو ون 5 إن في ہاب 


کد ٦1۹٤‏ 
بقول القائل: «لا عالع إلا زيد»؛ و: «ليس لك علي إلا درهم) إلى علمه وإقراره» قالوا: 
ولو كان للزم من قوله ا والسلام : رلا صَلا إلا بطهُوره ثبوتها بالطهارة» 
ومثله: ولا کاخ ِا بولق و: توا الو الب ِا سَوَاءٌ پسوّاع0». 

رڈ لا یلزم؛ ۽ لأنه استثناء من 0 وا سيق لبيان اشتراط الطهور للصلاق 
ولا یلزم من وجود الشرط وجود الشروط. 

وقال في «الروضة): هذه صيغة الشرط ومقتضاه نفیه عند نفيها» ووجوده عند 
وجودهاء ليس منطوقًا بل من الفهوم» فنفي شيء لانتفاء شيی لا يدل على إثباته عند 
وجودہ بل يبقى كما قبل النطق» بخلاف «لا عالم إلا زيد». 

قال بعض الحنابلة: جعله الثبت من قاعدة المفهوم ليس بجید» وكذا جعله ابن 
عقيل في «الفصول» في قول أحمد: «کل شيء قبل قبضہ إلا ما كان مأکولا». 

وقد احتج القاضي على أن النکاح لا يفسد بفساد الهر بقوله و لا ِکاع إلا 
بولع وَشَاهِدَيْ عَد”'؛ قال: «فاقتضى الظاهر صحته)» ولم يفرق. 

قال الحنابلة: هذه دلالة صفة» فان قيل: «فيه إشكال سوى ذلك» وهو أن المراد 
النفي الأعم؛ أي: لا صفة للصلاة معتبرة إلا صفة الطهارة»» فنفى الصفات المعتبرة» 
وأثبت الطهارة. 

قيل: «المراد من نفيها البالغة في إثبات تلك الصفة و أيضًا ‏ آکدهاه. 

والقول بأن الاستثناء منقطع؛ فلا (شکال, قول بعيد؛ لأنه مفرغ فهو من تمام 
الكلام؛ ومثله: دما زيد إلا قائم»» ونحوه. 

قال البرماوي: «من أدلة الجمهور: أن ولا وله إلا اللہ لو لم يكن الستثنی فيه مثبتاه 
لم يكن کافیا في الدخول في الإيمان» ولكنه كاف باتفاق» وقد قال النبي ليود يدث 
أن قال لاس حئی يَقُولُوا: لا له ِا الله فجعل ذلك غاية القاتلة. 





)0( ذكره البخاري في الترجمة ني باب: من قال: ولا نكاح إلا بولي» من كتاب التكاح» وأخرجه أبو 
داود في باب: الولي في كتاب النكاح» والترمذي في باب: ما جاء لا نکاح إلا بولي» وباب: في 
استكمار البكر والثيب من أبواب النكاح. 


وا أُصُولِيةٌ في ية اللا 


۱١‏ جح 





وقد أجابوا بأن الاثبات معلوم» وإنما الكفار يزعمون الشركة» فنفیت الشركة 
بذلك» أو آنه ۔ وان كان لا يفيد الائبات بالوضع اللخوي» لکن . ي يفيده بالوضع 
الشرعي» فان القصود نه نفي الشريك» وهو مستلزم للثبوت. 

فإذا قلت: ولا شريك لفلان في کرمه»» اقتضی أن يكون كرياء و أيضًا ‏ بالقرائن 
تقتضي الإثبات؛ لأن ذلك متلفظ بهاء ظاهر قصده إثباته واحدّاء لا التعطيل. 

ورد ذلك بأن الحكم قد علق بها بمجردها؛ فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون 
شيء زائد» قال ابن دقیق العید في (شرح الإلمام): «کل هذا عندي تس تشغيب ومراوغات 
جدلية» والشرع خاطب الناس بهذه الکلمة وأمرهم بها؛ لاثبات مقصود التوحید 
وحصل الفهم لذلك منهم من غير احتیاج لأمر زائد» ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي 
ذلك؛ لكان أهم المهمات أن يعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع من الاحتياج إلى أمر 
آخرء فان ذلك هو المقصود في الإسلامي. 

وقوله ‏ تَعالَى .: فن تیک الا عدا [النباً: ۳۰]» وهو ظاهر“ 

إجماع أهل اللغة: على أن الاستثناء من النفي إثباتء ومن الاثبات نفي7". 

وخالف ا حنفیة في کون الستفنی من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات؟ بدليل: أنه لو 
كان کذلك؛ للزم في قوله ہلل اڈ زبوب اہ سے تی کون سا ار 
تصح صلاته وان فقد بقية الشروط. 

وجوابه: آن المستشنى مطلق بصدق» بصورة ما لو توضاً وصلی فیحصل الإثبات» لا 
آنه عام» حتی یکون کل متطهر مصلیّ فهو استثناء شرط؛ أي : لا صلاة إلا پشرط 
الطھارق ومعلوم أن وجود الشرط لا یلزم منه وجود الشروط. 

وأيضا: فالمقصود المبالغة في هذا الشرط دون سائر الشروط؛ لأنه آکد فكأنه لا 
شرط غیرہ لا أن المقصود نفي جميع الصفات. 

وأيضّاء فقد قیل: «الاستناء فيه منقطع» وليس الكلام فيه»» وضعفه ابن الحاجب» 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب ا ئیں لابن النجاں ۰۳۲۸/۳ ۰۳۳۲ 
۲ شرح الک وکب التیر» لابن النجارء ۳۳/۳ 
زف شرح نور الأنوار على المنان لابن سعید بن عبداللّه ا حنفي الصديقي. 


اقا او رها اهلد ان قُدَاَةَ في كتايد الي 

د ا کے 
على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا یعرف إا المعروف: 0 قبل اله لا بير 
طهوره. آخرجه مسلم» لكن في این ماجة: ولا قبل صَلَاةً ِا بطهوره(). 

الراجح هو مذهب الجمهور؛ لقوة آدلتهی كما آني آتبنی ترجیح نقي الدین في 
«شرح الالام»؛ والذي هو ترجیح بالقاصد(۲؟. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» - في حکم ما لو قال: «أنتِ طالقء الا أن 
تشائي؛؛ حيث قال : «فإن قال: «أنتِ طالق واحدةء إلا أن تشائي ثلانًاه» فلم تشأء أو 
شاءت أقل من ثلاث طلقت واحدق وان قالت: وقد شعت شعت ٹکار فقال أبو بكر: 
«تطلق ثلاثا»» وقال أصحاب الشافعي» وأني حنيفة: ولا تطلق إذا شاءت ثلائا؛ لأن 
الاستثناء من إثبات نفي؛ فتقديره: «أنت طالق واحدةء إلا أن تشائي لاه فلا تطلق؛ 
ولأنه لو لم يقل: «ثلاثا» ما طلقت بشییتھا ثلانًا؛ فكذلك إذا قال: «ثلامًال؛ لأنه ما 
ذكر الثلاث صفة لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة؛ فيصير كما لو قال: «أنت طالق إلا 
أن تكرري بمشيئتك ثااتًا)م), 

وتطبيمًا لقاعدة: الاشیلتاۂ ین الي إبات؛ قوله ‏ في صحة الاستثناء من الاستثناء 

-: «وإن قال: «ثلائٌا إلا ثلاناء إلا واحدة)» لم يصح؛ ووقع ثلانًا؛ لأنه إذا استثنى واحدة 
من ثلاث بقي اثنتان» لا يصح استثناؤهما من الثلاث الأولى؛ فية فيقع الثلاث» وذكر أبو 
ال خطاب فیها وجهّا آخر؛ أنه یصح)؛ لأن الاستناء الأول يلغي جج استثناء ا جمیع؛ 
فیرجع قوله: «إلا واحدة» إلى الثلاث المثبتة؛ فيقع فيها طلقتانء والأول أولى؛ لأن 
الاستثناء من الاثبات نفي» ومن النفي إثبات» فإذا استٹنی من الثلاث المنفية طلقةہ کان 
میا لها؛ فلا يجوز جعلها من الثلاث المثبتة؛ لانه یکون إثبانًا من إثبات» لا يصح 
الاستثناء في جمیع ذلك إلا متصلام(*؟, 





(۱) انظر: شرح الک وکب ا تیں لابن النجاں ۰۳۳۲/۳ ۳۲ 
(۲) انظر ص: ۰1۳۱ 

(۲) المغني» لابن قدامت 4۷۰/۱۰ 

۰1۰۸/۱۰ الغتي لابن قدامة‎ )٤( 





راء أصُوِية في ین الا 








٢‏ کد 
لی 


گب مس 1 


جمیعها: ۲۷۳/۷ 


معنی القاعدة: أنه إذا تعقب الاستثتاء جملا بواو عطف؛ وصلح عوده على کل 
واحدق ولا مانع» أو تعقب الاستثناء جملا متعاطفة با في معناها؛ أي: معنی الواو؛ 
کالفاء» وثم» وصلح عوده إلى كل واحدة من ا جملء ولا مانع من ذلك» فللجميع؛ 
أي: فيعود الاستثناء للجميع؛ كبعد مفردات؟ يعني: كما لو تعقب الاستثناء مفردات» 
فإنه يعود إلى جميعها. 

أما کون الاستتناء إذا تعقب جملاء برجع إلى جميعها بالشروط المذكورة» فعند 
الأئمة الثلاثة» وأكثر أصحابهم» وعند أبي حنيفة» وأصحابه. والرازي» والمجد» برجع 
إلى الجملة الأخيرة» وقیل بالوقف» وقال المرتضي بالاشتراك0©. 


e‏ م 


ضور 7 المشالة: 
إن تعقب الاستثاء جملا ولم یکن عوده إلى كل منهاء لدلیل اقتضى عوده إلى 
الأول فقط, أو إلى الأخيرة فقطء أو إلى كل منها بالدليل» فلا خلاف في العود إلى 
مقام له الدليل. . 

مثال ما دل الدلیل على عوده إلى الأولى فقط؛ قوله ۔ سبحانه وتعالی -: ارت 
الله نکم ته مسر کمن كرت یٹۂ مس وي ومن لم َنۂ لم نم م الا من 
أَغْررّقَ مر 4 [البقرة: 4٩‏ ۲۲ فالاستثناء بقوله: وإ ٣‏ من َعَرّتَ یں 
یو فا يعود إلى: مته لا إلى: ووم من لم يَطسَمَةُ4. 

مثال العائد إلى الأخيرة؛ جزما للدلیل؛ قوله ۔ سبحانه وتعالی -: فان كانت ین 
وي عو ول تی مُڙيڻ... ي الآية؛ فإن: رل" أن 4 کف صد فوا [النساء: ۹۲] 
إنما يعود إلى الديةء لا الكفارة " 


ومثال العائد إلى الکل؛ قطعا بالدليل؛ قوله - سبحانه وتعالى -: إنَّمَا جاو لب 


(۱) شرح الک وکب التیره لابن النجار» ۰۳۱۲/۳ ۰۳۱۶ 


القَوَاعِدُ الْأشُوایۂ زتطیقائها هی ِلد ان قدَامَةً في تايه اي 

جح ا _ع مت 
ارود الله وَرَسُولمُ وَيَسَعَوْنَ فى الأرض سادا أن یلوا أ موا از بت 
ید بدیهم رهم د 0۳ ین جلف َو نموأ مرج اکٹ کے جر د 
i‏ وَلَهْرَ في اخ کے ب عَظیم ٭ إل ای ہوا [المائدة: سد 
فل ایس اوه عائد ۲ ا جمیع بالإجماع» كما قال السمعاني, 

وأما ما تجرد من القرائن» وأمكن عوده إلى الأخير والی الجميم ففیه مذاهب: 

أحدها: يعود إلى الجميع؛ وهو مذهب مالكء والشافعي» وأحمدء نقله الاوردي» 
والروياني» والبيهقي» في سننه عن الشافعي» ونقله ابن القصار عن مالك قال: «إنه 
الظاهر من مذهب أصحابه عند الحنابلة)» و ئل عن أحمد؛ وأدلتهم هي 

١۔‏ القياس: وبيانه أن الاستشناء معنی ي يقتضي التخصيص لا یستقل بنفسه إذا 
تعقب جملاه وجب أن برجم إلى الجميع؛ کالشرط إذا قال: «امرآتي طالق» وعبدي حره 
ومالي صدقق إن شاء ال يكون هذا الشرط راجکا إلى ال جمیع؛ فكذلك الاستثناء. 

٢۔‏ القياس: ويدل عليه أن ما جاز أن يعود إلى کل واحد من الجملة إذا انفردت؛ 
عاد إلى جميعها إذا عطف بعضها على بعض؛ كالشرط. 

والذي يبين صحة هذاء ويوضحه أن الاستثناء في معنى الشرط من جميع الوجوه؛ 
ألا ترى أنه لا يستقل بنفسه» ولا يفيد معنى إلا باہناء على على المستثنى» > كما لا يستقل 
الشرط بنفسه ولا يفيد معنى إلا بالبناء على الشرط؟ ولهذا لا فرق بين أن يقول: 
«اقتلوا المشركين إلا أن يؤدوا الجزية»» وبين أن يقول: «اقتلوا المشركين إن لم يؤدوا 
الجزية»» والشرط یوجب تخصيص بعض الجملة بحكمة کالاستثناء سواء؛ فأحدهما 
مثل الآخر في الحقيقة؛ إلا أن لفظهما يختلف» ثم ثبت أن الشرط إذا تعقب جملا 
معطوفة بعضها على بعضء رجع إلى الجميع؛ فكذلك في الاستثتاء مثله("؟. 

٣‏ ق: و گڑڑ الاسْيَثتاءٌ کان تهجتا قَبِيحًا ا ذکرها «الوفق» في «الروضته 
باتفاقهم. 
)١(‏ شرح الکوکب ا تیر لابن النجاں ۰۳۱۵/۳ ٣۱١۳ء‏ 0۳۱۷ ۸۳۱۹ ۳۲۰ 
(۲) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» 4۰۷/۱ ١8‏ 4؛ وانظر: الک وکب ا تیر لابن النجار» ۳۲۱/۳؛ وانظر: 

کشف الأسرار» للنسفي؛ ۱۳۰/۷. 








راد أُسُوايةً في بیع الال 


۵٥‏ کت 
رد بالمنع لغ ثم الاستهجان؛ لترك الاختصار؛ لأنه لا یکن بعد الجمل «إلا»» كذا 
في الجمیم(؟. 

وأما أدلة أي حنيفة» والرازي» وا جد؛ فهي: 

١‏ الأصل: فالأصل عدم اعتبار الاستثناء» وإنما ترك العمل به في الجملة الأخيرة 
للضرورة» ولا ضرورة في غیرھا”'ء ويجاب عنه بأنه لا وجه لقصر هذه الضرورة على 
ا جملة الأخيرة» دون الأولى. 

؟- القياس: وبيانه أن الفصل بين الجملة الأولى والاستثناء بفاصل؛ وهو الجملة 
الثانية» فلم يرجع الاستثناء إليهما؛ كما لو فصل بينهما يإطالة السكوت. 

وا جواب: أن السكوت الطویل يقطع نظام الكلام لا يجوز ويمنع من بتاء الثاني 
على الأول إلا إعادة الأول» بخلاف الكلام» فلا يقطع النظام» ولا ينع أن يكون 
الثاني تبيانًا للأول؛ والدليل عليه أنه لو قال: «أعط بني تمیم» وبني طبئ» کل واحد 
دينارًاء إلا الکفاره» لم ينع ذلك من رجوع الاستثناء إلى ا جمیعء ولو فصل بينهما 
بالسكوت الطويل؛ بأن يقول: «فأعط بني تميم؛ وبني طبی دينار»» وسكت طويلاء ثم 
قال: «إلا الکفاں 4 لم يصح الاستثناء. 

۳ القیاس: وبيانه أنه استثناء تعقب جملتين؛ فلم يرجع بظاهره إليهما؛ كما لو 
قال: «طالق ثلاثًا وثلاناء إلا أربعًاه؛ فإنه لا يرجع إلى الجملتين» كذلك ههنا. 

والجواب: أن الاستثناء هناك يرفع الستثنی» ومن شرط الاستثناء أن بیقی نفیہء ولذا 
رفع» لم يكن استثناء؟ وبهذا لم يصح» وهذه مسألة مخالفة لما نحن فيه؛ يدل على 
صحة هذا أن ہناكء لو رد الاستثناء إلى كل واحد من الجملتين» على الانفراد لم 
یصح وههنا يصح؛ فافترقا. 

٤۔‏ تخصيص العموم بالشك لا يجوز: 

وبيانه أن العموم قد يثبت في كل واحد من هذه ا جملء وتخصيص جميعها 








(۱) شرح الكوكب المنير لابن النجاں ۳۲۲/۳ 
(۲) كشف الأسرارء للنسفيء ۱۳۰/۲. 


فاد لصو زتطیقائها ال عند اني قُدَامَةٌ في كتايد المي 

کد وس جح 
بالاستثناء مشكوك فيه» وتخصیص العموم بالشك لا یجوز. 

وامجواب: أنه لا یسلم حصول العموم» مع وجود الاستتناء؛ لأن اللفظ يُحمل على 
العموم» ما لم یتصل به الاستثناء أو غیره من آلفاظ التخصيصء فأما إذا اتصل به شيء 
من ذلك فانه ينع التخصیص؟'۶. 

أما أصحاب الوقف؛ فقد احتج القاضي للوقفء بأن قال: «تعارضت الأدلة في 
المسألة» كما قد تقرر» ومع تعارضها يمتنع الجزم بأحدها؛ فيجب الوقف» ويُطلب 
المرجح الخارجي». 

وا حق أن الوقف ليس بمذهبء بل هو تعطيل للمذاهب. وتردد بیٹھاء ویر 
فيها0". 

وأما أصحاب الاشتراك؛ بأن استعمال الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة؛ لانم أو 
مجاز وا حقیقة أنه إذا تعارض الاشتراك والمجازء كان ا جاز أولى» وقیاس الاستثناء على 
ا حالء والظرفين قياس في اللغة» وهو منوعء وان سلمناہہ فإنما يلزم الاشتراك» لو كان 
احتمال رجوع ا حال والظرف إلى الجميع» والبعض على السوای وهو منوع» بل 
رجوعه إلى الجميع أظهرء وكذا القول في الاستثناء0©. 

والراجح هو رأي الجمهور؛ لأن من تأمل غالب الاستناءات في الکتاب والسنة 
واللغة» وجدها للجميع. 

فضلا عن الأصل: الحاق الفرد بالغالب» فإذا جعل حقیقة في الغالب مجازاء فيما 
قل عمل بالأصل الثاني للاشتراك, والأصل الثاني للمجازه وهو أولى من تركه مطلقاء 
وهذا قول الشيخ تقي الدين©». 

وأما رأي أبي حنيفة» فقد قال القرطبي عنه: «إنه حالف أصله؛ فإنه يلزمه أن لا يقبل 
التوبة قبل اخد. ولا بعد كما ذهب إليه شریحء لكنه قال بقبولها قبله لا بعده؛ 





.٦٦۷/۲ انظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» ۰4۰۹ ١٠4؛ وشرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة 1۲۱/۲ .٦٦٦‏ 

(۲) انظر: نفس المصدرء والیزی والصفحة؛ وانظر: شرح الک وکب ا یر لابن النجار» ۰۳۲۳/۳ 
)٤(‏ البحر ا حیط للزركشي» ۰۳۰۹/۳ 





اعد أصُولية في طَيعةٍ ال 





<< ۷ 





فخالف أصلمع(؟. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الوفق» - عن استثناء الكل : ولا يصح استثناء الكل 
بغير خلاف؛ لأن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ واستثناء الكل رفع الكلء فلو 
صځ؛ صار الكلام كله لغوًا غير مفيد؛ فان قال: وله علي درهمء ودرهم إلا درهځاء 
أو ثلائة دراه ودرهم» إلا درہمین: أو ثلاثة ونصفء إلا نصمًاء أو إلا درهمّاء أو 
خمسة وتسعون إلا خمسة)) لم يصح الاستثناء» ولزمه ما أقك به قبل الاستثنای وهذا 
قول الشافعي» وهو الذي يقتضيه مذهب أي حنيفة» وفيه وجه آخر: أنه يصح؛ ؛ لأن 
الواو العاطفة تبجع بين العددين» وتجعل الجملتين كالجملة الواحدة» ومن أصلنا: أن 
الاستثناء إذا تعقب تعقب جملا معطوفًا بعضها على بعض بالواوء عاد إلى جميعها؛ كقولنا ۔ 
في قوله - تعالی -: ولا تلو لح دة 26 رت هم فرع ٭ لا الین {i û‏ 
[النور: 0»6] .: إن الاستثناء عاد إلى الجملتین؛ فإذا تاب القاذف» قبلت شهادته؛ ومن 
ذلك قول اللبي ف دلا بۇ ی الو جل الول في ملطان لا یم في کته على 
تکرمیه یدنیه والوجه ۳3 أولى؛ لأنه لم يخرج الكلام من أن يكون جملتین, 
والاستثناء يرفع إحداهما جمیگاء ولا نظير لهذا في كلامهم؛ ولأن صحة الاستثناء 
تجعل إحدى الجملتين مع الاستثناء لغوًا؛ لاله أثبت شیا بلفظ مفردہ ثم رفعه کله فلا 
يصخ؛ كما لو استثنى منهاء وهي غير معطوفة على بعضهام(. 


إن استقيي اشيلتاء غد اشیفای وَلَمْ يُطفٍ 
8 رك اع کے ۲ 7 


الثاني عَلَى الاو كان اشْيكاء مق الإسْيتاء: ۲۷۶/۷ 


إن الاستثناء من الاستثناء هو مصطلح يطلق في حالة ما ذا عطف استثناء على 
الاستثناء» ولم يكن الثاني بحرف عطفء أو لم يكن هو أكثر من الاستثناء الأول» أو 


.۳۰۹/۳ البحر ا حیط لاز رکشي»‎ )١( 
أخرجه مسلم في باب: من أحق بالإمامة من كتاب المساجد» وأبو داود في باب: من أحق پالامامة‎ (2 
من کتاب الصلاقء والترمذي في باب: من أحق بالإمامة من کتاب الصلاق وقي باب: حدثنا هناء‎ 
إلخ من أبواب الأدب.‎ ... 
.۲۷۳/۷ المغني» لابن قدامت‎ )۲( 


اد الأول رَتطيقاتا اف عند ان قَائةً في كتايه اي 


ہے 41۸ 





مساو لہ حینقذدٍ یسمی استثناء من الاستثناء. 

وحکمه: أن الاستناء یعود إلى الأول؛ ترجیکا للقرب» ونفيًا للغو الکلام. 

أما إذا كان الثاني بحرف عطفء أو هو أكثر من الاستثناء الأول» أو مساو له عاد 
إلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستٹنای واستحالة إخراج الأكثر 
والساوي(؛ ومثاله: لو قال: «لي عشرةء إلا ثلائةہ؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي» 
بعضهم منعه)» ومن هؤلاء: الحنفية0")؛ واستدلوا على جوازه. 

١۔‏ من القرآن الكريم: 

بقوله تَعَالَى جل ءال أو إن لموم اجمیت ل إلا أنرأتم مدر 
من ألتبيت 29 زا حجر: ۵٩‏ -٦٦]ء‏ وقال الإمام | القرافي: «هذه مسألة 


ق١:‏ إن العرب لا بين إلا وحرف العطف؛ لأن «إلا» تقتضي الاخراج» 
وحرف العطف ي موی لضمء وهما متناقضان. 


ق۲: إن استضناء ار والساوي باطل. 
ق": إن القرب يوجب الرجحان. 
ق٤:‏ إن الاستتناء من النفي إثبات» من الإثبات نفي. 
ق٥:‏ إذا دار الكلام بين الإلغاء والإعمال» فالاعمال أولى». 

إذا ظهرت هذه القواعد» فنقول: (إذا قال: وله عشرة إلا ثلاثة» وإلا اثنين»)» بتعيين 
عوده على أصل الکلام» ويتنع عوده على الثلاثة؛ اعلا يجتمع الاستثناء والعطف؛ لأن 
ل تقتضي الأاخراجء وحرف العطف يقتضي الضمء وهما متناقضان». 

وإذا قلنا: وله عشرة إلا ثلاثةء إلا أربعة» أو ثلاثة»» يتعين عوده على أصل الکلام؛ 


٣٤ انظر: شرح تنقیح الفصول» للقرافي»‎ )١( 
۰۳۸/۳ انظر: نهاية السولء 4۲۹/۲؛ وشرح الكوكب ا ئیں‎ )۲( 





اج أصُويةٌ في ية ال 





۹ ت 





لأن استثناء الساوي والأكثر باطل؛ للقاعدة الثانية. 

وإذا قلنا: «له عشرق إلا ثلاثةء إلا اثنين»» فالاستثناء الثاني إما أن يعود عليهماء أو 
لا يعود عليهماء أو لا يعود على أصل الکلام» أو على الاستثناء والكل باطل إلا 
الأخير؛ أما العود عليهما؛ فلأنه يؤدي إلى لغو الكلام؛ فلا یصح؛ للقاعدة الخامسة. 

وكذلك لا عليهما بيانه أنه قال: وله عشرق إلا ثلاثة»» فقد اعترف بسبعة» فقوله ۔ 
بعد ذلك : ولا اثنين» باعتبار عوده على أصل الكلام» يخرج من السبعة اثنين» 
وباعتبار عوده على الثلاثة» يرد اثنين؛ لان الثلائة منفية» وأصل الکلام مثبت؟؛ وهي 
القاعدة الرابعة. 

فتجبر المنفي بالثابت؛ فيصير الاعتراف بسبعةء وهو الذي كان قبل الاستشناء الثاني» 
فصار لغواء ولا يمكن عودہ على أصل الكلام وحدہ؛ لأنه يؤدي إلى ترجيح البعيد على 
القريب؟ وهي القاعدة الثالثة؛ فيتعين عوده إلى الاستثناء لا على أصل الکلام» وهو 
الطلوب؟'۶. 

وحكي عن النفیة) خلاف هذاء وحجة من قال بعوده على أصل الكلام: 

١‏ ق: الْبَاءُ عَلَى الأضل: 

وبيانه أن أصل الاستثناء أن يكون عائدًا على ما صدر به الكلام» فعوده على 
الاستثناء حلاف الأصل؛ ولأن أصل الكلام قابل للتنقيح» والتخلیص؛ والبیان؛ فيرد 
الاستثناء عليه. 

٢۔‏ الاستثناء من الاستثناء يفضي إلى التناقض: أي أن الاستثاء قد تعين؛ لأنه غير 
مراد لإخراجه ما كان ظاهره الإرادة» فلو استثنى من كان ناقضًا لكلامه مرتین؛ ادعى 
أولا أن ذلك ثبوت» ثم ادعى أن هذا نفي» فقد نقض الثبوت فيه» فان استثنى فيه 
أيضًا ‏ یکون قد نقض النفي» فيكون قد نقضه مرتين» بخلاف العود على أصل ٠‏ 
الكلام؛ يكون فيه فرد نقض» وهو إبطال الثبوت فقط(. 
(۱) شرح تنقیح الفصولء للقرافی؛ ٢٥ء‏ ۲۵۵۰. 


(؟) نهاية السول شرح منهاج الاصول» 4۲۹/۲. 
() انظر: شرح تتقیح الفصول, للقرافي» ۲۵4 ۲۵۵ 


لاد الأضوكة رتطانها اه عند اني ام في كتابه لني 

ےھ ۲ سح 

۳. المستثنى لا حکم فیه ‏ عند الحنفية ‏ بل هو مسکوت عنه؛ فالحنفية لا یجیزون 
الاستثناء من المستثنى؛ لأن السخنی عندهم لا حکم فيب بل هو مسکوت عنه عندهم؛ 
فجميع الاستثناءات ترجع إلى الستثنی منه الأول. 

والراجح رأي اجمهور؛ بالقواعد التي ذكرها الامام القرافي. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ ذكر «الو فق»: «إن استئني استثناءٌ بعد استثناءٍ» وخطت الثاني 
على الأول كان مضافا إليه» فإذا قال: «له علي عشرةه إلا ثلاثق وإلا درھمین)ء كان 
مسطیا حمسق مبقيًا حمست وان كان الثاني غير معطوف على الأول» كان استثناء 
من الاستخنای وهو جائز في اللغة؛ قد جاء في کلام له ای - في توله: تلا رگا 
ل ہے 31 71 ی 4 #2 کی كوم ش بر کہ 8 رگ 
تست إل قزر ریت @ إل 10 زط إن تیم ميت @ إل 
رتم ندرا کہا ی آتبیت 469 [الحجر: ۵۸ ٦٠٦٦ء‏ فإذا كان صدر الکلام . 
. إثبانّاء كات الاستخناء الأول نفياء والثاني إثبانًا فان استلني استثناغ ثالث. كان نفیا یمود 
كل استثناء إلى ما يليه من الكلام؛ فإذا قال: «له عشرق إلا ثلاثةہ إلا درهمًا»» كان 
مقرًا بثمانية؛ لأنه أثبت عشرة» ثم نفى منها ثلاثة» ثم أثبت درهیگاه وبقئ .من الثلاثة 
المنفية درهمان مستثنيان» فيبقى منها ثمانیةم۱). 


اسْوَلاء الا کر فَاسِدٌ: ۷/٢۲۹۔٢۲۹‏ 


استثناء الأکٹر ؛ کقول القائل: «عندي مق إلا سبعة وتسعین»» وفيه اعتلاف؛ ‏ 
فهناك من جوز استناء اللأكثر؛ ومن هؤلاء: أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ قال ابن مفلح: 
«وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين يصح؛ 229 واختارہ القاضي عبدالوهاب من المالكية» 
والإمام» وقال القاضي أبو بكر: «يجب أن يكون أقل»» كما أجازه أكثر الكوفة من 
النحاة» وأكثر الأصوليين(“؛ ودليلهم في ذلك: 


.4۲۹/۲ نھایة السول» للاستوي»‎ )١( 

.۲۷۲/۷ المغني» لابن قدامق‎ )٢( 

(۴) انظر: شرح مختصر الروضة» 6۹۸/۲٦؛‏ وشرح الكوكب الثیر لابن النجارں ۳۰۸/۳ 
)٤(‏ شرح تنقیح الفصولء للقرافي» 44 ۲. 

(ه) انظر: البحر احیط لار رکشي» ۰۲۸۹/۳ 





اد أُسْوایة في بيع لد 
- ۹ء 





من القرآن الکرج: 

بقوله تعالی سم ہچ من ای ین الاو 

@ [الحجر: 4۲]» والتبعون له هم الأکٹر؛ بدليل: ويل ین ڪاو که 
: ۲۱۳ وأجيب بوجھین: 

أحدهما: إن الاستثناء منقطع» والعباد الضافون إلى الله َعَالَى ‏ هم الومنون؛ لأن 
الإضافة لتشريف الضاف؛ لکنه یدخل التعاون تحت المستثنى منهء لولا الاستتناء. 

والثاني: إن الاستثناء متصلء وقوله: «إِلَّاِ یمک ین التایت» [الحجر: 4۲] 
أقل من الستتتی منه؛ ذلك لأن قرله يتناول اللك» ولانس وا جن؛ وكل الغاوين أقل 
من اللائکق وفي ا حدیث: ' الگ وف باحر َیقة سَیقةً آذواره» وذلك أعظم من في 
المحشر» وقال الشيخ أبو إسحاق القاطع . في هذه للسألة .: دإن الله ۔ تَعَالَى ۔ استٹنی 
الغاوین پر 7 الآيةء وا سی الخلصين من الغارين في قوله ۔ حكايةٌ عن 
إبليس -: اريم یه ٠‏ لا وساد رتم نوی [الحجر: 4۰0۳۹]» فلو 
کان ای افو من المستثنى منەہ لزم أن یک كل واحد من الغاوين وا خلصین أقل 
من الآخر وفيه نظر؛ لأن الضمير في قوله: مهم عائد لبني آدم واخلص منهم 
قليل» وانفصل بعضهم عنه» فقال: یی هنا هم الأنبياى والملائكة» رسک 
السماوات: وهم أكثر من الغاوين؛ فيكون من باب استثناء الأقل من الأكثر. 

واحتجوا بقول الشاعر: أبي مكعت أخي بني سعد بن مالك: 

وهو معنى قوله: (مئة إلا تسعین)ء وهو استثناء الأكثر. 

والجواب عنه: بتقرير ثبوته» وأنه لیس فيه صيغة استثنای ومحل التراع مشروط 
بالتصريح بصيغة الاستثناء والعدد على أن آبا فضال النحوي قال: «هذا بيت 
مصنوع؛ لم يثبت عن العرب)20©. 





(۱) انظر: البحر ا حیط للزركشي» ۲۸۹/۳؛ وانظر: شرح مختصر الروضة ۱۰۰/۲ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ٦۹۹/۲‏ ۰۱ 1۰۲ 


الَْوَاعِدُ حول زتطیفانها الِْفْهيةُ عند ان أن قُدَاَة في كتابه اي 


4Y 
n لل7ب77 ا لسلست‎ 

٣‏ القياس: وبيانه أن الاستناء برفع بعض ما دل عليه اللفظ؛ فجاز في الأکٹر؛ 
کالتخصیص ٠‏ وجوابه: أنه لا قياس في اللغات. 

وأما من لم يجوّز استثناء لاک 

۔ فمنهم بعض ا حنابلق وبعض بعض الفقھای والرازي» والقاضي أبو بكر في آخر أقواله» 
قال الآمدي: «وقد استقبح بعض هل اللغة استثناء عقد صحیح»» واختار هو 
الوقن(" وعليه الزجاج؛ وقال: لم ترد به اللغة؛ لأن الشيء إذا نقض یسیڑا لم يزل 

عن اسم ذلك الشيء» فلو استٹنی أكثر» لزم الاسم»» وبه قال ابن قتیبة» وابن جني »2 
وقال الشيخ أبو حامد: «إنه مذهب البصريين من النحاةل(؟. 

ودلیلھم علی ذلك: 7 

١‏ ق: لان اسياء الا کقر فضي إِلَى الْعَبَثْ: 

ويكون نقضًا کلگا للكلام» ووجوبًا عن الإيجاد إلى العدم؛ فعلى هذا يلغو 
الاستثنای ویلزم ا مستثنى؟ فاذا قال: وله علي عشرة» إلا عشرة»» أو: وأنت طالق ل 
إلا تلا لزمه عشرة» وطلقت لح( 

۲ ق: السا عَلَى جلاف الأضل: 

لكونه إنكارًا بعد إقرار» وجحدًا بعد اعترافب؛ غير نا خالفناه في استثناء الأقل؛ 
معنی يوجد في الساوي والأكثر؛ فوجب أن لا يقال بصحته فيه؛ وبيان ذلك من 
وجهين: 

الأول: أن المقة رجمًا قو يمال» وقد وفی بعضه غير أنه نسيه لقلته» وعند إقراره ريما 
تذ کرہ؛ فاستثنائی فلو لم يصح استثناؤه لتضرر» ولا كذلك في الأکٹر؛ والنصف؛ ۽ لأنه 
قَلّمَا یتفق الذهول عنه. 





() انظر: الاحکام للآمدي» ۱۲۹/۲ والبحر ا حیط للزركشي؛ ۲۹۰/۳. 
(۲) شرح مختصر الروضة ؟/554. 

(5) البحر ا حیط للزركشي» ۰۲۸۸/۳ ۰۲۸۹ 

.۵۹۹/۲ شرح مختصر الروضة للطوفي»‎ )٤( 





راد أصُولِيةٌ في عة الال 





٢‏ س 

والثاني: أنه إذا قال: «له علي مثةء إلا درهماه» لم يكن مستقبکاء وإذا قال: «له 
علي مع إلا تسعة وتسعين)» كان مستقبځاء والمستقبح في لغة العرب» لا يكون من 
وی (۱) 
لفتهم . 

وهناك من جمع بین الرأیین؛ حيث قال بالنع من استثناء الأكثرء إذا صرح بعدد 
المستغنى منه» أما إذا لم يصرح به» فهو جائز باتفاق؛ كما إذا قال: «خذ ما في هذا 
الكيس من الدراهمء إلا الزیوف»» وكانت أكثرء والآية من هذا الباب لم یصرح فيها 
بعدد المستثنى منه؛ بل قال ۔ سبحانه -: ظط عباری4» وهو مقدار غير معين» 
بخلاف: «له عندي» إلا تسعین»؛ فهذا هو الممنوع0©. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ تیقول «الوفق): ولا یختلف الذهب أنه لا يجوز استثناء ما 
زاد على النصفء ويُحكى ذلك عن ابن درستویه النحوي» وقال آبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأصحابهم: دیصخ ما لم یستن الكل؛ فلو قال و ملق إلا تسعة 
وتسعین»» لم يلزمه إلا واحد؛ بدليل: قوله ‏ تَعَالَى -: مال مرا يك تیم وين ین 
) لا عِبَادَكَ نهم حلص 0 [ص: ۸۲ AY‏ وقوله - تَعَالَى 2006 
بای بس لك عم لطي الا من ایک ین الاو © [احجر: 47]؛ 
فاستٹنی في موضع الغاوین من العباد» وفي موضع العباد من الغاوين» وأيهما کان 
الأكثرء فقد دل على استثناء الأكثرة» وأنشدوا: " 

دوا اي نَقَضَتْ يشمي من بن تم انعئوا عککا بالق قَواما 

فاستثنى تسعين من مفة؛ لأنه في معنى الاستثناء ومشتبه به ولأنه استٹنی البعض 
فجاز؛ کاستناء الأقل» ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ؛ فجاز في الأکٹر؛ 
کالتخصیص» والبدل». 

ولنا أنه لم يرد في لسان العرب الاستثناء إلا ف في الأقل» وقد أنكروا استثناء الأكثر؛ 
فقال أبو إسحاق الزجاج: «لم يأت الاسٹناء 7 في القليل من الکثیر» ولو قال قائل: 
«مغة إلا تسعة وتسمین»» لم يكن متكلمًا ا وكان عيّا في الكلام» ولكنه قال 
)١(‏ انظر: الاحکام للامدي» ۱۳۰/۲ ۰۱۳۱ 
(۲) شرح مختصر الروضةء للطوفي» ۰۱۰۲/۲ 





القَوَاعِدُ اسر وَتَطبِيقَاُهَا الِْْهِيةُ عند ان فُامَة في کتابہ اي 
عد :ل تسس 
القيتبي: «یقال: «صمت الشهر إلا يومّاه» ولا یقال: «صمت الشھں الا تسعة 
وعشرين يومًا»» ويقال: «لقيت القوم جميعهم) إلا واحداء أو اثنين»» ولا يجوز أن 
يقول: «لقيت القوم إلا آکترهم»» وإذا لم يكن صحيححا في الکلام» لم يرتفع به ما أقر 
به؛ كاستثناء الكل» وكما لو قال: «له علي عشرة» بل خمسة)» فَأمًا ما احتجوا به من 
لتنزيل» فإنه في الآية الأولى اسٹٹنی اخلصین من بني آدم» وهم الأقل؛ كما قال۔تعالی-: 
إل الین من یلوحت ول تا هم [ص: ٢٢ء‏ وفي الأخر. ی اسنٹنی 
الغاوين من العباد وهم الأقلء فا الملائكة من العباد. وهم غير الغاوين؛ قال الله . 
تعَالَى -: یل عاد وس [الأنبياء: ٦ء‏ وقيل: «الاستثناء في هذه الایق 
منقطع بمعنى الاستدراك؛ فيكون قوله: ن اوی یی كَ عم سُلْطْنن)4» فبقي 
على عمومدہ لم بستئن مته شيم ثم استاأنف: ایی ایی لك علي ماما 
الا من سک من ألْمَاوتَ4؛ أي: لکن من اتبعك من الغاوین» فانهم غووا باتباعك»؛ 
وقد دل على صحة هذا قوله في الآية الأخرى؛ لامتناعہ: ونا 6ن لي مکی کم ین 
سکن إل آن مونم ایتشر کیک [إبراهيم: ٢۲])؛‏ وعلى هذا لا يكون لهم فيها 
حجة وأما البيت» فقال ابن فضالة النحوي: «هو بيت مصنوع لم يثبت عن العرب»» 
على أن هذا ليس باستثناء؛ فان الاستغناء له كلمات مخصوصة» ليس ههنا شيء منهاء 
والقياس لا يجوز في اللغة» ثم تعارضه بأنه استئنى أكثر من النصف, فلم يجز كاستثناء 
الکل والفرق بین استناء الأكثر والأقل أن العرب استعملته في الأقل وحسنته» ونفته 
في الأكثر وقبحته» فلم يجز قياس ما قبحوه على ما حسنوه0©. 


* و و و انا 





۰۲۹۳ المغني» لابن قدامة» ۲۹۲/۷ء‎ )١( 


راد أصولية في طبيعة ال 


۷۵ جح 





لت الامش 
فراع أَصُولِيةٌ في الانم 


كل انع ناڈ ۲۹۷/۱ 


أقل الجمع ثلائته وهو مذهب عبد الله بن عباس» وعثمان» وأکثر الصحابق 
والأئمة الأربعة إلا مالكاء حكى ابن خويز مندادء ومحمد بن الطیب(۱) عنه أن أقل 
ا جمع اثنان. 

غير أن المشهور عنه هذ الرأي الأول» وهو مذهب أكثر المتكلمين» وأهل اللغق 
وذكر ابن برهان أنه قول الفقهاء قاطبق وحكاه القاضي عبدالوهاب عن مالك» 
وحكاه الآمدي عن مشايخ العتزلا"؟, 

وذھب بعض أصحاب الشافعي» وعامة الأشعرية» إلى أن أقل ا جمع اثنان» وهو 
مذهب عمر» وزيد بن ثابت - رَضِي الما ۔ كذا ذکر الغزالي» وإليه ذهب نفطويه 

من النحويين» وحكي عن ابن داود الظاهري» ويه قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني» 
والباقلاني» وعبدالملك بن الماجشونء وإليه ذهب القاضي أبو بكرء وأبو جعفر 
السمعاني"» وما استدل به أصحاب الرأي الأول: 

۱ آهل اللغة قالوا: الأسماء على ثلائة أضرب: آحادء وتثنية» وجمع» فالآحاد؛ 
نحو قولك: «رجل» وزيد» وعمرو»» والتثنية؛ نحو قولك: «الرجلانء والزيدان» 
والعمران»» وا جمع؛ نحو قولك: «الرجالء والزیدون» والسلمون»؛ فیجب أن تكون 
ليست بجمع» كما أن الواحد ليس بجمع. 

والجواب: أن العرب لم تقل: «إن لفظ الجمع لا يقع على الاثنين»» واما آرادوا إن 


.۲۸/۲ انظر: إحكام الفصولء للباجي» ٩۲4؛ وانظر: کشف الأسرار على آصول اليزدوي»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكوكب الميرء لابن النجارء 45/7 ١؛‏ والفوائد الأصوليقه لابن اللحامء ۲۳۸. 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضةء ۹۰/۲٥؛‏ وانظر: إحكام الفصولء للباجي» ۹٤۲؛‏ وكشف الأسراره 
عن آصول البزدوي: ۲۸/۲ 


جح ۰۷۰ تحت 
لفظ الاثنين لا یقع على الجميع» وذلك لا ينع من وقوع لفظ الجمیع في أقل العدده 
العشرة فما دون ذلك وان كان اسم ا جمع ينطلق على أكثر العدد» ینطلق ‏ أيضًا ‏ 
على العشرة فما دونها("©. 

۲ استدلوا بأن السابق إلى فهم السامع من قولك: «رجال وناس» الثلائة فما زاد . 
دون الائئین؛ فصار الاسم مختضًا به. 

والجواب: أن هذا موضع الخلاف» وليس السابق إلى فهم السامع ما ذکرمٴ بل 
السابق إلى فهم العربي الاثنان فما زاد» وان سبق ذلك إ إلى فهم من ليس من أهل 
اللسان» فان ذلك ليس بلازم لأهل العرییة(). 

۳ قول الصحابي: استدلوا بما روي عن ابن عباس أنه احتج على عثمان - رضي 
الله عَْهُمَا ۔ في الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس؛ بقوله ‏ تَعَالَى -: ن 
کان له وہ كی لدم می [النساء: ۱ وليس الأخوان إخوة في لسان قومك» 
فقال عثمان: ولا أستطيع أن أنقض اموا كان قبلي» وتوارثه الناس» ومضی في 
الأمصار». 

والجواب: أن هذا ابر حجة؛ لأن عثمان زعم أن الأخوة قد حكم فيهم بالاثنين» 
ومضى على ذلك العمل» وأنه لا يمكته نقضه وهذا معنى الإجماعء ولو لم يكن 
إجماعًا لجاز نقضه. 





وجواب ثان: هو أنه روي عن زيد بن ثابت أنه قال: «الأخوان إخوة»20. 
دا من قال بأن الجمع ثلاثة ب: 
من القرآن الکرم: بقوله ۔ تَعَالَى : راد وَسُلَيَمنَ4.... إلى قوله: 
وك 2 ڪا اگم شهییت؟ [الأنبياء: ۷۸]؛ أريد بضمیر ا جمع دود وسلیمان. 
- وقوله ۔ تَعالَى -: فإو وروا ليخب ٭ دعر عل ددع وهم الوا لا کف 
)١(‏ انظر: إحكام الفصولء للباجيء ۲۵/۱؛ وانظر: شرح مختصر الروضق للطوفي» .٦۹۰/٢‏ 


)( انظر: إحكام الفصول في أحکام الاصول» للباجي» ١۱‏ 
(۲) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول, للباجي» ٢٥۲ء‏ ۲۰۲. 


ؤاد أُسُوايۃً في طبيعةٍ ال 
- ۷ سے 
کان ببس بض ص: ۲۲۰۲۱]؛ فاستعمل في الاثنين ضمير ا جمع. 

۔ وقوله . عَرٌ اسمه : لد صك کت ترا (التحرع: ٤]؛‏ والمراد: قلباكما. 

۔وقوله جل جلاله : إا گم نت مو4 [الشعراء: ۱۵]» والراد: موسی» وهارون. 

وقوله ۔ جل ذكره إخبارًا عن يعقوب: سی أنه ء أن ۳8 بهن جیا 
[يوسف: ۸۳)) والراد: يوسف» وبنيامين. 

۔ وقوله: ان کل وه فيم اشد والأخوان يحجبانها إلى السدس؛ 
کالثلائة. 

۔ ره ۔ دی < نر نان بیع یه الا ایا بت 
را حجرات: ۹])؛ يقال للرجل الواحد: ا جماعة والفرقة طائفة؛ جح علی ذلك قوله ۔ 
تعالی : اکر , ین لته [ا-حجرات: ۰ ۱ وما ورد من ذلك في القرآن 
والشعر أكثر من أن پحضی(), 

۲۔ من السنة: 


قوله ولك «الاثتانٍ كما فَوْفَهُمَا جمَاغه وهو أنصح العرب» ولو نقل هذا عن 
واحد من الأعراب» لكان حجة؛ فمن صاحب الشرع أولی(؟. 

“7 المعقول: هو أن اسم ا جماعة حقيقة فيما فيه معنى الاجتماع» وذلك موجود في 
الائئین كما هو موجود في الثلاثة؛ فيصح أن يتناوله اسم ا جمع حقیقة وان كان معنى 
ا جمع في الثلاثة أ ؛ ألا ترى أن الثلاثة جمع صحيح» وا کان سنی الاجتماع فیا 
وراء الثلاثة أكثر؛ ونظيره ا جسم؛ لما كان عبارة عن اجتماع أجزاء وتركبها؛ كان أقل 
الجسم جوهرین؛ لوجود معنى الاجتماع والتركب فيهماء وإن كان الاجتماع فيما 
وراء ذلك آکثر(. 


/۲ انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي؛ ۲۵۰؛ وكشف الأسرار على أصول البزدوي»‎ )١( 
.٦۹٤ ۰4٩۲/۲ وشرح مختصر الروضة»‎ ۸ 

(۲) أخر جه النسائي في كتاب الإمامة (الجماعة إذا كانوا اثنين). 

(۳) کشف الأسرار على أصول البزدوي» ۲۸/۲ ۱ 

)٤(‏ نفس الصدر والجزء» والصفحة. 





القََاعِدُ الأصُوليةٌ رتطیفانها اف عند ان قُدَامَةَ في كتابه الي 


حت ۷۸ 

٤۔‏ استعمال أرباب اللسان: 

فإنهم يستعملون صيغة الجمع في الاثنين كاستعمالهم إياها في الثلائق فان المثنى 
يقولان: «نحن فعلنا كذاء ونحن نفعل كذا»؛ فوجب أن يكون حقیقة في 
الوضعین(۱). 

۵ ا حکم: وأا ا حکم فهو أن للمثتى حکم الجماعة في الواریث والوصایا؛ حتی 
كان للاثنين من الیراث ما للثلاث فصاعدًاء ولو أوصى لأقرباء فلان» یتناول المثنى 
فصاعدًا» وکذا الإمام يتقدم على اثنين كما يقدم على الثلائة؛ فثبت با ذکرنا أن المثنى 
ملحق بالثلائة في صحة إطلاق صيغة الجمع عليه. 

وهذه الأدلة أجيب عنها بأمور"؛ منها: 

فيما يتعلق بحديث رسول الله ب أجيب عنه بكون الإجماع هو الذي منع من 
اعتبار الثلائة في حجب الأم©). 

إلا أني أرى أن للإجماع أهمية بالغة؛ لما فيه من دلالة قاطعة على الحكم الذي 
یتعلق به. 

وأما عن ا حکم؛ أي: المراد بالائین جماعة في حصول فضيلة الصلاق فهذا من 
حيث الحكم الشرعي» لا من حيث اللفظ اللغوي؛ لأن الشارع إنما بین الأحكام التي 
بعث لبيانهاء لا اللغات التي عرفت من غیره(؟. 

بالإضافة إلى أننا نبحث في هذه القاعدة ضمن إطار شرع الہ وقد ذكر شارح 
«کشف الأسرا ارہ على أصول البزدوي: أن فائدة الاختلاف في هذه القاعدة كونها 
تظهر في جواز التخصيص إلى اثنين» وعدمه. وفيما إذا قال: «لله علي أن أتصدق 
بدراهم» أو قال: «لفلان علي دراهم», أو نذر أن يتصدق بشيء على فقراءء أو 








)١(‏ نفس المصدرء والجزء والصفحة. 

(۲) نفس المصدر ۰۲۸/۲ ۲۹. 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضةء للطوفي» .٦۹۷ :٦۹٤/۲‏ 
)٤(‏ نفس الصدر: .٦۹۸/۲‏ 

)٥(‏ نفس الصدر والجزء» والصفحة.' 





اج َو في بيع الال 





۹ سح 
مساكين» يقع على الأقل بالاتفاق» والأقل هل يطلق على الاثنين» أم الثلاثة؟ 

كما أن المصطلح الشرعي يخدم الدين؛ لأن الأحكام تتعلق بالأسماءء وعليه؛ 
فردهم بكون هذا من حيث الحكم الشرعي» فجوابه أن مجال بحثنا الجانب الشرعي» 
وهو ا مقصود. 

فتبين بکل هذا أن أقل الجمع اثنان؛ نظرا لكونه ورد في القرآن الكريم بكثرة0"©, 
والشعر فضلا على أن الصطلح الشرعي في مثل هذه 7 هو المقصود بالأساس» 
والصطلح الشرعي هنا هو أقل ا جمع نلائة. 

وعلى سبيل الاستعناس قال صاحب «کشف الأسرار» على أصول البزدوي: «علی 
أننا لا نکر إطلاق اسم الجمع على الاثنين مجارًا؛ فشحمل هذه الاطلاقات على 
المجازه0 , 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» عن العادة: «ولا يختلف المذهب أن العادة لا 
تثبت برة» وظاهر مذهب الشافعي أنها تلبت برق وقال بعضهم: «تثبت بمرتين؛ لأن 
المرأة التي استفتت لها أم سلمة سلمة رسول الله يي ردها إلى الشهر الذي يلي 
الاستحاضة(؛ ولأن ذلك أقرب إليها فوجب ردها إليه». 

ولنا أن العادة مأخوذة من المعاودة؛ ولا تحصل العاودة بمرة واحدة؛ والحدیث حجة 
لنا؛ لأنه قال: نظو عِدّةَ الليالي الام اي کائث تضهن ین اسه فيل أَنْ 
يْصِيبَهًَا الذي أَصَابَهَا»؛ وكان يخبر بها عن دوام الفعل وتکراره» ولا يحصل ذلك 
برق ولا يقال لمن فعل شیا مرة: «کان يفعل», وني احدیث الآخر: «َدع الصْلاة ام 
رها والأقراء جمع وأقله ثلاثة؛ لرواية هل تثبت برتین أو ثلاث؟ فعنه أنها تثبت 
برتین؛ لأنها مأخوذة من المعاودق وقد عاودتھا في المرة الثانية» وعنه لا تثبت تبت إلا 
بثلاث؛ لظاهر الأحاديث؛ ولأن العادة لا تطلق إلا على ما كش وأقله ثلا ولأن 








)0( انظر: إحكام الفصول في أحکام الأصولء للباجيء 0° . 
(۲) کشف الأسرار على أصول البزدوي» ۳۳/۲. 
زف آخرجه أبو داود في باب: الحیض. 


صصح 1۸۰ 


اد اس وتا اف لانیف في كتايه اي 


أكثر ما يعتبر له التکران اعتبر ثلانَا؛ كأيام الخيار في الصراة۱6. 


| قاعدة:_| أن لاس لا عَدَدَ ا: ۱۰/ ۵۳۸ ۵۳۹ 


أما اسم ا جنس؛ فهو ما کان دالا على حقيقة موجودة وذوات كثيرة» وتحقيق ذلك 
أن الاسم المفرد إذا دل على أشياء كثيرة» ودل مع ذلك على الأمر الذي وقع به تشابه 
تلك الأشياء» تشابهًا تانًا؛ِ حتى يكون ذلك الاسم اسما لذلك الأ الذي وقع به 
التشابه» فان ذلك الاسم يسمى اسم ا جنسء وهو التواطئ؛ کا حیوان الواقع على 
الانسان» والفرس؛ والثور» والأسد؛ فالتشابه بين هذه الأشياء وقع بالحياة الموجودة في 0 
الجميع» »> وكذلك إذا قلت: «إنسان» وقع على كل إنسان باعتبار الآدمية؛ كذا ۷ 
قلت: «رجل» وقع على كل رجل باعتبار الرجولية؛ وهي الذكورة والادمیة. 

فاسم الجنس يتناول باعتبار معنى الفردية؛ لأنه اسم وهو موجود من الأدنى 
والأعلى تحقيقًا وتقديراء دون ما بینهماا" وهذا هو معنى «لا عدد له»» والواحد 
يصلح جنسًا كاملا كالكل؛ لأن أفراد ا جنس لو عدمت» ولم تبق إلا هذه الواحدة؛ 
لكانت کل وكان الاسم لها حقيقة؛ ألا ترى أن حواء كانت جنشا كاملاء وآدم ۔ 
عليه السلام . كان جنشا کاملاء وكان اسم الإنس له حقيقة» وإغا لم يبق الکمال 
بانضمام أمثالها إليها؛ لنقصان في نفسهاء فثبت أن البعض ٠‏ من ا جنس صالح في ذاته 
لهذا الاسم حقیقة واتھا صار بعضًا بمزاحمة أمثاله لا لنقصان في نفسهاء فثبت أن 
البعض من الجنس صالح في ذاته لهذا الاسم حقيقة وانھا صار بعضها بمزاحمة أمثاله لا 
نقصان في نفسه» وإذا كان كذلك» ساوى البعض الكل في الدخول تحت الاسم؛ 
فيتأذى به حكم الكلء إلا بدليل يرجح حقيقة الكل على الأذى» فصار الواحد 
للجنس مثل الثلائة للجمع(*؟. ۱ 

فاسم ال جنس ألقاظه وضعت؛ لتدل على جنس مدلولهاء لا على آحاد منفردق 
)١(‏ الغتي» لابن قدامف ۰۳۹۷/۱ 
(۲) شرح المفصلء لابن یمیش ۰۲۰/۱ 
(۳) کشف الأسرار على أصول البزدوي» ۳/۲. 
)٤(‏ انظر: کشف الأسرار على أصول البزدوي» 4/۲. 





لا أضولية في عة ال 

۱ سدح 
وعلیه فلا یکون له واحد من لفظہ؛ كالناس» والحيوان» والماى والتراب؛ إذ لا يقال 
)0 





فيه: «ناسة» ولا حيوانة» ولا ماءعق ولا ترابةه 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الوفق» - عن أحكام الطلاق .: «وان قال: وأُنت طالق» 
أكثر الطلاق» أو كله أو جميعه» أو منتهاهء أو مثل عدد ا حصاء أو الرملء أو القطر»» 
طُلّقت ثلاا؛ لأن هذا يقتضي عدذا؛ ولأن الطلاق أقلء وأکش فأقله واحدة وأكثره 
ثلاث» وان قال: وكعدد التراب» أو الماع وقع الثلاث وقال آبو حنيفة: «یقع واحدة 
بائنا؛ لأن ا ما والتراب من أسماء الأجناس» لا عدد له6(. 


| وقاعدة: | أ للتفضيل فيفتضي اشْيراك الد کوزنن نی في َضل الْفِغل: ۱۲/ 


۳۹۵ 


فقول: «عبد الله أفضل القوم»؛ فهو أحد القوم» وهم شرکاء في الفضل الذ کون 
يزيد فضله على فضلهم» والذي قضی بذلك كله «آفعل»؛ من حیث كانت مقدرة 
بالفعل والصدر؛ فإذا قلت: «زید أفضل القوم»؛ فالتقدیر أنه يزيد فضله عليه أو 
يرجح فضله» والرجحان» ما یکون بعد التساوي» وکذا لفظ الزيادة يقتضي مزيدًا 
عليه فلذلك من العنی اشترطوا الشركة في الصفت(؟. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن اشتراط الاشتراك فی الصفة لا یلزم؛ واستدلوا على ذلك 

ا من القرآن الکرم: سح الم رت َي من تن ملا 
42 [الفرقان: 4 ۲]» وان كان لا خير في مستقر آهل الناره ولا حسن في مقیلهم؛ 
الیراث. 

وا جواب عن كل هذا: 

آن سحب حاب لْجَنَّةِ بوذ ۷/۹ تم ی جاء على زعمهم واعتقادهم أن 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضق للطوفي» ۰411/۲ 
(۲) الغتي» لابن قدامة» 5۳۸/۱۰ ۵۳۹. 
(۲) انظر: شرح الفصل, لابن يعيش» ۵/۳. 


اراد الأُسُولیۂُ زتطیقنها الِْفهيهُ عند ان قُدَامَةَ في کتایہ الي 
کڪ ۸۲) تسس سس سس سس سس 


مقیلهم 7 الآخرة حسن؛ ومستقرهم جميل؛ يقال: «أما ما نزلنا معکم نزول نظر» 
لاحب الْجَنَّةِ ینید خر مت وکسم مقبلا 4)62. 

ومثله القول: «ابن العم أحق بالیراث من ابن الخال»؛ 7 ذلك جاء علی زعمهم 
واعتقادهم؛ وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن مطلق القرابة يوجب الميراث؛ سواء كان من 
ذوي الأرحام أو العصبات. 

وقد ظبق «الوفق» هذه القاعدة» وهو بصدد الحديث عن القذف بصيغة أفعل 
التفضیل؛ حيث قال: «وان قال: «أنت أزني من فلان» أو: «أزنى الناس) فهو قاذف 
له» وهل يكون قاذفا للثاني؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يكون قاذمًا لہ اختارہ القاضي؛ 
لأنه أضاف الزنا إليهماء وجعل أحدهما فيه أبلغ من الآخر فان لفظة أفعل للتفضيل؛ 
فيقتضي اشتراك المذ کورین فى أصل الفعل وتفضيل أحدهما على الآخر فیه؛ كقوله: 
«أجود من حاتم)» والثاني: يكون قاذقًا للمخاطب خاصة؛ لأن لفظة أفعل قد تستعمل 
للمنفرد بالفعل؛ کقولہ ۔ ای ۔: اشن ی ال الق احق أ پیم أن لا يده 
لا أن دی زیونس: ۲۳۰ وقال ۔ تَعالى + ای رین ان لن [الأنعام: 
۱ء وقال لوط: بای نهر لک زهود: ۸ أي من أدبار الرجالء ولا 
طهارة فيهم» وقال الشافعي» وأصحاب الرأي: «ليس بقذف للأول» ولا الثاني» إلا آن 
يريد به القذف». 

ولنا أن موضوع اللفظ يقتضي ما ذكرناه؛ فحمل عليه؛ كما لو قال: وذ 
زان . 


| وقاعدة: | انی إذَا اتی إلى ای ذکر بِلفظ الجفع: 44۱/۱۲ 


أي: یجعل الاثنان على لفظ الجمع» » إذا كانا متصلین؛ وبیانہ أن كل ما في الجسد 
منه شيء لا ینفصل؛ كالرأس» والأنف» واللسانء والظھں والبطن والقلب» فانك إذا 
ضممت إليه مثله؛ جاز فيه ثلاثة أوجه: 





4 انظر: شرح ۱ لفصل 2 لابن يعيش » ۳ 
(؟) الغتي لابن قدامت ۰۳۹۵/۱۲ 


راعذ أُشوایة في کین الله _ 
- ۳ د 

أحدها: الجمع» وهو الأكثر؛ با علی: 

ا آن النية جمع في افقیقتہ کول الى .: طإإن كي إل أل َس 
شا التسري: هد وقوله ‏ ی .: اف موا بَا [امائدة:4؟]. 

ون على أن ما لا بیس ولا بشکلء أنه قد عم أن الواحد لا يكون له إلا راس 
واحدہ أو قلب واحد؛ فأرادوا الفصل بین النوعین؛ فشبهوا هذا النوع بقولهم: انحن 
فعلناءء وان کانا اثنين في التعبير عنهما بلفظ الجمع. 

٢۔‏ وبناء على العنی؛ حیث كان الفراء يقول: «إغا حص هذا النوع بالجمع؛ نظرًا 
إلى العنی؛ لان کل ما في ا جسد منه شيء واحد» فانه يقوم مقام شیئین» فاذا ضم إلى 
ذلك مثلهء فقد صار في ا حکم أربعة» والأربعة جمع» وهذا من أصول الکوفیین 
الحسنة؛ ويؤيد ذلك أن ما في الجسد منه شيء واحد ففيه الدية كاملة؛ كاللسان» 
والرأس» وأما ما فيه شیعان» فان فيه نصف الدية». 

والوجه الثاني: السية على الأصل وظاهر اللفظ. 

والوجه الثالث: الافراد؟. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» عن مسألة في ابتداء قطع السارق؛ حیث قال: 
رلا حلاف بین أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل 
الكف؛ وهو الكوع» وفي قراءة عبدالله بن مسعود: «افطغوا یاهع وهذا إن 
كان قراءة» والآخر تفسيراء وقد روي عن أبي بكر الصديق» وعمر ‏ رَضِيَ له عَنّْهُمَا - 
أنهما قالا: «ذا سرق السارق» فاقطعوا يمينه من الکوع؛”''؛ ولا مخالف لهما من 
الصحابة؛ ولأن البطش بها آقوی؛ فکانت البداية بها آردع؛ ولأنها آلة السرقة؛ فناسب 
عقوبته بإعدام آلتھاء وإذا سرق ثانيا» قطعت رجله اليسرى» وبهذا قال الجماعة إلا 
عطای حكي عنه: أنه تقطع يده الیسری؛ لقوله ‏ سبحانه -: «تاتطعوا یریما 


(1) انظر: شرح المفصل» لابن یمیش ۰۱9۵/1 ١٥۱ء‏ 

؟) أخرجه البيهقي في السنن الکبری في باب: السارق يسرق أولّا من كتاب السرقة. 

(۲) هو من فغل عمر؛ آحرجه البيهقي في السئن الکبری في باب: السارق يسرق ولا من كتاب السرقة» 
وعبدالرزاق في الصنف في باب: قطع السارق من كتاب اللفظة. 


قوف لاش تیا الیل ند اني فا في اي اني 
دح 4۸ > 


[المائدة: ۳۸]؛ ولأنها آلة السرقة والبطش؛ فکانت العقوبة بقطعها أولى» وروي ذلك 
عن ربيعة» وداود وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقھاء الأمصار من أهل الفقه 
والاش من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وهو قول أي بکر» وعمر ۔ رضي الله 
عَنْهُمَا وقد روى أبو هريرة عن النبي پا أنه قال ۔ في السارق .: مدا سَرق فافطغوا 
ید ثم إن َرقء افوا لہ "٢؛‏ ولأنه في امحاربة الوجبة قطع عضوينء إا تقطع 
يده ورجله ولا تُقطع یداہ؛ فتقول: وجناية أوجبت قطع عضوین» فكانا رجلا ویدا؛ 
كاحاربة)؛ ولأن قطع يديه يفوت منفعة الجنس؛ فلا تبقى له ید يأكل بهاء ولا یتوضا 
ولا يتطيب» ولا يدفع عن نفسه؛ فيصير كالهالك؛ فكان قطع الرجل؛ الذي يشتمل 
على هذه الفسدة أولى» وأما الایق فالمراد بها قطع يد كل واحد منها؛ بدليل أنه لا 
تقطع الیدان في المرة الأولى» وفي قراءة عبدالله: «قافطغوا أُمَانهُمَااء وإفا ذكر بلفظ 
الجمع؛ لأن الٹنی إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع؛ كقوله ۔ تعالی .: ی 
صت لوا [التسرم: 4 


انم الْقَاعِلٍ تفتضي المضدن زالشده فغ عَلَى الیل وَالْکیر: ۱۰/ 


۵0٠ 





سمي الصدر مصدرا؛ لأن الأفعال صدرت عنه أي أحذت منه؛ کمصدر الابل 
للمكان الذي ترد ثم تصدر عنه» وذلك أحد ما يحتج به أهل البصرة في كون 
المصدر أصل للفعل» ومن أصناف الاسم للأسماء المتصلة بالأفعال اسم الفاعل؛ 
فالمصدر أصل للفعل” واسم الفاعل متصل بالفعل؛ فاقتضی هذا أن المصدر أصل 
كذلك لاسم الفاعل» وهو ما عبر عنه في القاعدة بکون اسم الفاعل يقتضي المصدر. 

والصدر يدل على جنس الفعل؛ فإذا قلت: «ضرب» أو: «قتل»» دل على الضرب 
والقتل الذي يتناول جميع أنواع الضرب والقتل» وهنا لم ترد به الجنسء ولا العدی ما 
ا يبب 
,۱ أخرجه الدارقطني ني سننه کتاب الحدود والديات وغيره. 


(۲) الغتي لابن قدامقه 4۰/۱۰ ۱و 
(۳) انظر: شرح المفصل» لابن یعیش .4۳/٩‏ 


س 
سے 


اعد أُسُوایۃً في طبِعةٍ لدلد 
٥ -‏ ده 

أردت نوا من انس( يقع على القليل والکثیر. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة قال «الموفق» ‏ عن حكم ما لو طلق واحدة) وهو ينوي لاا -: 
راما إذا قال: رأنت طالق واحدة»» ونوى الثلاث» لم يقع إلا واحدة؛ لان لفظه لا 
يحتمل أكثر منهاء فإذا نوی ثلانّاه فقد نوی ما لا يحتمله لفظه» فلو وقع أكثر من 
ذلك لوقع بمجرد النية» ومجرد النية لا يقع بها طلاق» وقال أصحاب الشافعي في أحد 
الوجهين: «یقع ثلانًا؛ لأنه يحتمل واحدة معها اثنتانہء وهذا فاسد؛ فان قوله: «معها 
اثنتان» لا يؤديه معنى الواحدة» ولا يحتمله؛ فنيته فيه نية مجردة؛ فلا تعمل؛ كما لو 
نوی الطلاق من غير لفظ وأما إذا قال: «أنت طالق»» ونوى ثلاثّاء فهذا فيه روايتان: 

أحدهما: لا یقع إلا واحدق وهو قول ا حسن: وعمرو بن دینار» والثوري» 
والأوزاعي» وأصحاب الرأي؛ لأن هذا اللفظ لا یتضمن عددّا ولا بينونة؛ فلم تقع به 
الثلاث» كما لو قال: «أنت طالق واحدة)» وبيانه أن قوله: «أنت طالق» إخبار عن 
صفة» هي علیها؛ فلم یتضمن العدد؛ کقوله: «قائمة»» و: «حائض» و: «طاهر». 

الرواية الثانية: إذا نوی تلا وقع الثلاث» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي عبید؛ 
وابن المنذر؛ لأنه لفظ لو قرن به لفظ الثلاث» كان ثلاثاء فإذا نوی به الثلاث كان 
کالکنایات, ولأنه نوی بلفظه ما يحتمله؛ فوقع ذلك به كالكناية» وبیان احتمال اللفظ 
للعدد أنه يصح تفسيره به فيقول: «أنت طالق ثلاتًاہ؛ ولأن قولہ: «طالق» اسم فاعل؛ 
واسم الفاعل يقتضي الصدر؛ كما یقتضیه الفعلء والمصدر يقع على القليل والكثير. 
وفارق قوله: «أنت حائض) و: «طاهر»؛ لأن الیض والطهر لا يمكن تعدده في حقھاء 
والطلاق يمكن تعدده(۲. 


دا بر لفط ثم ید نتگُراء الاني غیز له وان أعِيد معنا 
بدأل» الثاني هو الأؤل: 01/1۰ 


إن الفرق بین المعرف بوأل» وبين اسم ا جنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق؛ 





.هء۷/٦ نفس الصدىں‎ )١( 
.٠٠٥ 2499/1١ المغنيء لابن قدامة‎ )۲( 


۱ اد الأضرية وتَطيقائهَا اه ند اين اة في كتايه لني 
سح ۸۱ س کیت 
وذلك لأن ذا الألف واللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن. 

واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة» لا باعتبار قد وعليه؛ فإذا تکرر 
العرف بدأل» فلا يخلو ما أن يكون تعريفه للمهد. فحكمه حكم زيد في قولك: ون 
مع زيد مالاء إن مع زيد مالا»» وإما أن يكون للجنس الذي یعلمه کل واحد فهو 
یسْا؛ لأنه يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن. 

وأما إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكرل فاللفظ الثاني متناول لبعض ال جنس, فإذا کان 
الكلام الثاني مستأنقًا غير مکرں فقد تناول بعضًا غير البعض الأول بغیر (شکال()؛ 
لأن اسم الجبس الہ ة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد كما سبق. 

وهذه القاعدة لها ارتباط وئیق بقوله ۔ تعالى : إن يج اشر ت @ إن ت 
آشتر شا 49 رش ٦ ٠‏ ونیها قال البي اد دزي ری وت 
ُشرئن»(؟ لفظا ومعنی؛ وبيان هذا الارتباط أن كلمة دالعسرہ واعادتها معرفت وتتکیر 
كلمة ؛یسرہ وإعادتها منكرق وقالوا: «إن الفظ النكرة إذا أعيد نکرقہ فالثاني غير 
الأول»» وإذا أعيد اللفظ معرفةء فالثاني غير الأول؛ كقوله ‏ تعالی -: 6 ایا اک 
ره رو ٠‏ سی کرٹ ال 

وبناء كلامهم على قاعدة إعادة النكرة معرفة خطاء لأن تلك القاعدة في إعادة 
النكرة معرفة» لا في إعادة المعرفة معرفة» وهي خاصة بالتعريف بلام العهد دون لام 
انس وهي أيضًا في إعادة اللفظ في جملة أخری, والذي في الاية ليس يإعادة لفظ 
في كلام انٍ» بل هي تكرير للجملة؛ فلا ينبغي الالتفات إلى هذا المأخذ, وقد أبطله 


من قبل أبو علي الحسين الجرجاني © في كتاب «النظم معالم التتزيل»» وأبطله 
صاحب «الکشاف» أيًا» وجعل ابن هشام في «مغنى اللبيب» تلك القاعدة 
سے ہک۲ ایض وج ي 


)١(‏ انظر: مغني اللبيب» لابن هشام» ۰۱ لم 

(۲) انظر: الكشاف عن حقائق التزیل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل .۲٦۷/٤‏ 

(۴) أخرجه مالك في الموطإ. 

(4) تال حمزة بن يوسف السهمي (ت: 4۲۷) في «تاريخ علماء جرجان»: «هو أبو علي الحسین بن 
یحبی بن نصر الجرجاني» له تصانيف عدة؛ منها: في نظم القرآن كان من أهل الستہ, 

(5) انظر: الكشاف عن حقائق النتزیل وعيون الاتاویل في وجوه التأويل ۲۹۷/4. 


ايد أُصُولِيةٌ في طَبِعَةٍ الال 
- ۷ جح 

خط۷ 

وبناء على هذا رجح الشيخ الطاهر بن عاشور معنى تأكيد جملة «إن مع العسر 
يسرًا» «فان مع العسر یسها»؛ أي: تأكيد الحکم المستفاد من الجملة؛ وهو ثبوت التحاق 
الیسر بالعسر عند حصوله» فكان التأكيد مفيدًا ترجيح أثر اليسر على أثر العسر”"©. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» ۔عن بعض أحكام الطلاق بالحساب .؛ حيث 
قال: «وان قال: «أنت طالق نصف؛ وثلث» وسدس طلقة»» وقعت طلقة؛ لأنها أجزاء 
الطلقة» ولو قال: «أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقةہء فقال 
أصحابنا: «يقع ثلاث؛ لأنه عطف جزءًا من طلقة على جزء من طلقة؛ فظاهره أنها 
طلقات متغايرة؛ ولأنها لو كانت الثانية هي الأولى؛ لجاء بها بلام التعریف؛ فقال: 
رثلث الطلقةء وسدس الطلقة»؛ نان أهل العر بية قالوا: «إذا ذكر لفظ ثم أعيد منکواء 
فالثاني غير الأول» وإن أعيد معا بالألف واللام» فالثاني هو الأول»؛ کقوله ‏ تَعالى -: 
مح لٹ ت و ر٤‏ ع اتشر :۳ 49 (الشرح: ٥‏ 7]؛ فالعسر الثاني هو 
الأول؛ لإعادته معوفا؛ والیسر الثاني ليس هو الاول؛ لاعادته منکوا؛ ولهذا قيل: «لنْ 
لب كشو يُسْرَئن))» وقيل: «لو أراد بالثانیة الأولى؛ لذکرها بالضمير؛ لأنه 
الأولى»»“". 


HRH ہد‎ 


سس 
4 التحریر والتنویں ۰4۱۵/۳۰ ۰8۱۹ 
(۲) تفس الصس ۰۱۱/۳۰ 

(۲) المغنيء لابن قدامت ۰5۱۰/۱۰ 


اد أُصُولِيةٌ في میق ال 





8 هتح 





ایح الشادس 
قَوَاعِدُ أصولية في خُرْرفِ الغاني 
لکل لول اعد أَصُولِية في «الْوَاقٍ. 


الواؤ تفتضي المع ولا رتيب فیها: ۱۵۳/۱۱ 

ومعنی القاعدة: أن الواو للجمع کالیة؛ فاذا قلت: «مررت بزيد» وعمروا» فهر 
كقولك: «مررت بھماہء قال سیبویه - في: «مررت برجل» وحمار) -: «لم یجعل 
الرجل منزلة تقديمك إياه يكون بها أولى من الحمار؛ كأنك قلت: «مررت بهما)»» 
وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء» فتبين بهذا أنها جرد ا جمع: وأنها 
كالتثنية تدل على الترتیب» لا في الفعل؛ کدالفاءہء ولا في المنزلة؛ كدثم»» ولا في 
الأحوال؛ کەحتی؛؛ فلذلك تأتي بعكس الترتیب؛ کقوله تَعالَى : كلك يوج 
إت ا الین ن بك [الشورى: ۲۳“ 

وهذه القاعدة احتلف فیها الهتمون؛ فهناك من قال: «نها لا تدل على ترتیب»» 
ومذا رأي جمهور النحاة والفقهاء ونقل الفارسي» والسيرافي في «شرح سیبوبه»» 
والسهيلي» وغیرهم إجماع أثمة العربیة عليه قيل: «ونصٌ عليه سيبويه في سبعة عشر 
موضعًا من وکتابه»» وحکاه القاضي أبو الطيب في (شرح الکافیة» عن أكثر 
الأصحاب» وقال ابن برهان: «هو قول الحنفية بأسرهم» ومعظم أصحاب 
الشافعي»06©). 

ومن حججهم: 

١‏ قوله . تعالّى -: في سورة البقرة: را ناک شا دفر جي 
)0 انظر: البحر ا حیط للزركشي» ۰۲۵۳/۲ ۰۲۵4 
(۲) انظر: البحر ا حیط في أصول الفقہء للزركشي» ۲۰6/۲؛ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية» لابن 

اللحام» 4١51‏ وانظر: الإبھاج في شرح النهاج» ۱ وانظر: کشف الأسرار على آصول 

البزدوي: ۱۰۹/۲ 





قرف الأْری لھا الفهيةٌ عند ان من باه نی 
کے ۶۰ - 


[البقرة: 58]ء وفي [الأعرافع: «وؤولوا َة رانملا یاب نکدا4 
[الأعراف: ٦ء‏ والقصة واحدق مع أن شرعها تقدم ال رکوع ففي شيء من هذه 
الواضع لا تفيد الترتیب(). 

٢۔‏ قوله 3 

روي عن النبي کل أنه قیل له ۔ حین آرادوا السعي بین الصفا والروة -: «بأيهما 
نبدآ؟4 فقال: «ِابْدَهُوا جا بدا الله بی ولو كانت الواو للترتيب لما اشتبه ذلك على أهل 
اللسان, ولا احتیج في بیان وجوب الابتداه من الصفا إلى الاستدلال بآنہ مذ کور أولا 
فرجب أن تقع به البدای(. 


۳۔ وقوله 2 
ما أخر جه أبو داود والنسائي عن حذیفة آن رسول الله 4 قال: و تَقُولُوا: ما 
شُاء الله وَسَاءَ مان وکن فُولوا: دما شاه الله 1 شَاء فان فلو كانت 
للترتیب؛ لساوت «ثم»؛ ولا فرق عليه الصلاة والسلام ۔ بينهما©». 

3 مقتضی معهود العرب: 

فان العرب تقول: «جاءني زيد وعمروں فيفهم من هذا الإخبار اجتماعهما في 
اجيء» من غير تعرض لمقاربة» ولا ترتيب» ولو كان للترتیب» لما صدق في خبره إذا 
جاءا مقا أو جاء عمرو أولا؛ ا صح آن یقول: (وعمرو بعده) آو (قبله»؛ لأنه حینئذ 
یکون ٹکراڑا وتافضاه ولیس كذلك؛ ولتناقض قوله ۔ تعالى .: وکا اناس 
سبكدًا وفولوا لد [البقرة: 5/8]) وعكسه في [الأعراف]؛ لاتحاد القصة؛ ولا 
استعمل حيث لا ترتیب؛ مثل تقاتل زيد وعمرو؛ إذ لا يصح تقاتل زيد فعمرو أو ثم 
عمرو(. 
)١(‏ احصول, للرازي» ۱1۱/۱ 
(۲) المحصولء للرازي» : ۱1۱/۱ 
[فة أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب: لا یقال: خبشت نفسي. 
)٤(‏ البحر ا حیط للز ركشي؛ ۲۰4/۲ ٢٠٥۔‏ 
)٥(‏ انظر: کشف الأسرارء للنسفي» ۲۸۰/۱. 


١-١‏ سس 


اد أُصُولِيةٌ في طبيقةٍ ال 
یتح ١‏ د 

ه. وق: الأَصْلُ في الگلام الِْيقَة: 

فوجب أن يكون حقيقة في غير الترتيب» ويلزم من ذلك أن لا يكون حقيقة في 
الترتیب؛ دفگا للاشتراك؛ ولفهم الترتيب في قول السيد: «اشتر اللحم وا حبزہء وفي 
قوله ‏ تَعَالَى -: «وَاسْجّرى واركيى» (آل عمران: ۲4۳» وليس كذلك؛ إذ في تلك 
الشريعة تقدم الركوع؛ فدل أن ما تلونا وما تلوا يقتضي تحصيل الركعتين فحسب» 
والترتیب عرف؛ بدلیل آخرء وأمر اين عباس إياهم بتقديم العمرة أدل على عدم الترتيب 


في سوالهم إياه على بوته. 
٦۔‏ والقیاس: 


وقال أهل اللغة: «واو العطف في الأسماء الختلفة؛ کواو الجمع في الأسماء 
المتماثلة»؛ فإنهم ما لم يقدروا على جمع الأسماء ا ختلفة بواو ا جمع؛ استعملوا فيها واو 
العطف» والثاني لا يفيد الترتيب» فكذا الأول. 

۷ وق: الأُضلُ في الْأَسْمَاءٍ لا وف آن يَكُونَ کل لفط مَوْصُوعًا 
تی حاص ینفرد به: 

وأما الاشتراك فإما ثبت لغفلة من الواضع» أو عذر دعا إليه؛ بأن یکون غرضه 
الإبها» وهذا إذا كان الواضع حكيمًا من العرب» وأما لو كان الواضع قدياء 
فالاشتراك للابتدای كما في ا جمل والمتشابه» وكذلك الترادف خلاف الأصل» ثم 
أنهم وضعوا «ألمًا للوصل» مع التعقيب» و «ثم» للترتيب مع التراحي» و «مع» للقران» 
فلو كان «الواو) للترتيب» أو للقران؛ لتكررت الدلالة» وهذا لیس بأصل» ولكن ا كان 
«الواو» أصلا في باب العطف؛ كان ذلك دليلًا على أنه وضع لمطلق العطف» ثم بتنوع 
هذا العطف أنواعًاء ولكل نوع منه حرف خاص؛ فكان کالفرد وغيره کالرکب» 
والمفرد أُصل؛ وهذا كالإنسان أو الثمر؛ فإنه اسم مطلقء ثم يتنوع أُنواعاء ولکل نوع 
اسم خاص؛ ونظير الرقبة؛ فإنها مطلقء غير عام» ولا مجمل؛ لفقد حديهماء ولا دلالة 
)١(‏ انظر: احصول» للرازي» ۱۱۹۰/۱ وانظر: كشف الأسرار» للنسفي؛ ۰۲۸۰/۱ ۰۲۸۱ 
)٢(‏ انظر: كشف الأسراره للستفي» ۱ وانظر: الاحکام» للامدي» ۱ء ۹ وانظر: الابهاج 

في شرح المنهاج ۰۳۳۸/۱ 


مراد الأضرية وتطیفانها لهي عند اي دام في كتابه اي 

ڪڪ 4۲ سل 
فيها على التقييد بوصف؛ فکان الواو للعطف الطلی, ولا دلالة له على القران» أو 
الترتیب» أو التراخي» وان لم يكن في ا حارج إلا على أحد هذه السفات(0». 

8 والعقل: 

ذلك أن الواو تستعمل حيث يمتنع الترتيب؟ فانك تقول: «تقاتل زيد وعمروه, 
وال«تفاعل» يقتضي صدور الفعل من الجانبين معّاء وذلك ينافي الترتیب» وتقول: «جاء 
زيد وعمرو» مثله» ويمتنع هنا أن تکون الواو للترتیب؛ وإلا لزم التناقضء وإذا استعملت 
في غير الترتيب» وجب ألا تكون حقيقة في التركيب؛ رفعًا للاشتراك؛ وبهذا تكون 
الواو لغير الترتیب(. 

5 والإجماع: 


إجماع النحاة؛ قال أبو علي الفارسي: «أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها 
للجميع الطلق»» وقال أبو حيان: «حكاية الإجماع على أنها للجمع غير 
صحيح) 240 
۹۔ والاستقراء: 
قال ابن الخشاب: «إذا تأملت الواو العاطفة في التنزیلء وجدتها كلها جامعة له 
مرتبقہ وكذا في غير التتريل»(“. 
وهناك من قال: «إنها للترتيب»» صخ ذلك عن ابن عباسء وهو قول بعض 
الكوفيين» إلا أن ابن مالك قال في «شرح الکفایةہ: «زعم بعض الکوفیین نها للترتيب» 
وعلماء الكوفة برعاء من ذلك06© من هؤلاء الكوفيين: ثعلب؛ والفراء وهشام وأبو 
)١(‏ انظر: کشف الأسراں للستفي» ۲۸۱/۱ء ۲ وكشف الأسرار على أصول البزدوي» ۱۱۲/۷. 
(۲) انظر: الإبهاج في شرح الٹھاج ۳۳۸/۱ 
(۳) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» ۲ وانظر: ا حصولء لارازي» ۰۱۹۰/۱ وانظر: 
الإبهاج في شرح الٹھاج ۳۹۹/۱. 
)٤(‏ البحر ا حیط للزركشي» ۲۰۷/۳. 
)٥(‏ انظر: البحر ا حیط في أصول لفقه لاز ركشي» ۲ وانظر: کشف الأسراں للسفي: ۲۸۰/۱؛ 
وکشف الأسرار على أصول البزدوي .۱۱١/٢‏ 
)٦(‏ البحر ا حیط في أصول الفقه» للزر كشي؛ ؟//اه؟. 


U e aR 
ال‎ 


راد أُصُولِيةٌ في طبيغة الال 
هت ۳ جح 
عمروء والزاهد» ومن البصرین: قطرب؛ وعیسی بن عیسی الربعي» وابن ذْرستویه» 
حکاہ عنهم جماعة من النحاة» وعُري للشافعي» وذ کر بعض ا حنفیة أنه نص في 
کتاب «أحكام القرآن»» وبعضهم أحذه من لازم قوله في اشتراط الترتیب في الوضوء؛ 
والتیمم؛ ومسألة الطلاقء وكذا حکاہ الماوردي في باب الوضوء من والحاوي؛ء عن 
جمهور الشافعية» وکذا الصيدلاني في «شرح مختصر الزني»» فقال: «وقولنا: وان 
الواو توجب الترتیب» قول أبي عبید» والفراء من غلام ثعلب» ومن قال ذلك من 
الحنابلة عن الامام أحمد: ابن أبي موسی في «الارشاده» وأبو محمد اللواني» 
وغيرهماء حتى أن الحلواني لم يحك خلافا عن الحنابلة» إلا أنه قال: «تقتضي أصولها 

وأنكر ابن الأنباري التأعر هذا النقل عن جميع من ذکر من النحاة وزعم أن 
كتبهم تنطق بخلاف ذلك» وقال: «لم نر هذا النقل عنهم» إلا في بعض التعاليق 
الخلافية الفقهية» لا في كتب أهل اللغة والعربیقم(؟. 

ومن حجج القائلين بالترتيب: 

١‏ قوله يي فيما رواه البخاري عن البرای قال: «أتى النبي وَل رجل مقنع 
بالحديد» فقال: ويا رسول الله أقاتل وأسلم؟ى قال شيم تقایل فأسلم» ثم قاتل» 
فقعل فقال رسول الله پت «عَمَل قلیل واج 20 

۲ قوله : 

إن واحدًا قام عند رسول الله َل وقال: «من أطاع الله ورسوله فقد اهتدی» ومن 
عصاهما فقد غوی»» فقال ۔ عليه الصلاة والسلام -: دليش ايب أَنْتَ؛ علا قلتَ: 
دوَمَن عَصَى الله وَوَسُولَه ند عُوٍی»0 ولو كانت الواو للجمع المطلق» ما افترق 
ا حال بين ما علمه الرسول تلد وبين ما قاله الرجل"*. 
۰__ ہہ ہگٹ سٹک 
(۱) انظر: البحر احیط في أصول الفقه» للزركشي» ۲ ۲۹۹ والقواعد والفوائد الأصوليةء لابن 

اللحام» ۱ء 
(۲) أخرجه البخاري في کاب الجهاد باب: عمل صالح قبل القتال. 
م آحرجه مسلم في كتاب الجمعة باب: التغليظ في ترك ا جمعق, 
)٤(‏ ا حصولء للرازي» ۰۱۱۲/۱ 


تحت 44 


فاد اضر تَطقائهَا الف عند ان فام في كتايد الي 

۳ قول الصحايي: 

وأسند ابن عبدالبر في دالتمھید؛ إلى ابن عباس» قال: «ما ندمت على شيء لم أكن 
علمت به ما ندمت على المشي إلى بيت اللہ إن لا أكون مشیت؛ لأني سمعت 
رسول الله ول يقول ۔ حين ذكر إبراهيم» وأمر أن ينادي في الناس بالحج: ياو 
یکالا وَل ڪل ضایر [الحج: ۲۷ء فبدأ بالرجال قبل الركبان» قال: فهذا 
أبن عباس قد صرح بأن الواو توجب عنده الترتیب(۱), 

وعن عمر ضيه أنه سمع شاعرا یقول: 

كَقَى شیب والسلام لم تاي 

فقال له عمر: «لو قدمت الإسلام على الشیبء لأجزتك»؛ وهذا يدل على أن 
التأخير في اللفظ يدل على التأخير في الرتبة. 

51 الحكم: 

فإنه لو قال الزوج لزوجته ‏ قبل الدخول بها ۔: وأنت طالق» وطالق» وطالق»» وقع 
بها طلقة واحدة» ولو كانت «الواوه للجمع المطلق» لوقعت الثلاث» كما لو قال لها: 
«أنت طالق ثلانًا. 

۵ العنی: 

فهو أن الترتیب في اللفظ يستدعي سبباء والترتیب في الوجود صالح له؛ فوجب 
الحمل علیه» وفي «اتحصول»: «فوجب سبتا له إلى أن يذكر الخصم سیا آخره0©. 

والجواب عن أن لواو في قوله: دومن عصى الله ورسوله» لا تقضتي الترتيب؛ لأن 
معصية الله ۔ تعالى . ومعصية رسول الله لا تتفك إحداهما عن الأخرى؛ فهذا 
يدل على فساد قولكم أولى» بل السبب فيه أن قوله: «ومن عصى الله ورسوله» إفراد 
لذكر الله ۔ تَعَالَى - عن ذكر غيره» فكان أدخل في التعظي©». 
)١(‏ البحر ا حیط للزركشي» ۲۵۷/۲. 
(۲) اٹحصولء للرازي» ١٦٦۔‏ 


(۲) انظر: الاحکام للآمدي, ۰:۱ واحصول للرازي» ۱ء 
)٤(‏ انظر: المحصولء للرازي» ۱1۳/۱ ۶ والبحر ا حیط للزرکكشي؛ ۲۵۷/۲. 


ووسممسوو9ے5وپوژو تحت 


اد أُصُوليةٌ في طَبيعَةٍ الڈلَال 
دج تحت ۵ - 

وأما أثر عمر له فهو محمول على أن الأدب أن يكون القدم في الفضيلة مقدمًا 
في الذكر. 

وأما ابن عباس رَضِي الله عنما . فهو معارض بأمر ابن عباس إياهم بتقديم العمرة 
على الحج؛ ذلك أن الصحابة . رضوان الله عليهم ۔ قالوا لابن عباس: لِم تأمر بالعمرة 
قبل الحج» وقد قال اله ۔ تعالی -: طإوأيثوا تلع وال یره [البقرة: 157]. 

وعن كون السبب في أن الطلقة الثانية لا تلحقها؛ أن الطلاق الثاني ليس تفسيرًا 
للکلام الأول» والكلام تام؛ فبانت به أما إذا قال: «أنت طالق طلقتين»» فالقول الأخير 
في حكم البيان لاڈول؛ فكان تمام الكلام بآخره. 

وعن الترتيب يستدعي سبٹا؛ أن الابتداء بالذكر ما كان دلیلا على الترتيب» لم 
تكن بنا حاجة إلى جعل الواو للترتيب0"©. 

وأما نسبة الواو للترتيب إلى الإمام الشافعي» فالتحقیق كما قال الأستاذ أبو منصور: 
«معاذ الله أن يصح هذا النقل من الشافعي» بل الواو عنده لمطلق الجمع؛ وٹھا نسب 
للشافعي في إيجابه للترتیب في الوضوء ولم يوجبه من الواو بل لدليل آخرء وهو قطع 
النظير عن النظير» وإدخال المسوح بین الخسولین» والعرب لا تفعل ذلك إذا آرادت 
الترتیب٤.‏ 

والذي يظهر من نص الشافعي أن دالواوہ عندہ لا تفيد الترتیب لغة» وتفیدہ في 
الاستعمال الشرعي؛ فإنه أوجب الترتيب في الوضوء؛ لظاهر الآية» ولم یقتصر علیهاء 
بل تمسك معها با صمح من حديث جابره سمعت البي ولع حين خرج من السجد» 
وهو يريد الصفا بقول: وتا بجا بل ب بدا بالصّفَاه؛ وعلی هذاء فان ترددنا فيه 
وجب حملها على ا حمل الشرعي؛ فانه مقدم على اللفوي» وبهذا یجتمع كلام 
ويرتفع اخلاف» ویزول الاستشکال(؟. 


وهذا ترجیح پقاعدة اخروج من ا خلاف یؤکدہ قول ابن السمعاني في «القواطع»: 


لمم 
(۱) المحصولء للرازي» ۰۱۹4/۱ 
(۲) البحر ا حیط في آصول الفقه» للزركشي» ۰۲۰۱/۲ 


7 اد الأضرية زتطیینها الیپیۂ عند ان فا في کتابہ الي 
—— 5 سس سس کے 


«آما عامة أهل اللغة فعلی أنها للجمع وإنما يستفاد الترتیب بقرائنم(). 

وعلیه. فالأصل أن الواو للجمع؛ ولا يفيد الترتیب إلا بقرائن, 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» عن شروط اللعان: «الشرط الثالث أن بيدأ 
بلعان الزوجء قبل المرأةء فان بدأ بلعان الرأقه لم يُعتد به» وبه قال أبو ثور وابن ا ذس 
وقال مالك» وأصحاب الرأي: «إن فعل» أخطأً السنةء والفرقة جائزة» وينتفي الولد 
عنه؛ لأن ال تَعَالَى - عطف لعانها على لعانه بالواوه وهي لا تقتضي ترتيتا؛ ولأن 
اللعان قد وجد منهما جمقاء فأشبه ما لو رتبت»» وعند الشافعي لا يتم اللعان إلا 
بالترتيب» إلا أنه يكفي عنده لعان الرجل وحده لنفي الولد وذلك حاصل مع إخلاله 
بالترتيب» وعدم كمال ألفاظ اللعان من المرأم. 


قال سيبويه: «قد ترد الواو بمعنى «إذ». وهي التي تسمى واو الحال». 

5 4 کے1 er MEG‏ ۱ موم 
ل قال الله ۔ تعالى .: ہکم رل یک يا برد لمیر آم اسا یکی اا٤‏ 
مک وطاینه قد هم نس (آل عمران: 4 ١١]؛‏ أي: إذ طائفة قد ا 

۳1 ۳۴( 
انفسهم ۰ 

۲ دقوله ۔ تمای : طحق إا بارعا وفحت وه [الزمر: ۷۳+ ي: وقد 
فتحت ابوابه قیل: «الجواب: جهنم لا تفتح إلا عند دخول آملها فیهد وأما أبواب 
الجنة فتقدم فتحها؛ بدلیل قوله: فجن من مك الب € (ص: .۰ 
وذلك لأن تقدم فتح باب الضيافة على وصول الضیف إكرامًا له» وتأخير فح باب 
العذاب إلى وصول الستحق له أليق بالکرم؛ فلذلك جيء بالواو؛ كأنه قیل: «حتی إذا 
جاءوهاء وقد فتحت أبوابهاي»©), 


1 





(۱) نفس الصدر والزی والصفحة. 

(۲) المغني» لابن قدامة, ۸0۲/۱۱ ۱۵۳ 

(۳) انظر: البرهان» للجويني» ۱ والإحكام في أصول الأحكا» للباجي» ۱۸۳. 
)٤(‏ کشف الأسرار على أصول البزدوي» ۱۲۲/۲ 


واه أضولية في طیغة الال 
چ چ چس ۷ << 

وا تجدر الإشارة إليهء أن الأصل في الجملة الواقعة موقع ا حال أن لا يدخلها الواو؛ 
لأن الإعراب لا ينظم الکلمات؛ كقولك: «ضرب زيد اللص مکتوقاه إلا بعد أن 
يكون هناك تعلق ينتظم معانيها. 

فإذا وجدت الاعراب قد تناول شيعًا بدون الوا كان ذلك دلیلا على تعلق هناك 
معنوي» فذلك یکون مغتیا عن تکلف معلق آخ إلا أن النظر إليها من حيث کونها 
جملة مستقلة بفائدة غير متحدة بالجملة السابقة» كما في ا حال المؤكدة وغير منقطعة 
عنها لجهة جامعة بینھماء كما ترى في نحو: جاء زيد وفرسه؛ يعد ویسط العذر في 
أن يدخلها واو للجمع بينهما وبين الاولی مثله في نحو: قام زيد وقعد عمروء فهذا 
معنى استعارة الواو للحال قوله: «لأن الإطلاق بحتمله»؛ يعني لما كانت الواو لمطلق 
الجمع» كان الاجتماع الذي بین ا حال وذي الحال من محتملاته؛ لان المطلق يحتمل 
المقيد؛ فيجوز استعارتها لمعنى الحال عند الاحتیاج(؟. 

وتطبيمًا للقاعدة؛ قال «الوفق» - عن بيان الحروف المستعملة للشروط وتعلیق 
الطلاق بهاء وأحكامها : «وإن قال: «إن دخلت الدار» وأنت طالق»» طلقت؛ لأن 
الواو ليست للجزاء وقد تكون للابتداء فإن قال: «أردت بها ال جزاءہء أو قال: «أردت 
أن أجعل دخولها في حال كونها طالقًا شرطًا لشيء ثم أمسكت» دین» وهل قبل في 
الحكم؟ يخرج على روايتين» وان جعل لهذا جزا ايء فقال: «إن دخلت الدار وأنت 
طالق» فعبدي حر1ء صح؛ ولم يعتق العبد» حتى تدخل الدار» وهي طالق؛ لأن الواو 
مهنا للحال؛ کقول الله .ای .: لا لوا الصَيدَ ونم ره [المائدة: ۹۰]ء وقوله: 


59 ۳ 


رع او 


#إكقد اموه ونم وو [آل عمران: ٤٤۱٤ء‏ ولو قال: «أنت طالقء إن دخلت 
الدار طالمًا؛» فدخلت وهي طالقء طلقت أخرى؛ وان دخلتهاء غير طالق» لم تطلق؛ 
لان هذا حال جرى مجرى قوله: وأنت طالق إن دخلت الدار راکبقه» ولن قال: «أنت 
طالق لو قمت»» کان ذلك شرطًا بمنزلة قوله: «إن قمت»» وهذا يحكى عن أبي 
يوسف؛ ولأنها لو لم تكن للشرط كانت لغواء والأصل اعتبار كلام الکلف؛ وقیل: 
«يقع الطلاق في الحال» وهذا قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأنها بعد الإثبات 


_...۸لذلں سیت تی تپتسسل]ل بد 
(۱) کشف الأسرار على آصول البزدوي» ۲ء ۲۳ء 


١ض‏ القوام الأضوية وق اف ند ان في كتايد الي 

تستعمل لغير المنع؛ کقوله ۔ تال .: دنه له و تلود عطي 4 
ہے e gf‏ رگ 4 4 وء رو ر 

[الواقعة: ۷۰ وا الْمَاب لو انهم کاندرد [القصص: 4( 


uN ¥ 


الط الاني: قَوَاعِدُ أُصولِيةٌ في «نُه 


«ثم» حرف عطف تکون للتشريك في الاعراب وا حکم والهلة على الصحیح(. 
- قياسًا: 


على الواو في اقتضاء اجمع المطلق» نقل ابن أي الدم عن ابن عاصم العبادي من 
الشافعية0©: (وھي تفيد الترتیب» ولكن بمهلة ذكره ابن عقيل» وكثير من الحنابلةه 
وعند الثربعق وغیرهم». 
ومن أدلتهم على ذلك: 
-١‏ آیة الظهار: استدل الحنابلة على أن الإمساك لا يكون عودًا في آية الظهار؛ بناء 
على أن اثم) تفید الترتیب(؟. 
Maz ۳‏ ہے ےہ کیل پر ام ےرب ےر ے ۶ 22 جح 
۲ وقوله ‏ تغالی -: ون قار لسن تاب وءامن ول لحا مم اهتدی © 
[طه: ۲ وان کان الاهتداء يتراخى عن التوبة» والژیان؛ والعمل الصالح؛ فیجب 
حمله على دوام الاهتدای وثباته» ضرورة موافقة النقل(). 
(۱) الغتي» لابن قدامة 4۷/۱۰ ۸ 
)٢(‏ انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجاں ۱۱۳۷/۳۱ وانظر: شرح احلي على جمع الجوامع» ۰۳:۸۱ 
وانظر: القواعد والفوائد الأصوليت لابن اللحامء ۱۳۸. 
(۲) البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشيء ۳۲۰/۲ . 
)٤(‏ انظر: نفس المصدر والزی والصفحة؛ وانظر: شرح الكوكب المي لابن النجار» ۲۳۷/۱؛ وانظر: 
القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحاب ۱۳۸. 
)٥(‏ انظر: السودة لآل تیمیء ۳٥٣‏ 
() الاحکام للامدي ۵۲/۱ ۵۳. 


فراع أضولية في طبيعة اللا 





<< ۹ 


وقال الفراء والأخفش» وقطرب: «إنها لا تدل على الترتيب بالكلية»؛ وذهب أبو 
عاصم العبادي من الشافعیة في فتاويه إلى أنها لا تدل على الترتیب» ذكره عنه القاضي 


الحسین من الشافعية في فتاویہ؛ تمسكا بقوله ‏ تَعَالَى -: فلکم من تس ود 
مَجَمَلَ ینب رَوَجّھَا 4 [الأعراف: ۹ء وبقوله ‏ تغالی -: ودا خلقَ آلاستن من 
لر سر مس كير 2 ےو 4 


ک کر ص 12 ۶ 7 2 7 ط 
يلين ٠‏ 2 حمل تام یں سل تن تاو قن هش سوه و ِو ون یبن 
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السجدة: ۰۷ ۸ ۹]؛ بقوله ۔ تال -: وَأ هد على مُسَيَقِيمًا فاتی و ولا 
1 ]» وھو' و صر 4 


ہے ہے حر وم 22 


توا شب فتفرق د عن سیل ذَلْکم وک بو لک وم 2یا ثم 
اتتا مُوسى التب [الانعام: ١٥۱ء‏ ۱۵4]. 

۳ وقول الشاعر: 7 ۲ 71 2 > و 3 

إن مَنْ شاد ثم شاد أبوةٌ ثم ساد قبل ذلك جده 

اُحدھا: أن العطف على محذوف؛ أي: من نفس واحدة» أنشأها ثم جعل منها 
زوجها. 

الثاني: أن العطف على واحدة تأویلها بالفعل؛ أي: من نفس توحدت؛ أي: 
انفردت ثم جعل فيها زوجها. 

الثالث: أن الذرية أخرجت من ظهر آدم ‏ عليه السلام ۔ کالذر ثم خلقت حواء من 
قصيراه. 

الرابع: أن خحلق حواء من آدم ا لم جر العادة بمثله؛ جیء باثم)؟ إيذانًا بترتبه 
وتراخيه في الإعجاب» وظهور القدرة لا لترتيب الزمان وتراخيه. 

الخامس: أن «ثم» لترتيب الأبارء لا لترتيب الحكم» وأنه يقال: «بلغني ما صنعت 
الیوم» ثم ما صنعت أمس آعجب»؛ أي: ثم أخبرك أن الذي صنعت امس أعجب. 

والأجوبة السابقة أنفع من هذا الجواب؟ لأنها تصحح الترتیب والهلت وهذا 
یصحح الترتيب فقط؛ اد لا تراخي ين الأخبارين» ولكن الجواب الأخير أعم؛ لأنه 
يصح أن يجاب به عن الآية الأخیرق وقد أجيب عن الآية الثانیة أيضًا بأن سواه عطف 
على الجملة الأولى» لا الثانية. 


اقا الم رانا الیل ان فام في كتايد اي 

ادح « مه - 

وأجاب ابن عصفور عن البيت بأن المراد أن الجد أتاه السودد من قبل الب والأب 

لوا و اضفر من سيان لت لهم كلا لعفري ولکن نه سيان 

س ۳ مه مد 4 2 ہ+ھ 5 موسو 

کم أب قد غلا پان ذری خسب كما عَلَث پرشول الله عَدْنان0» 

ووجهه بعضهم بان وقفت إنشاء؛ فلا یدخل فيه الترتیب؛ كقولك: «هذا ثم هذاء 
وهذا غلط»» وإنما قال العبادي ذلك فيما إذا قال: «وقفت على أولادي» ثم على أولاد 
أولادي بطتّا بعد بطن» إنها ووجهه أن بطئًا بعد بطن عنده للجمع» لا للترتيب» 
والکلام بآخره» فا جمع عن هذه ا لحیٹیة لا من جهة «نم). 

ونقل صاحب «السیط والنحویون» عن ابن الدهان أن الهملة والترتیب في 
الفردات, وأما ا جمل فلا یلزم ذلك فيهاء بل قد يدل على تقدیم ما بعدها على ما 
قبلها(؟. 

وفي الأجوبة الخمسة السابقة عن الآية ما يكفي لرد هذا القول. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الوفق» عن حكم تكرار الطلاق لغير المدخول بها؛ 
حيث قال: «وإن قال لغير مدخول بها: «أنت طالقء ثم طالق» ثم طالق» إن دخلت 
الداراء أو: «إن دخلت الدان فأنت طالق» ثم طالق» ثم طالق»» أو: ران دخلت» فأنت 
طالق» فطالق» فطالق»» فدخلت, طُلقت واحدةء فبانت بھاء ولم یقع غيرهاء وبهذا 
قال الشافعي» وذهب القاضي إلى أنها تطلق في الحال واحدة تبین بها وهو قول أبي 
حنيفة في الصورة الاولی؛ لان «ثم» تقطع الاولی عما بعدها؛ لانها للمهلة؛ فتکون 
الأولى موقعت والثانية معلقة بالشرط وقال: آبو یوسف؛ ومحمد: ولا یقع» حتی 
تدخل الدار فيقع بها ثلاث؛ لان دخول الدار شرط لثلاث» فوقعت كما لو قال: «إن 
دخلت الداره فأنت طالق» وطالق» وطالق»). 

ولنا: أن «ثم» للعطف» وفيها ترتيب» فتعلقت التطلیقات كلها بالدخول؛ لأن 
العطف لا يمنع تعليق الشرط بالعطوف عليه ويجب الترتيب فيهاء كما يجب لو لم 
(۱) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لاين هشام ۱۱۷/۱ء ۱۱۸۔ 
(؟) انظر: البحر ا حیط للزركشي» ۳۲۰/۲. 





راید أضولية في طيعة اللا 
..عععس هد 
یعلقه بالشرط» وفي هذا اتفصال عما ذکروه علیها؛ ولأنه جعل الأولى جزاء للشرط» 
وعقبه إياها بفاء التعقيب الوضوعة للجزاء؛ فلم یجز تقديها عليه كسائر نظاثره؛ 
ولأنه لو قال: «إن دخل زيد داري» فأعطه درهماه» لم یجز آن یعطیه قبل دخوله؛ 
فكذا ههناء وما ذكروه تحكم ليس له شاهد في اللغةء ولا أصل في الشرع»(. 

۶ # ¥ ¥ 


ْلَب التَالِتُ: قَوَاعِدُ أُصْولِيةٌ في دأَنْ» 


| تاعدة:_| أذ یل رتست للشرط: ٥٥٥/٤٥٤‏ 


تجيیء «أن» للتعليل؛ ولهذا لو قال: «أنت طالق أن دخلت الدار»» بفتح «أن»» وقع 
في ا حال إن کان نحوبًا؛ لأنها للتعلیلء ولا يشترط وجود العلق وقد ناظر فيه الكسائي 
محمد بن الحسن بحضرة الرشيد» فرعم الكسائي أنها بمعنى «إذام محتكًا بقوله ‏ تَعَالَى 
: ہد ری أن أشكثراً» وا حجرات: ۱۷ء وقوله: ل موأ تن را 3 
[مريم: ۹۱]ء وهو مذهب كوفي. 

وخالفهم البصريون» وأؤلوا على أنها مصدرية؛ أي» إسلامهم» ولكن قبلها لام 
التعليل مقدرة» وبذلك بیطل انتصار السروجي في «الغاية» لمحمد؛ فان التعليل90) 
ملحوظ وان لم يجعلها للتعليل» وقيل به في قوله ‏ تعالی : لبي للم أن 
تس لوگ [النساء: ۷٩‏ والأصل: كراهية أن تضلواا؟. 

وكذا قوله ‏ تعالی .: لیخ نوک راک أن ویوا ار ريك [الممتحنة: ١]؛‏ 
أن تومنوا تعليل «لیخرجون»؛ أي: يخرجوكم لایانکم. 

وتطبيقًا لهذه القاعدق قال «الموفق» ‏ عن بیان ا حروف المستعملة للشرط وتعليق 
الطلاق بها وأحكامها .: «فإن قال: «أنت طالق أن قمت؛؛ بفتح الهمزة» فقال أبو 
تنس 


۱۹ مس 


۰4۹۸ 4۹۷/۱۰ الغني لابن قدامته‎ )١( 
۰۲۷۲ ۰۲۷۵/۲ البحر ا حیط از رکشي»‎ )٢( 
۰۳۱/۱ انظر: مغني اللبیبء لابن هشام‎ )۲( 
۰۸۸/۶ الکشاف للزمخشري»‎ )4( 


اقا الأضوية رتفا ا ند ان اي كاب نی 
= ۰ہ - - تسس 


بکر: «تطلق في ا حال؛ لأن آن الفتوحة ليست للشرط اما هي للتعلیل؛ فمعناہ: أنت 
طالق؛ لأنك قمت؛ أو لقيامك؛ كقول الله - تَعالَى -: "میں عك أن سکناک 
[ا حجرات: ۰۲ ور بال هد + آن دعر من و © [عرم: 3٠١‏ 
15 فو اَل ونام 5 ریا پل 4 وقال القاضي: «قیاس قول 
أحمد أنه إن كان نحوگاء وقع طلاقه» وان لم يكن نحویاه فهي للشرط؛ لأن العامي لا 
يريد بذلك إلا الشرط ولا يعرف أن مقتضاها التعليل؛ فلا يريده» فلا ينبت له حكم 
ما لا یعرفه» ولا يريده؛ كما لو نطق بكلمة الطلاق بلسان لا يعرفه)» وحکي عن ابن 
حامد أنه قال في النحوي أيضًا .: «لا بقع طلاقه بذلكء إلا أن ينويه؛ لأن الطلاق 
يحمل على العرف في حقهما جميمًا». 

واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يقع طلاقه في ا حال. 

والثاني: يكون شرطا في حق العامي» وتعلیلا في حق النحوي. 

والثالث: بقع الطلاقء إلا أن يكون من أهل الإعراب فيقول: «أردت الشرطه» 
فیقبل؛ لأنه لا يجوز صرف الكلام عما يقتضيه إلا بقصدمم(). 


¥ ¥ ا عا 


الَطلّبُ الرابغ: فاد أصولية في «إِلَى» 


دی لائیهاء الین فلا یل ما بغذها فیما قَِلَھَا: ٦٤/٦‏ 


من معاني «إلىة انتهاء الغايةء سواء كانت زمانیتہ نحو ر ی یم إل 
اہ [البقرة: 6147 أو مكاية؛ نحو: رک الستجد کار إل ات 

الصا زالاسراء: 1 حیث يحد به النهاية من ا جوانب الستة» وهذا رأي اجمهور(). 

(۱) المغني» لابن قدامة » 46٩/۱۰‏ .و 

(۲) انظر: شرح الکو کب ا یں لابن النجان ۲4۵/۱؛ وانظر: شرح تنقیح الفصول, للقرافي» 1۱۰۲ 
وانظر: غنی اللبيب» لابن ہشام 38 وإحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي» AVY‏ 
وکشف الاسرار» للتسفي» ۱۳4۲/۱ والقواعد والفوائد الأصوليت لابن اللحاي ۱44؛ والبحر 
ا حیط في آصول الفقہ للزركشي» ٩۳۱۲/۲‏ والبرھانء للجويني» ۱44/۱ 


جببودتصمھنسسسسدًىژ٦يکژس_-ى....ى‏ ووه وو ور سو و و وو 0 س سی ۔ 
ی 


قََاعِدُ أضولية في طَبیقة الال 


r 


وقد کون نی دمع»؟ کقول تا .: جر ل نرگ [النساء: 
٢۲ء‏ وهذا عن الشق الأول من قاعدة إلى» آما عن الشق الثاني: فهل یدخل ما بعدها 
في ما قبلها؟ المسألة مختلف فیها. 

وقبل الحديث عن الخلاف يجب تحرير محل التزاع» فأقول: «هل «إلى» موضوعة 
لانتهاء الغاية» وتدخل حدّاء وهي في معنى الغايةء أم لا؟ لقد اختلف الناس في دخول 
الحد في احدود؛ فذهبت طائفة إلى أن «إلى» محتملة للأمرين» وأنها مجملق غير 
مقتضية لأحدهمام(. 

وقال ابن ا حاجب في (شرح الفصل): وجاءت وما بعدھا داخل» وجاءت وما 
بعدها خارج» فمنهم من حکم بظهور الدخولء ومنهم من حکم بظهور انتفاء 
الدخول وعلیه النحویون» ومنهم من حكم بالاشتراك)0©, ۱ 

وهناك من فصل؛ فقال: ويدخل إذا دلت قرينة على دخول ما بعدهاء والا فلا؛ 
نحو: «قرأت القرآن من أوله إلى آخره)؛ فهنا دحل ما بعدهاء وأما خروجه؛ فنحو: 

کُر ینوا ایام إلى ین 4». 

ومن هذا القبیل قول الزمخشري: «الغاية لا تدحل شيئا ولا تخرجهء بل إن کان 
صدر الكلام متثاء ولا قبل دخول الغاية یکون داح وإلا فلا . 

ونظير هذا القول قول الكيالهراسي: «وما ذكروه من دخوله في ا حدود ليس مأخودًا 
من معنى «إلى»ء وإنما فائدة «إلى» التنبيه على نها ما ابتدی بهء وأما دخول ما ينتهي 
إليه فيه وعدمه فبدليل آ2 . 

هذا المعنى قيل: «یدخل إن كان من اس وإلا فلاء فان كان المبيع رمائاء 
والشجرتان رمانتان» اندرجتاء ولا فلاب . 
)0 إحكام الفصول في آحکام الأصول» للباجي» ۷ء 
)٢(‏ انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه لاز رکشي» ۰۳۱۲/۲ 
)٣(‏ البحر ا حیط في أصول الفقه» لازركشي» .۳۱۳/٢‏ 
)٤(‏ نفس الصدر والجزی والصفحة. 


(م انظر: مغنى اللبيب» لابن هشام» ۱۷/۱ وشرح تنقيح الفصول» للقرافي» 0۰۲( وإحكام الفصول في 
آحکام الأصولء للباجي» ۷ وشرح الکوکب ا یں لابن النجار» ۰۲۶۹/۱ 


لقراعة الاو وتطيقائه یفنم في كتبه ابي 
جح 4 2 - 


كما في قوله ‏ تعالٰی : ۳۳ یم إلى و فلا یندرج؟ ان الظلام متمیز 
عن النهار بالبص أو لاء فيندرج؛ كما في قوله - تعالى .: «إوأيْدِيَكم إلى 
مرف 

ومن هذه القرائن ما حکاه إمام الحرمين» واين السمعاني» وغیرهماه عن سیبویه 
التفصيل بين أن تقترن بامن» فتقتضي التحدید ولا يدخل الحد في احدود؛ نحو: 
بعتك من هذه الشجرة إلى تلكء فلا یدخلان في البيع» وان لم تقترن جاز أن تكون 
تحدیداء وأن تکون بمعنى «مع»؛ کقوله ۔ تَعَالَى : ہاو ناو ارتا إل اتوي » 
[النساء: ۲]. 

رأي آخر: قیل: «يدخل مطلام۱). 

رأي آخر: یدخل آول جزء من النتهي إليه» على آخر جزء من البتدل منه» حکاه 
النيلى. 

١۔‏ بدليل القياس؛ قياس أول جزء من النتھي إليه على آخر جزء من البندإ منه. 

رأي آخر: لا یدخل مطل . 

وقيل: «إنها غایة للاسقاطء لا لد الحكم)؛ وتفسيره: 
١‏ أن صدر الكلام إذا كان متناو للغاية:؛ كاليدء فإنها اسم للمجموع إلى الإبط؛ 
لان ذكر الغاية لإسقاط ما وراءهاء لا لد ا حکم إليها؛ لان الامتداد حاصل؛ فيكون 
قوله: إل الْمَرَافقِ» متعلقا بقوله: «فأعيأوأي وغاية؛ لکن لأجل إسقاط ما وراء 
المرفق عن حكم الغسل. 

۲ أنه غاية للإسقاط ومتعلق به؛ كأنة قيل: «اغسلوا أيديكم مسقطین إلى المرافق»؛ 
فتخرج عن الاسقاط, فتبقى داخلة تحت الفسل(“. 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول» للقرافي»: ؟١٠.‏ 
)٢(‏ مغني اللبيب» لابن هشام ۰۷4/۱ 
(۲) انظر: البحر ا حیط للزركشي» ۳۱۲/۷. 
)٤(‏ مغني اللبيب» لابن عشامء ۷:/۱. 
)٥(‏ البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشي: .۳۱٣/٢‏ 





۱ 
سے سس n‏ 


اید أصُولِيةٌ في طیقة الال 
کے .ہہ جد 

وقيل: «الطلق مع القید جملة واحدة»: 

وهو أنه إذا قرن بالكلام غاية» أو استثتاء أو شرطاء لا يعتبر بالمطلق» ثم يخرج 
بالقيد عن الإطلاق» بل یعتبر مع القيد جملة واحدة» فالفعل مع الغاية كلام واحد 
للإيجاب إليهاء لا للإيجاب والإسقاط؛ لأنهما ضدان؛ فلا يثبتان إلا بالنص؛ والنص 
مع الغاية بمعنى واحد؟. 

وقیل: «الغاية لا تدخل في المغيا»: 

قال بعض علماء الحنفية» إن العامل في قولہ ۔ تَعَالَى .: إل مرف لیس هو 
اغسلوا أيديكم؛ لأن غسل اليد لا پیت إلا بعد غسل الرافق؛ لأن اليد اسم لها من 
الإبط إلى الأصابع» وغسل هذا لا يثبت قبل الرافق فضلًا عن تكرره» بل الثابت قبل 
المرفق بعض الید؛ فيكون تقدير الآية: واغسلوا أيديكم: واتركوا من آباطکم إلى 
الرافی»» ف إل مرف غاية للترك لا للغسل» والترك ثبت قبل المرفق» وتکرر إلى 
المرفق» وتفرع على هذا أن الغاية لا تدحل في المغيا؛ فلا تدخل المرافق في الترك؛ 
فیغسل مع المغسول7". 

وقیل: رالنهاية غایف وما کان بعده شيء لم يسم غایة): 

وذلك أن «إلى» للنهایة؛ فجاز أن يقع على أول الحدء وأن یتوغل في الکان» لکن 
مم المجاوزة؛ لأن النهاية غایق وما كان بعده شيء لم يسم غاية. 

وهذا هو ظاهر نص الشافعي في «الرسالة»؛ حيث قال: «دلت السنة على الكعبين» 
والمرفقين ما یفسل؛ لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للفسل, وأن يكونا داخلین في 
الفسلء فلما قال: رسول لله يلل وبر یغاب من ارو دل على أنه 
۱ غسل»(*. 


سس 

)١(‏ نفس المصدرء» والجزی والصفحة. 

۰۱۰۲ شرح تنقيح الفصولء للقرافي»‎ )٢( 

9 آخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب: غسل الرجلين ولا یسح على القدمینء ومسلم في كتاب 
الطهارة باب: وجوب سل الرجلین یکمالهما. 

(4) انظر: البحر ا حیط في آصول الفقه» للزركشي» ۰۳۱۲/۲ 


اقا او له اف عند اني نام في كاب الي 

کڪ ۱۰۹ یتح اک 

الترجیح: أن الأكثر مع القرينة عدم الدخول» وهو الراجح بالأدلة السابقة؛ فيجب 
ا حمل عليه عند التردو(6۱؛ بناء على قاعدة: الإشتضحاب؛ استصحاب هذا الحال 
الا کثر. ۱ 

كما أن أدلة من قال یعدم الدخول قویة؛ فلم بیق لأصحاب الدخرل» حسہما 
وقفت عليه سوى ما ذكره ابن ہشام من الدخول مطلقّاء فيؤول بدخول الغایق لا ما 
بعد الغاية» أما القياس ا حکي عن النيلي» فهو يتعلق بدخول جزء من الغایق لا ما بعد 
الغاية. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» - عن فروع شرط الخيار-: دون شرطا الخيار إلى 
الليل أو الغد لم یدخل الليل والغد في مدة خیاں وهذا مذهب الشافعي» ويتحرج أن 
یدخلء وهو مذهب أي حنیفة؛ لأن ثالی: تستعمل بمعنى «مع»؛ کقوله - تَعَالَى .: 
طواِبَکم رل المرین4 زالائدة: ]٦‏ وول تاوا مرکم رل مرگ والخيار 
ثابت بیقین؛ فلا تزیله بالشك. 

ولنا: أن موضوع «إلى؛ لانتهاء الغاية؛ فلا يدخل ما بعدھا فيما قبلها؛ كقوله ‏ 
سبحانه -: ر ایا يي إِلَ يري [البقرة: ۱۸۷]؛ وکالاأجل ولو قال: «أنت 
طالق من واحدة إلى ثلاث»» أو: وله علي من درهم إلى عشرة»» لم يدخل الدرهم 
العاشرء والطلقة الثالئة» ولیس ههنا شك؛ فان الاصل حمل اللفظ علی موضوعه؛ 
فكأن الواضع قال: «متی سمعتم هذه اللفظة» فافهموا منها انتھاء الغاية؛» وفي الواضع 
التي استشهدوا بهاء حملت على معنى «مع»؛ بدليل حملها على موضوعها؛ كما 
تصرف ساثر حروف الصلاة عن موضوعها لدليل» والأصل حملها على موضوعها؛ 
ولأن الأصل لزوم العقد وإنما خولف فیما اقتضاه الشرط؛ فيثبت ما تيقن منه» وما 
شككنا به رددناہ إلى الأصل». 


HHH # ¥ 





۔۱۱۸/٤ انظر: مغتي اللبيبء لابن هشام»‎ )١( 
۔٦٤/٦ الغني لابن قدامة»‎ )۲( 





۷ مجح 





ات انایس: فراع أضُولة في «ختی» 


والغاية ما ینهی إليه لا شيء يعد إليهء ویقتصر عليه" وحتی للغاية؛ کقوله - 
تعالی .: طعي تلم الجر القدر: 6 وقال أبو حنيفة: «معناها الرفع والقطع؛ 
کقوله ۔ تعالی .: طحق تَنْتسِلواً» [النساء: ٩۲4۳‏ آي: ترفعوا ا جنابق وتقطعوا 
حکمها/(۳. 

وهي لانتهاء الغاية غالباء فهي للغاية في أصل الوضع» وهو العنی الخاص الذي 
وضعت له ولا يسقط ذلك عنها إلا مجاوّل(*)؛ وفيها مذاهب: 

أحدها: أن ما بعدها غير داخل في حكم ما قبلها في جمیع الأحوال» وعزي لأكثر 
النحويين؛ منهم: ابن جني؛ والذي وقفت عليه عند ابن جني“ في «الخصائص) هو 
العکس؛ حيث يقول: «وإنما وجب أن يكون ما بعدها جا مما قبلها من قبل أن معناها 
یستعمل لاختصاص ما تقع علیه؛ إما لرفعتہء أو دناءته؛ کقولك: «ضربت القوم»» 
فالقوم عند من تخاطبه معروفون» وفیهم رفیع ودنيء فإذا قلت: «ضربت القوم؛ حتی 
زیدہ؛ فلابد من أن یکون زيدًا إما أرفعهم أو آدناهم؛ تحدل بذ کره أن الضرب قد انتهی 
إلى الرفعای أو الوضعاع”. 

والثاني: أنه داحل سواء الجارق أو العاطفة: وبه جزم الجرجاني في «المقتصده» 


42 کشف الأسراں للنسفي» ۳۹/۱ 

(۲) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۱ وکشف الأسرار للنسفي» ۱ وشرح الک وکب ایر 
لابن النجارء ۲۳۸/۱؛ والقواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحامء ٩۱6۳‏ والبرهان» للجويني» ۱/ 
۰ وشرح احلي على جمع الجوامع» ۱ والیحر ا حیط للزركشي» ۰۳۱۸/۲ 

(۳) القواعد والفوائد الأصوليةء لابن اللحام» ۰۱6۳ 

)٤(‏ انظر: کشف الأسراں لللسفي» ۱ وشرح ا حلي على جمع ا جوامعء 2545/١‏ ومغني 
اللبيب» لابن هشام ۰۱۲۲/۱ 

ره) البحر ا حیط للزركشي» ۰۳۱۵/۲ 

(5) الخصائصء لابن جني» ۰۱۳/۸ 


ہے 6۰۱۸ 
وغیره...؛ وذلك لأن الفرض أن يقتضي الشيء الذي یتعلق به الفعل شيئًا فشیا+ حتى 
يأني الفعل على ذلك الشيء كله فلو انقطع ال کل عند الرأسء لا يكون فعل الأكل 
آي على السمكة كلها؛ ولهذا امتنع «أكلت السمكة حتى نصفهاء؛ واستنی بعض 
القائلين بهذا ما إذا دلت قرينة على خروجه؛ ک: صمت الايام» حتى يوم: الفط 
بنصب اليوم وجره. 

والثالث: إن كان ما بعدها بعضًا ما قبله دخل؛ نحو: سبقني الناس حتی العبید 
والا فلا؛ نحو: قرأت القرآن حتى الصبح. 

وقال بعضهم: يأتي فيها الخلاف الذي في «ال» کقوله . تعالى + طحق مطل 
نب [القدر: ٥‏ وإذا لم يكن معها قرینة تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلھاء أو 
عدم دخوله حملت على الدخول بخلاف «إلى)؛ فإنها تحمل على عدم الدخول 
حملا على الغالب في البايين» وقال الكسائي: «احتى) مع اجشت بمعنى (مع)» ومع 
المصادر وظروف الزمان بمعنى «إلى»؛ تقول: «أنتظرك حتى الليل)» و: «حتى قدوم 
عمرو» بمعنى «إلى» فيهماء ونحو: بعتك الدار حتی بابها؛ أي: مع» و: كلمت القوم» 
حتى يزيد؛ أي: مع . 

وتطبيمًا للقاعدة هذه؛ قال «الموفق» عن بيع الزرع الأخضر في الأرض» إلا بشرط 
القطع؛ حيث يقول: درولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرضء إلا بشرط القطع في 
ا لحالء كما ذكرنا في الثمرة على الأصول؛ لا روى مسلم عن ابن عمر أن 
انمي و نهى عن بيع النخل حتى يزهى» وعن بیع السنبل حتى يبيض» ويأمن العاعق 
نهى البائع والمشتري» قال ابن النذر: ولا أعلم أحدًا يعدل عن القول به» وهو قول 
مالك وأهل المدينة؛ وأهل البصرة» وأصحاب ا حدیث: وأصحاب الرأي» فان باعه مع 
الأرض» جاز؛ كبيع الثمرة مع الأصل» وان باعه لمالك الأرض» ففيه وجهان على ما 
ذكرنا في الثمرة تباع من مالك الأصلء وقال أبو الخطاب: #يجوز وان باعه إياه بشرط 
(۱) انظر: البحر ا حیط للزركشي» 0۳۱۵/۲ ۳۱. 
(۲) أخرجه مسلم في باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... من كتاب البيوع» وأخرجه أيو داود 

في باب: بيع الثمار قبل أن يدو صلاحها... من كتاب الببوع» والترمذي في باب: ما جاء في 

كراهية بیع الثمرة حتی يبدو صلاحها في أبواب البیوع. 


راع أشولة في ية ال 
ک'ےےے ے ل اد5 ۹ کد 
الثمرة ال الاصل بشرط القع وإذا اشند حب الزر» جاز بیعه مطافًّاء وبشرط 
التبقية لقول النبي يلل في الحديث» حتی بیبض» فجعل ذلك غاية النع من بيعه» فیدل 
على الجواز بعدهع(۲۲. 
# عو اعد 
ات الشادسٌ: قَوَاعِدُ أَضولة في «من» 
مین لنیذاء القاية: ۲۸۹/۷ 
(من» الجارة لابتداء الغاية في الکان؛ بدلیل: 
١‏ الاتفاق(): 
نحو قوله ۔ تعالی -: سبح و از سر بعباوے للا م رح السَجدٍ الْكَرَارٍ 4 
کے ۱ء وفي الزمان عند الکوفین» والمبرد» وابن دُرُسْكوَيهء والأحفش؛ بدلیل: 
من القرآن الکریم: 
قوله تعالی -: «إلَمَسْيِدٌ ایس ڪل ال ین رل ی [التوبة: ۸٤۱]ء‏ من 
1 هښد يو [الإسراء: ۹ اللہ ي الک ين بل ری بعد [الروم: 4]» 
إدًا یف سود ین تر اج [الجمعة: ۳ 
۳ ومن السنة: 
«فمطرنا مق الجمعة إلى الجمعة 0 





۰۱5۱/۲ المغنيء لابن قدامف‎ )١( 

)٢(‏ انظر: شرح الكوكب الثیر» لابن النجار ١/41؟؛‏ والبحر ا حیط للزركشيء ؟40/1؟؟ ونهاية 
السول: ۰۱۸۸/۲ 

(۲) أخرجه البخاري في الاستسقاء باب: الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة الطر؛ والنسائي في كتاب 
الاستقساء (کیف برفع)- 

1 انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشي» ٩۲۹۱/۲‏ وشح الک کب ا یر لابن النجارء ۱/ 
۱ والقواعد والفوائد الأصولی لابن اللحام؛ ۰۱۵۰ ۰۱5۱ 


لَوَاِدُ او وتطيقائه يفوي علد ان قدامَة في کاب نی 


سے ٥ہ‏ 


٤۔‏ والقیاس: 


قياسها على «إلى»؛ فانها لانتهاء الغاية زمانًا ومکائا؛ و«من» مقابلتھا؛ فتکون لابتداء 


الغاية. 


وذكر الشيخ عزالدين أنها حقيقة في ابتداء غاية الأمكنةء ويتجوز بها عن ابتداء 


غاية الازمنة<۱). 


وهذا ما أرجحه؛ لأن مقتضاه العمل؛ بدليلين إلا أن السژال الطروح هو هل 
يدخل ما دخلت عليه في خبر غايتها؟ في المسألة قولان حكاهما القرافي» وجزم غيره 


بعدم الدحول(؟. 


وتطبیقًا لهذه القاعدة؛ یقول «الموفق» ‏ عن ألفاظ الاقرار المقبول منها وغیره .: «وإن 
قال: وله علي ما بین درهم وعشرة»» لزمته ثمانية؛ لگن ذلك ما بينهماء إن قال: «من 


درهم لعشرة»» ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: تلزمه تسعف وهذا يحكى عن أي حنيفة؛ لأن (من) لابتداء الغایق وأول 
الغاية منهاء وإلى لانتهائها؛ فلا يفعل فيها؛ كقوله ‏ تَعَالَى × ر را ایام إل 


ی [البقرة: ۱۸۲]۔ 


والثاني: تلزمه ثمانية؛ لأن الأول والعاشر حدان؛ فلا یدخلان في الإقرارء ولرمه ما 


بینهما؛ كالتي قبلھا۔ 


والثالث: تلزمه عشرة؛ لأن العاشر أحد الطرفین؛ فيدخل فیها كالأول؛ وکما لو 
قال: «قرأت القرآن من أوله إلى آخرہہء فان قال: «أردت بقولي: «من واحد إلى عشرة 
مجموع الأعداد كلها»؛ أي: الواحد. والاثنانء وكذلك إلى العشرقه» لزمه خمسة 
وخمسون درهمّاء واختصار حسابه أن تزيد أول العدد؛ وهو الواحد على العشرة؛ 


فيصير أحد عشرة ثم تضربها في نصف العشرق فما بلغ» فهو الجواب»©. 
HHHH *‏ ۱ 

سس 

(۱) انظر: البحر ا حیط للزر كشي» ۲۹۱/۲. 

.۱۵۱ القواعد والفوائد الأصوليةء لابن اللحا»‎ )٢( 

(۴) المغني» لابن قدامت ۲۸۹/۷۔ 


يسبب خش سسس ور 
ممم بوب سسب جر 


وا أُصْولِيةٌ في طيعة ال 
- ۰۱ جح ھ 
اسب الشابغ: فاد أَصُولِية في «قبل وغد 
قب وغد تفع ليم زار في الْژئجوب: ۲۸۸/۷ 

من قسم حروف العاني أسماء الظروف, ألحقت بحروف العاني؛ لشابهتها 
باروف؛ من حيث آنها لا تفيد معانیها إلا یالحاقھا بأسماء أخر؛ کالمروف(. 

و«قبل» للتقديم والسبق» فحتی لو قال لامرآنه: «أنت طالق قبل دخولك الدار» 
طلقت للحال؛ لأن القبلية لا تقتضی وجودها ما بعدها. 


-١‏ قال تَعالَى -: ءایشیا با تن مسا ما تنم من کل آن تيس واه 
[النساء: »]٤۷‏ وصح الإيمان قبل الطمسء ولا يتوقف على وجوده بعدہ۔ 

۲ وقوله - تعالی -: رر ریز بن ل أن یتنا (الجادلق: ۳]» فصحة 
التكفير لا يتوقف على وجود السیس بعده(۲), 

و(بعد) للتأخيرء وحكمها في الطلاق ضد حكم «قبل»» حتى لو قال لغير الوطوعة: 
رأنت طالق واحدة بعد واحدة» تطلق تین ولو قال بعده: «واحدةة» وقعت 
واحدق(؟. 

۳ والأصل أن الظرف [ذا قيد بالکنایة كان صفة لا بعدہ وإذا لم یقید كان 
صفة ما قبله؛ تقول: «جاءني زید قبل عمرو»» اقتضی سبق زید» وإذا قلت: «جاءني 
زيد قبله عمرو؛؛ اقتضی سبق عمروء وإن إیقاع الطلاق في الاضي إيقاع في ا حال؛ 
لأن من ضرورة الاسناد الوقوع في الحال» وهو مالك للإيقاع في ا حالء غير مالك 
للإسناد؛ فیثبت الإیقاع في الخال تصحیخا لکلامه(*؟. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة في معرض حدیثه عن ألفاظ الاقرار القبول منها 
وغیره؛ حيث قال: «ون قال: وله علي درهم قبله أو بعده درهم)» لزمه درهمان ون 
قال: «قبله درهم وبعده درهم»» لزمه ثلاثة؛ لأن «قبل» و«بعده تستعمل للتقديم 
_ اسان اكت 
(۱) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۰۱۸۸/۲ 

)۲( انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۶)۲ وانظر: کشف الأسراں للنسفي» ۳۶۱٠ء‏ 
(۲) كشف الأسرار لللسفي» ۰۳5۱/۱ 
(4) انظر: کشف الأسرار» لادسفي» ۳/۱ ۳۵۲؛ وکشف الأسرار على أصول البزدوي» ۰۱۸۸/۲ 


ہے 8۱۲ 
والتأخیر في الوجوب»(. 
موی 
الطلب الَامِنُ: فاد اضر في خژوفی الْقَسَم 
خروف الم تله رابا زارا زدالتف: ٣٥۷٤/۱۱‏ 

ومن باب حروف اجره وحروف العاني حروف القسم» والقسم جملة استثنائية 
يؤكد بها جملة آخری؛ ولهذا لم یجز السکوت علیه؛ فلا تقول: «أحلف بائلهم 
وتسکت. بل يجب أن تأني بالقسم علیه؛ فقول: «أحلف باللہ لافعلن»؛ لأنك لم 
تقصد الاخبار با حلفء وإئما قصدت أن تخبر بأمر آخر؛ نحو: «لأفعلن»» إلا أنك 
کدتی ونفیت عنه الشلك؛ بأن آقسمت عليه. 

وحروف القسم هي «الباء» و«الواو»» ودالتاءہ؛ فانها تعملة في القسم وان لم 
توضع له في أصل الوضع» ألا تری آنها تستعمل في غیرہ - أيضًا . 

«الباء» للإلصاق» وافي» للقسم: 

إلصاق فعل ا حلف با یقسمون به بدافع الحاجة» وا حاجة معتبرق وبیان ذلك أن 
الفعل أحلف وأقسمء أو نحوهماء للا كان غير متعد؛ وصلوه بالباء المعدية؛ فصار 
اللفظ: «أحلف باللهء وأقسم بالله»؛ قال ۔ تَعَالَى -: اراشا پل جھد يني 4 
ژالنور: .]٥٥‏ 

والباء هي الأصل في حروف القسم؛ بدليل: 

١۔‏ أنها الأصل في التعدية. 

؟- أن الباء معناها الإلصاق؛ والمراد إيصال معنى ا حلف إلى ا حلوف؛ فلذلك كانت 
أولى إذا كانت مفيدة هذا العنی» والذي یؤکد هذا المعنى أن الباء تدخل على الضمی كما 
تدخل على المظهر؛ فتقول: «بالله لا تؤمن» وبه لأفعلن»» ولا تقول: دوه ولا وك)؛ فرجوعك 
مع الإضمار إلى الباءء يدل أنها هي الأصل؛ لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها“. 
)١(‏ المغني» لابن قدامت ۲۸۸/۷. 
(۲) انظر: شرح المفصلء لابن یمیش ۳۳/۸. 


استعيرت في القسم بدلا من الباء؛ لمناسبة بیٹھما صورة ومعنی؛ الصورة: أنها من 
مخرجها من الشفتين» والآخر: من جهة المعنى؛ وذلك أن الباء معناها الإلصاق» والواو 
معناها الاجتماع» والشيء إذا لاصق الشيء» فقد جاء معه؛ والداعي إلى هذا الإبدال 
هو الحاجة إلى التوسعة. 

والتاء: وأما التاء فهي مبدلة من الواو؛ لأنه قد كثر إبدالها منها؛ في نحو؛ تکاقه 
وثرات» وتخمة؛ لشبهها بها من جهة اتساع ا خرج وهي من ا حروف المهموسة؛ 
فناسب همسها لین حروف اللین؛ ومثاله توله ۔ تعالی .: مرت ید متسر 
[الأنبياء: 0۷](. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ یقول «الوفق» . عن أقسام حروف القسم .: «وحروف 
القسم ثلاثة؛ الباء وهي الأصل» وتدخل على الظهر والضمر جمیگاء والواو وهي بدل 
من الباءء تدخل على المظهر دون الضمر لذلكء وهي أكثر استعمالاء وبها جاءت 
أكثر الأقسام في الكتاب والسنة» ونھا كانت الباء الأصل؛ لأنها الحرف الذي تصل به 
الأفعال القاصرة عن التعدي إلى مفعولاتھاء والتقدير في القسم: آقسم بالله؛ كما قال 
تعالی -: ۱۳۳1 1 چھد م4 [فاطر: ۲ والتاء بدل من الواو» ويختص 
باسم واحد من أسماء الله ۔ تعالی - وهو الم ولا تدحل على غیره؛ فیقال: «تالله»» 
ولو قال: «تالرحمن»» أو: «تالرحیم» لم يكن قستاء فإذا: «آقسم بأحد هذه الحروف 
الثلاثة في موضعه»» كانت قسمًا صحيحًا؛ لانه موضوع له وقد جاء في كلام الله 
تعالی - وكلام العرب؛ قال له تَعالَى -: تا ا تا کم تَفتروة4 [التحل: 
51 ات قد ارگ 7 (e‏ [یوسف: »]٩۱‏ تال َو د ۴۳ 
نوس [یوسف: ۸۹٥‏ لتاق ند عَلِنشّم» زیوسف: ۰۲۷۳ واه لین 
اتن [الأنبياء: ۷ قال الشاعر: 
)0 انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۲ وانظر: شرح للفصلء لابن يعيش» ۰۳4/۸ 


)٢(‏ انظر: شرح المفصل» لابن يعيش» 14/8 ؟؛ وكشف الأسرار على أصول البزدوي» ۱۸۰/۲؛ وكشف 
الأسرار» للنسفيء ۰۳۹/۱ 


ضح ۵۱ 


الْقوَاعد الإ یه ریا اهي عند ان فامة فى كتايه اأ 
صولیه رنب ع بن في كتابه 


الله تیقی على لیام و عیب پُضمخو یه الطیان و000 
# چ و اس و 
الطلب الایغ: قَوَاعُِ أصُوْةً في االَْای 
لفاغ شیب: 60/١‏ ˆ 
الفاء للتعقيب بحسب ما يمكن؛ ومعنى التعقيب هو کون الثاني بعد الأول بغير 
مهلةء فكأن الثاني أخذ بعقب الاو ل في الجملة» وقال الإمام فخرالدين: «التعقيب 
بحسب الامکان, احتراژا من قولهم: «دخلت بغداد» فالبصرة», فإذا كانت بينهم 
ثلاثة آیام» فدخل بعد الثلاث» فهذا تعقیب عادق أو بعد خمسة أو أربعة» فليس 


بتعقیب»". 


وقال احققون: ون معنی التعقیب: التفرق على مواصلةه, وهذه العبارة تحکی عن 
الزجاج» وأخذها ابن جني في اعد ومعنى التفرق أنها ليست للجمع؛ کالراں 
ومعنی على مواصلة؛ أي: أن الثاني لا كان يلي الأول من غير فاصل زماني؛ کان 
مواصلا له©», 

وهي من هذا الترتيب على ثلالة أوجه: 

أحدهاء أن یکون الثانی من موجب الأول؛ فیکون بعده يلل" فاصل؛ كقوله: 
(ضربته» فبکی»؛ لأنه من موجب الضرب. 

والثاني: أن لا یکون من موجب الأولء فيكون بعد الأول» ولکن يجوز آن یکون 
بیٹھما مهلة يسيرة؛ كقولك «جاء زيد فعمروة؛ إذ يجوز إن یکون ین مجيء زید 
وعمرو مهلة يسيرة. 

والثالت: أن لا یکون من موجب الأرلء ويكون بينهما مسافة؛ كقولك: «دحلت 
(۱) البيت لساعدة الهذليء عجزه: َدَْى ملد یلع دو تم شرح آشعار الیذلین ۱۱۲4/۲ 
(۲) المغني» لابن قدامت ۵۷/۱۳ مه 
(۲) انظر: القواعد والفوائد الأصوليةء لابن اللحام» ۱۳۷ وانظر: شرح الک وکب یره لابن النجار» ۱/ 

۳ وانظر: البحر ا حیط في أصول الفقه للزرکشی؛ ۰۲۰۱/۲ 
)٤(‏ انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشي» .۲٦/٢‏ 


یذ أُمُوايةً في طيعة الال 
- ہ٥‏ ت 

البصرة» فالکوفته؛ فان الثاني بعد ویٹھما قدر المسافة؛ إذ لا يمكن أن يقع الثاني 
عقيب الأول(. 

واتفق الجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة؛ أي: التعقيب» بل هناك 

٭ من حكى إجماع أهل اللغة عليه" إلا أن في هذا الإجماع نظر ققد ذهب 
الجرمي وغيره إلى أنها لا ترتيب في بعض حالاتھاء وعليه» فالصواب هو رأي الأغلبية» 
أو رأي الجمهور؛ لقلة الخالفين. 

٭ لو لم تكن للتعقيب» ما دحلت على الجزاءء إذا لم یکن بلفظ الماضي والمضارع» 
ولكنها تدخل فيه؛ فهي للتعقيب» وبيان الملازمة أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ 
الماضي؛ كقوله: «من دحل داريء أكرمته»» وقد يكون بلفظ المضارع؛ كقوله: «من 
دحل داري» یکرم»» وقد يكون لا بهاتين اللفظتين» وحينكذ لابد من ذكر الفاء؛ 
كقوله: «من دخل داري» فله درهم»» وإذا وجب دخول الفاء على الجزاء» وثبت أن 
الجزاء لابد أن يحصل عقيب الشر طء علمنا أن الفاء تقتضي التعقیب(*؟, 

واحتج ا خالفون بأمور: 0 

أحدها: أن الفراء قال: «إنها تأتي لغیر الترتیب»» وهذا مع ما تقل عنه من أن الواو 
تفيد الترتیب» وهو موقع خالل في ذلك النقل؛ فانه قد ذکر هذا في «معاني القران»» 
وفي قوله ۔ تعالی .: 2 ۳33 29 [النجم: ۸]؛ المعنى: ثم تدلی فدناه ولکنه 
جائ إذا کان العنی في الفعلین واحدًاء و کالواحد قدمت آیهما شعت؛ فقلت: ودنا 
فقرب»» آو: «قرب فدنا». 

ونوقش بأن القلب اما یصح فیما یکون كل واحد مسیبّا وسببًا من وجهین؟ فیکون 
الترتيب حاصلاء قدمت أو أخرت؛ فقولك: ودنا نقرب»؛ والدنو علة القرب؛ والقرب, 
غایته فاذا قلت: «دنا فقرب»» معناه: ما دنا حصل القرب؛ وإذا عکست؛ فقلت: 


(۱) انظر: کشف الأسرارء للنسفي» ۰۱۲۷/۲ ۰۱۲۸ 

۰۲۹/۱ وانظر: کشف الأسراں للنسفي»‎ ٩۱۹2/۱ انظر: احصول» للرازي»‎ )٢( 
۰۳۹۹/۱ انظر: الابهاج شرح النهاج»‎ )۲( 

۰۳۹/۱ انظر: احصول, للرازي» ۱ ۱۱۰ وانظر: الابهاج شرح الٹھاج‎ )٤( 


اراد لأصُوليةُ انا الف عند ان دان في كتابه اي 

کڪ ۱۱١۹‏ تسس( ہج 
قرب فدناء فمعناه قرب فلزم منه الدنوه ولا يصح في قولك: «ضربته فبکی»؛ لأن 
الضرب ليس غايته البكاء بل الادب أو شیء آخر وكذلك: «أعطيته فشکا)(۱). 

الثاني: أن الفاء جاءت في کناب الله ای لا بمعنى التعقيب في قوله . ای .: 

ولا قفا عل آل كيبا و ج دا [طه: ۲1۱ والإسحات لا يقع عقيب 


2 27 
الافترای بل یتراخی إلى الاخرقه وقال ۔ سبحانه. وتعالى .: پان کشر عل سَتر ول 
توا كربا ورعن تر [البقرة: ۲۸۳]» مع أن ذلك قد لا یحصل عقيب 


المداينة. 

والجواب عنه: أن هذا استدلال في مقابلة النص؛ فلا يقدح فيه» بل وجب حمله 
على ال جاز۴, 

الثالث: أن الفاء تدخل على لفظ التعقيب» ولو كانت الفاء للتعقيب لما جاز في 
ذلك واجواب عنه: أنه يحمل على التوكيد فضلا عن أن هذا استدلال في مقابل 
النص؛ فلا يقدح في المسألة0©. 
الرابع: أن التعقيب يصح الإخبار به وعنه» والفاء ليست كذلك؛ فالفاء مغايرة 
والجواب عنه: يكفي فيه كتاب ۵انحرر في دقائق النحوہ للإمام الرازي؛ ففيه بحث 
دقیق۵), 

وتطیفًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن الرهن + ولا يخاو الرهن من تلا 
أحوال؛ أحدها: أن يقع بعد الحق؛ فيصح بالإجماع؛ لانه دين ثابت تدعو الحاجة إلى 
أخذ الوثيقة به؛ فجاز أخذها به؛ کالضمان؛ ولان الله تعالى ‏ قال: «إوين کی کچ 
کر وَل کیٹا كنا و برس [البقرة: ۲۸۳ فجعله بدلا عن الكتابة؛ 
فيكون في محلهاء ومحلها بعد وجوب الحق» وفي الآية ما يدل على ذلك؛ وهو قوله: 


.٦۲٦٢/٢ انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه. للزركشي»‎ )١( 
۔٦٦٦‎ ۰۱۱6/۱ انظر: احصول, لرازي»‎ )۲( 
انظر: نفس ا مصدرء وا جزی والصفحتین.‎ )۳( 
انظر: نفس المصدرء وا جزی والصفحتين.‎ )4( 





00111 
ی 


۷ جحت 


سج چٹ تس ۶ ۱ص کس تک ستت_|چچچ_-- 
کا کم بت إ[ أجل بسي تابو [البقرة: ۲۸۲]؛ فجعله 
جزاء للمداينة مذ کوڑا بعدها فاء التعقیب»(. 
و * © ه * 
لت الغاز: زا أُصُولِية في أ 
أن حرف تخیر ۳۸۰۰/۶ 1 

أو تدخل بین اسمينء أو أكثر؛ كقولك: «جاءني زيد أو عمرو»» أو بين فعلين» أو 
اُکٹر؛ کقوله ۔ تَعَالَى -: اشير كم او لا تنتننر کہ [التوبة: ۸۰]ء فإن كان 
الاسمان أو الفعلان مفردین؛ آفاد ثبوت ا حکم لأحدهماء وان کانا جماتین» آفاد 
حصول مضمون أحدهما؛ ولذلك یفرد ضمیرهما؛ نحو: زید» أو عمرو قام» ولا تقل: 
رقامای بخلاف الواو؛ فتقول: وزید وعمرو قاماه ولا تقل: «قام». 

وحقيقتها آنها تفرد شيا من شيء» ووجوه الافراد تختلف؛ فتقارب تارة وتتباعد 
أُعری, حتی توهم أنها قد تضادت» وهي في ذلك ترجع إلى الأصل الذي وضعت 
لم وقد وضعت للخبر والطلب» فأما في الخبر فمعناها الأصلي قيام الشك» فقولك: 
«زید أو عمرو قام»» أصله أن آحدهما قام. ۱ 

وأما في الطلب يعني الأمر والنهي؛ فتقع على وجهین کلاهما للإفراه: 

أحدهما: أن يكون له أحد الأمرين إذا اختاره ولا بتجاوزه» والآخر محظور عليه. 

والثاني: يكون اختيار كل منهما غير محظور عليه الآخرء وسموا الأول تخییڑاء والثاني 
إياحة» وفرقوا بينهما بأنه إن كان ہین شیئین بمتنع ا جمع بینهماء فهي للتخییں والا فللإباحة. 

ومثال الأول: خذ من مالي درهمًا أو دیناژه حيث يكون مقصوده أن يأخذوا 
واحدًا فقط ولا يجمع بیٹھماء أو ما يقتضيه حظر مال غيره عنه إلا بسبب تصح ب 
إباحته له أو السبب هنا تخبير المأمور پاجتنابه, فقد أباحه بالتخيير أحدهما لا بعينه» 
فأيهما اعتار کان أفطر في رمضان» فأمره رسول الله ول أن یکفر بعتق رقبةء أو صيام 


سس سس سس سس — 


۰446 141/٩ الغني» لابن قدامق‎ )١( 


راد الأسْرلية تیا انا ام في كتابه اي 
شهرين متتابعين» أو إطعام ستین مسكيئًا. رواه مسل وااو) حرف تخیر( 


HHH # # 


الط الحادِي عَشر: قَوَاعِدُ أُمُوی في «کلمَاء 
«کلْماه تفقضِي التكرار: ۷/۱۰ ˆ 

كلما هي «كل» مضافة إلى رمام وهي مصدرية نائبة بصلتها عن ظرف زمان؛ كما 
ينوب عنه الصدر الصريح» والمعنى كل وقتء ولذا تسمى «ما» هنا نائبة عن الظرف» 
إلا نها ظرف في نفسهاء وہکلماہ تفيد التكرار عند الفقهاء والأصولین؛ بدليل: 

- عموم رما والعام يجري على عمومه: 

قال الشيخ أبو حيان: «وإنما ذلك من عموم «ما»؛ لأن الظرفية يراد بها العموم» فإذا 
قلت: «أصحبك ما ذر لله شارق»» فما تريد العموم؛ «فکل» أكدت العموم الذي 
أفادته «ما) الظرفیة لا أن لفظ (کلماء وضع للتكرار كما يدل عليه كلامهم). 

ولا جاءت «کل) توكيدًا للعموم المستفاد من «ما» الظرفية» فإذا قلت: وکلما 
جثتني أكرمتك)؛ فالعنی: أكرمك في كل فرد فرد من جيعانك إلي. 

وقوله: «إن التکرار من عموم (ما)) منوع؟ فان «ما) المصدرية لا عموم لهاء ولا یلزم 
من أمابتها عن الظرف دلالتها على العموم» وان استفید عموم في مثل هذا الكلام 
فليس من (ماہء إنما هو من التركيب بجملته©. 

والخلاصة أن «كلماة تقتضي التکراں سواء قلنا بذلك من عموم «ما»» أو ما هو 
من التركيب «کل وما؛ بجملته فالنتيجة واحدة» وهي أن «کلما» تقتضي التكرار. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن حكم ما لو قال المكلف: «کلما لم 


سس 

(۱) أخرجه البخاري في باب: إذا جامع في رمضان ... وفي باب: امجامع في رمضان هل یطعم؟ من 
کتاب الصو وفي باب: من أصاب ڈنیا في کتاب الحدود» وسلم فی باپ: رم ا جماع في نهار 
رمضان من کتاب الصيام. 

(۲) المغني» لابن قدامت ۳۸۰/4 

(۲) البحر ا حیط في أصول الفقه. از كشي؛ ۱۳۱۱/۲ ۳۱۲ 


س 


راید أصُولية في طعة ال 

۹ء << 
أطلقك فأنت طالق» : «مسألة: قال: «وان قال: «کلما لم أطلقك فأنت طالق» وقع 
بها الثلاث في الحال» إذا كان مدخولا بها»» ما کان كذلك؛ لأن «کلما» تقتضي 
التكرار؛ قال الله ۔ تَعالَى -: فو کی ما جه آنه يونا کوک [المؤمتوت: ٤٤]ء‏ وقال: 
۷ می أيه انت أا (الاعراف: ۳۸ فيقتضي تكرار الطلاق تكرار 
الصفة» والصفة عدم تطلیقه, وتتبعها الثانية والثالثةء إن كانت مدخولا بها . 


اس ا اج اع 


وده م 


الطَلبْ الثاني عقر: راد أصولئة في «مَتَى) 


[قعدة | قل «متی» تفتضي الگراز: 4/1 

«متی» شرط یجزم به الضارع؛ مثل: متى تخرج أخرج. وهي لازمة للظرفية؛ وهي 
عند البعض تقتضي التکرار؛ قال الرافعي مستدلا على رأيه ب: 

- القیاس: 

قال في كتاب «الإيمان): «لو قلت: «حرجت أو متى» أو مهماء ككلماء في اقتضاء 
التكرار))"©2؛ وذكر أبو بكر أنها تقتضي التكرار؛ لأنها تستعمل للتكرار؛ بدليل قوله: 

وحكى أبو البقاء عن ابن جني أن «مهما» للتكرار بخلاف «متی»(6۳؛ أي: في كل 
وقت» وهناك من يرى أنها تستعمل للتكرار وغيره؛ فلا تحمل على التكرار الا بدليل» 
وهذا ما أميل إليه؛ فكونها تستعمل في غير التکرانن أوجب البحث والتحقيق» 
والبحث عن دليل التكرار. 

وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة عند حديثه عن بيان الحروف المستعملة للشرط 
وتعلیق الطلاق بهاء وأحكامها؛ حيث قال: «وذكر أبو بكر في «متى) أنها تقتضي 
التكرار؛ لأنها تستعمل لاتكرار» وتستعمل في الشرط والجراء» ومتی وجد الشرط 
)١(‏ المغني» لابن قدامف ۰44۲/۱۰ ۰44۳ 


۰۳۱۹/۲ البحر ا حیط في أصول الفقه, للزركشي»‎ )٢( 
۰۳۱۹/۲ البحر الحيط في أصول الفقه» لاز رکشي»‎ )۲( 


قراج الأصريُ رتطيقئها الق عند اني دا في تابه المي 
د ۵۲۰ - - - 


يرتب عليه جزاژه» والصحيح آنها لا تقتضيه؛ لأنها اسم زمن بعنی أي وقت» ویعنی 

إذا؟ فلا تقتضي ما لا یقتضیانه وكونها تستعمل للتكرار في بعض أحيانها لا نم 

استعمالها في غيره؛ مثل إذا وأي وقتء فإنهما يستعملان في الأمرين... وكذلك أي 

وقت وأي زمان» فإنهما يستعملان للتكرارء وسائر ا حروف يجازى بهاء إلا أنها ما 

كانت تستعمل للتكرار وغيره؛ لا تحمل على التكرار إلا بدليل؛ كذلك «متی»(, 
٭ و ا عا 


gre‏ ہ ر 7 و 0 يك 
امطلبٰ لالت غشر: قواعذ أصولية في رانا 






| قاعدة: الا تید اقضر: ۱۲۵/۵ 


«إنما» بالکسر تفید الحصر؛ مثل قوله ‏ تَعَالَى -: و له 6" 4 [النساء: 
۱ اختاره ابن الحاجبء والروياني الشافعي» وابن النی» والقاضي ابن عقیل, 
والحلواني» وأبو إسحاق الشيرازي, والغزالي؛ والکیا الهراسي؛ وطائفة من التأحریر(0)؛ 
مستدلين على رأيهم بما يلي: 

١۔‏ من القرآن الكريم: 

قوله ‏ تَعَالَى -: انما یل اک ین المتَينَ4 [المائدة: ۲۷)؛ لأنه لم يتقبل من 
أحيه فلو كان بتقبل من غير لقن لم يجز لد على الأخ بذلك ولو كان الائم من 
عدم القبول فوات معنى في المتقرب به لا في الفاعل» لم يحس ذلك فكأنه قال: 
«استوينا في الفعل وانحصر القبول فيه بعلة التقوى». 

-١‏ وكذلك قوله ۔ تقالى + وریت تا متها ع ان رال عمران: 
۰ فإنها لو لم تكن للحصرء لكان بمنزلة قولك: «فإن تولوا فعليك البلاغ)ء وهو 
عليه البلاغ» تولوا أم لاء وإنما الذي رتب على توليهم نفي غير البلاغ؛ ليكون تسلية لم 
ويعلم أن تولیھم لا يضره» وهكذا أمثال هذه الآية: ما يقطع الناظر فيه يفهم الحصر؛ كتل 





440/۱۰ الغتي لابن قدامة‎ )١( 
.۳٩ انظر: القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام‎ )٢( 


ا 
×>س×سسسسےےسے سج ا 


فاد أضولية في طیعة ال 
= )بيس 


۳۷ € 
تعالی -: فاا الک له ومد والأنبياء: ۱۰۸]ء إا ات بذ [هود: 
۲ ارتا زورک من دون أوسا [العنکبوت: ۱۷ء وغیرها(. 

۳. الاجماع: 

للإمام في «العالم4» واعتمده ابن دقيق العید: إن أهل اللسان فهموا ذلك؛ فان ابن 
عباس فهم الحصر من قوله ۔ عليه السلام -: «إما الا في و۱ وخالفه الصحابة؛ 
بدلیل يقتضي تحری ربا الفضل. 

ولم یخالف في فهمه ا لص فکان إجماعاء إلا أن في الأمر نظرا من وجهین: 

أحدهما: أنه قد ثبت في الصحيح عن اين عباس روایة: دلا ربا لا في الیل ٣‏ 
فلعله فهم الحصر من هذه الصیغق لا من «إماا» ولو أنه ذكر أن الصحابة فهمته من 
قوله: ۳1 الغ من اد لكان أقرب. 

ثانيهما: أن اخالف يلزمه أن يذكر جميع أوجه الاعتراض» بل قد يكتفي بأحدها 
إذا كان قويًا ظاهراء وحیعذ فلا يلزمه من إسنادهم إلى الدليل السمعي؛ واقتصارهم 
عليه تسليم كونها للحصر9“. 

ومع كل هذا فان إجماع الصحابة قائم بناء على حدیثہ ل وا لک میں الاو . 

4- الدليل العقلي: 

للإمام فخرالدین الرازي: رآن» ودإن» للإثبات» ودماء للنفيء فإذا جمعا فقیل: دا زيد 
قائم)» فالأصل بقاء معناہ بعد الث ركيب على ما كان عليه» ولیس النفي والإثبات متوجهين 
إلى الذ کوره وإلى غير المذ کور للتناقض» بل أحدهما للمذ کور والآخر لغير المذكور» وليس 
أن لاثبات ما عدا المذكورء وما لنفي المذ كور وفاقا؛ فتعين عکسه وهو معنی القصر؟. 


۰۳۵۷/۱ انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه» لاز رکشی؛ ۲ء ۲۸ وانظر: الابهاج شرح النهاج‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه. 

۰4۷/۳ آخرجه مسلم في کتاب ا حیض باب: ما الاء من الا وأحمد بن حنبل في السند‎ )٤( 
۰۳۳۰/۲ (ه) البحر الحيط في أصول الفقه» لاز رکشي»›‎ 

)٦(‏ سبق تخریجه. 


تحت 6۲۲ 


قوذ الأول وتطيقائها یلیڈ بل ائن دم في كتابه اأشي 
۳ ۳ ۳ 1 ی 8 
ورد بأن حکم الأفراد غير حکم الترتيب» ولا نسلم کونهما کلمتین, بل كلمة 
واحدق والأصل عدم التركيب والنقل» وأيضًا حكم غیره لم یذکر كيف ينفي 
حکمه» وهذا على تقدير تسليم المقدمتين» وهما أن «إن» تلاثبات» و«ما» للنفي» 
لكنهما منوعتان باتفاق النحاق أما «إن؛ فليست للجثبات» ولا «ماء للنفي؛ بدليل 
استعمالهما مع كل منهما؛ تقول: «إن زيدًا قائم» وان زیذا لا یقوم»؛ فلو كانت 
لأحدهما دون الآخر لم تستعمل معهماء وأما اہ فلیست للتفي» ونما هي كافة. 
السكاكي على أنها ليست بنافية؛ بأن النافية لها صدر الكلام» وهذه ليست كذلك» 
وبانه يلزم اجتماع حرفي النفي والإثبات بلا فصل» وبانه لو کانت النافیة؛ لجاز نصب 
قائم في ما زيد قائم؛ لان الحرف, وان زید یعمل؛ ولکان معنی «ما زيد قائم» تحقق 
عدم قيام زيد؛ لأن ما يلي النفي منفي» والتوالي الأربعة باطلة0©. 
وقد ذكر أنها للحصر الزماني عند تفسیر قوله - ثعالی .: إا تین ال 
يسمعون 4 [الأنعام: ٦ء‏ فقال: ہنا تفيد الحصر المذكور بالصفة دون غيره بخلاف 
«إن» كقولك: «إن الأنبياء في الجنة»» فلا تمنع هذه الصيغة أن يكون غيرهم فیھاء كما 
منع «ما هم في الجنة)). 
وكذا قال الزمخشري عند قوله ۔ تَعَالَى -: لما سکن لت [التوية: 
۹۰ وكذا ابن عطية في غير موضع» وقال ابن فارس: (سمعت علي بن إبراهيم 
القطانء یقول: سمعت تثعلکاء یقول: سمعت سلمف یقول: سمعت الفرای یقول: بإذا 
قلت: وإنما قمت»» فقد نفیت عن نفسك کل فعل إلا القيام» وإذا قلت: وتما قام»» أما 
فقد نفيت القيام عن كل أحد وأثبته لنفسك:؛؛ء قال الفراء: دولا يكون ابتداء إلا رد 
على ا ولا یکون ابتداء کلام" . 
وهناك من ری بان «غاه تفيد تأكيد الإثبات» لا ا حصر؛ ومن هؤلاء: الامدي» 
ونقله أبو حیان في «شرح التسهیل» عن البصریین» وهو قول جمهور النحاة, إلا أن ایا 


(۱) البحر ا حیط في أصول الفقه» للز ركشي» ۳۲۸/۲. 
(۲) البحر ا حیط في أصول الفقه للزركشيء 0۳۲/۲ ۰۳۲۷ 








ای أضولية في عة ادا 
علي الفارسي في «الشیرازیات» حكى عن النحاة العکس( ودليلهم: 

١‏ قوله تعالی -: اگما نیرت رد کر اک یت لوب [الأنفال: 
۲ء قالوا: «فلو آفادت ا حصر؛ لكان من لا يحصل له الوجل عند ذكر الله تعالّى ۔ لا 
یکون مؤمئًا). 

وا جواب عنه: بأن الراد بالمؤمنين الکاملون في الإيمان جمگا بین الأدلة؛ وعلی هذا 
یکون قد آفادت احصر(۲). 

والقائلون با خصر قال محققوهم: «هي حاصرة أبداء لکن یختلف حصرهاء فقد 
یکون حتیتقا؛ كقوله ‏ تعالی : آنا لمكم تن ید وقد يكون مجازئا 
على البالغة؛ نحو إا آنا بک یلگ [الکهف: ۰۱۱۰ محمول على معنی 
التواضع والاحنات؛ أي: ما آنا إلا عبد متواضع» وهذا تفسیر ابن عطية». 


ا 


ومنهم من يقول: «تارة تکون مطلقًا؛ نحو: إا آله إل يدي وتارة يكون 
سے کے هی 8 


مخصوضا بقرینة؛ نحو ما آت مزر (الرعد: ۷]؛ فانه لا ینحصر في الندار(؟. 
وتطبیمّا لهذه القاعدة؛ يقول والموفق» - عن مستحقي الزكاة ‏ : «ولا يجوز صرف 
الزكاة إلى غير من ذكر الله ۔ تَعَالَى .: من بناء الساجدہ والقناط والسقايات؛ 
وإصلاح الطرقات؛ وسد البثوق» وتكفين الوتی» والتوسعة على الأضياف» وأشباه 
ذلك من القُبِ التي لم يذكرها لله تعالّی ے وقال أنس: دوا حسنة ما أعطيت في ا جسور 
والطرق فهي صدقة ماضیة»» والأول أصح؛ لقوله ‏ سبحانه وتعالى : وکا أَلصّدَقَتُ 
مراي وَالْمسكين4» وهإنا» للحصر والإثبات؛ تثبت المذكور» وتنفي ما عداهم(*). 


¥ وو ضف 


سمت 

(۱) انظر: القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحا» ۱۳۹ وكشف الأسراں للنسفي» ۰۳۹۵/۱ 
(۲) الإبهاج في شرح النهاج» ۰۳۹۷/۱ 

(۲) انظر: البحر احیط» في أصول الفقهء للزركشيء ۳۳۱/۲. 

۰۱۲۵/4 المغني» لابن قدامت‎ )٤( 


ہہ رھ میه مر هد رڈ اہی ہاگ“ 
لمبِحتٌ الأؤل: قَوَاعِدُ أَضُولية في الفشر واللص. 


۴ غ n‏ مر دای At‏ 1 موم ۶ 
بح الثاني: قَوَاعِدُ أصُولیْة في الظاجِرِ وَالْوَوّلِ. 


ْح الثَالِتُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيْةٌ في المْنطوقٍ والفهُوم. 


‫َ 


لحت الزابغ: قَوَاعِدُ أصولية في اطقيفة واناز 


# ¥ # 





قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في دَرجة الال 








بت الأول 
اعد أَصُولِيْةٌ في القشر وال 


ات اون اعد أَصُولِيةٌ في المْقَسْرِ 


تفْسِيرُ الژاِي أَوْلَى من تفیبر غیرو: ۱۲۹/۱١‏ 


إنه الرجو إلى تفسير الراوي» ولاسيما الصحابي الذي كان اقلا مباشوا من 


رسول الله ير سواء كان تفسيره بقوله, أو فعله؛ كما فسر ابن عمر رضي العا 
. حديث: «البایعان بِالجيارٍ ما لمیر يتمّمَاو(')؛ لتفرق الأبدان؛ حیث كان إذا باع أو 


اشترى شیف يمشي خطوات؛ ليازم البيع» وهذا رأي ا جمھوں خلافا لمشهوري الحنفية؛ 
كالكرخحي» وأبي بكر الرازي» وكذا الإمام الشافعي؛ الذي قال: «کیف أترك الحديث 
لقول من لو عاصرته حاججته»(۲۳) وقد بنوا رأيهم هذا على أدلة؛ منها: 

١۔‏ ق الظاهِروٌ خكة: 

وبيانه أن الحديث إذا کان له ظاهر يُرجع إليه؛ لأن ا حجة في ظواهر الشريعة» لا 
في مذاهب الرواة(؟ 

۲ العبرة بألفاظ الشارع لا جذهب الراوي: 

وذلك أن ا حجة في لفظ صاحب الشرع» لا في مذهب الراوي؛ فوجب الصیر إلى 
امحدیث(*). 

وأما ا جمھور؛ كالحنابلة والشافعية؛ ومنهم: الأستاذان آبو إسحاق» وأبو منصوره 





)١(‏ أخرجه البخاري في باب: إذا بين البيِعان ولم یکتما ونصحاء وباب: إذا خير صاحبه بعد البيع من 
کتاب البيوع» ومسلم في باب: ثبوت خيار اجلس للمتابعين في کتاب البيوع. 

(۲) تيسير التحریں ۰۷۱/۳ 

(۳) شرح تنقيح الفصولء للقرافي ۰۳۷۱ 

)٤(‏ نفس المصدرء والصفحة. 


لقواعة الأضرلة رها اهلد ان فا في كتابه الي 
= 6۲۸ - 
وابن فورك والكيا الهراسي» وشا 2 والرازي( فقد رجحوا تفسیر الراوي؛ لأدلة؛ 
منها: 

١‏ الاطلاع بأحوال الرواية: 

وذلك آن الصحايي الراوي اطلع على أحوال الروايةء وعرفها أكثر من غیره؛ فکان 
تفسیرہ أولى من غیره(۲). 

٢۔‏ مشاهدة القرائن ا الیة أو القالية يرجح بها: 

لأن الصحابي باشر المتكلم» وعرف ظروفهاء وا حال والقال؛ وهذا كله يقتضي 
ترجیح تفسیره( ۳ 

۳ وبيانه قياس تفسيره على تقايده في اللازم؛ أي: فیما يلزم تقلید الصحابي فيه» 
وهو ما يرويه من غير تأويل» ووجه الشبه أن مدار كل منهما ظهور أنه أخذه عن 
النبي ويه على ما يقتضيه ظاهر حاله. 

5- القياس: 

تفسير الصحابي على بيانه» قال الإمام الشوكاني: «إذا كان الخبر محتملا لمعنيين 
متنفیون» فاقتصر الراوي على تفسيره بأحدهماء فإن كان المقتصر إلى أحد العنیین هو 
الصحابي» كان تفسيره كالبيان لا هو الراد6٩).‏ 

وهناك رأي تفصيلي؛ حيث قال عبد الجبان وأبو الحسين البصري: «إن علم أن 
الصحابي إنما صار إلى تأويله؛ لعلمه بقصد النبي به وجب العمل به» وان جهل 
ذلك؛ وجاز كونه لدليل ظهر له من نصء أو قياس» أو غیرھماء وجب النظر في ذلك 
الدلیل» فان اقتضى ما ذهب إليه» صير إليه» وإلا وجب العمل بالظاهره(. 





(۱) انظر: شرح الكوكب ال یں لابن النجاں ۵0۷/۲. 
(۲) انظر: تيسير التحریں ۷۱/۳. 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول, للقرافي؛ ۰۳۷۱ 

)٤(‏ إرشاد الفحول» للشوكاني» 9ه. 

(( تیسیر التحرير» ۳( 


اد أضولية في ترجة ال 
- ۹ عت 

فأما عن رأي الإمام الشافعي» ومن معه فإنه ليس يخفى عليه أن الصحابي الراوي 
يحرم عليه ترك الظاهر؛ إلا لما یوجبه؛ أي: ترك الظاهرء فلولا تيقنه؛ أي: الراوي لە؛ 
أي: با يجب عليه تركه لم يترك: ولو سلم انتفاء تيقنه به» فلولا أغلبيته؛ أي: الظن با 
يوجب تركه؛ لم یترکەہ ولو سلم انتفاء أغلبية الظن؛ لم يكن عنده إلا مجرد الظن؛ 
فشهوده؛ أي: الراوي» ما هناك من قرائن الأحوال عند القالء يرجح ظنه بالمراد على 
ظن غیرہ؛ فیجب الراجح؛ أي: العمل به؛ وبه أي: شهود ذلك» أو بهذا التقرير یندفع 
تجوز خطعه؛ لظن ما ليس دلیلا دلیلا؛ لبعد ذلك مع علمه بالموضوعات اللغويةء 
ومواضع استعمالهاء وحال المتكلم وعدالته» والمستدعية للتأمل في أمر الدين؛ ومنہ؛ 
أي: من ترك الظاهر؛ لدليل لا من العمل ببعض انحتملات("؟. 

بل إن رأي الجمهور القائل بتفسير الصحابي؛ والعمل به هو الذي نقله بو الطیب 
عن مذهب الشافعي» وذكر أنه رجع إلى تفسير ابن عمر - رضي الله عَنْهُمَا ۔ في 
التفرق في خیار اجلس بالأبدان» وإلى تفسيره حبل الحبلة ببيعه إلى نتاج النتاج» وإلى 
قول عمر طبه في هاء ووماء: «إنه القابض في مجلس العقدم. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ فقد ذكر «الوفق» وهو بصدد حديثه عن الشهادة بشاهد 
ويمين؛ حيث قال: «قال أحمد» ومالك في الشاهد والیمین: «إما يكون في الأموال 
خاصةق لا يقع في حدء ولا نکاح» ولا طلاقء ولا عتاقق ولا قتل». 

وقد قال ا خرقي: وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه» وأتی بشامد حلف مع شاهده» 
وصار حرًا)» ونص عليه أحمد» وقال ۔ في شريكين في عبد» ادعى كل واحد منهما أن 
شريكه أعتق حقه منه» وكانا معسرين» عدلين: «للعبد أن يحلف مع كل واحد منهماء 
ويصير حراء أو يحلف مع أحدهماء ويصير نصفه حرًا»» فيخرج مثل هذا في الکتابق 
والولاء» والوصية» والوديعة» والوكالة» فيكون في ا جمیع روايتان» ما خلا العقوبات 
البدنية والنكاح وحقوقه؛ فانها لا تلبت بشاهد ويين قولا واحدّاء قال القاضي النقول 
عليه في جميع ما ذكرناه: وإنه لا يثبت إلا بشاهدین»» وهو قول الشافعي» وروى 
)١(‏ تيسير التحریں ۷۲/۳. 
(۲) انظر: شرح الكوكب ا یں لابن النجاں .٠١۸ ٥٥۷(٢‏ 


سے > الْقَوَاعِدُ اضر َتطبيقائها اليه عند ان دا في کاب اي 
الدارقطني() پاسناده» عن أبي سلمةه عن أبي هريرةء أن النبي وَل قال: َاسْيَشَوتُ 
جبريل في الْقَضَاءٍ باليمين مع الشاجیه فَأَمَارَ عَلَي في الوا لا تد ذلك وقال 
عمرو بن دیناره عن ابن عباس» عن النبي و «قضى بالشاهد واليمين في الأموالء 
وتفسیر الراوي أولى من تفسير غيره». رواه الإمام أحمد» وغيره بإستاد.009©. 
س00" 
الب الاني: اد أُصُولِيةٌ في الئمل. 
النْص: ۲۷۲/۸ 

لقد غرّف النص لغة بتعاریف متعددة؛ منها: 

۔ أن النص من السيرء وهو أرفعه©». 

- وقیل: دنه الظهور والارتفاع(؟. 

- ومنها ما حکاه الجوهري وغیره؛ هو بلوغ الشيء منتهاه وغايته على آخره(). 

- وقیل: «هو أرفع إلى غاية ما ينبغي». 

ويمكن الجمع بين هذه الأقوال في کون النص: «ما بلغ قوة في الظهور؛ بحيث بلغ 


الغاية والأرفع». 
فما وقفت عليه هو أنه یفال: «نص الشافعي»؛ فيقال لألفاظه: «نصوص)؛ 





)١(‏ لم أجده عند الدارقطني في سننه» وعزاه السيوطي إلى أي نعيم» وابن منداد في العرفته والديلمي في 
الجامع الکبیرں ۰۱۰۵/۱ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في السکر وأبو داود في القضاء بالیمین والشاهد من کتاب الأقضيةء وأخرجه 
مسلم في باب: القضاء باليمين والشاهد من كتاب الأقضية بدون بلفظ نعم في الأموال. 

(۲) المغنيء لابن قدامقه ۰۱۲۸/۱ ۱۲۹۔ 

©( انظر: الاحکام للباجي» ۹ 

(ه) انظر: البحر ا حیط للزركشي» .٦٦٤/٤‏ 

(۲) انظر: منهاج الأصول» .٥٦/٦‏ 

(۷) شرح مختصر الروضة ۵۰۳/۱ 


قَوَاعِدُ أصواية في دَرَجَةٍ الال 
۰۱ << 

باصطلاح أصحابه قاطبةاگ ویقال: «حكاية اللفظ على صورته»؛ كما یقال: «هذا 
نص کلام فلان»(؟؛ ویقال: «إنه مجرد لفظ الکتاب والسنةه؛ فیقال: «الدلیل إما 
نص» أو معقول»؛ وهو اصطلاح الجدليين؛ یقولون: «هذه السألة سك فیها بالنص» 
وهذه بالعنی والقیاس(؟. 

وقیل: «إن النص ما یذ کر في باب القياس» وهو مقابل الایاءه!* وقیل: «إن النص 
هو الذي لا يحتمل التأويل»؛ أي: «لا بحتمل إلا معنی واحدًا)“» وقیل: «إنه الصریح 
في معناه» والصريح الخالص من كل شيء٤؛‏ ومعنى كون النص هو الصريح في معنأة» 
كونه خالص الدلالة عليه» لا يشوبه احتمال دلالته على غیره؟. 

ويظهر من خلال هذه التعاريف أن الأولى منها تتسم با خصوصء أما التعاريف 
الباقية» ففتکامل وتتلاقى في کون النص لا يحتمل التأويل» وقد ذكر صاحب «شرح 
مختصر الروضةہ: دآن للعلماء في النص ثلائة اصطلاحات(: آحدها: ما دل على 
معنى قطگاء ولا يحتمل غيره قطعاء إلا أن هذا ليس من جميع الوجوہ؛ وما شرطه ألا 
يحتمل التأويل من وجه ما؛ فيكون نصًا من ذلك الوجه» وان كان عاگاء أو ظاھواء أو 


2 


مجملا من وجه آخر؛ وذلك نحو قوله ‏ تعالی ۰ وال ون منکم ویر رجا 
چم مرس ےی ۱ 


ميدع عد کھ ہے CRT‏ ]2 سخ > ود 4 ال مد 
يتريصن أنفسهنٌ أريمة شبر عفر [البقرة: ؛ فهذا نص في الاربعة 
الاشھں وفي العشر» وعام في الازواج» فهذا النص إذا وجب الصیر إليه والعمل به» إلا 
أن جد ناسځاء أو معارضام(. 





(۱) البحر ا حیط للزركشيء ۰4۱۲/۱ 

(۲) نفس الصدن وا جزی والصفحة, 

۰۱۰/۲ انظر: البحر ا حیط للزركشي» ۱ والاسنوي على منهاج الأصول»‎ )٣( 

۰41۲/۱ البحر ا حیط للزركشي»‎ )٤( 

(ه) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي؛ ٩۱۸۹‏ وانظر: البحر ا حیطء للزركشي» ۱/ 
٤‏ والستصفی للغزالي» ۰۳۸۶/۱ 

(5) شرح مختصر الروضق للطوفي» .٠٥١/١‏ 

(۷) نفس المصدرء والجزی والصفحة. 

(۸) إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۹ء ۱۹۹۰ء 





اقا الأول رت فجن ابن فا في كتابه ابي 

وتطبیّا لهذه القاعدة؛ قال «الوفق» ‏ عن جواز اُخذ الأب من مال ولده ما شاء .: 

«وللأب أن يأحذ من مال ولده ما شای ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما یأحدی ومع 
عدمهاء صغيرًا كان الولد أو کبیڑا؛ بشرطين: 

أحدهما: أن لا یجحف بالابن» ولا یضر به ولا یأحذ شيئًا تعلقت به الحاجة. 





الثاني: أن لا يأخذ من مال ولدهء فيعطيه الآخرء نص عليه أحمد في رواية 
إسماعيل بن سعيد؛ وذلك لأنه منوع في تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه؛ 
فلأن ينع من تخصيصه با أخذ من مال ولدہ الآخر أولى» وقد روي أن مسروقًا زج 
ابنته بصداق عشرة آلاف» فأحذها وأنفقها في سبيل اللہ وقال للزوج: «جهز 
امرأتك»» وقال أبو حنيفة» ومالك؛ والشافعي: «لیس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر 
حاجته)؛ لأن البي قال: إن دماة كم وَأَنوَلكم علیكع عراخ؛ كشرمة بزیکم 
هذَّك في هکم هَذَاه. متفق علیه. 
وروی الحسن أن النبي و قال: «کل اعد اَی يسه ین وه رده الئاس 


1 


اُمَعین). رواه سعید في سننه(؟؟ وهذا نص" . 
لعل تچب لفقل يد: ١4/4‏ 
وهذا قضاء الشرع وحكمه فيه؛ أي: أنه لا ترك إلا بنسخ؛ لأن النسخ رافع کم 
المنسوخ» نصا كان أو غيره» أما مع عدم النسخ ونصية اللفظ فيحرم تركه؛ بدليل: 
١۔‏ من القرآن الكريم: 
۲ کے ممم کم بے بے ےے تومه مگ مر ۳ 000 
قوله - تعالی -: ومن رض عن زگری فان او مشه صن إلى قوله ۔ تعالی 
: « کل آنتک ایا میا وديك ان شى [طه: ۱۲]» وأشباههما من 
الايات» وان لم یکونا سواء من کل وجد إلا أن بینهما قدرا مشتركاء وهو الترك 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب الحج یاب: الخطية أيام منى» ومسلم في کتاب اج باب: حجة 
الي کا 

(۲) أخرجه البيهقي السنن الكبرى في باب: من قال: يجب على الرجل مكاتبة عبده ... من كتاب 
المكاتب عن حبان بن أبي جبلة. 

(۲) المغني» لابن قدامت ۰۲۷۲/۸ 








اید ول في دَرَجَةٍ له 





۲ د 
مراغمة واجتراء على الشرع وتارك النص یکون عنادّا ومراغمة للشرع؛ فیدخل تارکه 
على هذا الوجه أما فیما یتعلق بتطبیقات هذه القاعدة؛ فیقول «الوفق» ۔ عما يجزئ 
في زكاة الغنم ۔: دولا يجزئ في الغنم الخرجة في الزكاة إلا الجذع من م الضأن» والثني 

من المعزء وكذلك شاة الجبران» وأيهما أخرج أجزأه» ولا یہ يعتبر كونها من جنس غنمه» 
ولا جنس غنم البلد؛ لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبھاء وليس غنمه» 
ولا غنم البلد سبیا لوجوبھا؛ فلم يتقيد بذلك؛ كالشاة الواجبة في الفدیق تکون آشی 
فان أخرج ذکوا لم يجزئه؛ لأن الغنم الواجبة في نصها إناث» ويحتمل أن يجزئه؛ لأن 
النبي پک أطلق لفظ الشاۃ؟؛ فدخل فيه الذكر والأنثى؛ ولأن الشاة إذا تعلقت 
بالذمةء دون العين» أجزأ فیها الذكر؛ كالأضحية» فان لم يكن غنم لزمه شراء شاقه 
وقال آبو بکر: «يخرج عشرة دراهم قياسًا على شاة الجبران». 

ولنا أن النبي ب“ نص على الشاة؛ فیجب العمل بنصهء 


الثّص يُقَدُمْ عَلَى الاجیهاد: ۱٦۷/۸‏ 


سبق القول: «إن النص هو الذي لا يحتمل التأويل» فهو صریح فیما يدل عليه إلى 
درجة القطع»؛ وعليه فلیست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع اجتهادء 
وعليه فما كان قطعي الدلالة فلا اجتهاد فیە فكيف يقدم الاجتهاد على النص؟! 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» ۔ عن امتناع نقض ما حماہ النبي وَل حيث 
قال: «وما حماہ النبي و فليس لأحد نقضہ ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه» ومن 
أحيا منه شيا لم هلک وإن زالت الحاجة إليه» ففيه وجهان» وما حماه غيره من 
الأئمة فغيره هو أو غيره من الأثمةء جاز وان أحياه إنسان ملكه في أحد الوجھین؛ 
لأن حمى الأئمة اجتهادء وملك الأرض بالإحياء نص» والتص يُقدّم على 
الاجتهاده(؟. كما أن: 





۰/۱ انظر: شرح مختصر الروضت‎ )١( 

(۲) الحديث الذي رواه أبو داود في باب: زكاة السائمة من كتاب الزكاة. 
(۲) الغني, لابن قدامت .٠٤/٤‏ 

(ی) المغنيء لابن قدامة .۱٦۷/۸‏ 





لا الأضولة تیاه هي عند انن فا في كتابه اللہ 
صولية وتطبيقاتها الفقهيّة عند این فدامة في 


ضح ٣٤ہ‏ 


فالنص لكونه لا يحتمل التأويل؛ سبح في معنى الخاص بانسب لعا فيقدم عليه؛ 
بناء على قاعدة: الا مق عَلَى الْعَام. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن صلاة الصبح ۔ : «ولو طلعت الشمس» 
وهو في صلاة الصبح: أتمهاء وقال أصحاب الرأي: «تفسد؛ لأنها صارت في وقت 
النهي). 

ولنا ما روى أبو هريرة عن النبي و أنه قال: : فا أذرك کم سَجدَةٌ ین صلاة 
عضر يل أن تيت الشّعْسُء ؛ كليم صل وان فك سَدَة ِن لاو البح قبل أن 
تلع الس > فلع صَلاتَه. متفق علیه(؟. وهذا نص في المسألة يقدم على عموم 
غيره(", 





*# و دب چا 





)١(‏ آخرجه البخاري في باب: من أدرك رکعة من العصر قبل الغروب» من کتاب مواقیت الصلاق 
ومسلم في باب: من آدرك ركعة من الصلاق فقد آدرك تلك الصلاة من کتاب الساجد. 
(؟) المغنيء لابن قدامة» 815/19 





اعد أصواية في دَرجَة الال 





۵ وه روت 
ایح ال 
پٹ الثاني 
1 و 7 0 1:5 e‏ 
راد أَصُولِة في الظاجر وَالرَولِ 

لوس 0 2 مر و 2 ۳ 18 1 
المطلّبُ الأوّلٍ: فَوَاعِدُ أَصُولِيَة في الظاهر. 
الاجر لا ول جرد یه والكی: ۳۷۲/۸ 

من الأدلة الشرعية التي يجب اتباعها والعمل بها الظَاهر؛ بدلیل: 

۱ إجماع الصحابة: 

فقد أجمع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. 

۲ القیاس: 

وبيان ذلك أن العمل بالظواهر الشرعية ضروري في الشرع؛ کالعمل بأخبار 
الآحاد؛ وإلا لتعطلت غالب الأحكام؛ فان النصوص معوزة جدّاء كما أن الأخبار 
التواترة قليلة جدّا("؛ وعلیه فإذا كان حكم الظاهر هو الاتباع» والعمل به فإنه لا 
يُعدل عنه إلا بتأويل مستساغ آما ترك الظاهر؛ لاحتمال رجحان الشبه والظن» فلا؛ بدليل: 

أن في ذلك ترك ما فيه الدليل إلى ما لا دليل فيه وهذا باطلء أو هو ترك الدليل 
الراجح في مقابل الرجوح» وهذا لا يجوز بل هو أقبح وأفحش؛ ومثاله كمن يقول ۔ 
في قوله - تعالی ۔ في ا مر والیسر والأنصاب والأزلام: رتش ین عسل آشیطن 
اتی [المائدة: ۳۹۰ -: وهنا الامر علی الندب» وقوله ۔ سبحانه وتعالی ۔ بعد ذلك 
-: ھل نم تر (لمائدة: ۹۱]ء هو صيفة استفهام» لا يفيد الأمر»؛ فیکون الخمر 
على هذا مکروقا لا حرامًاء فان هذا مراغمة خطاب الشرع؛ إذ الأمر باجتتاب ذلك 
ظاهر في الإيجاب... وصيغة هل أنتم منتهون هي عرف في استعمال العرب؛ بمعنى: 
انتهو((۳. ١‏ 
)١(‏ البحر احیط في آصول الفقه» للزركشي» ۰1۳۱/۳ 
(۲) نفس الصدر وا جزی والصفحة, 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة» ۰/۱« 





تحت ۱۳۹ حع ت تست 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» ‏ عن إلحاق القافة الولد بکافر أو رقیق : «وإن 
ألحقته القافة بكاض أو رقيق» لم يحكم بکفرہہ ولا رقه؛ لأن الحرية والإسلام ثبتا ؛ 
بظاهر الدار» فلا يزول ذلك بمجرد الشبه والظن؛ كما لم يزل ذلك بمجرد الدعوى من 
المنفرد» وانھا قبلنا قول القائل في النسب؛ للحاجة إلى إثباته؛ ولكونه غير مخالف 
للظاهر؛ ولهذا اكتفينا فيه بمجرد الدعوى من المنفرد» فلا حاجة إلى إثبات رقه وکفرہ 
وإثباتهما يخالف الظاهرم(). 


الصّرِيحُ إذا ضرف َه بدلیل صَارَ ظاجرا في غَيره: 4/٠١‏ /ام 


فالصريح في معناه هو الخالص في كل شيء؛ وهو ما يطلق عليه الفقهاء الأصوليون 
اسم النصء ومعنى کون النص هو الصريح في معناه؛ أي: أنه خالص الدلالة عليه لا 
يشوبه احتمال دلالة على غیره(۲). 

أما إذا صرف عن الصريح بدليل» كنا بصدد الظاهر؛ ذلك بناء على: 


الظاهز ما تختمل مغتین فَرَاندا"» والصريح هنا إذا صرف عنه 
١‏ بدليل» صار يحتمل معنیین, وهذا هو الظاهر في غيره. 

وتطبيمًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ عن صیغ الطلاق -: «وقال القاضي ۔ فيما إذا 
نظر إلى امرأته وأجنبیق فقال: وإحداكما طالق؛؛ وقال: «أردت الأجنبية»» فهل یقبل؟ 
-: «علی روایتین». وقال الشافعي: «يقبل ههناء ولا یقبل فیما إذا قال: «زینب طالق»» 
وقال: «أردت أجنبية اسمها زینب»؛ لأن زینب لا یتناول الأجنبية بصريحه» بل من 
جهة الدلیل وقد عارضه دلیل آخر؛ وهو أنه لا یطلق غير زوجته؛ فصار اللفظ في 
زوجته آظهر > فلم يقبل خلافه. فأما إذا قال: واحداہماہء فإنه يتناول الأجنبية 
بصریحه»» قال أصحاب الرأي» وأبو ثور: «يقبل في ا جمیع؛ لأنه فسر کلامه بما 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» ۰۳۷۹/۸ 


(۲) انظر: شرح مختصر الروضة» .٥٥٤/٤‏ 
(۲) انظر: إحكام الفصول» للياجي» ۹۰ 








اڈ أصُولِيةٌ في ذرجة الل 
-ے ‏ ےڈنییتجیو سے مسج تحت ۰۳۷ كحك 
یحتمله). 

ولنا أنه لا یحتمل غير امرأته على وجه صحیح؛ فلم یقبل تفسیره بها؛ كما لو فسر 
کلامه جا لا یحتمله» وكما لو قال: ازینب طالق» عند الشافعي» وما ذکروہ من 
الفرق» ۷ یصح)؛ فان وحدا کما4 لیس بصریح في واحدة منهما» ما يتناول واحدة لا 
يعينهاء و«زينب» یتناول واحدة لا يعينهاء ثم تعینت الزوجة؛ لکونها محل الطلاق» 
وحطاب غیرها به عبث؛ كما إذا قال: وإحداكما طالق»» ثم لو تناولها بصریحه لکنه 
صرفه عنها دلیل؛ صار ظاهرًا في غیرهام(. 

#8 # # # 


الب الاني: فراع أَصُولِيةٌ في الأويل: 


[قاعدة: | انظ مآ يضرف إلى آعد مه بآ يل عار 
"٠‏ إل 4۷۱/۱۳ ۱ 
اللفظ انتمل لا يصرف إلى أحد محتملاته إلا بدليل؛ بناء علی: 
١‏ قاعدة: لا رَكُ الامز ین عَير مُعَارضٍ0©: 
وبيانه أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهرهء وكان الأصل حمله على ظاهره» 
فالواجب أن يعضد التأويل بدليل من خارج؛ ئلا يكون تركا للظاهر من غير معارض. 
٢۔‏ التأويل هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر من مع احتمال له بدليل 
يعضده. فالقول «بدلیل يعضده)؛ احتراز عن التأويل من غير دليل؛ فإنه لا يكون تأویلا 
صحیکا"؛ ومن ثم كان صرف الظاهر على غير مدلوله من غير دليل باطلا. 
وتطبيًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن القسم بأمانة الله .: «قال القاضي: دلا 
يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة اله ين مكفرة»» وبهذا قال أبو حنيفة» وقال 





۰۳۷۶/۱۰ المغني» لابن قدامته‎ )١( 
.٤۸۳/۳ انظر: البحر ا حیط للزركشي»‎ )۲( 
انظر: الاحکام للآمدي» ۱۹۹/۲۔‎ )۲( 


۱ را الْأصُوليةٌ وتطيقائهَا الِب عند ان ام في كتايه ابي 
ہے ۵۳۸ 
الشافعي: رلا تنعقد اليمين بها إلا أن ينوي الحلف بصفة 2 الله - تَعَالَى 03 لأن الأمانة 
تطلق على الفرائضء والودائع» والحقوق؛ قال الله ۔ تعالى : هی متا الما عل 
لسوت لض امال نا سے نے أن یلما وان سا ولا آلإ [الأحزاب: 
I‏ وقال ۔ تَعَالَى - : هو الله یم ل ووا الام آم [النساء: مم]؛ 
يعني: الودائم واحقوق» وقال النبي و ۳ مان | إلى من تمتك وا نَحْنْ ا 
کال وإذا کان اللفظ محتملا» لم یصرف إلى أحد محتملاته إلا بنية» أو 
بدليل صارف إلیہ؛ ۶ 


لا يصح حمل الخَدِيثٍ عَلَى ما يُخَالِفُ الإجماع: ۲۵۲/۶ 
1 في إطار التأويل لا يصح حمل الحديث على ما يخالف الإجماع؛ بدليل: 

١۔‏ ق: لیات لا تغارشها الطليات: 

فالإجماع إن كان قطعيًا إن عارضه الحديث بوجه حمل على ما لد یخالف 
الإجماع؛ لأن القطعي هنا معارض بالظني» وهذا لا یجوز؛ بناء على قاعدة: 
میات لا تُعَارَضُهًا لیات 

۲۔ الإجماع لا ینقض: / 

وحمل الحديث على مخالفة الاجماع هو في ا حقیقة نقض لاوجماع, وهذا غير سائغ. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة في معرض حديثه عن الخلاف في إفساد ا لحجامة 
صوم الحاجم وا حجم؛ حيث قال: «إن ال حجامة یفطر بھا ال حاجم وا حجوم وبه قال 
إسحاق» وابن المنذرء ومحمد بن إسحاق بن خرية» وهو تول عطای وعبد الرحمن 
ابن مهد ي. وكان الحسن» ومسروق» وابن سيرين» لا یرون للصائم أن يحتجم) وكان 








0 أخرجه أبو داود في باب: في الرجل یأحذ حقه من تحت يده» من كتاب البیوع سنن أي داود؛ 
والترمذي في باب: حدثنا... من کتاب البیوعء والدارمي في سنه في باب: أداء الامانة.. . من 
کتاب البیوع. 

(۲) المغني» لابن قدامق ۰2۷۱/۱۳ 


قوَاعِدُ أضولية في ذرجة الال 
یھی ۱۲۳۹ ہے 
جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم؛ منهم: ابن عمرء وابن عباس» وأبو 
موسی؛ وأنس» ورحُص فيها أبو سعيد الخدري... على أننا قد ذكرنا الحديث الذي فيه 
باب علة النهي عن الحجامة» وهي الخوف من الضعف؛ فیطل التعلیل با سواہہ أو 
يكون کل واحد منهما علة مستقلق على أن الغيبة لا تفطر الصائم (جمااء فلا يصح 
حمل الحديث على ما يخالف الاجماع». 

۳. وق: گل َيل اف صفة الاي وحمل مخملا اه فهر شاجز اد 
جذا: ۳۱4/۴ 0 

إن التأويل الذي يحمل في الحديث على جهة من مخالفة لصفة الرواية» فحكمه أنه 
ظاهر الفساد؛ بدليل: 

ق: لد اعْتلّتِ الصّفَةُ ال الَوَصُوفُ: 

وبيانه أن حمل الحديث على جهة مخالفة لصفة الرواية يعني إلغاء الصفة وعدم 
الالتفات إليهاء وإلغاؤها إخلال بهاء وكل إخلال بالصفة إخلال بالموصوف؛ لان 
الصفة مع الوصوف؛ كالشرط مع الشروط وعليه فإلغاء صفة الرواية؛ وعدم الالتفات 
إليهاء هو إلغاء للرواية» وحکم هذا العمل البطلان. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة في معرض حدیثه عن صفة صلاة الخوف؛ حیث 
قال: «الوجه ا حامس أن يصلي بالطائفه الأولى ركعتين ولا یسلم» ثم تسلم الطائفةء 
وتنصرف» ولا تقتضي شيقاء وتأتي الطائفة الأخرى» فيصلي بها ركعتين ویسلم بهاء 
ولا تقتضي شیثاء وهذا مثل الوجه الذي قبله إلا أنه لا يسلم في الركعتين الاولیین؛ ما 
روی جا قال: «أقبلنا مع النبي یا حتى إذا كنا بذات الرقاع فذ کر الحدیث؛ قال: 
وكانت لرسول الله و آربع رکعات؛ وللقوم ركعتان». متفق عليهما””. 

وتأول القاضي هذا على أن النبي ولو صلی بهم كصلاة ا حضر وان کل طائفة 
قضت ركعتين» وهذا ظاهر الفساد جدًا؛ لأنه يخالف صفة الروایقل!؟. 
(۲) أحرجه البخاري في باب: غزوة ذات الرقاع من كتاب الغازي ومسلم في باب: صلاة الخوف من 

کتاب صلاة المسافرين. 
(۳) المغنيء لابن قدامق ۰۳۱۳/۳ ۰۳۱4 


۱ 


اد أضرلة في ذرجة اَل 





ایح الثَالِتُ 
فواعد أصولية في اللطوقِ والفهوم _ 


اسب الْأَولُ: وا أضولةٌ في نطو 


|[ تاعدة: | رن ُقَدُمٌ عَلَى التغلیل: ۳۰۳۰۳۰۲/۱۳ 


بدون خوض في تعريف النطوقء أقول: «إن منطوق المنقول يقدم على التعلیل»؛ 

١‏ منطوق المقول أصل بالنسبة للتعلیل, والأصل مقدم على الفرع: 

فالتعليل منصب على منطوق النقول؛ لأن لفظ التعليل يوحي بالإضافة إلى شيء» 
تعليل ماذا؟ فالتعليل مضاف» والعلل مضاف إليه فالتعلیل تابع والمعلل متبوع؛ ومثاله 
دلالة الإيان التي هي اقتران الوصف بحکم لو لم يكن الوصف. أو نظيره لاتعليل؛ 
لكان ذلك الاقتران بعيدًا عن فصاحة كلام الشارع؛ وكان إتيانه بالألفاظ في غير 
مواضعهاء مع كون كلام الشارع منزمًا عن الحشو الذي لا فائدة فيه يقول 
الشربيني على البناني: «ثم إن الصنف ترك من توابع المنطوق دلالة الإيمان»29؟. 


سے م لو از باهي دج 
مث و 0 1 1 1 
فیکون أقل خللا: 


وبالتالي یکون النطوق مقدمًا على التعلیلء وبيانه أن الاعتراض على الاستدلال 
بالقرآن من ثمانية آوجه وعلی الاستدلال بالسنة من ثلائة آوجه(* آما الاعتراض 





(۱) شرح الکوکب التیں لابن النجار» ۰۱۲۵/4 

۰۲۳۵/۲ شرح الشربيني على البناني»‎ )٢( 

(۲) انظر: کتاب العونة في ا جدلء للشيرازي» ۱40: ۱5۶ 
)٤(‏ انظر: نفس الصس ۰۱9۷ ۰۱۹۸ 


6۲ << 


را الأضرهة تیاه اف عند ابن فدامة في كتابه اي 


على القیاس فمن خمسة عشر وجهّا()؛ وما كان أقل اعتراضًا كان مقدگا۔ 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن الذبح بالعظم غير السن -: «وآما العظم 
غير السن» فمقتضی إطلاق قول أحمد» والشافعي» وأني تور إباحة الذبح به» وهو 
قول مالك» وعمرو بن دیناں وأصحاب الرأي» وقال ابن جریج: «یذ کی بعظم حماں 
ولا يذكى بعظم القرد؛ لانك تصلي على الحماره وتسقيه في جفنتك»» وعن: أحمد 
لا يذ ظم ولا ظفرہء وقال النخعى: ولا یذ کی بالعظم والقرن»؛ أن 
1 یذ کی بعظم و قرو ل النخعي 4( یذ کی بالعظم والقرن»؛ ووجهه ان 
ابي ل قال: «ما أَنْهَرَ الدّم وذكر اشم اللہ علییه فكلواء لیس الشیٌ ژالطفی 
0 1 7 07 ۲ زر ۔ 20 
ساکع نا لسن فُعَظمء وَأما الظفُرُ قَمدی البَضَةِو0©؛ فعلله بكونه عظماء فكل 
عظم فقد وجدت فيه العلة» والأول أصح إن شاء الله . تعالى .+ لأن العظم دحل في 
عموم اللفظ المبيح» ثم اسٹٹنی السن والظفر خاصة؛ فيبقى سائر العظام داحلا فيما يباح 
الذبح به والمنطوق مقدم على التعلیل». 


| وتاعدة: | رن ُقَدُمُ عَلَى الفهوم: ۳۷۱/۱۳ 


ويقدم المنطوق أيضًا على مفهوم ا خالفة عند القائلين بها. 

۔ بدليل: 

١‏ المنطوق ظاهر الدلالة؛ لظهور دلالة المنطوق» وبعدہ عن الالتباس9©) والقاعدة: 
2 3 


2 


أن الظَاهِرَ مه ما غ تكن ماك رة ضرف عَنْ هَذّا الظاهِرٍ پخلاف الوم 


القن عليه قم على ار و 


لأن المنطوق متفق عليه» والمفهوم مختلف فيهء فالأحناف ‏ مثلا ۔ لا يقولون 





۰۲1۵ ۰۲۲۳ انظر: نفس المصدر»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في باب: قسمة الفنم» وباب: من عدل عشرا من كتاب الشرکةہ وأبو داود في 
الذبيحة بالروة من كتاب الأضاحي. 

(۳) للغنیء لابن قدامت ۳۰۲/۱۳ ۳۰۳. 

.۰۳ انظر: الاحکام للآمدي»‎ )٤( 


اد أصُولة في دَرَجَةٍ الال 





بالقهوم۱؟. 

۳ قاعدة: | نماث الوق أَقَل من مقَدّمَاتِ الوم 

وبيان ذلك أن الاعتراض على الاستدلال بالنطوق(۳) أقل من الفهوم؛ لأن مفهوم 
ا خالف يشترط للعمل به عدة شروط؛ منها: 

١‏ ألا تظهر أولوية بالحكم من المذكورء ولا مساواة في المسكوت عنه. 

٤۔‏ ألا يكون خرج جوابًا لسؤال. 

ه. ألا يكون النطوق ذكرًا لزيادة امتنان على المسكوت عنه. 

٦۔‏ ألا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بان الحكم المذكور. 

۷۔ ألا يكون المنطوق ذکڑا لتقدير جهل ا خاطب به, دون جهله بالسکوت عنه. 

۸ ألا يكون المنطوق ذكرًا لرفع خوف ونحوه عن ا خاطب وغیرها(؟. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عما یجتنب في الضحایا .: «وقال مالك: 
دإن كان قرنها يدمي» لم یجز وإلا جازہء وقال عطاء ومالك: «إذا ذهبت الأذن 
كلهاء لم یجن وان ذهب يسيرء جاز)» واحتجوا بأن قول ابي و «أزبع لا تجوز في 
الأصاجي^» يدل على أن غيره یجزی. 


ولنا ما روي عن علي طبه قال: «نهى رسول الله وك أن يضحى بأعضب القرن» 
والأذن»» قال قتادة: «فسألت سعيد بن المسيب» فقال: «نعم العضب النصف فأكثر 





(۱) انظر: ميزان الأصولء للسمرقندي» ٤٥٠٠ء‏ ۰4۰۷ 

۰۱۹۸ :۱٥١۷و‎ ء۱٥٤١‎ :۱٤١ص انظر: العونة في ا جدل, للشيرازي»‎ )٢( 

(۲) انظر: شرح الکوکب التین لابن النجار» 4۸٩/۳‏ وما بعدها. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في باب: ما یکره من الضحایا من کتاب الأضاحيء والنسائي في باب: العرجاء من 
کتاب الأضاحي. 


اراد الأصولة رتطیقانها اہی عند ابن فد في كتابه لني 
ضح o44‏ سح 
من ذلك»». رواه اللسائي» وابن ماجة. 
وعن علي شظلثہ: «أمرنا رسول الله يع أن نستشرف العين والأذنه. رواه أبو داو 
0 ۲ 1 ۳ ۳ ۰ 
والنسائي” ک5 وهذا منطوق یقدم على الفهوم»(؟. 


¥ وھ ی عو 


الب الثاني: قَوَاعِدُ أصولية في الْقَهُوم: 


وقاعدة: | ما خرج مَخْرَج الال لا يصح اَمَك مَفهُرمهِ: 0۱۷/۹ 


إذا كان النطرق خارجا على الأعم الأغلب» فلا مفهوم له في جانب السکوت 
عند القائلين جفهوم ا خالفقہ کقولہ ۔ تعالی ‏ «رَبْطم ای فی خُررض ين 
يَايکم ای دحتم پھچ [النساء: ۲۳]؛ فتخصيصه بالذكر محل النطق لا 
كان لأنه الغالب؛ إذ الغالب أن الربيبة نما تكون في الحجر؛ فلا تحرم؛ وهذا مذهب 
الجمهور؛ والدليل على ذلك: 

١۔‏ الإجماع: 

قال الإمام القرافي: «إن المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعًاو©». 

ولم أدر كيف ذكر الإمام القرافي الإجماع على هذه المسألة في حين أن إمام الحرمين 
خالف في هذه؛ حيث قال: «بالفهوم ترجيحًا ما أشعر به اللفظ على القرينة العرفیتم(٩.‏ 





)١(‏ أخرجه النسائي في باب: العضباء من کتاب الأضاحيء وابن ماجة في باب: ما يكره أن يُضحى به 
من کتاب ١‏ ضاحي كما آخرجه آبو داود في باب: ما يكره في الضحايا من كتاب الأضاحي. 

(۲) أخرجه أبو داود في باب: ما يكره من الضحایا من کتاب الأضاحيء والنسائي في باب: المقابلة: 
وهي ما قطع طرف آذنهاء وباب: المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر أذنهاء وباب: الخرقاء: وهي التي 
يخرق أذنهاء في كتاب الأضاحي. 

(۲) المغني» لابن قدامق ۳۷۰/۱۳ ۰.۳۷۱ 

)٤(‏ شرح تنقيح الفصولء للقرافي» ۲۷۱۔ 

ره) انظر: البناني على جمع الجوامع» 47/١‏ ؟؛ وانظر: السودةه لآل تیمیت ٣٣۳۔‏ 


راد أصُولية في دَزَجة الال 


[ > قاعدة | وڈ یب الشخصيص بالأغر لم يكن 1 تھی 


وبيانه أن کل حکم عام إذا ظهر سبب تخصيصه بالذكر؛ كسؤال سائلء أو 
حدوث حادثق فلا مفهوم له(. 

۳ اعتبار المقصد: 

وذلك أن العلماء قالوا: إن مفهوم الصفة إذا خرجت مخرج الغالب لا يكون 
حجق ولا دال على انتفاء الحكم على المسكوت عنه؛ بسبب أن الصفة الغالبة على 
الحقيقة تكون لازمة لها في الذهن؛ بسبب الغلبق فإذا استحضرها المتكلم لیحکم 
عليها حضرت معها تلك الصفة» فنطق بها المتكلم؛ حضورها في الذهن» مع ا حکوم 
عليه» 9 ماه ليفيد بها اقا الحكم عن السکوت عنم أما إذا لم تكن 
غالبق لا تكون لازمة للحقيقة في الذهن» فيكون امتكلم قد قصد حضورها في ذهنه؛ 
ليفيد بها سلب الحكم عن المسكوت عنه» فلذلك لا تكون الصفة الغالبة دالة على نفي 
الحكم» وغير الغالبة دالة على ن نفي الحكم عن المسكوت عن" . 

وأما سبب مخالفة إمام الحرمين في هذا الشرط مع اعتبار ما عداه؛ فذلك راجع 
لظهور الفرق بأن التقيبد في غير هذا مضطر إليه؛ كما في صورة الجهل من المتكلم 
بحكم السکوت» أو محتاج إليه كما في صورة جهل ا خاطب بحکم التطوق» دون 
السکوت. وإن في التقیید احترازًا عن العبث» وهو إخبار اخاطب با يعلمه» أو عن 
الإبهام على الخاطب» وإيقاعه في الشك؛ فإنه لو طلق له تردد في عموم الحكم 
وتخصیصه پأحد القسمين» ولا كذلك موافقة الغالب؛ فإنه لاضرورة» ولا فائدة معتد 
بها في التقييد به؛ فكان حمل اللقيد على جعله ارافقة فقة الغالب بعيدًا ضعيمًاء وکان 
الأظهر عنده أنه لنفي الحكم عما عداه الذ کور(. 


هذا فضلا عن أن القرينة العرفية كافية لتخصيص عموم الحكم دون اعتبار لمفهوم 
(١ھ)‏ انظر: الإحکامء للآمدي» ۰۲۸۰/۲ 


۲( شرح تنقيح الفصول» للقرافي» ۳۷۲ 
(۲) حاشية البناني على جمع الجوامع» ۰۲40/۱ 





جح 61 


ا خالفة هنا؛ وبهذا یکون رأي إمام الحرمين في النهاية موافقًا لرأي ا جمھور؛ فلا غرابة 
أن نجد الإمام القرافي يحكي الاجماع على هذه المسألة. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» - عما يحرم المصاهرة في ذكر بنات النساء 
اللاتي دخلن بهن ؛ حيث قال: الا أنه روي عن عس وعلي ۔ رضي ال عَنْهُمَا ‏ 
أنهما رخُصًا فیھاء إذا لم تكن في حجرهء وهو قول داود؛ لقول الله ۔ ای .: 
رڪم آي ف خبرس » [النساء: ۲۳]. قال ابن المنذر: «وقد أجمع علماء 
الامصار على خلاف هذا القول» وقد ذکروا حديث عبد الله بن عمرو في هذاء» 
وقال النبي يد لام حبيبة: «لا ثفرض لباک ولا أَعََفكی؛ ولأن التربية لا 
تأثير لها في التحريم؛ كسائر المحرمات» فأما الآية فلم تخرج مخرج الشرط ولا 
وصفها بذلك تعريمًا لها بغالب حالهاء وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك 
کفهومه(. 

ومن ضوابط مفهوم الخالفة هو کونه دليلا: 


عو ھے و ہی ےے و ۰ ٤‏ ري 
دلیل ا جطابِ یکونْ ذلیلا إا لَمْ يكن للشخصيص بالذّكر قائ 
سِوَى اختِصَاصِه بالحكم: ۳۳۷۲/۱۲ 





ومثاله عند ابن قدامة؛ قوله 5 عن حل العبد والأكق إذا زنیا .- «ولنا ما روى ابن 
شهاب عن عبيدالله ين عبدالله عن أبي هريرة» وزید بن خالدء وسئلء قالوا: (سٹل 


و 
3 


رسول الله يع عن الأمَة إذا زنت ولم تحصنء فقال: ولا رن فَاجلِدُوهَاء نزن ی 


اوه ثم ان زنث فَاجِلڈوقَاء ثم إِنْ رت فِيعُوهَا وَلَوْ يضَّفِير000©. متفق علیه(*. 


(۱) أخرجه البخاري في باب: الثبيات» وفي باب: الرضاع في الوالیات وغيرهن من كتاب النفقات» وأبو 
داود في باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الشسب من كتاب النكاح. 

۵۱۷ ۱5/۹ المغني» لابن قدامة,‎ )٢( 

(۲) ضفیر: حبل. 

(4) أخرجه البخاري في باب: بیع العبد الزاني من كتاب البوعء وفي باب: كراهية التطاول على الرقيق 
من كتاب العتق» وفي باب: إذا زنت الأمة من کتاب الحدود» وسلم في باب: رجم اليهود آهل 
الذمة في الزنی من کتاب ا حدود۔ 


قَوَاعِدُ أصواية في دَرَجَةٍ الال 
- ۹1 ح- 

قال اين شهاب: «وهذا نص في جلد الا لم تحصنء وهو حجة على ابن 
عباس» وموافقيه» وداود» وجعل داود عليها معة إذا لم تحصن» وخمسين إذا كانت 
محصنةہ خلاف ما شرع الله ۔ تَعَالَى .؛ فان الله ۔ تَعالَى ‏ ضاعف عقوبة ا حصنة على 
غيرها؛ فجعل الرجم على ا حصنة والجلد على البکر وداود ضاعف عقوبة البکر على 
ا حصنة واتباع شرع الله آولی». 

وأما دليل الخطاب نما يكون دليلا إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة» سوی 
احتصاصه باکم» ومتی كانت له فائدة آخحری» لم یکن دیلا؛ مثل أن يخرج مخرج 
الغالب» أو للتنبيه» أو لمعنى من العاني». 


HR RH > ہو‎ 





را) المغني» لابن قدامقه ۰۳۳۲/۱۲ 


راد أضولية في َرَج ال 





الْبِحَتُ الوابغ 
وا أَصْولِيةٌ في بان زانهم 


لت الْأَوْلُ: قَرَاعِدُ أَصْرليةٌ في عو عَقیقَة الْبيانٍ والنهام 


ایا راجب عليه عز: ۱/ ۱۷۵ 


من الواجب عليه َد بيان ما یتعلق بأحكام الشرع؛ واجبهاء ومندوبھاء وحرامها» 
ومكروههاء ومیاحها؛ بعدة أدلة؛ منها: 

. تعالی -: وارلا لک ار شب لاس ما رل لیم‎  هلوق‎ ١ 

من السنة: فمله ین بقوله؛ مثل قوله لمائشة ۔ حین سألته عن قول الله ۔ 
8 ی مث جسابا یڑا ( © [الانشقاق: ۸] 5203 ذَلِكَ العوض» 
وی بخضی کر 

رکا بين ۔ سا . بفعله؛ حيث یی مثلاً كيفية الصلاة والحج بفعله؛ وقال عند 
ذلك: «صَلُوا كما رو 1 ني أَصَلَي) «شذوا ء علي متا کک إلى غير ذلك. 

وكان إقراره بيانًا أيضَا؛ إذا علم بالفعل» ولم ینکرہہ مع القدرة على إنكاره؛ ومثاله 
مسألة محرز المدلجي» وغیره(؟. 

٣۔‏ الإجماع: أجمعت الأمة على وجوب تبليغ جميع الشرعيات على 
النبي . 

٤۔‏ الاستقراء التام: دل على أن السنة تفصل مجمل القرآنء وتبينٌ مُشکلهه 
وتبسط مختصره» وكل هذا يوضح أن اللبي يلف ين للناس(. 





(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

.۳۰۹ ۰۳۰۸/۳ انظر: الوافقات, للإمام الشاطبي»‎ )٣( 

۰4۸۳/۳ انظر: البحر ا حیط في أصول الفقهء للزركشي»‎ )٤( 


سے 
تح 0 ,۵و 


لاد او َتطبِيقَائهَا الِْفهيةُ عن ان دام في كتابه الي 

۵ الضرورات امس كما تأصلت في القرآن تفصلت في السنة؛ أي: نتيا 
السنة؛ با في ذلك حفظ: الدين» والنفس, والعقل, والنسلء ولال( 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في معرض حدیثہ عن الوضوء؛ حيث قال: « وکل 

من حكى وضوء رسول الله لد لم يحك أنه تحرز من اغتراف الماء بيده في موضع 

غسلهاء ولو كان هذا يفسد الاء؛ لكان النبي يب أحق بمعرفته؛ ولوجب عليه باه 

لمسيس الحاجة إليه؛ إذ كان هذا لا یعرف بدون البيان» ولا يتوقاه إلا متحذلتم(). 


إن ما لا يستقل بنفسه في المراد منه» حتى يبان وقت عبادته؛ إنما كان ذلك 
للاجتهاد؛ بدليل: 

-١‏ إن الإخفاء يقتضي البحث والاجتهاد: وذلك أن حكمة إخفاء وقت بعض 
العبادات؛ إرادة أن يكر ر المسلمون حسناتهم توخهًا مصادفة وقت هذه العبادة©, 
وتکرار المسلمين لحسناتھم هو في حقيقته اجتهاد عملي. 

۲- القياس: قال بعض أهل العلم: « أبهم له تعَالَى ‏ هذه اللیلة ۔ لیلة القدر ۔ على 
الأمة؛ ليجتهدوا في طلبھاء ویجدُوا في العبادة في الشهر كله؛ طممًا في إدراكها؛ كما 
أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ لیکٹروا من الدعاء في اليوم کلهم. 

فقد قاسوا إخفاء ليلة القدر؛ أي: وقت هذه العبادة على إخفاء ساعة الإجابة يوم 
الجمعة؛ بجامع الجد في العبادة. 

وهذا كله متعلق بالمكلفين» أما ما يتعلق بالعلماء؛ فان له تعالى ۔ جعل من 
الأحكام جلیّه وجعل منها خفيًا؛ ليتفاضل الناس في العلم بهاء ويثابوا على الاستنباط 
لها؛ فلذلك جعل منهل(؟. 
آذآ _س_ِ_ 

(۱) انظر: الوانقات للشاطبي» ۲۷/4 وما يعدها. 

(۲) انظر: الوافقات ۲۷/4 وما بعدها. 

(۳) المغني» لابن قدامت ۱۷۵/۱ 

۔٦٦٤/٣ انظر: التحرير والتنويرء للشيخ الطاهر بن عاشوں‎ )٤( 
.٥٥٤/٣ البحر ا حیط للزرکشي؛‎ )٥( 





توت ی ی سس 


اد ول في فرجة ال ۱ 
- ۱ د 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» - عن تعيين ليلة القدر .: «قال بعض أهل 
العلم: «آبهم الله ۔ تَعالَى ۔ هذه الليلة على الأمة؛ ليجتهدوا في طلبهاء ویجدُوا في 
العبادة في الشهر كله؛ طمعًا في إدراكها؛ كما أحفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ 
لیکٹروا من الدعاء في اليوم كله؛ وأخفى اسمه الأعظم في الاسماء ورضاه في 
الطاعات؛ ليجتهدوا في جميعها؛ وأخفى الأجلء وقیام الساعة؛ ليجدٌّ الناس في 
العمل؛ حذرا منهما»»(. 
ہو اج HH‏ 


الب الثاني: قََاعِدُ أُسُوايةً في شزر انم 


۳ ۲ 2 ۳ ٤ء‏ 3 ۰ e‏ وس 

لوغ الأؤل: قواعد أصولية في القیقة واجاز 

کلام عند اوہ ُخمل غلی عیقیہ ِا آنکن: ٩۸۷/۱۰‏ 
ومعناها أن اللفظ متى وردء وجب حمله على الحقيقة في بابه لد وشرقا أو عرفَاء 


ولا حمل على المجاز إلا بدليل نع حمله على الحقيقة؛ من معارض قاطع؛ أو عرف 
ہیں MD‏ 
مسهور ۰ 


وصورة السألة: 

١‏ إذا كانت الحقيقة مستعملة» وا جاز غير مستعمل أو کانا مستعملين» والحقيقة 
أغلب استعمالاء فالعبرة بالحقيقة بالاتفاق؛ بدليل: 

أ الأصلء ولم يوجد ما يعارضهء فوجب العمل به. 

ب وق: اسْتِضْحَابٌ هَذَا لأأضل. 

ج ‏ العقل؛ لأنه إذا لم يُحمل على الحقيقة؛ لکنا إما أن نعين حمله على مجازہہ أو 
)١(‏ الغني» لابن قدامقف ۰1۵۳/6 


(۲) انظر: شرح الروضة للطوفي» ۰9۰۳/۱ 
(۷٢)‏ انظر: البحر ا حیط للزرکشیء ۲۲۷/۲؛ وانظر: ا حلي على جمع الجوامع» ۰۳۱۲/۱ 





حج ۵۲ سس 
نجعله مجملا؛ لتردده بین احتمال ا حقیقة وا جاز والأول باطل باتفاق لم يقل به أحده 
والثاني يوجب اختلال مقصود الوضع وهو التفاهم؛ وذلك أن الحكمة في وضع 
الالفاظ ما هو إفهام معانيها ودلالتها عليهاء فلو جعلت مترددة بين حقائقها 
ومجازاتها؛ لكانت مجعلق وا جمل شأنه أن بیقی معطلا موقوفًا على ما يبينه» ولو 
عطلت جميع الألفاظء ووقفت على ما بينهاء ويعين الراد منها؛ لاختل مقصود الافهام 
منهاء وهو عکس مقصود حكمة الوضع. 

وأيضًا لو لم یکن الأصل في الاطلاق الحقيقة؛ لا فهم أحد الراد بلفظ عند اطلاقه 
حتى ينظر في الدليل الخارجي البین» لکن ذلك باطل قطعا؛ فان أهل اللغة والشرع 
تتبادر أفهامهم عند الاطلاق غالب الألفاظ إلى معانيهاء وليست تلك العاني مجارًا 
باتفاق؛ فتعين أنها حقيقة» وهو المطلوب0©. 

۲. وإن هجرت الحقيقة بالكلية بحيث لا ترد فى العرف؛ فالعبرة بالمجاز بالاتفاق؛ 
كما لو حلف ألا يأكل من هذه النخلق فإنه يحنث بشمرها لا بخشبهاء وان كان هو 
الحقيقة؛ لأنها قد أميتت بحيث لا تراد في العرف البتة. 

۳ وان كانت ا حقیقة والمجاز في الاستعمال سواء؛ فالعبرة با حقیقة أيضّاء منهم من 
نقل فيه الاتفاق» وليس كذلك» بل حكى الخلاف فيه جماعة؛ منهم: أبو يوسف في 
«الواضح»» وأما إذا كان يفيد مجارًا متعارقاء وحقيقة متعارفق فقد اختلف فيه؛ قال 
أكثر المتكلمين: «يجب حمله على الحقيقة»» وقيل: «بل يحمل عليهما»» وقال 
صاحب الصادر: «القول إذا كانت له حقيقة متعارفة فيه» ومجاز متعارف؛ كقوله: ولا 
أشرب من هذا النهر»» فحقیقة العرفية الكرع» ومجازه أن يغترف منه فیشرب؛ فذهب 
بعضهم إلى وجوب حمله على الحقيقة لقوتهاء وآخرون إلى أنه لا يجب». 

قال: «والذي أقوله: «إن حکم هذا القول حکم ا حقائق الشتر ة؛ لأنه حقيقة في 
العنی الأول بحكم الوضع» وحقيقة في المعنى الثاني بحكم العرف الطارئ» وكثرة 
الاستعمال» وهو حقيقة فيها مشتركة بینهما باعتبار الوضع والعرف وتسميته مجاژا 





(۱) شرح مختصر الروضة:؛ للطوفي» ۵۰۳/۱. 
(۲) البحر احیط للزركشي» ۰۲۲۷/۲ ۲۲۸. 


serane momma‏ ای ریا ار 


اڈ شا في ذرعة لاد 
وه << 
طا . 

٤۔‏ وأما إذا غلب ا جاز في الاستعمال وا حقیقة تتعاهد في بعض الأوقات» فقال آبو 
حنيفة: «الحقيقة أُوْلَى)؛ بناء على: 

١۔‏ ق: ال احق مِنَ الطارئ"؛ أي: أن الحقيقة راجحة بحسب الأصل» 
وكونها مرجوحة أمر عارض» لا عبرة به وقال صاحباه: «امجاز أؤلى)؛ بناء على 
قاعدة: الظاهرء فهو ظاهر فيه» راجح في ا حال؛ قال القرافي في «شرح التنقيح) : (وهو 
الحق؛ لأن الظهور هو المكلف به»» واختار الامام في «العالم»» والبيضاوي في «المنهاج» 
استواءهما؛ لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه؛ فالحقيقة بالاصل» وا جاز 
بالغلبة؛ فیتعادلانء ولا يُحمل أحدهما على الآخر إلا بالتنبيه» وهذا يتوقف على ثبوت 
تعادل المرجحين» وقال الصفي الهندي: «وغزي ذلك إلى الشافعي». 

قلت: «ويشهد له الثال؛ فإنهم مكّلوا المسألة با إذا حلف: لا یشرب من الفرات» 
ولا نية له؛ فعند أبي حنيفة ما يحنث بالکرع منهء ولا يحنث بالشرب في الأواني 
المملوءة منهء وعندنا يحنث بالاغتراف منه كما يحنث بالكرع منه؛ لأنه التعارف» 
وهو النقول عندنا؛ كما قاله الرافعي في كتاب الإيمان: في النوع الثاني في ألفاظ 
الاکل والشرب». 

قالوا: «والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الأصل السابق» وهو أن انجاز هل هو 
خلف عن الحقيقة في حق التکلم» أو في الحكم؟ فان كان ا جاز خلقًا في حق المتكلم» 
لا تنبت الراحمة بين الأصل والخلف فیجعل اللفظ عامل في حقيقته عند الامکان». 

وجعل الأصفهاني في «شرح احصول» محل الخلاف فيما إذا صدر ذلك من لا 
عرف له ولا قرينة؛ فان صدر ذلك من الشارع حمل على الحقيقة الشرعية قطقاه أو 
من أهل العرف حمل عليها. 

والحق: أن ا جاز إن ترجح على الحقيقة بحيث يتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ؛ 
كالحقيقة الشرعيةء أو العرفیة العامة» أو ال خاصةء تحمل على الشرعية إن صدر من 
(1) نفس المصدرء ۰۲۲۷/۲ 

(۲) انظر: كشف الأسرار» للنسفي» ۲۲۸/۲. 


ال وتطيقائها الیھڈ نان فا في ای لني 

ہے ۵0 
الشرع؛ وعلى العرفية إن صدر منهم» وان ترجح على الحقيقة» ولکن لم ينته إلى حد 
الشرعيةء أو العرفية» أو انتهى إليهء ولكن لم یصدر من أهل الشرع أو العرف» فيكون 
اللفظ مجملا ولا يُحمل على أحدهما إلا بالقرينة أو النی(. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الوفق» - عن حكم ما لو قال: وأنت طالق إذا قدم 
فلان» : «وان قال أنت طالق إذا قدم فلان» فقُدم به میاه أو مکرهاء لم تُطلّقء أما إذا 
قدم به میاه أو مكرمًا محمولا فلا تطلق؛ لأنه لم یقدمہ إما قُدم به وهذا قول 
الشافعي؛ ونقل عن أبي بكر: أنه يحنث» لأن الفعل ینسب إليه؛ ولذلك يقال: دخل 
الطعام البلدء إذا حمل إليه. 

ولنا أن الفعل ليس منه» والفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازاء والكلام عند 
إطلاقه الحقيقته إذا أمكن» وأما الطعام فلا يمكن وجود الفعل منه حقيقة؛ فتعين حمل 
الدخول فيه على مجازم. 

وعليه: ار لا تنضرف یه الإطلاق: 4۵۵/۱۳ 

ومثاله عند «الوفق» ما ذکره في القسم لعمر ال حيث قال: «وإن قال: «لعمر 
ال فهي بین موجبة للکفارق وبه قال آبو حنيفة» وقال الشافعي: «إن قصد الیمین؛ 
فهي يمينء والا فلا وهو اختیار أبي بکر؛ لأنها إما تکون یئا بتقدیر خبر محذوف؛ 
فكأنه قال: «لعمر ال ما أنتم به»؛ فیکون مجازاء وانجاز لا ینصرف إليه الاطلاق»(۳ 
إلا أن المجاز. 


لا را اهر صَارَ في الْأَسْمَاءٍ الْغزفية؛ فينصرف الفط بإطْلاقه 
7 ال ۵۵4/۱۳ 


ومثاله في «المغني)؛ حکم من حلف: أن لا يضع قدمه في الدار» فدخلھاء حنث؛ 
كما لو حلف أن لا يدخلهاء وبهذا قال أصحاب الرأي» وقال أبو ثور: «إن دخلها 





.۲٢۹ البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشيء ۲۲۸/۲ء‎ )١( 
4۸۷ 4۸1/۱۰ الغنيء لابن قدامت‎ )٢( 
1۰0/۱۳ المغني» لابن قدامة,‎ )۳( 


اوو 
ل 


راد أصُولِيةٌ في درجة الال 
- ۵ تس- 
راکبا لا یحنث؛ لأنه لم یضع قدمه فیها». 

ولنا أنه قد دخل الدار؛ فحنث؛ كما لو دخلها ماشيّاء ولا نسلم أنه لم یضع قدمه 
فیها؛ فان قدمه موضوعة على الدابة فیها؛ فأشبه ما لو دخلها منتعلاء وعلی أن هذا في 
العرف عبارة عن اجتناب الدخول؛ تحمل اليمين عليه فان قیل: «هذا مجاز لا 
يُحمل اليمين عليه»» قلنا: «اجاز إذا اشتهر صار من الأسماء العرفية؛ فینصرف اللفظ 
پاطلاقه إليه؛ کلفظ الرواية والدابة وغیرهمام(؟. 


لزغ الثاني: قََاعِدُ أَضولية في ال 


الْشْتَركُ: ۳۶۰/۹ 


مما موف به المشترك: «أنه اللفظ الوضوع لكل واحد من معنيين فأکثر؛ کالعین»؛ 
فکون المشترك موضوعا؛ احتراژا به عم يدل على الشيء با حقیقة وعلی غیره بامجاز. 
وکونه لکل واحد؛ لتخرج أسماء الأعداد؛ لأنها للمجموعات لا لکل واحد. 

وکونه من معنیین؛ یحترز به عن الأسماء التواطعة؛ کلفظ الانسان؛ فإنه يتناول 
لفظ الانسان وغیره من أسماء الأنواع والأجناس إنما وضع للقدر الشترگ بینها لا لهاء 
والمشترك مفهوم واحدء فما وضع اللفظ إلا لواحد وقد خرج هذا با حد ومن معنیین). 

وفي التعریف: وفاکٹر؛؛ لأن الاشتراك قد يقع من أكثر من اثنین؛ كالعين؛ فإنه اسم 
للناظر وعين الشمس» والميزان» وعين الركبة» وعين الای وللنقد من المال» وللشيء 
المتعيين في نفسه هذا في الالفاظ وین معنیین؛ کالقرء للحیض والطهر(؟. 

ومثال المشترك في «الغني» قول «الموفق» في كتاب النكاح: «النکاح في الشرع هو 





4 الغني» لابن قدامت ۵۵۳/۱۳ 4مه. 

4 انظر: احصول» للرازي» ۹۱ وانظر: البحر احیطء للز ركشي» ۱۱۳۳/۲ وانظر: کشف الأسرا 
لانسفي» ۱۹۹/۱ وانظر: شرح الک وکب ا میں لابن النجارء ۱۳۷/۱ وانظر: شرح تتقیح 
الفصولء للقرافي؛ ۰۲۹ 


الْقوَاعدُ لاو تاه اف ند ان فمة في كتابه الي 





هه 69۲ 

«الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جمیکا؛ لقولنا بتحريم موطووة الأب من غير 
ترویج؛ لدخوله في قوله ۔ تَعَالَى : وولا کی نوا ما نکم الم نز یب النص 4 
[النساء: ۰۳ وقيل: : «بل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. ۰ وما ذكره ه القاضي 
يفضي إلى کون اللفظ مشترگام(). 


المْتَرَكُ حلاف الأضل: 2000 





والمراد بالأصل هذا الغالب» فإذا جهلنا کون اللفظ مشترکا أو منفرداء فالغالب 
عدم الاشتراك» فيحكم أنه منفرد؛ بدليل: 

ار اع: 

ثبت بالاستقراء أن أكثر الألفاظ مفردق والا لما حصل التفاهم في المخطاب» 

دون ا وقبوله دون معلوم(". 

فان قل: «إن الاشتراك أغلب؛ لأن ا حروف كلها مشت ركة؛ بشهادة اللحاق 
والاضي مشترك بین ا حبر والدعاء» والضارع بین الخال ولاستبال والأسماء فیها 
الاشتراك کثیر»؛ فإذا ضممتها إلى القسمين کان الاشتراك أكثر. 

أجيب بأن أغلب الألفاظ آسمای والاشتراك فيها قليل؛ ومثاله عند «الموفق» ما 
ذكره في تطبيق القاعدة السالفة؛ حيث قال عن النکاح .: «النکاح في الشرع» هو 
عقد الترويج» فعند إطلاق لفظه ينصرف إليهء ما لم يصرفه عنه دليل» وقال القاضي: 
«الأشبه بأأصلنا أنه حقیقة في العقد والوطء جمیگا...». وما ذکر القاضي يفضي إلی 
کون اللفظ مشتركاء وهو على خلاف الأصل». 


HHHH # 





.۳۰ ۰۳۳۹/٩ الغتي لابن قدامت‎ )١( 

(۲) البحر ا حیط في أصول الفقه» للز رکشي» ۰۱۲۰/۲ 
(۳() السابق؛ نة فس لر والصفحة, 

(4) الغتي لابن قدامت ۹/٣٤٤۳۔‏ 





الاب الراب 


قَوَاعِدُ أَضولة في الاختهاد زالزجیح والقاصد 


الْمَصْلٌ الأَولُ: قَوَاعِدُ أضرلية في الاجتهاد وَالتَقْليدِ 
مضل اثني: قَوَاعِدُ أمْ ضولية في الَارضٍِ زازجیح 
امْضلْ الثَالِتُ: فراع رل في القَاصد. 


HHH #* 





را أُصُوليةٌ في الاججهاب زالثزجیح والمقاصد 





۹ .بے 





سأفرد هذا الباب مجموعة من القواعد الأصولية التفرقت التي لا يجمعها رابط 
واحد» فهي مسائل تتعلق بمواطن مختلفة؛ فمنها: ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد» ومنها 
ما يتعلق بالتعارض والترجيح» ومنها ما يتعلق بالمقاصد. 

وبا أن هذه القواعد ميثوثة ومتفرقة في ثنايا كتاب «الغني»؛ فإني أعمل على 
استخراجها وتصنيفها وفق الاجتهاد» والترجیح والقاصد رغم انعدام الرابط بینها. 


KR ¥ ¥ ¥ + 


الفضل اول 


ار 0 پم ٥‏ 
اعد أصولية في الاجخیهاد واتقلید 


ْح الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أضولة في الاجيهاد. 


ات الثّاني: قَوَاعِدُ أُصُولِية في افليد. 


wake 





راد رة في الِاخَان زالقّلی ٠‏ 


جج ۰۱۲ یٹ 


الفروض في الأمة الاسلامية أن تکون حياتها مربوطة بالل ووفق ما شرع الله ولا 
یکفل هذا الأمر ویحققه إلا الاجتهاد؛ فباستیعابه وتحقق رجالاته» وتهيئ ال جو اللائم 

> نضمن سلامة السيرة العلمية الاجتھادیق ونحقق مواكبة الفقه الاسلامي 
لستجدات الام فضلا عن صبغ حياة الامة بحياة إسلامية هادفة موزونة بشرع اللہ 
والا وقفنا نجتر فقهّا قد یکون بعضه زالت ظروفه وملابساته؛ فیسود ال جمودہ وامود 
فقط وهذا ما لا يرضاه عنا ربناء ولا جیلناء ولا السلمون عامة. 

والاجتهاد أمر فعله يلو وهي مسألة خلافية بین العلماء القائلین بالجواز ولکن 
الذي عليه ا جمھوں وهو ظاهر مذهب الشافعي» كما قاله الاوردي» وسلیم» ومذهب 
أحمدء وأكثر المالكية؛ منهم: القاضي عبدالوهاب» والقاضیان آبو يوسفء وعبدا جبار؛ 
وأبو ا حسين» والقاضي في «التقريب» أنه يجوز لنبينا وغيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام ۔ 
ذلك» وأومأ إليه الشافعي في «الرسالة»؛ لان الله ۔ تَعالَى ۔ خاطب نبيه كما خاطب 
عباده» وضرب له الأمثال» وأمره بالتدبر والاعتباں وهو أجل المتفكرين في آيات الل 
وأعظم الحبرین بهاء وأما قوله ی -: هر إلا ر يى © [النجم: 14 
فالراد به القرآن؛ لانهم قالوا: «غا يعلمه بشرہ؛ سلمنا أن الضمير للنطق؛ ولا يلزم منه 
ما ذكرتم؛ لأن الاجتهاد الشرعي مأذون فيه» والدليل عليه في الآراء والحروب كثير؛ 
كقتله النضرء ونحوه في الأمور التي تحرى فيهاء واختار أحد الجائزين؛ وأما الأحكام؛ 
فلأنه أكمل من غیرہ؛ لعصمته من الخطإء فإذا جاز لغيره الذي هو عرضة للخطإ؛ فلأن 
يجوز للكامل أولى؛ ولأن العمل بالاجتهاد أشق من العمل باليقين؛ فيكون أكثر 
ثوا( . 

والصحابة ۔ رضوان الله عليهم .: 

رلم يكتف 95 باجتهاده» بل ربی صحابته الكرام على الاجتهادء بعدما آمرهم به؛ 


ولا أدل على ذلك من غزوة بني قريظة؛ العي قال فيها النبي كل: ولا بصن اک 





718/1 البحر ا حیط في أصول الفقہ للزركشيء‎ )١( 


اقا الأصُوليةٌ وتطيقائه افو عند ان فدامة في كتابه اي 

جح ٦٥٦٥٥‏ تحت تس 
لیے الاو ام ریت 1 1 
الكضر إلا في بني فریظةم( ٠ک‏ فمن فهم الرسراع اسرع» ومن فعل ظاهر الام لم یصل 
إلا في بني قريظة» واقژهم 3 على فعلهم» وإقراره عل خُجة, 

وهؤلاء الصحابة كان منهم المكثرون في الفتوی؛ أي اجتهدواء وأكثروا؛ قال ابن 
القیم: «والذین حفظت عنهم الفتوی من أصحاب رسول الله 3 مئة ونيف وثلاثون 
نفشا ما بين رجل وامرأة, وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطابء وعلي بن أبي 
طالب» وعبدالله بن مسعود» وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عباس» 
وعبدالله بن عمر». 

قال أبو محمد بن حزم: #ويمكن أن يجمع من فتوی كل واحد منهم سفر ضخم)ء 
قال: «وقد جمع أبو بكر محمد بن موسی بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فیا 
عبدالله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ۔ في عشرين کناام(). 

وهكذا اطلع بهذا الدور بعدهم علماء التابعين» ومن أتى بعدهم إلى يومنا هذا. 
مَغتى الِاجتهَاد: 

والاجتهاد لغة: بذل الطاقة فى استفراغ القوة؛ بحيث يحس بالعجز عند المزيد فی 
تحصيل ذي كلفة؛ أي: مشقة؛ يقال: اجتهد في حمل الصخرق ولا يقال: اجتهد فى 
حمل النواة". 

وأما في اصطلاح الأصوليين: فقد عبروا عنه بعبارات متفاوتة» لعل أقربها ما نقله 
الآمدي في «الإحكام» في تعريفه بقوله ‏ مع زيادة في .: «استفراغ الوسع في طلب 
الظن بشيء من الأحكام الشرعیق٩).‏ 

فلفظ «استفراغ»؛ کا جنس للمعنی اللغوي والأصولي» وكلمة «استفراغ» أفضل من 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد باب: من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر. 

۱۲/۱ أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيمء‎ )٢( 

(۲) انظر: لسان العرب مادة: جهد؛ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء للإسئري» 591/6 
٥ء‏ وانظر: تيسير التحریں للأستاذ محمد أمين العروف بأمير بادشام ٤/۱۷۸؛‏ وانظر: 
ا حصولء 4۸۹/۲ 

٣۳ انظر: الإحكام» للآمدي»‎ )٤( 





اد أُصولِيٌ في الاخیچاد وید 
۵ ده 

«إبذال»؛ لأنها تفيد بذل غاية جھد الطلوب آما كلمة «بذل) مطلقت وأي «بذل» 
قر أو كش يكفي» وعملیة الاجتهاد لا تتحقق بأدنى جھد بل يإبذال غاية الوسع» 
وعليه؛ فأنا لا أوافق على بذل وسعہ كما قال تَعَالَى -: لا کیٹ آله تسا لا 
وسا [البقرة: ٦۲۸]ء‏ وا قالوا ذلك؛ لیسدوا الطريق على المتسرعين والقصرین 
الذين يخطفون الأحكام خحطمًاء دون أن يجهدوا أنفسهم في مراجعة الأدلة» والتعمق 
في فهمهاء والاستنباط منهاء والنظر فیما عارضها("؟, فحل ا خلاف معه عبارة «بذل؛ 
کافیة» مع أنها مطلقة» والمطلق يجري على اطلاقه. وبذل جهد يسير يدخل تحت 
بذل» رغم أنه لا يحقق الاجتهاد أما حديث معاذء فقد ذكر يه دولا آلوه» وناق 
بين العبارتين» ولاسيماء وأنه في التعريف الذي تبناه: «بذل الوسع في نيل حكم شرعي 
عملي» بطريق الاستنباط» خال من عبارة يحس من النفس العجز عن المزيد عليه». 

«الفقيه»؛ ولابد من ذلك؛ فان بذل غير الفقيه وسعه لا يسمى اجتهادًا 
اصطلا ع0 , 

وعبارة «في طلب الظن»؛ احترارًا عن الأحكام القطعية. ۱ 

وعبارة «بشيء في الأحكام الشرعية»؛ لیخرج عنه الاجتھاد في ا معقولات» 
والمحسوسات» وغیرها(" بشروط؛ بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. 

أما المتفق عليه فهو ما يأتي باختصار: 

١‏ إشرافه على نصوص الکتاب والسنق فان قصر في أحدمماء لم يجز له أن 

۲ معرفة ما يحتاج إليه من السئن المتعلقة بالأحكام. 

۳ ال(جماع؛ فلیعرف مواقعه؛ حتی لا يفتي بخلافه ولا يلزمه حفظ جمیعه» بل 
كل مسألة يفتي فیها یعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع» وإنما یوانقه مذهب عالم 
آو تکون ا حادثة مولدة. 





۰۱۲۰۱۱ الاجتهاد في الشريعة مع نظرات تحليلية في الاجتهاد العاصره للد کتور/ یوسف القرضاوي»‎ )١( 
۰.۱0۰ زفة انظر: إرشاد الفحول» للشوكاني»‎ 
۰۲۰۹/۳ زم الإحكامء للآمدي‎ 


۔ے دده 


لاد اسر َتطيقاٹھا اف ند ان دام في کتابہ اي 

٤۔‏ القیاس. 

3 أن يكون عارقًا بلسان العرب» وموضوع خطابهم. 

٦۔‏ معرفة الناسخ والمنسوخ. 

۷۔ معرفة حال الرواة في القوة والضعف(. 

۸ العلم بمقاصد الشریعة؛ وهذا ما نبه عليه الامام أبو إسحاق الشاطبي في کتابه 
«الوافقات»(۲. 

5 معرفة الناس والحیاۃ؛ وهو معرفة اجتهد بالناس والحياة من حول وذلك لأنه لا 
يجتهد في فراغ بل في وقائع تنزل بالأفراد والمجتمعات من نحوه» وهؤلاء تؤثر في 
أفكارهم وسلوكهم تيارات وعوامل مختلفة؛ نفسية» وثقافية» واجتماعيت واقتصادیق 
وسياسية؛ فلابد للمجتهد أن يكون على حظ من المعرفة بأحوال عصره» وظروف 
مجتمعه ومشکلاته, وتياراته الفكرية والسياسية» والدينية» وعلاقاتہ با جتمعات 
الأخرى» ومدی تأثره بهاء وتأثیره فیا“ 

۰ العدالة والتقوی. 

أما الشروط اختلف فيها؛ فأهمها: 

١‏ العلم بأصول الدین. 

۲ معرفة النطق. 

۳ معرفة فروع الفقه©). 
التقلید فی اللفة: 

یقال: قلده قلادًا وتقلدهاء ومنه التقليد في الدین» وتقليد الولاة الأعمالء وتقلید 





(۱) انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشي؛ ٦/۱۹۹ء‏ ۲۰۳. 
(۲) الوافقات: للإمام الشاطبي» 0۱۰4/4 ۱۰۵. 

(۲) الاجتهاد في الشریعق للدکتور/ القرضاوي, 4۷. 

.۵۳ :۵۱ انظر: نفس المرجع السابق»‎ )٤( 





راید أُصْرایةً في الاخیاد, راغلي 
دح هد ۷ سح 
الیڈن: أن یجعل في عنقها شعارًا یعلم به آنها هدي0"©. 

أما ما لم يكن محيطًا بالعنق» فلا یسمی قلادة في عرف اللغق ولا غیرها؛ وذلك 
کالعقود» واخانق» والرسلات في حلوق النساء والصبیان» والسبح التي هي في حلوق 
الترهدین» والقلائد في أعناق اليل" . 
وفي الاصطلاح: 

قبول قول الغیر من غير حجة» استعارة من العنی اللغوي؛ كأن القلد یطوق اجتهد 
ویوجر یہ کے رز «آي: يجعله طوقا في عنقهء وآخذًا من 

عر ول ۔ : مكل ان آلرمتاه رو فى مس [الاسراء: ۳ء وعلی 

جهة : الاستعارة يغني في التقلید اللغوي؛ کما۔ سبق 9 





عو جد ¥ عو بد 





4 لسان العرب» لابن منظوں مادة: قلد. 
(۲) شرح مختصر الروضق للطوفي» 15۰/۳ ۰15۱ 
(۳) شرح مختصر الروضق للطوفيء 21۵۱/۳ ۰1۵۲ 


قوذ أضراية في الأجتهادء ولد 
۱ ۹ کد 
لحت اون 
قََاعِدُ أَضولة في الاخیهاد 


اإاخیھاد لِلْعايم بِالأَولد: ۱۰۱/۲ 


إن عملية الاجتهاد ما هي إلا إترال للأدلة على الوقائي والستجدات, والحوادث» 
والقضاياء سواء كانت هذه الأدلة نقلية أو عقلية» متفق عليها أو مختلف فيهاء 
وعمومًاء فان الاجتهاد يتكون من شقين: العلم بالأدلة الشرعية؛ والعلم بالوقائع» فيأتي 
المجتهد لينزل هذه الأدلة على الوقائع» فيتوصل إلى الأحكام الشرعية لتلك النوازل 
والمستجدات» وعليه» فلا مناص من العلم بالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتھد وبدونها 
لن يتم اجتهاد؛ لأن العلم بها شرط من شروط الاجتھادہ والقاعدة: أنه إذا اختل 
الشرط اختل المشروط وعليه فالاجتهاد للعالم بالأدلة؛ بدليل: 

١‏ أن عدم العلم بالأدلة لا يكنه الاجتھاد وكان قوله تخميئًا: 

لأنه إذا لم يكن عان بالأدلةء لم يكن من أهل الاجتهاد» ولم يجز الرجوع إلى 
شيء من أقواله؛ لأن أقواله في هذه الحالة ضرب من التخمين. 

۲ غير العالم بالأدلة ينزل منزلة العامة: 

ومن كان بنزلة العامة: كان مأمورًا بتقليد العلمای ويفرض عليه اتباعهم» ولا 
يسوغ له الحكم باجتهاده» وما يغلب على ظنونه0©. 

۳ القیاس: 

وشرط الاجتهاد (حاطته بدارك الأحكام؛ أي: طرقه التي تدرك منها ویتوصل بها 
إليها؛ وهي الکتاب» والسنة» والإجماع» والقیاس» والاستدلالء والأصول ا ختلف 
فيهاء وما يعتبر للحكم في الجملة؛ من حيث الكمية والمقدار» وتأخير ما يجب 
تقدیہ؛ لأن ذلك كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم؛ فوجب اشتراطہ؛ كالقلم 
(۱) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي» ۷۲۲. 

)١(‏ نفس المصدرء والصفحة. 


ججح 6۷۰ 


اقا الأضرلة وتطيقائها فجن ان دا في كتابه الي 

للكاتب» والقدوم ونحوها للنجار(. 

4- وق: يحرم (غراق الرجماع: 

لأن غير العالم بالأدلة لن يكون خبیڑا بمواقع الاجماع وهذا ما لا ُؤمن معه حرق 
الإجماع بمخالفته» وخرقه حرام 9 

ه- وق: مغرف ادم وَالَمْر: 

ولبيان ذلك؛ فالناسخ والنسوخ» مث غير العالم بالأدلة قد قد یقدم اللسوخ علی 
الناسخ» وقد يعكس أسباب النزول» والآحاد على التواتره ويقدم الضعيف على 
الصحيح» وھکذا ۴ 

وا حاصل أن العلم بالأدلة للمجتهد ضروري» وبدونه لن تتوفر أهلية الاجتھاد نعم : 
النسبة للمجتهد في حكم خاص یحتاج إلى قرة تامة في الذي هو مجتهد فيه فا 
عرف طرق النظر القياسي له أن يجتهد في مسألة قیاسیةہ وان لم يعرف غيره» وكذا 
العالم بالحساب والفرائضء هذا بناء على جواز تجزؤ الاجتهاد©». 

ومهما يكن» فلابد له هنا أيضًا ‏ من دليل المسألة الخاصة. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ یقول «الموفق» عن آحکام القبلة: «الثاني من فرضه الب 
وهو من كان بمكة غالبا عن الكعبة من ۶ غير أهلهاء ووجد مخبرا يخبره عن يقين أو 
مشاهدة؛ مثل أن يكون من وراء حائل» وعلى ال حائل من يخبره» أو كان غريئا هکت 
فأخبره هل الداں وكذلك لو کان في مصر أو قریق ففرضه التوجه إلی محارییهم 
وقبلتهم المنصوبة؛ لأن هذه القبلة ينصبها أهل الخبرة والعرفة؛ فجری ذلك مجری 
الخبر؛ فأغنى عن الاجتهاده وان أخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة؛ إما من أهل البلدء 
أو من له الاجتهاد؛ كما يقبل الحاكم النص من الثقة» ولا يجتهد. 





.۵۷۱/۳ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي»‎ )١( 

(۲) شرح احلي على جمع الجوامع» ۲/٣؛۳۸.‏ 

(۲) نفس الصدر والجزءء والصفحة. 

.٦۰۷ك۱(٦ انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه للزركشي»‎ )٤( 


اد أصولية في الاجتهاد. وائلید ا ۱ 
س Nene‏ كه 
الثالث: من فرضه الاجتهاد؛ وهو من حدم هاتين الحالتين» وهو عالم بالادلة». 
هَل الِاجْيَهَادُ يتجَراً: 4 15/1 0 
بمعنى أن ينال العالم رتبة الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض» في باب دون 
غيره"» وقد اخثلف في هذه المسألة: 1 
فهناك من جوز صفة الاجتهاد في فن دون فن: 
وعزاه الهندي لا کترین» وحكاه صاحب دالنکت: عن أبي علي الجبائي؛ وأبي 
عبدالله البصري؛ قال ابن دقيق العيد: وهو ا غخعا رک وبه قال الآمدي في 
والأحكامع 2 وهو الصحیح عن صاحب (شرح احلي على جمع الجوامع 220 وهو 
قول بعض أصحاب الحنفیةاک وبه قال الإمام القرافي» والإمام الرازی( ٣‏ 
وصاحب «الابهاج شرح النهاج»( والامام الغزالي في «الستصفی»( "4 وقد استدل 
هؤلاء على رأيهم بعدة أدلة؛ منها: 
١‏ را عَصَلتٍ ارف بالاجذِ أُمكن الاجْتهَاد: 
وبيانه أنه قد يمكن العناية بياب من الأبواب الفقھیق حتى يحصل العرفة باخذ 
أحكامه» وإذا حصلت العرفة بالمآخذء أمكن الاجتهاه وقال الرافعي تبعًا للغزالي: 
دیجوز أن يكون العالم بمذهب الاجتهاد في باب دون باب» والناظر في مسألة 
المشتركة تكفيه معرفة أصول الفرائض» ولا يضره أن لا يعرف الأخبار الواردة في تحریم 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» ۰۱۰۱/۲ 
(؟) انظر: شرح مختصر الروضة؛ للطوفي» ۳ وانظر: البحر ا حیط في أصول الفقه» لاز ركشي» /٦‏ 
۹ء 
(۳) انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه» للز ركشي» .۲۰۹/٦‏ 
)4( انظر: الاحکام» للامدي: ۰/۳ 
(ه) انظر: شرح ا حلي على جمع الجوامع» ۰۳۸۱/۲ 
)٩(‏ انظر: تیسیر التحريرء» .۱۸۲/٤‏ 
(۷( شرح تنقیح الفصول» للقرافي» ۳۷ 
(۸) انظر: ا حصول للرازي» .٦۹۹/۲‏ 
(۹) انظر: الابهاج شرح المنهاج» على السبكي» وتاج السبكي» ۳ء 
)١١(‏ انظر: الستصفی, للغزالي» ۰۳۵۳/۲ 


ھت o)‏ تتسد 
السکر مثلم('). 

٢‏ قذ يَحْصْلُ لبغض الاس هره الإجتهاد في خض الأراب: 

کالفرائض؛ بأن يعلم أدلته باستقراء مند أو من مجتهد کاملء وينظر فیھا؟. 

۳ قِيَاس: 

إن من صرف عمره في فن واحد أوسع إحاطة فيما يتعلق بفنه التفانء بل ا جتھد 
الخاص مثله؛ أي: الطلق ۴ فوجه الشبه هو إتقان الفن» وهو هنا التازلةء أو الباب» أو 
حكم ما. 

٤۔‏ قيَاسٌ: 

إن امجتهد في بعض الأحكام دون بعض كالقائس به أن يفتي في مسألة قياسية» ولم 
يعرف غيره» فهذا معله9©», 

6 القضو د الْبغدُ عَن اخطإ: 

وذلك بتحصيل شرائط الاجتهاد. فإذا حصل ذلك في فن واحدہ كان كحصوله 
في جمیع الفنون(؟؟. 

٦۔‏ الأَقْلّبْ من ال أن کون لها في باب وم َد َر از عبرة به. 

وبيانه أن الأغلب في الحادثة في الفرائض أن یکون أصلها في الفرائض: دون 
المناسك والإجارات» فمن عرف ما ورد من الآيات» والسننء والاجماع» والقياس» في 
باب الفرائض» وجب أن يتمكن من الاجتھاد وغاية ما في الباب أن يقال: «لعله شذ 
منه شيءا؛ ولكن النادر لا عبرة به» كما أن اجتهد المطلق» وان بالغ في الطلب, فإنه 
يجوز أن يكون قد شد عنه أشياء©©. 





.۲۰۹/٦ البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشي»‎ )١( 

(۲) شرح ا حلي على جمع الجوامع» .۳۸٦/٢‏ 

(۳) تيسير التحریرں ٤/۱۸۲۔‏ 

.٥٥٢/٣ انظر: الستصفی للغزالي» ۱۳۰۳/۲ والإبهاج شرح المنهاج»‎ )٤( 
.4۳۷ شرح تنقيح الفصول, للقرافي»‎ )٥( 

44۹/۲ احصول للرازي»‎ )٦( 


اعد أُسُوايۃً في الاجيهادٍ, رالد 








ovr 


۷ اماد ان یش مرا في الِاجْتهَادٍ في کل من 

وتقربره أن کٹیڑا من أئمة السلف» والصحابة(' وغیرهم» کانوا باون عن بعض 
مسائل الأحكام؛ فيقولون: «لا ندري»؛ حتى قاله: مالك ظَنه؛ أي قال: ولا آدري» في 
ست وئلائین مسألق من مان وآربمین؛ ي يعني: أنه سيل عن ثمان وأربعين مسألة؛ فقال 
في ست وثلاثين منها: ولا آدري». 

وقد توقف الشافعي» وأحمد» بل الصحابف والتابعون - ريي له عَنْهُمْ - في 
الفتاوي كثيراء فلو كان الاجتهاد المطلق في جمیع الأحكام شرطا ای لاہ في کل 
مسألة على حدتها؛ لما كان هؤلاء الأئمة مجتھدین, لكنه حلاف الإجماع؛ فدل على 
أن ذلك لا یشعرط. 

وهناك من منع تجزؤ الاجتهاد؛ بدليل: 

١‏ له لا یکمل انر إلا بالشّمُولٍ: 

إذ العلوم والفنون يمد بعضها بعضًا؛ فمن غاب عنه فقد غاب عنه نور فيما هو 
الفقہ ولا العقولات تجده قاصرًا في نحوه بالنسبة لمن يعلم ذلكء وكذلك جميع 
الفنون". 

۲ لاختمال ية بغضه: 

أي بعض ما يحتاج إليه في المسألة اٹجتھدا'“ فيهاء ويجاب عن هذاء وهو شبيه 
بالأول؛ بأن احتمال غيية بعض ا حتاج إليه في الاجتهاد الخاص» کاحتمال غيبة بعض 
احتاج إليه في الاجتهاد الطلق؛ فإذا كان مانعًا في جواز الاجتهاد ههناء كان مانعًا هناك“ . 
(۱) ومن ذلك: أنه لما سثل أبو بكر وچ عن ميراث الجدة» قال: ما لك في کتاب الله من شيء» وما 

علمت لك في سنة رسول الله لا 7 تشہد أن اي لام دی وقد ع هذه 

السنة عمران بن حصين ظط آیشّا؛ انظر: رفع الملام عن ۱ الأعلام» لابن تيمية» ۸ 
™( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي» ۸۰/۳" )۶ والإحكام» للآمدي» ..۰٣۳‏ 
(۳() شرح تنقيح الفصولء للقرافي» ۷. 
(4) انظر: تيسير التحرین ۱۸۲/6 
(۵) تیسیر التحرير» ۰۱۸۲/4 





لقاع وضو رطق تطیقائها افیا عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه لني 


٦٥٢ -ے‎ 





٣۔‏ لاخیمالِ تعاض ال فيا لم بل 
۰ بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه بعيدًا جل۱)؛ وجوابه أن القول ب: ولا آدري» 

أعم من ذلك» والأصل عدم العلي هذا سؤال المانعين لتجزؤ الاجتهاد. وتقریرہ: عدم 
التسليم بكون قول مالك وغيره: «لا آدري». كان لعدم آلة الاجتهاد فیما سعلوا عنه؛ 
وإنما كان ذلك لتعارض الأدلة عندهمء وذلك يقدح في كونهم مجتهدين؛ إذ شأن 
اجتهد الاجتهاد تارة» والتوقف آخری» بحسب ظهور الدليل» وخفائه» وحيئذ ما 
اجتهد منهم في أحاد المسائل إلا مجتهد مطلق باجتهاد كلي لا جزئي» وحيكذ لا 
یصخ الدليل على تجزؤ الاجتهاد. 

وتقرير الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن قول الواحد منهم: ولا أدرية أعم من أن يكون لتعارض الأدلة في 
تلك المسألة» ولعدم اجتهاده فيهاء فحمله على أحدهما لا دليل عليه؛ إذ هو أمر خفي 
لا يُعرف إلا من جهة ذلك الإمام المفتي» ولم يوجد منه إخبار به. 

والوجه الثاني: أن الأصل عدم علم ذلك الإمام بحكم تلك المسألة؛ فيستصحب 
فيه الحالء ويُحمل على أنه إنما وقف في الجواب لعدم علمه بەہ فمن ادعى خلاف 
ذلك, فعليه الدليل©©, 

الترجیح: أن سبب الاختلاف هو تحقق شرط الاجتهاد الخاص» أقول إذا تحققت 
هذه الشروط كاملةء فلا مانع من منع الاجتهاد الخاص» أما إذا لم يتحقق الشرط 
الاجتهادي الخاصء فلا؛ قال أبو العالي بن الزملكاني: وا حق التفصيل؛ فما كان من 
الشروط کلیّ؛ كقوة الاستتباط ومعرفة مجاري الکلام» وما يقبل من الأدلة» وما يرد 
ونحوه» فلابد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول, لا تتجزأ تلك الأهلية» وما 
كان خاضًا بمسألةء أو مسائلء أو باب فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك 
اباب أو تلك المسألة؛ أو المسائل مع الأهليةء كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون 
التقلید(۳). 
)١(‏ انظر: شرح ا حلي على جمع الجوامع» ٢/٦۳۸؛‏ وانظر: شرح مختصر الروضة» 4۸7/۳ 
(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي» ۵۸۷/۳. 
(۲) البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشيء ۰۲۱۰/۱۱ 





قَوَاعِدُ أَصولدٌ واد أشرية في الا دس الاجیهاد» وَالتَقليدِ 
<< ۷۵ کت 

وتطبیقا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» - عن شروط الاجتهاد : «ولا یشتر 
السائل التي فرعها المجتهدون في کتبهم؛ فان هذه فروع فژعھا الفقهاء بعد -- 
منصب الاجعهاد؛ فلا تکون شرطا لہ وهو سابق علیها ولیس من شرط الاجتهاد في 
مسألة أن یکون مجتهدًا في كل السائلء بل من عرف أدلة مسألة وما يتعلق بهاه فهو 
مجتهد فيهاء وإن جهل غيرها؛ كمن يعرف الفرائض وأصولها ليس من شرط اجتهاده 
فيها معرفته بالبيع؛ ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في, مسائلء وقيل: «من يجيب في 
كل مسألة» فهو مجنونء وإذا ترك العالم «لا آدري» آصیبت مقالته». 

وحكي أن مالگا شعل عن أربعين مسألةه فقال في ست وثلاثين منها: دلا آدري»» 
ولم يخرجه ذلك عن كونه مجتهدّاء وإما المعتبر أصول هذه الأمورء وهو مجموع 
مدون في فروع الفقه وأصوله؛ فمن عرف ذلك» وژزق فهمه» كان مجتهدًاء له الفتياء 
وولاية الحكم إذا وليه والله أعلم(». 


قاعدة: | ما له اجيهاة فد لا يختيل الك 114/۲ 


إن مجال الاجتهاد هو الظنيات لا القطعیاتء وفي الظنيات يحتمل الط 
دارا والدليل على أن ما لا اجتهاد فيه لا يحتمل الخطأ. 
من القرآن الكريم: 
قول ۔ تَعَالَى : ورد وسین د بی کان في کرٹ 3 نت فيه و عم لو 
سكا یمهم کیک 29 2 ملک [الأنبياء: ۹۷۸ ۷]؛ قال الحسن 
یم ي ۔ رحمه الله : «حمد الله سلیمان على (صابته, وأثنى على داود لاجتهاده؛ 
ولولا ذلك لضلّ الحكام)؟ فوجه الدليل من الآية أنه قال: 72127 سر 
الأنبياء: ۹ ولو كان داود مصيبًا في اجتهاده؛ لقال: «ففهمناها داود وسلیمان»» 
ولا كان حكم سليمان أولى من حكم داود(. 
ووجه الاستدلال بالآية؛ أن الخطأ وقع فيما هو محل الاجتهاد. 





۰۱7/۱6 الغني لابن قدامة,‎ )١( 
۰۹ ۸ إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي»‎ (2 


مراد سول تاها افيه عند ان قُدَامََ في كتابه اي 

جح ۵۷۲۱ 

۲- من السنة النبوية: 

ما روي عن النبي و أنه قال: «إذا اجتهد ا حاکم فأصاب. فله أجران وإذا اجتهد, 
فأخطأء فله اج( وهذا نص على احتمال الط والصواب في الاجتهاد(). 

٣۔‏ إجماع الصحابة - زج الله نم .: 

على تسمية بعض اجتهدین مخطئاء وبعضهم مصیا؛ فروي عن ابن مسعود وإ 
أنه قال في الكلالة .: «أقول برأبي» فان كان صواباء فمن الله» وان كان خطأء فمنى 
ومن الشیطان۵ہ”'ء وغير ذلك ما هو معلوم ضرورة من دين الصحابة©». 

واه أن اد فيه هو: کل حكم شرعي عملي أو علمي؛ يقصد به العلم: لیس 
فيه دليل قطعي» فخرج ب ما ليس فيه دليل قطعي» ما وجد فيه ذلك من الأحكام؛ 
فإنه إذا ظفر فيه بالدليل» حرم الرجوع إلى الظن فكان بذلك أن القطعي لا اجتهاد 
فيه؛ فبقي الاجتهاد في الظنيات» وهي التي تحتمل الخطأ والصواب. 

6 مجال الاجتهاد ما تردد بين طرفين واضحين: 

أي أن مجال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بین طرفین» وضح في كل واحد منهما 
قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر؛ فلم تتصرف البتة إلى طرف 
النفي» ولا إلى طرف الإثبات» وبيانه: أن أفعال الكلف» أو تر وكه» إما أن يأتى فيها 
خطاب من الشارع أو لاہ فان لم يأت فيها خطابء فإما أن يكون على البراءة 
الأصليةء أن يكون فرضًا غير موجود» والبراءة الأصلية في الحقيقة راجعة إلى خطاب 
الشارع بالعفو أو غیره» وان أتى فيها خطابء فإما أن يظهر فيه للشارع قصد في النفي 
(۱) أخرجه البخاري في باب: أجر ال حاکم إذا اجتهد فأصاب أو أحطاً من كتاب الاعتصامء ومسلم في 

باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ من كاب الأقضية. 
(۲) انظر: إحکام الفصول في أحكام الأصولء للباجي» ۷۹۰ 
® آخرجه أبو داود في كتاب التكاح باب: فیمن تزوج ولم يسم صداقًا حتی مات. 
)٤(‏ انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۰۷۱۲ ۰۷۱۳ 
)٥(‏ انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشيء .۲۲۷/٦‏ 





فاد أصرلية في الاجیهاد. وید 





۷ حح 
أو في الائیات وله فان لم یظهر له قصد البتق فهو قسم التشابهات» وان ظهرء فتارة 
يكون قطعيّاء وتارة يكون غير قطعي» فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح 
الحق في النفيء أو في الاثبات؛ وليس محلا للاجتهاد(ک فما لا اجتهاد فيه؛ أي: 
القطعيء الحق فيه واحد في النفي أو في الاثبات؛ فيبقى إعمال النظر وبذل الوسع 
والاجتهاد في الظنیات» وفي هذا الأخير يحتمل الخطأ والصواب. 

وتطبِيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ عن حط البصير في القبلة ۔: «أما البصير إذا 
صلی إلى غير الكعبة في الحضرء ثم بان له الخطأء فعليه الإعادة» سواء إذا صلى بدليل 
أو بغيره؛ لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد؛ لأن من فيه يقدر على ا حاریب والقبل 
المنصوبة» ويجد من يخبره عن يقين غالیا؛ فلا يكون له الاجتهاد؛ كالقادر على النص 
. في سائر الاحکام»(). 





مَسَائِلُ الاجبهاد مَظُْوئَة؛ فلا فطع بیطلان مَذْهَب انقالف: ۰۳۹/۷ 

وهذه القاعدة مبنية على سابقتها؛ ذلك أن مجال الاجتهاد هو الظنيات» لا 
القطعيات» فإذا کان الاجتهاد خاصًا بالظنیات» وهو مجاله؛ فان نتائج هذا الاجتهاد 
ستکون من قبیل الظنيات» وعليه» فلا يكن القطع وا جزم وادعاء اليقين ببطلان 
مذهب ا خالف في السائل الاجتهادیة؛ بناء على قاعدة: لا قَطِعَ في الییات؛ لأنها 
كلها مظنونة؛ فأنی له بالقطع بالصحة فیما اجتهد فيه» والقطع بیطلان مذهب 
ا خالف؛ فلا مجال للقطع. 

ے طرف النفي 
محل الاجتهاد 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ بقول «الوفق» ‏ عن شروط ثبوت الشفعة -: «فلا فرق بين 
كون الطريق مفردة أو مشتركة؛ قال أحمد يراي بن الاسم في رجل له أرض 
تشرب هي وأرض غيره من نهر واحدہ فلا شفعة له من أجل الشرب .: «إذا وقعت 
)١(‏ ا وافقات: للشاطبي» ۱٥٥١/٤‏ ۰۱5۲ 
(۲) المغني» لابن قدامت ۰۱۱/۲ 


طرف الإثبات 





راك الأضولة وتطيقائها في عند اف في کتاہہ الي 
عہ. ۷۸ہ هت 
الحدود فلا شفعة»» وقال في رواية أبي طالب» وعبدالله ومثنى ‏ فیمن لا يرى الشفعة 
بالجوارء وقدم إلى ا حاکم فأنکر ۔ : لم بحلن» ما هو اختیاں وقد اختلف الناس فيه»» 
قال القاضي: «إنما هذا؛ لأن مین المنكر» ههنا» على علی القطع والبت» ومسائل الاجتھاد 
مظنونة؛ فلا يقطع ببطلان مذهب ا خالف؛؛ ويمكن أن يحمل کلام أحمد ‏ ههنا ‏ 
على الورع» لا على التحريم؛ لأنه نه يحكم بیطلان مذهب الخالف ويجوز للمشتري 
الامتناع به من تسليم المبيع بينه وبين الله ۔ تَعَالّى(©. 


یز لا ی بالقياس بل بالاجتهاد: ۱۱۳/۱۲ 


من طرق الاجتهاد ما اسشخرج من غير نص ولا أصلء واخثلف في صحة الاجتهاد 
بغلبة الظن في الذهب الشافعي. 

أحدهما: لا يصح حتى يقترن بأصل؛ فإنه لا يجوز أن برجع في الشرع إلى غير 
أصل» وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ ولهذا کان ینکر القول بالاستحسان؛ لأنه تغليب 
ظن بغیر أصل. 

والثاني: يصح الاجتهاد به؛ بناء على قاعدة: 

١۔‏ انه هو في الشزع أضل: 

فجاز أن يستغني عن أصل» وقد اجتهد العلماء في التقدير على ما دون الحد 
بآرائھم في أصله من ضرب وحبس» وفي تقدير بعشر جلدات في حال» وبعشرين في 
حالء وليس لهم في هذه القادیر أصل مشروع), 


لعل بالأغهر الِّي تزايدث ماه اجب بلس 


ذلك أن الظن تجویز أمرين» أحدهما آظهر من الآخر؛ وذلك كخبر الثقة؛ يجوز أن 
يكون صادقاء ویجوز أن یکون كاذبّاء غير أن الأظهر من حاله الصدق؛ فيظهر أنه 
صادق؛ وكذلك ظن امجتهد في الأحكام الشرعية يجوز أن يكون الحكم على ما 


1۳٩/۷ المغنيء لابن قدامق‎ )١( 
951/6 انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشي»‎ )۲( 


مو سس سب ی 





راد أُصُوليةٌ في الاجتهاد. واي 
- ۹ د 





يذهب إليه» ويجوز أن يكون بخلافه» غير أنه يظن أن الحكم كما يذهب إليه؛ نیشگی 
ذلك ظياء وغلبة الظن أن تتزايد الأمارات الموجبة للظن؛ وتتکاثر ويكون على الحكم 


دلیلان وثلائت ويخبره ثنتان وثلاثة وأکثر. 
عليه فغلبة الظن زيادة قوة أحد ا جوزاتء وبالرسم البياني: 
و زیادہ فو ر وبالرسم ابیاسي 


مجوز فن مجوز 


والاجتهاد بغلبة الظن لا يستعمل مع القياس» باعتبار هذا الأخير أصلاء والقاعدة أنه لا 
قیاس 3 الأصل» وباعتبان ‏ أيضًا شین تب مارا الوجبة لظن 9 قال 
مجالات ال جتهاد بغلبة الظن قدي 

و تطبيقًا لهذه القاعدة؛ یقول «الوفق» ۔ عن دية الأشفار .: «وفي الأشفار الأربعة 
الدیق وفي کل واحد منها ربع الدیة؛ يعني : : أجفان العينين» وهي آربعق ففي جمیعھا 
الدية؛ لأن فيها منفعة الجنس» وفي كل واحدة منها ربع الدية؛ لأن کل ذي عدد. 
تجب في جمیعه الدیق تب في الواحد منها بحصته من الدية؛ كاليدين» والأصابع؛ 
وبهذا قال ا حسن؛ والشعبي» وقتادة وأبو هاشم والثوري» والشافعي» وأصحاب 
الرأي» وعن مالك 0 0 ان وحجابها الاجتهاد؛ لأنه لم ۹۳ تقدیر عن 
البي وَل والتقدیر لا يقبت 

ولنا أنها ا ا ظاهن مي رتم کم فإنها تک العینء وتحفظهاء وتقيها 
ا حر والبرد» وتكون كالغلق عليها؛ يطبقه إذا شای ويفتحه إذا شای ولولاها لقبح 
منظرهء فوجبت فيها الدية؛ كاليدين: ولا نسلم أن التقدير لا يثبت قياسّاء فإذا ثبت 





(۱) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۰۱5۰/۱ 
(۲) كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج» .١١‏ 
(۳) البحر ا حیط في أصول الفقهء للزركشيء ۲۳۲/۰. 


را لس تیا افيه عند نذا في كتابه اي 
جح ۵۸۱ - - - 
هذا فان إحداها ريع الدیقه وحكي عن الشعبي: «إنه يجب في الأعلى ثلثا دية العين» 
وفي الأسفل ثلثها؛ لأنه أكثر نفقام(). 


تزجع في كفي الواجب إلى اججها اکم از تائيه إن لم یزیا 
عَلَى شَيْء: ۳۵۲/۱۱ 

وهذه القاعدة تابعة لسابقتهاء وقد وردت عند ابن قدامة في معرض حدیثه عن 
تقدیر النفقة؛ حيث قال: دوئرجع في تقدیر الواجب إلى اجتهاد الما کم أو نائبہ إن 
لم یتراضیا على شيء؛ فیفرض للمرأة قدر کفایتها من ا حبز والأدم؛ فیفرض للموسرة 
تحت الوسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد. وللمتوسطة تحت التوسط من أوسطه» 
لکل أحد على حسب حاله على ما جرت به العادة في حق آمثاله»(. 

١۔‏ وق: کم الخاكم فيما يَسوعٌ فيه ابا يجب فيو زتصیز ٹرآ ما 
أَجْمِعَ عَليه: ۸۹/۱١‏ ۔ ۸۷ 

ذلك لأن حقیقة القضاء الأخبار من حكم شرعي على سبیل اللزام» قاله ابن رشدہ 
وقال غيره: «ومعنی قولهم: «قضى القاضي»؛ أي: ألزم الحق أهله؛ والدليل على ذلك 
قوله - ی لما صا َل لت (سبا: ]١‏ أي: ألزمناء نا عليه. 

وقوله ۔ تغالی -: فافض ما اّتَ قاس [طه: 4۲۷۲ أي: ألزم با شعت» واصنع ما 
بدا لك. 

وفي «لدخل؛ لابن طلحة الأندلسي: «القضاء معناه الدخول بین الخالق والخلق 
منھں؛ أو أوامره وأحکامه بواسطة الکتاب والسنةه. 

وقال القرافي: «حقيقة الحكم إنشاء والزام: أو إطلاق؛ فالالرام؛ كما إذا حكم بلزوم 
الصداق» أو النفقة» أو الشفعق أو نحو ذلك» وأما الحكم بالاطلاق؛ فکما إذا رفعت 
للحاكم أرض زال الأحياء عنها؛ فحكم بزوال الملك؛ فإنها تبقى مباحة لكل آحدم(؟. 
)١(‏ الغتي» لابن قدامة, ۱۱۳/۱۳ء .11١4‏ 
(۲) المغني» لابن قدامت ۳۵۲/۱۱ 
(۳) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية» ومناهج الأحكامء لابن فرحون اليعمري المالكيء ۸/۱ 





کت 





راد أُسُوایةً في الاجتهاد. وید 





۸۱ د 

وا حکم پاطلاق ما هو في الحقيقة إلا إلزام بهذه ا لحقیقة وفي والدر الختارا: 
دالفضاء شرعًاء فصل الخصومات» وقطع النازعات؟. 

وذكر صاحب «التعریفات»: «أن القضاء على الغير إلزام أمر لم یکن لازمًا قبلهو0©. 

وفي دالقاموس الفقهي»: «القاضي: القاطع للأمور ا حکم لها( 

ما سبق بین أن القضاء هو إلزام قاطع لکل النازعات واخصومات. ویتجلی 
هذا في: 

حكمته: ذلك أن حكمته رفع التهارج» ورد النوائب» وقمع المظالم» وقصر المظلوم» 
وقطع الخصومات والأمر بالعروف؛ والنهي عن النکر قاله ابن رشد» وغیره(* 

وبهذا يكون حكم الحاكم واجب القبول» رافعًا للخلاف» وكأنه إجماع باعتبار 
قطعيته والعمل به» وهذا راجع إلى حقيقة القضاء وحكمته. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» ۔ في مسألة ما لو قال القاضي: «حکمت في 
ولايته» كنت حكمت لفلان بکذاہ ۔: «قیل: «قوله» سواء قال: «قضيت عليه بشاهدين 
عدلين»» أو قال: «سمعت ببينة» وعرفت عدالتھم٥؛‏ أو قال: «قضيت عليه بتكوله»» أو 
قال: «آقر عندي فلان لفلان بحق؛ فحكمت به»» وبهذا قال آبو حنيفة» والشافعي» 
وأبو يوسف» وحكي عن محمد بن الحسن أنه لا يقبل حتى يشهد معه رجل عدل؛ 
لأن فيه إخبارًا بحق على غیرہ؛ فلم يقبل قول واحد؛ كالشهادة»» ولنا أنه يلك 
الحكم؛ فملك الإقرار به؛ كالزوج إذا أخبر بالطلاق» والسيد إذا أخبر العتق» ولأنه لو 
أخبر أنه رأبي كذا وكذاء فحكم به قبل كذا ههناء وفارق الشھادة فان الشاهد لا 
یلك إثبات ما آخبر به فأما إن قال حكمت بعلمي» أو بالنکول؛ أو بشاهد ین في 
الأموال» فانه يقبل أيضّاء وقال الشافعي: «لا يقبل قوله في القضاء بالنکول» وينبني 
قوله حكمت عليه بعلمي على رل في جواز القضاء بل لأنه لا ملك ا حکم 





۰۳۰۹/۶ الدر اف ختاں‎ )١( 

(۲) التعریفات: للحرجاني» ۰۱۷۷ 

(۲) القاموس الفقهي» سعيد آبو جیب ۰۳۰۵ 
(4) تبصرة ا حکامء لابن فرحون» ۸/۱. 


ج 0۰۲ سس سس 
بذلك فلا یلك الاقرار به». 

ولا أنه أخبر بحکمه فیما لو حکم به لنفذ حکمه؛ فوجب قبوله؛ کالصور التي 
تقدمت) ولأنه حاكم أخبر بحکمه في ولایتہ؛ فوجب قبوله؛ كالذي سلمه؛ ولأن 
الحاكم إذا حكم بنزلة الحكم باليينة العادلة» ولا نسلم ما ذکره» وإن قال: «حکمت 
لفلان على فلان بكذا»» أو لم يضف حکمہ إلى بینة ولا غيرهاء وجب قبوله» وهو 
ظاهر مسألة الخرقي؛ فإنه لم يذكر ما ثبت به الحكم؛ وذلك لأن الحاكم متى ما حكم 
بحكم يسوغ فيه الاجتھاد وجب قبوله» وصار بمنزلة الإجماع)0©. 


¥ عو عو عو 





)١(‏ المغني» لابن قدامف ۸٦/٦١‏ ۸۷۔ 


قَوَاعِدُ رل في الاجْتهّاد» اتید 





[۸/۸۲ 





بح الثاني 
ؤاد أضولة في اليد 


عدة:_ ا بجر ر تَْلِيدُ مُجْمَهِدٍ مجتهدا آغر من غبر اجیهاد: ۱۰۸/۲ 

أ المكلف إذا كان عال هلا للاجتهادء وحلّت به واقعقه فان اجتهد فيهاء وأداه 
اجتهاده إلى حکم ماء فانه يجوز له تقليد غيره من انجتھدین في خلاف ما آوجبه ظنه» 
وترك ظنه؛ وذلك: 

بالاجماع: فقد آجمعوا على أنه لا يجوز للمجتهد الذي اجتهد وغلب على ظنه 
حکم أن يقلد مخالفه» ویعمل بظن غیره(. 

ب ۔ وان لم يكن قد اجتهد فيها ققد اختلفوا فيا 

۱ هناك من قال: «یجوز التقلید على الاطلاق» خشي الفوات» آو لم يخش)) وهو 
مذهب آحمد بن حنبلء واسحاق بن راهويه» وسفیان فيان اور بدلیل. 

من القرآن الکرم: 

قوله ‏ الى .: لوا اَل ال إن کر لا نود [انحل: 4۳ والعالم 
قبل أن يجتهد لا يعلم» فوجب أن يجوز له السؤال. 

والجواب: أن الآية واردة في العامة» وا خطاب لهم؛ بدليل سيبين: 

أحدهما: أنه أوجب السؤالء والعالم لا يجب عليه السؤال» بل هو مخير؛ بین 


؛٤‎ ٤۳ انظر: المحصولء للرازي» 4014/7 والاحکام للآمدي» ۲۳۳/۳؛ وشرح الفصولء للقرافي»‎ )١( 
۰۱۲۹/۳ وشرح مختصر الروضق للطوفي»‎ 

و4 انظر: روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامف ۲۰۲ والاحکام للامدي» 1۳۳/۳ والمحصول» 
للرازي» ۰۳4/۲. 

(۴) انظر: السودةه لآل تيمية» 44۰۹ وشرح تنقيح الفصول, للقرافي» 44۳؛ والاحکام للامديه ۳/ 
۲۳ وشرح اللمع» للشيرازي» ۱۰۱۳/۲؛ واحصول, للرازي» 0۳۰/۲. 

)٤(‏ ا حصول: لرازي 75/17 ه. 


ھک تحت 
السؤال وبین الرجوع إلى الاجتهاد ولفا العامي هو الذي يجب عليه السؤال. 

والثاني: أنه قال: تاوا أخل الگ إن کر لا ناود وانسل: ۳٤]؛‏ 
وهذا يقتضي أن يكون ا خاطب لیس من أهل الذكر؛ لأنه جعل الناس فریقین؛ فوجب 
أن يكون أحدهما خر اوه فا فبان بهذا أنه لا حجة في هذه الآية للمستدل بها. 

۔ وجواب آخر: أن الآية مشتر كة الیل لأن هذا كما لا يعلم الحكم قبل 
الاجتهادء لا يعلم الطريق الذي ينبت يغبت به الحكم قبل الاجتهاد. 

فان قيل: «لا حلاف أن العامة داخلة في الخطاب» ثم لا يلزمهم السؤال عن الدليل 
آثار الحكم». 

والجواب: أن تعلقكم من هذه الآية بظاهر العموم وقد تبين من ظاهر عمومها ما 
يقتضي فساد مذهبكمء فليس لكم أن تتعلقوا با قلتمء إلا ولنا أن نتعلق با قلناء 
فوجب التوقف في ذلكء وما ذکرتم من العامة مناقضة للعموم والعموم لا يناقض» ثم 
نقول: «لو تركنا وظاهر العموم؛ لأوجبنا على العامي السؤال عن الدليل بموجب الآية 
غير أن الاجماع منع من ذلك؛ فسقط ذلك وبقي لباقی على ظاهر العموم». 

؟ من القرآن الکرم: احتج أيضًا بقوله ‏ تعالی -: مایا ل اموا يوا له ویر 
ا وای الک يني [النساء: ۹٥]ء‏ والعلماء ی الأمر؛ لأن أمرهم ينفذ على 
الأمراء والولاةء والجواب عنه: أن الأصول دلت على وجوب الطاعة لكنها لا تدل على 
وجوب الطاعة في كل شيء؛ فتحمل على وجوب الطاعة في الأقضية والأحكام. 

والدليل على أن الآية لا تتناول محل النزاع؛ اٹھا لو تناولته» لأوجب ذلك التقليد» 
والاساع التقليد غير واجب. 

من القرآن الکریچ: احتج أيضًا بقوله تال ۔ : ولا کشر من کي فة ینبم 

۷ هرا فى این ریضیفا رم بنا جوا الهم 7 ارت4 
[التوبة: ۱۲۲]» وهذا عام في قول ما ينذر به الفقهاء إذا رجعوا إلى آهلهم» ولم یفرق 
بین أن يكون أهلهم عامق أو من أهل الاجتهاد. 
(۲) انظر: ا حصول: للرازي» ۰۳۱/۲ 0۰۳۸ 





اون ی سس ی 





قَرَاعِدُ أُصُوليةٌ في الاججهاد. رايد 





۵ س 
والجواب: أن الراد به قبول الأخبار» وما سمعوه من النبي يي فنحملها عليه أو 
نحملها على العامة بالأدلة السابقة<؟. 

4 عمل الصحابي: واحتج أيضًا بأن قال: «الصحابة رجعت إلى التقلید؛ بدلیل ما 
روي أن عبدالرحمن بن عوف قال لعلي 4 «أبايعك على كتاب اللہ وسنة رسول 
الل وسيرة الشیخین», فقال: «أما بكتاب الله وسنة رسوله تع وأما سيرة الشيخين 
فلاء إلا على جهدي وطاقتي» فغدا إلى عثمانء وقال: «آبايمك على کتاب الله 
وسنة رسوله» وسيرة الشيخين»» فقال: «نعم»؛ فدل على جواز التقلید ويروى عن 
عمر أنه قال: «إن رأيت في ا حخدء فاتبعوني)4. 

وا جواب: أن الراد به سيرة الشيخين من حراسة الإسلام والذب عنه والاجتهاد 
فيه» والذي يدل عليه أن سيرة الشيخين في الحوادث مختلفة؛ لأن لهما مذاهب 
واختیارات في الفرائض» وغيرهاء لا يمكن الجمع بينها؛ لاختلافهاء فدل على أن الراد 
به حراسة الإسلام» والذب عنه والاجتهاد فيه. 

وجواب آخر: أراد به سيرة الشيخين في الاجتھاد والبحث عن الدليل؛ لأنه كان 
في سيرة ة أبي بكر وعمر الاجتهار في طلب الأحكام؛ ولهذا ردير أن أبا بكر كان إذا 
نزلت به نازلق نظر في کتاب الل فان رأى حکا في كتاب الله قضى بەہ وإن لم 
يجد» نظر في سنة رسول الله يكل فان وجده قضى به» وان لم يجدء جمع رؤساء 
الناس؛ ثلاثة من الهاجرین؛ وهم: عمرہ وعثمانء وعليء وثلائة من الأنصار: زيد بن 
ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبي بن کعب» فقال لهم: «سمعتم شیّا في هذا عن رسول 
الله و" فان كان عندهم خبں قضى به» وان لم یکن, عَمِلَ بالاجتهاد. 

وعمر ۔ أيضًا ۔ كانت سيرته الاجتھاد والنظر في الأدلةء والبحث عنھا ولم يرد 
اتباعها في أعيان السائل» وتفاصیل الحوادث» وفي هذا إبطال ما تعلقوا به» وليس لهم 
أن يحملوا على ما قالواء إلا وفي مقابل ذلك ا حمل على هذا الجواب؛ فلا یقی لهم 
في الخبر حجة. 

وجواب آخر: إن دليلكم؛ قول عبدالرحمن بن عوف» وقول عثمان؛ فقول الواحد 
)١(‏ انظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» ۱۰۱۹/۲ 








قوذ او انا ان ان ام في كتابه انی 

= ۸۰ہ 2 
من الصحابة لیس حجة في الفروع» فکیف في الأصول؟ على أنه یعارضه قول علي؛ 
فإنه لم يقبل ذلك ومنع منہء وان كان احتجاجهم بالإجماع فلا إجماع ههنا مع 
مخالفة علي طبه على أنه يكن معارضتهم مثل ذلك؛ حيث يكن القول: وان 
الصحابة كما أقروا عثمان على القول» ولم ينكروا عليه ما أظهر من الامتناع من 
التقليده» فما لكم أن تتعلقوا بذلكء إلا ويمكن التعلق با لنا. 

أما الجواب عن قول عمر: «فاتبعوني» فنقول: «أراد به: «فاتبعوني في الدلیلء لا 
في احکم»؛ كما أن بعضنا يتبع البعض في الدلیلء واتباعه في الدليل الذي أفاد 
الحكم؛ فحمله على هذا؛ بدليل ما سبق»(. 

6 قياس: 

وبيانه: أنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد؛ فجاز لن لم يكن عا به تقليد من علمه؛ 
كالعامي» والجامع وجوب العمل بالظن الحاصل بقول الفتي. 

والجواب عنه: أنه قياس مع وجود الفارق؛ ذلك أن الفرق هو أن العامي قاصر؛ 
فجاز له العمل بالتقليد» والعالم ليس بقاصر(. 

5- قياس الأولى: 

أجمعنا على أنه يجوز للمجتهد أن يقبل خبر الواحد عن مجتهد آخ بل عن 
عامي؛ وإنما جاز ذلك اعتمادًا على عقله ودینه» فههنا إذا أخبر انجتھد عن منتهى 
اجتهاده» بعد استفراغ الوسع والطاقت فلن يجوز العمل به كان أولى. 

وا جواب عنه: أن الفتي ربا بنی اجتهاده على حير واحدء فإذا تمسك به الجتهد 
ابتدای کان الاحتمال فيه أقل ما إذا قلد فيه غیره(. 

۷ إذا جاز تقليد ا جمعین جاز تقلید العالم: 

أي: إذا جاز تقلید المجمعين فیما أفتوا به» وأجمعوا عليه» وان لم یعلم الطریق الذي 
أفتوا عنه. جاز تقليد العالم» وان لم يعلم الطريق الذي أفتى عنه. 
)١(‏ انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۱۰۱۹/۲ء ۱۰۲۲ 


(۲) انظر: المحصولء للرازي» ۰۰۳۷/۲ ۳۸ہ۔. 
(۲) انظر: ا حصولء لارازي» 5۳۷/۲ ۵۳۸. 





راید أضولةٌ في الاججهادء رايد 
O Ne‏ == 

والجواب: أن هذا لو كان کذلك؛ لكان اتباعه واجیا؛ ولوجب ترك اجتهاده له؛ 
كما سبق أنه يجب اتباع الإجماع» وترك الاجتهاد له؛ ولا أجمعنا على أن ههنا لا 
يلزمه ترك الاجتهاد لقوله؛ دل على الفرق بينهما. 

وجواب آخر: أن قول ا جمعین حجة مقطوع بصحتھا من جهة الشرع؛ لأن 
الشرع قد ورد بالعصمة للأمة» ونفى الخطأ عنها؛ فصار قولهم في ذلك كالكتاب 
والسنة» وليس كذلك قول العالم؛ فإنه ليس قوله بحجة» ويجوز عليه الط فلم يجز 
للعالم قبوله وترك اجتهاده( 

امجتهد إذا أدى اجتهاده إلى العمل بفتوی مجتهد آخر؛ فقد حصل أن حکم الله ۔ 
تعالّی ۔ ذلكء وذلك يقتضي أن يحصل له ظن أنه لو لم يعمل به؛ لاستحق العقاب؛ 
فوجب أن يجب العمل به دفعًا للضرر الظنون. 

والجواب عنه: أن مجرد الظن واجب العمل به» لکن إذا لم يقم دليل سمعي 
یصرفنا عنه» وما ذكرناه من الدلائل السمعیة يوجب العدول عن هذا الظن". 
. ۲ وهناك من قال: «یجوز لمن بعد الصحابة تقليدهم» ولا يجوز تقليد غيرهم»» 
وهو القول القديم للشافعي ظل والجبائي» وابنه؛ حيث قالا: «يجوز أن يقلد غیرہ إن 
كان صحايًا راجحا في نظره على غيره من حالف من الصحابق فإذا استووا؛ أي: 
الصحابة في نظره بحسب العلم» واختلفت فتواهم؛ تخیر؛ فيقلد أيهم شای ولا يجوز 
تقلید من عداهم»» وقیل: «يجوز تقليد أي بكر وعمر ۔ رَضِي الله عَنْهُمَا ‏ لا 
غيرهما»» وعن أحمد وإمام الحرمين جواز تقليد الصحابة دون غيرهم» لا عمر بن 
عبدالعزیز؛”'؛ ودليلهم: 

أنه لا يخفى الوثوق باجتهاد الصحابي؛ لمشاهدة الوحي والتنزيل؛ ومعرفة التأويل» 
والاطلاع على أحوال النبي و وزيادة اختصاص الصحابة بالتشدد بالبحث عن 





(۱) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» .۱۰۲٤١/٢١‏ 

(؟) المحصولء للرازي» ٣۳۷/۲‏ ۰۳۸. 

(۳) انظر: السودة, لآل تيمية» ٤۷٦؛‏ وشرح الروضة للطوفي» ۳ وا حصول ٢/٥٥٥؛‏ وتيسير 
التحریں ۱۲۲۸/4 والإحکام ۰۲۳۳/۳ 


نواڈ الأصُولِيهُ رنه الذي عند ان فُدامة في کتابہ اي 





<< ۵۸۸ 
قواعد الدين» وتأسيس الشريعة» وعدم تسامحهم فیها اشد من غیرهم» علی ما قاله ۔ 
عليه السلام .: دغیر او اون الَذِي أا فیبه(0۲). 

وجوابه: ما مر في الجواب عن عمل الصحابي©. 

۳ يجوز تقليد العالم للأعلم: 

وهو قول محمد بن الحسن» وكذلك جزم به ابن برهان» وأبو الخطاب» وحكي 
عن أبي حنيفة ومحمد: أنه يجوز تقليد من هو أعلم منه؛ بدليل: 

١۔‏ من القرآن الكريم: 

قوله ‏ تعالى -: نوا هل ال إن کر لا ماري 

وا جواب عنه ما تقدم» ویخصها كما خصصتم في المساوي له في العلم. 

5 عمل الصحایی: 

واحتج أيضًا بقصة أهل الشوری: وأن عبدالرحمن بن عوف دعا عايًا إلى تقليد أي 
بكر وعمرء فامتنع؛ لأنه اعتقد أنه مثلهما في العلم» وطرق الاجتھاد ودعا عثمان إلى 
ذلك» فقبله؛ لما اعتقد أنه دونهما في العلم. 

وجوابه: أنه من أين لكم أن عليًا ما امتنع من ذلك؛ لأنه اعتقد أنه مثلهما في 
العلم؟ ولعله امتنع من ذلك وهو يعتقد أنه دونهما في العلم» غير أنه يذهب إلى أن 

وجوابه: أنه إذا عمل باجتهاد نفسه» كان عالاً با يعمل به» وإذا قلد غيره» کان 
جاهلا؛ فلا يجوز التسوية بين ا حالتین(“. 

5 يجوز له التقليد إذا ترلت بالعالم نازلةہ وحشي فوات وقتھا؛ جازله أن يقلد عا ا آخر: 





(۱) سبق تخريجه. 

)٢(‏ الإحکام, للامدي: 4/9 ۲۳۔. 

(۳) انظر: ص: 0۹۸. 

0( انظر: المسودة» لآل تيمية) 461۸ وشرح تنقيح الفصول» للقرافي» ۳ وتیسیر التحریں 3۷۲,ء) ۶ 
والإحكام» للآمدي, ۳۳/۳ وشرح مختصر الروضف ۳ 

ره) انظر: اللمع» الشيرازي» ۱۰۳۰۶۱۰۲۸/۲. 


وا اُسُوایةً في الإجيهاد رايد 








١۔‏ القرآن الكريم: 
قاله أبو العباس بن سر با واحتح من نصر أبا اباس ان اچ ھی ۔ تَعَالَى : 


فتكلا آفل لو ل کر ا تن ۹ء وهذا غير عالم؛ فجاز له سؤال العالم. 

والجواب: أن هذا خطاب العامة؛ بدليل أنه قال: هن تم کنر لا مدي 
بالبينات» والذي لا يعلم بالبينات هو العامي؛ فأما العالم فانه عارف ات التي هي 
طریق الاجتھاد؛ فلا يكون د داحلا في ا خطاب؛ وأيضًا فإنه قال: شلوا آفل 
ارك [النحل: ۲4۳؛ فيقتضي أن يكون الذي يسأل لیس من أهل الذکره حتى 
يسأل أهل الذ کر. 

۲۔ الاضطرار: 

فهو مضطر إلى التقليد؛ لأنه ذا اشتغل بالاجتهاد فانته العبادة» فوجب له التقلید. 

والجواب: أن العبادة إذا كانت ما يجوز تأخيرها للعذر يجعل أشكال ا حادثة عليه 
عذرا إلى التأخین وان كان ما لا يجوز له تأخيره؛ کالصلاق فعلها حسب حاله» ثم 
أعاد إذا بان له الحكم؛ فلا ضرورة به إلى التقليدء ألا ترى أن من لا يجد ماء ولا تراما 
يصلي على حسب حاله» ويعيد إذا قدر؟ كذلك ههنا مثله0©. 

۵ له التقلید فیما یخصه دون ما يفتي به؛ ودلیلهم: هو ا حاجة؛ لأنه إذا كان في 
حق نقسه» فهو محتاج إليه؛ ليعمل به وإذا کان في حق غيره» فهو محتاج؛ ؟ لأنه يقلد 
غيره. 

وجوابه: أنه إذا كان حاكمًاء فهو محتاج إليهء ثم هو محتاج إلى إدراك ا حکم؛ 
وليس يحتاج إلى التقلید وإدراك الحكم يحصل باجتهاده, فلا حاجة إلى التقلید؛ 
فبطل هذا الکلام(؟. 


٩۲۲۸/۲ انظر: السودة: لآل تيمية» ۸٦٦٥؛ وشرح اللمع» للشيرازي» ۱۰۱۲/۲؛ وتيسير التحرير»‎ )١( 
۰۱۲۰/۳ وشرح تنقیح الفصول» للقرافي» ۳ و مختصر الروضق للطوفي»‎ 

(۲) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۰۱۰۱/۲ ۰۱۰۱5 

(۲) انظر: شرح اللمع» للشیرازي ۰۱۰۳۰/۲ 


ےھ 8۹۰ 
5 لا يجوز للعالم تقليد العالم البتة: 


وهو قول أكثر الشافعیق والقاضي أبي بكر واکٹر الفقهای وهو مذهب مالك 
رحمه الله ۔ وهو قول أحمد» والشافعي» والصيرفي وعن أبي حنيفة روایتان(۱» إلا أنه 
قد اتفق مع القوم في النع عن التقلید» نعم ذکر بعضهم؛ کصاحب ا حیط أنه ذکر 
ا خلاف في بعض المواضع في التفا وفي بعضها في الحل؛ أي: حل القضاء بخلاف 
مذهبه» لکن لا يلزم أن العقول الحلء بل يجب ترجيح رواية النفي للحل؛ لأن اجتهد 
2 باتباع ظنه (جماعاااگ وما يدل على عدم جواز تقليد العالم للعالم: 

من القرآن الكرم: . 

قوله ی -: ولا قف ما ليس کی يوء عل [الاسراء: ۳۳] والقلد هو قاف 
ومتبع بغير علم. وقوله ۔ تالی -: انوا رک لی الو ما لا تون 4 [یونس: 1۸]. 

وقوله ۔ تَعالی -: وا ہین ہی ۹ء وقوله ۔ تعالی 

وما للم نید من یو تن إل أ [الشورى: ۱۰]» ر - تل 
اکا م ال ليم من ریگ و تلع ین کے ایام ميلا فايلا گر 
[الأعراف: r,‏ وقوله - تَعَالَى E‏ کا 5 مره [الحشر: ۳ ولم يأت 
به؛ فيكون تاركا للمأمور به؛ فيكون انتا و فیستحق نو وترك العمل به في حق 
العامي؛ لعجزه عن الاجتهاد؛ فیبقی معمولًا به في حق المجتهد©2© , 

۲ من السنة: 

وما يدل علي ذلك من جهة الستة ما روي عن البي ول أنه قال: سر الله ار 


7 شیع تَقَالَيء واا كما سَمِعَهَاء ٠‏ قوب ایل فو ليس بَِقِبه ورب عايل فقو َه إلى 
مَنْ هُوَ أَقْقَهُ ملک فلو کان قد أطلق التقلید للعالم» لم يأمر بأداء قوله كما سمع 





(۱) انظر: ا حصولء للرازي» ۰۰۳6/۲ ۵۳۰؛ واحکام الفصول في أحكام الأصول» للياجي» ۷۲۳؛ 
وشرح تنقيح الفصولء للقرافي» 0 والمسودة» لآل تیمیف» ٤1۸‏ . 

(۲) تیسیر التحریں 51/4؟. 

(۲) ا حصول للرازي» ٢/٥٠ہ۔‏ 

(4) سبق تخريجه. 


راد أصُولية في الاججهَادٍ, رايد 
0۹۱ 


| 





منه» وكان تقليد العالم الراوي في معناهه وان لم ينقل لفظه0"©. 

۳۔ إجماع الصحابة: 

وما يدل على ذلك إجماع الصحابة؛ وذلك آنهم اختلفوا في ا جد والعول» وغير 
ذلك من المسائل» فلم يقلد بعضهم بعضًا في الاجتھاد ولم يكن من علمائهم من له 
قول في ذلك إلا باجتهاد ومناظرة عليه. 

فان قالوا: «فما حفظ عن طلحة؛ ولا عن سعدء ولا عن الزبير في شيء من ذلك». 

فالجواب: أنه لم يقلد واحدًا في قول له» وإما تركوا الاجتهاد في ذلك اتكالًا على 
اجتهاد غيرهم؛ وفتواهم؛ لأنه من فروض الكفايات؛ ولو احتج إليهم» لم يقلدوا غيرهم 
فيما يفتون به» ويعملون به» ولا اجتهدوا؛ والدلیل على ترك التقليد أن قول القائل 
الذي لم ينص على عصمته: وإنني مصيب في اعتقادي» وقولي: «لو كان دليلا على 
صدقہ وإصابته في اعتقاده»؛ لوجب أن يكون كل قائل بذلك صادقًا مصيبًا في 
اعتقاده, وفي علمنا أنه يقول ذلك من ليس بمصيب من اليهود» والتصاری» وسائر 
الفرق البتدعة دليل على أن لا يكون دلیلا(؟. 

٤۔‏ القیاس: 

وبيانه أن من له أهلية الاجتهاد ممكن عن الاجتھاد فلا يجوز مع ذلك مصيره إلى 
قول غيره» كما في العقليات 

ذكر ابن بطة: «آن أحمد قال له: «يا با العباس» لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لم 
يسلموا من أن یفلطواه» وقال في رواية أبي ال حارث: «لا تقلد أمرك أحدًا منهم» 
وعليك بالأثر والاجتهاد»»"» وهذا لا يكون إلا فیمن له معرفة بالاجتھاد وهو الرأي 
الراجح؛ لقوة الأدلةء وخلوها من العارض. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ في مسألة ما إذا اختلف اجتهاد رجلين» لم 
يتبع أحدهما صاحبه -: «وجملته أن ا جتھدین إذا اختلفا ففرض كل واحد منهما 
)١(‏ إحکام الفصول في أحكام الأصول» للباجي ۸۷۲۳ .۷۲٢‏ 


(۲) الإحکام للآمدي» ۲۲۳/۲. 
(۲) المسودة» لآل تیمیت .٦٦٤‏ 


اقا لو رنه البق عند ائن قَُامَةٌ في که الي 
کڪ ۱۹۲ سس 
الصلاة إلى الجهة التي يؤديه اجتهاده إليها آنها القبلق لا يسعه تركهاء ولا تقلید 
صاحبه» سواء كان أعلم منه» أو لم يكن کالعاملین يختلفان في الحادثة» ولو أن 
أحدهما اجتهدء فأراد الاخر تقليده» من غير اجتهاد» لم يجز له ذلك؛ ولا يسعه 
الصلاق حتى يجتهد» سواء اتسع الوقت» أو كان ضیّاء بخشی خروج وقت الصلاة؛ 
كالحاكم؛ لا یسوغ له الحكم في حادثة بتقليد غيره» وقال القاضي: «ظاهر کلام 
أحمد في اجتهد الذي یضیق الوقت عن اجتهاده؛ أن له تقلید غيره»» وأشار إلى قول 
أحمد فيمن هو في مدینقہ فتحریء فصلى لغير القبلق في بيت بعید؛ لأن عليه أن 
يسأل» قال: «فقد جعل فرض ا حبوس السؤالء وهذا غير صحيح»» وكلام أحمد لا 
دل على أنه ليس لمن في المصر الاجتهاد؛ لأنه يمكنه التوصل إلى القبلة بطريق ا بر 
والاستدلال بالمحاريب؛ بخلاف :السا ولیس فيه دليل على أنه يجوز له تقليد 
الجتھدین في محل الاجتهاد. عند ضيق الوقت» ألا ترى أن آبا عبداللّه لم يفرق بین 
ضيق الوقت وسعته» مع اتفاقنا على أنه لا يجوز له التقلید مع سعة الوقت؛ ولأن 
الاجتهاد في حقه شرط لصحة الصلاة؛ فلم يسقط بضيق الوقت مع إمكانه؛ كسائر 
الشروط(4. 





نا یر بد 
عَةُ فَضلِ الاجتهاد اید 


وختامًا لهذا الفصل, أقول: كثيرة هي الستجدات والوسائل المستحدثة, والتي 
يكن أن تكون خير معين لتحقيق وتسهيل والتمكين من الاجتهاد عموماء والاجتهاد 
الجماعي على وجه اخصوص, فأدوات البرق» والهاتف» والتلكس» ووسائل 
الاتصال, والمقعر > والطائرات» وا لحافلات وغيرهاء كلها تخدم هذا القصد. إن 
نحن أحسنا النية» وأجمعنا القوة على الاجتهاد الجماعي؛ لأن مشاكل العصر 
تعقدت» ما يصعب معها الاجتهاد الفردي, ويكون المؤهل لذلك ہو الاجتهاد 
الجماعي» والتي تكون مدعاة للاطمتنان, وتقليب الأمر من وجوه كثيرة! 


# ۲ چ ا 





64 المغني» لابن قدامت ۱۰۸/۲. 





التضل الناني 
را أَصُولیةً في التعَارْضٍ وَالئُزجیج 


حت الْأَولُ: قواعِدُ أضولية في المعَارْضٍ زازجیج 


EEN 





راد أضولية في اعارض واثزجح 


سس و تی ھڈے ت۰0 


إن من وظائف ا جتھد ترتيب الأدلة والترجيح؛ لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في 
مراتب القوة؛ فالقرآن أصل لما سواہ وهذا یحتاج اجتهد فيه إلى معرفة ما یقدم منهاء 
وما یؤخر؛ حتی لا یأحذ بالدلیل الضعیف» » مع وجود الأقوى. 

وقد یعرض للأدلة التعارض؛ بسبب نظر ا جتھد؛ فتصیر بذلك کالمعدومة؛ فیحتاج 
إلى اظهار بعضها بالترجیح لیعمل به» ولا توقفت الأدلة والأحكام. 

وترجيح ا جتھد بعض الأدلة مع بعض عند التعارض» ید نوا من التصرف فیھا؛ 
كحمل العام على الخاص» والطلق على المقيد» واجمل علی الین ونحو ذلك» 
وسمي هذا تصرف لأن التصرف هو التتقل في الأزمنة والأحوال» وهذا تنقل في 

والترجيح ما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه أو شرطه» والترجيح 
هو ما بسمی الآن بالاجتهاد الانتقائي. 
ا عِقةً اثتازض: 

فھو و تفاعل من الغرض (یضم العین». وهو الناحية وا جھة وكأن الكلام المتعارض 
یقف بعضه في عرض بعض؛ اي: ناحیته وجهته؛ فیمنعه من النفوذ إلى حيث وجه. 

وفي الاصطلاح: تقابل الدلیلین على سبیل المانعة. 

وأما شروطه؛ فمنھا: 

5 التساوي في الثبوت؛ فلا تعارض یم بين الكتاب» وخبر الواحد إلا من حيث 
الدلالة. 

۲ التساوي في القوة؛ فلا تعارض بین التواتر والآحاد. 

۳ اتفاقهما في ا حکم مع اتحاد الوقت» وا حلء والجهة؛ فلا امتناع بین ا حل 





۰1۷ :1۷۳/۳ انظر: شرح مختصر الروضة؛ للطوفي‎ )١( 
.۱۰۹/٦ البحر ا حیط في أصول الفقه» لاز رکشي»‎ )۲( 


مراع الأشرية وتطيقائه افيه عن ان قدَاَة في چاه الي 

سک ۵4۱ 9 
والحرمة» والنفي والإثبات في زمانين في محل أو محلين في زمان أو جھتین؛ كالنهي 
عن البيع في وقت الندای مع الجواز), 

وعند التعارض يُصار إلى الترجيح: 

وثما عرف به الترجیح: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضها با 
توجب العمل به» وإهمال الآخر. 

فعبارة: «اقتران أحد الصالحين» احتراز عما ليسا بصا حين للدلالق أو أحدهما 
صالح؛ والآخر ليس بصالح؛ فان الترجیح ما يكون مع تحقق التعارضء ولا تعارض 

وعبارة: «مع تعارضهما» احتراز عن الصالحين اللذین لا تعارض بینهما؛ فان 
الترجيح إنما يطلب عند التعارض» لا مع عدمه. وهو عام للمتعارضین مع التوافق في 
الاقتضاء؛ كالعلل المتعارضة في الصور ا مختلف فيها نفیا وإثبانًا. وعبارة: «ما يوجب 
العمل بأحدهما وإهمال الآخرہ احتراز عما اختص به أحد الدليلين عن الآخر في 
الصفات الذاتية أو العرضیق ولا مدخل له في التقوية والترجيح(". 

العمل بالترجيح: 

اتفق الأكثرون على جواز التمسك بالترجيح» وأنكره بعضهم» وقال: عند التعارض 
يلزم التخییر أو التوقف» والدليل على جواز التمسك: 

١‏ إجماع الصحابة: 

أجمع الصحابة على العمل بالترجیح؛ حيث قدموا خبر عائشة ‏ رضي الله عَنهَا ۔ 
۹ او ۲ حال على سل اك 41 ہر < ری د 5 
في التقاء ا ختانین علی قول من روی: لا الما من الاءه ٤‏ وخبر من روت من 
أزواجه أنه کان یصبح جنگاء على ما روك أبو هريرة أنه: ١‏ مَنْ أب ٹا قلا صَوم 





۰۱۱۰ ۰۱۰۹/۰ انظر: نفس الصدن‎ )١( 
.۲۰۷ ۲۵۱/۳ الاحکام للآمدي‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )٤( 


اد أُصُولِية في لتَاوْضٍ زازجیح 
۷ کد 
2 وقوى علي خبر أبي بکره فلم یحلفه» وحلف غیره» وقوى أبو بكر خبر المغيرة 
في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمةه وقوى عمر خبر أبي موسى في الاستعذان» 
بموافقة أبي سعيد الخدري. 
۲ قوله 3 
إن الظنين إذا تعارضاء وتم ترجيح آحدهما على الآخر كان العمل بالراجح متعيئا 
عرقًا؛ فيجب شرا؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام .: وما راو حستاء فهو عند 
الله عم( 
۳ العقل: 
أنه لو لم يُعمل بالراجح» لزم العمل بالمرجوح» وترجيح الرجوح على الراجح ممتنع 
في بدائه العقول. 
واحتج المنكر بأمرين: 
١ ٠‏ أن الترجيح لو اعتبر في الإمارات لاعتبر في البينات في الحكومات؛ لأنه لو 
اعتبرء لكانت العلة في اعتباره ترجيح الأظهر على الظاهر» وهذا المعنى قائم ههنا. 
؟ أن إيماء قوله ‏ تَعَالَى .: مرا [الحشر: ۲]» وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
ونَخنٌ تشکم بالظاهر»("©) يقتضي إلغاء زيادة الظن. 
والجواب عنهما: أن ما ذكرته دليل ظنيء وما ذكرناه قطعيء والظني لا يعارض 
القطعي(* ثم للترجيح شروط؛ منها: 
١‏ أن یکون بين الأدلة؛ فالدعاوی لا یدخلها الترجیح. 
۲ قبول أدلة التعارض في الظاهر وينبني عليه مسائل: 
أ أنه لا مجال له في القطعيات. 





)١(‏ سبق تخریجھ, 

(۲) سبق تخريجه. 

(۲) أحرجه الشوكاني في الفوائد المجموعة» ۰۲۰۰ 
ری احصول, للرازي» 444/۲ .٦٤٤‏ 





لا الأضولة وتطيقائها الوب عند ان تَا في ككابه لني 


حت 6۹۸ 
ب لا مجال له في العقليات. 
ج ۔ لا اجتماع لظنين بحکم واحد بأمارتين. 
۳ أن يقوم دليل على الترجیح, وهذا على طريقة كثير من الأصوليين. 
٤۔‏ أن يترجح بالزية التي لا تستقل(). 


(۱) البحر ا حیط, في أصول الفقہ :۱۳۱/٦‏ ۰۱۳۳ ۱۳۷ 





قوع أصُولِيةٌ في العَارض وازچیح 





البِحتُ الأول 
قَوَاِعِدُ أضولية في الَعَارْض ژالزجیح 
الب ان راد أضولية في عتی يضار إِلَى الزجیج 


دول إلى الْتَصُوص عَليہ أَوْلَى من اند فیه: ۳۳۷/۱۳ 


إذا وجد في نازلة نص» وغير نص؛ کاجتهاد مجتهد» فالأولى والقدم هو النص في 
. مقابل ترك المجتهد فيه؛ بدليل: 

1 من القرآن الكريم: 

قوله ‏ تعالی : بيبا الین اميا لا تما بی يدي الک ولي واه 
تی عَل4 7ا حجرات: [١‏ أي: لا تقولوا حتی یقول» ولا تأمروا حتى يأ ولا تفتوا 
حتی يفتي» ولا تقطعوا مرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. 

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ۔: ولا تقولوا حلاف 
الكتاب والسنة». 

والقول الجامع في معنی الآية: «لا تعجلوا بقول» ولا فعل» قبل أن يقول 
رسول الله وله أو يفعل»"©. 

۲۔ ومن السنة النبوية: 

حدیث معاذ(؟ الذي أقر فيه النبي يلع معادًا على تقديم النص على الاجتهاد. 

۳. الاجماع: 

قال الشافعي: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة من رسول الک لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس)0©. 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» ۵۱/۱. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۲) إعلام الموقعين» 7737/19 





الْقوَاعِدُ لصو زتطیفائها اهي عند ان قُدَامَةَ في كتابه اي 
تج ٩۲۰۰‏ س ا 


4- قول الصحابي: 

في کتاب عمر بن الخطاب إلى شریح: ؛إذا وجدت شيا في کتاب ال فاقض په 
ولا تلفت إلى غيره» وان أثالك شيء لیس في کتاب اللہ فاقض با سن رسول الله يل فان 
أناك ما لیس في کتاب ال وسنة رسول الله َء فاقض با آجمع عليه الناس» وان 
ناك ما لیس في كتاب الله وسنة رسول اله يلك ولم يتكلم فيه أحد قبلك» ان 
شعت أن تجتهد رأيك» فتقدم» وان شعت أن تتأخر, فتأخرء وما أرى التأخر إلا خير 
لك»» ذكره سفیان الثوري عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب له(©. 

ووجه الاستدلال بهذه الرسالق أن عمر بدأ بالمنصوص علیہ ثم تلى بالمجتهد في 
وهو الطلوب. 

٥۔‏ ق: لا يُصَارُ إِلَى الاجیهاد لا عند الصّرُورة: 

يقول ابن القیم ۔ رحمه الله -: «إذ اجتهاد الرأي [نما بیاح للمضطر؛ كما تباح له 
الميتةء والدم» عند الضرورة؛ من اسر عر با ولا عاو فلآ ثم عل رو أله 
عو َ4 [البقرة: 4۲۳۱0۲۱۷۳ أي: أنه لا يصار إلى الاجتهاد إلا بعد عدم ورود 
نص في المسألةه والاجتهاد هنا بمعنى اعتماد الأدلة العقلية أو ا ختلف فيها. 

وعلى ما سبق؛ فان العدول إلى التصوص عليه أولى من الجتهد فيه. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن الضطر أصاب الميتة» وخيرًا لا يعرف 
مالک أكل لميتة -: «وبهذا قال سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلمء وقال مالك: وان 
كان يصدقونه أنه مضطرء أكل من الزرع» والشمر» وشرب اللبن» وان خاف أن تقطع 
يده» أو لا يقبل منه, أكل الميتة»» ولأصحاب الشافعي وجهان: 

أحدهما: يأكل الطعام» وهو قول عبدالله بن دينار؛ لأنه قادر على الطعام الحلال؛ 
فلم يجز له أكل الیتة؛ كما لو بذل له صاحبه. 

ولنا: أن أكل الیتة منصوص عليه» ومال الآدمي مجتهد فيهء والعدول إلى 


سس 
)١(‏ اعلام الموقعين» لاين القيم» ۵۱/۱. 
(۲) إعلام الموقعين» لابن القيم الجوزية» ۲۱۵/۲ 





وضو في الغازض والتذجع _ 


١‏ لح 


التصوص عليه أولى)20. 
قاعدة: | عند التُعارْض يضار ای التّرْجيح 


التعارض تفاعل من الثوض وهو الناحیة وا جھة وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه 
في عرض بعض» أي ناحيته وجهته؛ فيمنعه عن النفوذ إلى حيث وجه . 

وفي الاصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل المانعة؟. 1 

وتقابل الدلیلین على سبيل الممانعة إنما منشؤه فهم لفقهاء» وإدراك المجتهدين لهاء أما 
التعارض في الشريعة فغير واقع؛ يقول الإمام الشاطبي: والشریعة كلها ترجع إلى قول. 
واحد في فروعهاء وان كثر ا خلاف؛ كما أنها في أصولها کذلك, ولا يصح فيها غير 
ذلك»؛ واستدل على ذلك بعدة آمور(*. 

وهذا التعارض ينظر فيه بالنسبة إلى كل موضع؛ هل يكن الجمع فيه بين الدليلين» 
أم لا؟ فان أمكن ا جمع؛ فلا تعارض؛ بدلیل: ۱ 

١‏ أن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما دون 
الثاني ؟ لأن دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة لدلالته على كل مفهومه» ودلالته 
على كل منهومه دلالة أصلية؛ فإذا عملنا بكل واحد منهما بوجه دون وجه» فقد 
تركنا العمل بالدلالة التبعية» وإذا عملنا بأحدهما دون الثاني» فقد تركنا العمل بالدلالة 
الأصلية, ولا شك أن الأول أولى. 


فنيت أن العمل بکل واحد منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما من 
كل وجه. دون الثاني“ قال الإمام الشاطبي: والتعارض إما أن يعتبر من جهة ما في 
نفس الأمر» وإما من جهة نظر ا جتھد... وأما من جهة نظر ا جتھد فممكن بلا 


۰۳۳۷/۱۳ المغني» لابن قدامت‎ )١( 

(۲) لسان العرب» مادة: عرض. 

() البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشي؛ ۰۱۰۹/۰ 
(ی) انظر: الوافقات؛ للشاطبي» ۶ وما بعدها. 
ره) المحصولء للرازي» ۰44٩/۲‏ 


اا 2 1۲ 5 2 مارا اادڈ یڈ وھ +و مر صا 
5 اعد لول رتطیقانها الفِقهية عند ابن قدامة في کتابه امفني 
حح ۲. 


خلاف, إلا أنهم لا نظروا فيه» بالنسبة إلى کل موضع لا يمكن فيه ا جمع بین الدلیلین, 
وهو صواب؛ فإنه إن أمكن الجمع» فلا تعارض؛ کالعام مع ا خاص والطلق مع المقیدء 
أشباه ذللك»(۱). 

واسم 


وهو ما عبر عنه «الوفق» بقوله: 


ا جنغ تي الأحايثِ هما نکن آزنی من عنلقا على الٹغازش: 


۸۸۸/۵ 


في مسألة أدلة التفاضل بين الأنساك الثلاثة؛ حيث قال: «ولأن النبي ول أخير 
بالمتعة عن نفسه في حديث حفصة فلا تعارض بظن غيره؛ ولأن عائشة كانت 
متمتعة بغير خلاف» وهي مع النبي وو ولا ترم إلا بأمره» ولم يكن ليأمرها بأ ثم 
يخالف إلى غيره؛ ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث؛ بأن يكون النبي ويلع أحرم 
بالعمرة» ثم لم يحل منها لأجل هدی حتى أحرم بالحج؛ فصار قارئاء وسماه من 
سماه مفردًا؛ لأنه اشتغل بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة» فان الجمع 
بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض». 

وإن لم يمكن اجمع بین الأدلق يُصار إلى الترجيح. 


* ¥ اع 


الب الثّاني: لَوَاعد أَصْوليةٌ في التزجيح مِنْ جهة الشتد 


ارجیخ يكثرة الؤوَاية: م/م عو ١ء"‏ 


ومثاله عند «الوفق»؛ تسليمه واحدة عن يينه في صلاة الجنازة؛ حيث قال: «الستة 
8 


أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدق قال رحمه اللّه: «التسليم على الجنازة تسليمة 

.۲۹۵ 594/4 انظر: الرفقات» للإمام الشاطبي»‎ )١( 

و4 آحرجه البخاري في باب: من ساق البذنَ معه من کتاب ال ومسلم ني پاب: وجوب الدم علی 
التمتع من کتاب الحج» ونص الحديث: أن حفصة قالت لرسول الله ول : ما شأن الناس عَلُواء ولم 
تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني ليدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. 











راعذ أُصُوليةٌ في اغازضِ زائزجح سے 
واحدة عن ستة من أصحاب النبي پٹ ولیس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم» وروي 
تسليمه واحدة عن علي» وابن عمر؛ وابن عباسء وجابرء وأبي هريرة» وأنس بن 
مالك» وابن أبي أوفى» ووائلة بن الأسقع» وبه قال سعيد بن جبير» والحسنء وابن 
سيرين» وأبو أمامة بن سهل؛ والقاسم بن محمد والحارث» وإبراهيم النخعي؛ 
والثوري» وابن عيينة» وابن البارك وعبدالرحمن بن مهديء واسحاق»» وقال ابن 
البارك: «من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل»» واختار القاضي أن 
الستحب تسليمتان» وتسليمة واحدة تجزيء وبه قال الشافعي» وأصحاب الرأي؛ قياسًا 
على سائر الصلوات. 

ولنا ما روى عطاء بن السائب أن النبي ول «سلم على جنازة تسليمة». رواه 
الجوزجاني(؟. وأنه قول من سگینا من الصحابق ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؛ 
فكان إجماعًا ليس فيه اختلاف» إلا عن ابراهيم قال الموزجاني: «هذا عندنا لا 
اختلاف فيه؛ لأن الاختلاف نما يكون بین الأقران والأشكال» ما إذا أجمع الناس» 
واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين» فشذ عنهم رجلء لم يقل لهذا: «اختلاف)». 
واختیار القاضي ز هذه المسألة مخالف لقول إمامه وأصحابه وإجماع الصحایق 
والتابعين» ‏ رَضِي الله عَنْهُمْ ۔ إذا ثبت هذا؛ فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن 
يمينه» وان سلم تلقاء وجهه فلا بأس» قال أحمد: «يسلم تسليمة واحدة»» وسل يسلم 
تلقاء وجهه؟ قال: «کل هذا»» وأكثر ما روي فيه عن يمينه» قیل: «خفیة؟» قال: 
«نعم»؛ يعني: أن الكل جائز والتسليم عن یینە أولى؛ لأنه أكثر ما روي" 


یفاص آفزی من خبر اللَّةِ: ۱۵۸/۱۱ 


ومثاله عند «الموفق» ما ذكره من ضروب القذف؛ حيث قال: والحال الثالث محرم» 
وهو ما عدا ذلك من قذف أزواجه والأجانب» فإنه من الکبائر؛ قال الله - تعاّى .: 
جر اين ئرے تسکت انس تیک لٹا في نا والآيخرة وم لب 
عطي © (النور: ٢۲ء‏ وقال النبي يل راج ثراو دخث عَلَى قوم تن یش 


سس 
)١(‏ أخرجه الامام أحمد في السنده ۰۳۷۰/۳ 
(۲) المي لابن قدامقه ۰۶۱۸/۳ ۰4۱۹ 


لقاع اس تیان لهي عند ان فا في كتابه اي 
ڪڪ ۷۰ 
متم لمث من الله في يي وآن یلها الب وبا جل بجح ولد ومر 
نز ی اختجب ال وَفْضَحَه علی ژغوس الأؤلين والاجرین(). رواه أبو داود. 
فقوله: ووَهُوَ بر |لیم» يعتي: يراه منه؛ فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من 
لیس منهم» حرم على الرجل جحد ولدہہ ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره؛ 
نه غير مأمون على الكذب عليهاء ولا برؤيته رجلا خارججا من عندهاء من غير أن 
يستفيض زناها؛ لأنه يجوز أن يكون دخل سارقاء أو هارباء أو حاجةہ أو لغرض فاسد 
فلم يمكنه» ولا لاستفاضة ذلك في الناس من غير قرينة تدل على صدقهم؛ لاحتمال 
أن يكون أعداؤها أشاعوا ذلك عنهاء وفيه وجه آخر أنه يجوز؛ لأن الاستفاضة أقوى 
من خبر الاق', 


ومثاله عند «الوفق» عتق الأمّة تحت حر؛ حيث قال: «وان عتقت تحت حر فلا 
خیار لھاء ومذا قول ابن عم وابن عباس؛ وسعيد بن المسيب, وا حسنء وعطای 
وسليمان بن يسارء وأبي قلابق وابن أبي ليلى» ومالكء والأوزاعي» والشافعي, 
وإسحاق» وقال طاوس: «الرأي لها الخيار؛ ما روى الأسود عن عائشة, أن النبى کل 
خر بربرق وكان زوجها حڑا. رواه السائي(۳؛ ولأنها كملت بالحرية؛ فكان لها 
الخيار؛ كما لو كان زوجها عبدًَا». 

ولنا أنها کافات زوجها في الکمال؛ فلم يثبت لها الخيار؛ كما لو أسلمت الکتایة 
تحت مسلم؛ فأما خبر الأسود عن عائشة» فقد روى عنها القاسم بن محمد وعرو) 








)١(‏ أخرجه أبو داود في باب: التغليظ في الانتفاء من كتاب الطلاقء والنسائي في باب: التغليظ في 
الانتفاء من الولد. وابن ماجة في باب: من أنكر ولده من كتاب الفرائض. 

7 المغني» لابن قدامق ۱۱۷/۱۱ء ۱۱۸۔‎ )٢( 

(۳) أخرجه النسائي في باب: إذا تحولت الصدقة من کتاب الزكاة باب: یار الأمَة فعتق وزو جا حر من 
كتاب الطلاق» وفي باب: البيع یکون فيه الشرط الفاسد من كتاب البيوع» كما أخخرجه مسلم في 
باب: الولاء لمن أعتق من کتاب العتق, 

43 أخخ رجه أبو داود في باب: المملوكة توق وهي تحت حر أو عبد من كتاب الطلاق. 





اد أُصُولِيةٌ في اخازض زازجیج 


ہ٥‏ ئس 


أن زوج بريرة کان عبد وهما أخص بها من الأسود؛ لأنهما ابن أخيهاء وابن أخحتهل(؟. 


لٹزجیخ برواة قن زی زسبع عَلَى من لم يََولَْ تشمغ: 424/1 

ومثاله في «الغني» مسألة لحد قبر الیت؛ حيث قال «الوفی»: «فاذا فرغوا نصبوا 
عليه ان نصیاء ویس خلله بالطين؛ الا یصل إليه التراب» وان جمل مكان اللبن 
قصبًا فحسن؛ لأن الشعبي قال: یل على د النبي ب طن قصبء إني رأبت 
الهاجرین یستحبون ذلك»: قال الخلال: «کان أبو عبدالله ييل إلى اللین» ويختاره 
على القصبء ثم ترك ذلك» ومال إلى استحباب القصب على اللينء وأما ا خشب 
فكرهه على كل حال؛ ورخص فيه عند الضرورق إذا لم يوجد غيره» وأكثر الروايات 
عن أبي عبدالله استحباب اللین وتقديمه على القصب؛ لقول سعد: «انضبوا علي اللبن 
نضبا؛ كما صنع رسول الله م4 وقول سعد أولى من قولي الشعبي؛ فان الشعبي لم 
یں ولم يحضرء وأيهما هل كان حسئال(. 


لمجي بذک آضخاب الشنن الَشْهُورة للأَحَادِيثِ: ۲٩۰/۱۳‏ 

ومثاله عند «الموفق» ما ذكره من شروط إرسال الجارحة؛ حيث قال: «وقال 
الشافعي: «يباح متروك التسمية عمدًا أو سهزا؛ لأن البراء روى أن النبي کر قال: 
«لسلم یی على اشم الل سی اؤ لع ع؛”ء وعن أي عریرۃ له أن النبي وَل 
سثل فقیل: «أرأيت الرجل منا يذبح» وینسی آن يسمي الله»» فقال: «اشم الله في قلب 
کل مشلم(* وعن أحمد رواية آخری مثل هذا». 


۰۷۰ ۰۷۹/۱۰ الغتي, لابن قدامقه‎ )١( 

(۲) الغتي لابن قدامق ۰4۲۸/۳ ۰1۲۹ 

)٣(‏ قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظء نصب الرایقہ 0۱۸۲/4 وأخرجه الدارقطتي في کتاب الصيد 
والذبائح سنن الدارقطنيء والبيهقي في باب: من ترك التسمية» وهو من تحل ذييحته من كتاب 
الصيد والذبائح. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصيد والذبائح؛ والبيهقي في باب: من ترك التسمية وهو ن 
تحل ذبیحتةء من کتاب الصید والذبائح. 


اقا افیا لهج ان قدا في كيه أشي 
ڪڪ ۱,۲۱ لے 
ولنا قوله ‏ تَعَالَى : رک اکا گا تر یکر اسم َه وه الأنعام: ۱٢١‏ 
وقال: فوا مآ امس کم ودروا نم اک عد [المائدة: ٤]ء‏ وقال النبي و 
مدا أَوْسَلْتَ كلتك تکل». قلت: «أرسلت كلبي» فأخذ معه کلیا آخر؟» قال: ولا 
دود خالط کلانا لم ُذکر اشم الله علیهه فانسکن وَان فلا أ“ وفي 
حديث أبي تعلبة: دوَمَا صدّت بقؤيىڭ› ود کوت اشم الله عل کل وهذه 
نصوص صحيحة لا مرح على ما خالفهاء وقوله: «غيي لأمتي عن الط وَالنسْيانِ 
يقتضي نفي الإثم» لا جعل الشرط العدوم کالوجود؛ بدلیل ما لو نسي شرط الصلاق 
والفرق بین الصيد والذبیحة أن الذبح وقع في محله؛ فجاز أن یسامح فیەء بخلاف 
الصید فأما أحاديث أصحاب الشافعي فلم يذكرها أصحاب الستن المشهورة)©), 


لب الالث: فراع أضرلية في اٹزجی بن جهة الگ 


ما و اَصَخ وَأَحَص آزتی بالدم: ۳۲/۵ 


ومثاله في «المغني» قول «الموفق» عن محرم المرأة التي أرادت الحج: «مسألة: وحکم 
المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل؛ حيث قال: «ظاهر هذا أن الحج لا يجب على 
الرأة التي لا محرم لها؛ لأن جعلها با حرم كالرجل في وجوب ا حجء فمن لا محرم لها 
لا تكون كالرجل؛ فلا يجب عليها الحج». وقال ابن سيرين» ومالك» والاوزاعيء 
والشافعي: «ليس ا حرم شرطا في حجها بحال» قال أبن سيرين: «تخرج مع رجل من 
المسلمين لا بأس ب4 وقال مالك اتخرج مع جماعة من النساءء وقال الشافعي: 





)١(‏ أخرجه البخاري في باب: الماء الذي یفسل به شعر الإنسان من كتاب الوضوء وفي باب: صيد 
المعارض» وباب: الصيد إذا غاب يومين أو ثلاثة» وباب: إذا وجد مع الصيد كلها آحرء من كتاب 
الذبائح والصيدء ومسلم من باب: الصيد بالكلاب المعلمة من كتاب الصيد والذبائح. 

(۲) أخرجه البخاري في باب: إذا أكل الکلب» وباب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة من كتاب 
الذبائح والصید ومسلم في باب: الصيد بالكلاب المعلمة من كتاب الصيد والذبائح. 

(۲) أخرجه البخاري في باب: صيد القوس» وباب: ما جاء في التصيد» ویاب: آنية اٹجوس من کتاب 
الذبائح والصیدء ومسلم في: باب: الصید بالكلاب العلمة من کتاب الصید والذبائح. 

۲۹۰ :۲۵۸/۱۳ الغتي لابن قدامت‎ )٤( 


سے سے رسس یی پوڑھئیوٹٹنرنبئییہجےاا تو 
ہسوسومسسو‪و ریرحت 


اد أصُولية في العازض وازچیج 
۷ کت 


en 


(تخرج مع حرة مسلمة ثقة») وقال الا وزاعي: وتخرج مع قوم عدول» تتخذ سلا 
تصعد عليه وتنزل» ولا يقربها رجل» إلا أنه يأحذ راس البعیں ویضع رجله على 
ذراعه»» قال ابن النذر: «ترکوا القول بظاهر الحديث» واشترط کل واحد منھم شرطا 
لا حجة معه عليه»» واحتجوا بأن النبي ي فسر الاستطاعة بالزاد والراحلةء وقال 
لعدي بن حاتم: درل آن خوج اي من الحيزة تم ليت لا جواز مها لا تاف 
إلا 460 ولأنه سفر واجب؛ فسلم يشترط له ا حرم؛ كالمسلمة إذا تخلصت من 

أيدي الكفار. 

۶ 0 ۳ 4 50 
ولنا ما روى أبو هريرة قال: «قال رسول الله : و لا جل لامرأة تل الله 
الوم الجر قافو مَسِيرَة ؤم إلا رَمَعَهَا دو عخرم0( وعن ابن عباس قال: «سمعت 
رسول الہ ول يقول: وا خود رمل بارأة إلا زتعها ذو موم ولا عافر انا إلا 
وَمَعَهَا دو تخرم»» فقام رجل» فقال: ويا رسول الل إني كنت في غزوة كذاء 
وانطلقت امرأتي حائجةہ؛ فقال النبي يلد دنین تاحجخ مع امرأيك»». متفق 

علیہا؟ء ولو قدر التعارض فحديثنا أخص وأصح وأولى باتقدم+““. 

ره اهر ال أَوْلَى من مُخَالقيه: ۲۰۲۰۲۰۱/۱۱ 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» . عن معنى القرء .: دولنا قول الله تَعالَى : 

۲9 سے ساسم اس مرس سے 2A 2A2‏ گے 77 7 
رای ین ین المیض من پا إن رش تیم که نهر رالي پر 
یس [الطلاق: ٤]؛‏ فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالاشهر؛ فدل ذلك 
على أن الأصل الحيض؛ كما قال الله تعالی .: لم دو ما يسما صویدا 

(المائدة: ٦‏ ولأن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بعنی الحيض؛ قال النبي 25: 

ا س2 هسك 

)١(‏ أخرجه البخاري في باب: علامات النبوة في الإسلام من كتاب المناقب» والترمذي في باب: تفسیر 
سورة الفاتحة من أبواب التفسير. 

(؟) أحرجه البخاري في باب: في كم يقصر الصلاة من كتاب التقصیر» ومسلم في پاب: سقر المرأة مع 
محرم إلى حج وغيره من كتاب الحج. 

(۲) آخرجه البخاري في باب: حج النساء من كتاب ا حصر وفي باب: من كتب في جیش فخرجت 
امرأته حاجة من كتاب الجهاد وفي باب: لا يخلون رجل بامرأة ... من کتاب التكاح» ومسلم في 
بان: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره من كتاب ا حج۔ 

٣۲ ۰/٥ الغتي» لابن قدامف‎ (f) 


۲ القَوَاعِدُ اس وَتَطيقائهَا لین عند ان قُدَامَة في کتابہ اغبي 
کح ۹۰ 
دم الصّلَاة ایم ریا رواه أبو داود» وقال لفاطمة بنت أي حبيش: اي 
ذا آئی روك لا تيء وٳڏا موف نري م صلی عا تن الث إلى اب 
رواه النسائي( ولم یعهد في لسانه استعماله معنی الطهر في موضع؛ فوجب أن 
یحمل كلامه على المهود في لسانه. وروي عن النبي بل أنه قال: «طلاق الأئة 
طلقتانء وقرؤها حيضتان». رواه أبو داود وغيره©. فإن قالوا: «هذا يرويه مظاهر بن 
مسلم» وهو منکر الحدیث»» قلنا: «قد رواه عبدالله بن عيسى بن عطية العوفي عن ابن 
عم كذلك أ جه أبن ماجة في سننهء وأبو بكر الخلال في جامعه» وهو نص في 
عدة الأمق فكذلك عدة اطرقه؛ ولأن ظاهر قوله تَعَالَى -: ایت اتشيه که 
رقو [البقرة: ۸] وجوب التربص ثلاثة كاملة» ومن جعل القروء الأطهار لم 
يوجب ثلاثة؛ لأنه يكتفي بطهرين» وبعض الثالث» فیخالف ظاهر النص» ومن جعله 
ایض أوجب ثلاثة کاملق فيوافق ظاهر النص؛ فيكون أولى من مخالفتهم(*). 


تم القطوق عَلَى دَلِيلٍ انطاب: ٢٥٥١۔۷٥٢١‏ 


يقول «الموفق» - عن هذا المرجح» وهو بصدد الحديث عن النهي عن الصلاة بعد 
اسر .: «متعلق بفعل الصلاق فمن لم يصل أبيح له التنفل» وان صلی غيره» ومن 
صلی فلیس له ال وان لم يصل أحد سواه لا تعلم في هذا خلائًا عند من نم 
الصلاة بعد العصر فأما النهي بعد الفج فيتعلق بطلوع الفجر, وبهذا قال سعيد بن 
السيب» والعلاء بن زیاد وحميد بن عبدالرحمن» وأصحاب الرأي» وقال النخعى. 
«كانوا يكرهون ذلك؛ يعني: التطوع بعد طلوع الفجر؛ء ورويت كراهيته عن عبداللّه 
ابن عمره وعبدالله بن عمروه وعن أحمد رواية أخرى: أن النهي متعلق بفعل الصلاة 


)١(‏ أخرجه ابو داود في باب: في المرأة تستحاض ومن قال إلخ... وفي باب: من قال تغسل من طهر إلى 
طهر من کتاب الطھارق والترمذي في باب: ما جاء في أن الستحاضة تتوضأ لکل صلاة من أبواب 
الطهارة. 

(۲) خر جه النسائي في باب: الأقراء من كتاب الطلاق. 

0 أخرجه أبو داود في باب: في سنة طلاق العبد من كاب الطلاق, وابن ماجة في باب: في طلاق 
الامة وعدتها من کتاب الطلاق. 

(4) المغني» لابن قدامق ۲۰۱/۱۱ ۲۰۲ 





اعد أَصُولِيةٌ في التازض وائزچیج 


أيضّاءِ کالعمس وروي نحو ذلك عن ا حسن, والشافعي؛ لا روی آبو سعید: أن 
النبي يلل قال: ولا صلاء بد صَلَاةٍ العضر عقی تَفْوبَ الشَّمْسُ ولا لا بعد صَلَاةٍ 
الْمَجْرٍ عثی تلع الشَّمْسٌ». رواه مسلم( وروی أبو داود حديث عمر بهذا اللفظ 
وفي حديث عمرو بن عينية: قال: ول صَلَاة سبح م ضر عن السْلاقه. کذا 
رواه سلم(!؟ رفي رواية أبي داود: قال: وقلت: ويا رسول الله أي الليل أسمع؟»» 
قال: «جزف الیل الآخر؛ فصل ما شِفْتَ تن السْلاة مكثوية مَشْهُودةٌ عثی تُصَلي 
الشبع ثم افشو عثی تلم الشّمْسُء رفع َدْرَ رمح أَوْ ژنعی»؛ ولأن لفظ 
النبي ی في العصر علق على الصلاة دون وقتھاء فکذلك الفجر؛ ولأنه وقت نهي 
بعد صلاة» فيتعلق بفعلها؛ كبعد العصر والشهور في المذهب الاول؛ لما روی يسار 
مولى ابن عمرء قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: ويا یسا إن 
رسول الله ا حرج علیناء ونحن نصلي هذه الصلاق نقال: هبلغ مَامدُگُم 
امک لا لوا بغ الْفَجْرِ ِا سَجَدَئين)00. رواه أبو داوداگک وفي لفظ: دلا صَلَاةً 
بعد طلوع الْقَجْر إلا سَجدتان». رواه الدارقطني ٠‏ وفي لفظ: «إلا رکعتی جر( 
وقال هو غریب, رواه قدامة بن موسی عنه غير واحد من أهل العلم» وقال هذا ما 
أجمع عليه أهل العلمہ وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله : إا نع الجن فلا 
صلا الا ركعتي الْمَجْرِه؛ وهذا بیین مراد النبي يع من اللفظ ا جملء ولا يعارضه 
تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي؛ فان ذلك دليل خطابء وهذا منطوق؛ فيكون أولى”». 





(1) أخرجه البخاري في باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس من کتاب مواقيت الصلاةء ومسلم 
في باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من كتاب صلاة السافرین. 

(۲) أخرجه في باب: إسلام عمرو ين عبسة من كتاب صلاة المسافرين. 

(۲) آخرجه أبو داود في باب: من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة من كتاب 
الصلاق كما أخرجه ابن ماجة في المقدمة في باب: من بلغ علمًا. 

)٤(‏ رواه الدارقطني في سننه في باب: الٹھي عن الصلاة بعد صلاة الفجرء وبعد صلاة العصر من كتاب 
الصلاةء بلفظ آخر. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء انظر: الفتح الكبيرء للمنبهاني» 4١71/١‏ وصحيح الجامع الصفیره 
للألباني» ۰۲4۱/۱ 

() المغني» لابن قدامة» 0۲۵/۲: 0117 


قاد الأضوية ولا یاج اني فا في كتايد الي 


حا ۰ تشد 
دحك راافه 15 ػكػ اه ہاگ ےکور ےا که اکٹ ےک 
الجخ انعر علی عبر انعر اي عليه على غير الي عد 


چس وو 





ومثاله فی «المخني» مسألة لا يرث مسلم کافڑا ولا كافر مسلمًا؛ إلا أن يكون معتقًا 
فیأحذ ماله بالولاء؛ حيث قال: «أجمع آهل العلم على أن الكافر لا يرث السلم» وقال 
جمهور الصحابة والفقهاء: ولا يرث المسلم الكافرة» روي هذا عن أبي بکی وعمر» 

0 8 5 
وعشمان» وعلي؛ واسامة بن زید» وجابر بن عبدالله ‏ رضي الله عَنْهُمے وبه قال عمرو 
أبن عثمانء وعروةء والزهري» وعطاء وطاوس, والحسن: وعمر بن عبدالعزیزه وعمرو 
ابن دينار» والثوري» وأبو حنیفة وأصحابه ومالك؛ والشافعي وعامة الفقهاء» وعلیه 
العمل. 
5 ۳ 5 گو se‏ 1 

وروي عن عمرء ومعاذ» ومعاوية ‏ رَضِي الله عم ۔ أنهم وؤٹوا المسلم من الکافن 
ولم يورثوا الکافر من المسلم» وحكي ذلك عن محمد بن الحنفيةء وعلي بن ا حسینء 
وسعید بن السیب؛ ومسروقء وعبدالله بن معقل» والشعبي» والدخعي» ویحی بن 
يعمر» وإسحاق» ولیس موثوق به عنهم؟ فان آحمد قال: لیس بین الناس اعتلااف في 
أن المسلم لا یرٹ الکافی وروي آن يحيى بن عمر احتج لقوله؛ فقال: «حدئني أبو 
الأسود: أن معاذا حدثه رسول الله ول قال: «الإسلَامُ يزيد ولا ينص ولأننا 
ننکح نساءهم» ولا ينكحون نساءناء فكذلك نرثهم ولا يرثوننا). 

ولنا ما روی أسامة بن زيد عن البي ي أنه قال: «لا يرت لكاو الیم ولا 
العم الکافره. متفق علي وروی أبو داود پاسنادہ عن عمرو بن شعیب» عن أبيه 
عن جده عبدالله بن عمروء قال: «قال رسول الله ول: دلا پنوارث ال من 
سيا "؛ ولان الولاية منقطعة بین السلم والكافر؛ فلم برثه؛ فلا يرث الكافر السلم؛ 
فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن یسل وبا یفتح من البلاد لأمل 
(۱) أخرجه أبو داود في سنته في باب: هل يرث المسلم الکافر من كتاب الفرائض. 
(۲) أخرجه البخاري في باب: أين ركز النبي ۔ کل الراية يوم الفتح من كتاب الغازي» وفي باب: لا يرث 

المسلم الکافر من كتاب الفرائض» ومسلم في كتاب الفرائض. 
(۳) أخرجه أبو داود في باب: هل يرث المسلم الكافر من كتاب الغرائض. 





قَوَاعِدُ أُسْواك قواعذ أشرية في اف الق والئزجیج 
الإسلام ولا ینقص عمن يرتد؛ لقلة من يرتد» وكثرة من یسلم» وعلى أن حديثهم 
مجمل؛ وحدیٹنا مفسر» وحدیثهم لم يتفق على صحته وحديثنا متفق عليه؛ فتعين 
تقدیه)(۲. 
یی غیز القشوص أَوْلَى من الب اللْخصُوص: 0۱۷/۲ 

ومثاله في «الغني» ما یتعلق ب رکوع الطواف: : يعني في آوقات النهي» ومن طاف 
بعد الصبح والعصرء وصلی رکعتین ابن عمن وابن الزبير» وعطاء وطاوس؛ وفعله ابن 
عباس» والحسن» والحسين» ومجاهدء والقاسم بن محمد وفعله عروة بعد الصبح» 
وهذا مذهب عطای والشافعي» وأبي ثور» وأنكرت طائفة ذلك؛ منهم: آبو حنیفة» 
ومالك؛ واحتجوا بعموم أحاديث النهي. 

ولنا ما روی جبیر بن مطعم: : أن رسول الله يله قال: یا کی عَبِدَ متافيء لا تمنعوا 
أحدًا طاف بهذا البیت وصلی؛ في أي ساعة شاء من ليل أو نهار)؛ رواه الأثرم» 
والترمذي( 3 وقال: والحديث حسن “'صحيح)؟ ولأنه قول من س 

ينا من الصحابة؛ ولأن ركعتي الطواف تابعة لەہ فاذا أبيح المتبوع» ينبغي أن بباح 
التبع» وحدیٹھم مخصوص بالفوات» وحديثنا لا تخصيص فيه؟ رکون را و 7 


سو اع عو اع + 


الب الزابغ: فا اض ود في الزجيح من جهة ما هو خارخ عن الست ال 


| تاعدة:_| نت کون ابا با قبلَهُ: ۲۵/۷ 


ومثاله مسألة إذا غابت الشمس وجبت الغرب» ولا یستحب تأخيرها إلى أن يغيب 
الشفق؛ قال «الموفق»: وأما دخول وقت المغرب بغروب الشمس» » فإجماع أهل العلم لا 
تعلم بینهم حلاقا فيه» والأحاديث دالة علیه, وآخره مغیب الشفق» وبهذا قال الثوري» 
)١(‏ المغني» لابن قدامت ۰۱54/۹ ۰۱55 
(؟) في باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح من أيواب الح كما أخرجه آبو داود في باب: 
الطراف بعد العصر من كتاب الناسك. 
(۳) المغنيء لابن قدامتء ۰5۱۷/۲ 


جح ۲۱۲ مش 
واسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي» وقال مالك 
والأوزاعي» والشافعي: ؛لیس لها إلا وقت واحد عند مغیب الشمس؛ لان جبریل ۔ 
عليه السلام ۔ صلاها بالبي وَل في اليومين لوقت واحد» في بيان مواقيت الصلاة»» 
وقال :ولا رال ئتي بخیر ما لغ وا ارب إِلَى أن شبك التججهه0©؛ ولأن 
المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت» وعن طاوس: «لا تفوت 
الغرب والعشاءء حتى الفجر ونحوه عن عطاء؛ لما ذكرناه في الظهر والعصرہ. 

ولنا حديث بريدة» أن النبي لع صلى المغرب في اليوم الثاني» حتى غاب الشفق» 
وفي لفظ رواه الترمذي: «فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق»» وروی أبو موسى «أن 
النبي و أخر المغرب في اليوم الثاني؛ حتى كان عند سقوط الشفق». رواه مسلم وأبو 
داود وفي حديث عبدالله بن عمرو: أن الي كل قال: «وفث اپ ما لغ نپ 
الشّفُيٰہ. رواه مسلم( وفي حديث أبي هربرة: أن الي ول قال: مإ لاہ أو 


رآجراء إل وَقْتَ ارب جين تفوب اس ون آخر وا جين غيت .روا 
الترهذي 2709 وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل؛ ولأنها (حدی 
الصلوات؛ فكان لها وقت متسع؛ كسائر الصلوات؛ ولأنها إحدى صلاتي جمع؛ 
فكان وقتها متصلا بوقت التي تجمع إليها؛ كالظهر والعصر؛ ولأن ما قبلها مغيب 
الشفق وقت لاستدامتها؛ فكان وقتها لابتدائها؛ كأول وقتھاء وأحادیٹھم محمولة على 
الاستحباب» والاختيار» وكراهة التأخير؛ ولذلك قال الخرقي: «ولا یستحب تأخیرها؛ 
فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتهاء وأقل أحوالها تأكيد واستحباب» وان 
قدر أن الأحاديث متعارضة؛ وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة؛ لأنها في أول 
فرض الصلاة بمكة» وأحادیشا بالمدينة متأخرة؛ فتكون ناسخة لا قبلها من یخالفهام(٩).‏ 








)١(‏ آخرجه آبو داود في باب: وقت الغرب من کتاب الصلاقه كما أخرجه ابن ماجة في باب: وقت 
صلاة امغر ب من کتاب الصلاة. 

(۲) آخرجه مسلم في باب: أوقات الصلوات الخمس من کتاب الساجد» وأبو داود في باب: الواقیت من 
کتاب الصلاق كما أخرجه النسائي في باب: آخر وقت الغرب من کتاب الواقیت انحبی. 

(۲) الترمذي في باب: ما جاء في مواقیت الصلاة من أبواب المواقيت» عارضة الأحوذي» كما أخرجه 
الامام أحمد في السند. 

.۲۰.۲4/۲ المغني» لابن قدامت‎ )٤( 


وت یی 


اعد أضولية في اللغازض وائزجیج 


۳ س 


ما اد عَليه الإجْمَاحُ زاختص بالْعن» كان أَؤْلَى: ۲۵۵/4 


ومثاله في «الغني»: (إذا اشتری للتجارة نصابّا من السائمة» فحال ا حول والسوم» 
ونية التجارة موجودان» زگاه زكاة التجارة» وبهذا قال أبو حنيفة» والثوري» وقال 
مالك والشافعي في الجديد: وی زکیھا زكاة السوم؛ لأنها أقوى؛ لانعقاد الإجماع عليهاء 
واحتصاصها بالعين» فكانت أولى»0"©. 


متی اختلت الشعا وگانقلْ جهن رافق لکتات. ال 
كان أؤلى: ۰۲۸۷/۹ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 





ومثاله في «الغني»: «آن انس یقسم على خمسة أسهمء وبهذا قال عطاء 
ومجاهدء والشعبي, والنخعي؛ وابن جريج» والشافعي» وقیل: «یقسم على ستة: سوم 
للم وسهم لرسوله؛ لظاهر قولہ۔ تعالی۔: انوا تما نمشم تن کیو کال لو خسن 
َال رای آشرق وات وسكي واب الیل [الأنفال: ...]4١‏ فعد 
ستة» وجعل الله تَعَالَى ۔ لنفسه سهمًا سادسًا؛ وهو مردود على عباد الله؛ أهل 
الحاجة»» وقال أبو العالية: «سهم الله ۔ عر وجل + هو أنه إذا عزل ا مس ضرب 
بیدہ فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة؛ فهو الذي سي لله؛ لا تجعلوا له نصیا؛ 
فان لله الدنیا والآخرة» ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة آسهم»» وروي 
عن الحسن وقتادة في سهم ذي القربی: «کانت طعمة لرسول الله ئ في حیاته(» 
فلما توفي یل عليه أبو بكرء وعمر في سبیل اللہ وروی ابن عباس: «أن أبا بکره 
وعمر قسما الخمس على ثلاثة آسهم»» ونحوه حكي عن الحسن بن محمد بن 
الحنفية» وهو قول أصحاب الرأي؛ قالوا: «يقسم الخمس على ثلاثة؛ اليتامى» 
واللساکین؛ وابن السبیل»؛ وأسقطوا سهم رسول الله لع موته» وسهم قرابته أيضّاء 
)١(‏ الغني» لابن قدامت :/۲۵۵. 
(۲) آخرجه البيهقي في السئن الکبری في باب: سهم ذي القربی من الخمس من کتاب قسمة الفيء 

والغنيمة» ۳6۲/۹ ۳۸۳ وعبدالرزاق في الصنف في باب: ذکر ا حمس وسهم ذوي القربی من 

کتاب الجهاد, ۰۲۳۸/۰ 


۱ را حول زتطبیقائها اف جند ابن قُدَامَة في کتابہ اي 
ڪھ ٩۱:‏ 
وقال مالك: «الفيء وا حجمس واحد؛ یجعلان في بيت الال» قال ابن القاسم: «وبلغني 
عمن أثق به» أن مالکا قال: «يعطي الامام أقرباء رسول اللہ ول على ما یراہ4٤ء‏ وقال 
الثوري» وا حسن: «یضعه الإمام حيث آراه الله 73 جر ولنا قول الله ۔ تَعَالَى -: 
سکن وب الیل وسهم اللہ والرسول واحد كذا قال عطاء والشعبي» 
وقال ا حسن بن محمد بن ا حنفیة وغيره: «قوله: 30 7 دس افتتاح کلام؛ 
يعني: أن ذکر الله ۔ ای ۔ لاقتاح الكلام باسمه؛ تب رگا به» لا لافراده بسهم؛ فان لله 
8 تعالی ۔ الدنیا والاخرة6» وقد روي عن ابن عم وابن عباس قالا: «کان رسول 
اللہ وَل يقسم الخمس على حمسة»» وما ذكره أبو العالية فشيء لا يدل عليه رأي, 
ولا يقتضيه قياس» ولا يصار إليه بنص صحيح يجب التسلیم له» ولا نعلم في ذلك را 
صحیخا؛ سوى قوله؛ فلا ترك ظاهرٌ لنصٌء وقول رسول الله يع وفعله من أجل قول 
أبي العالیق وما قاله ابو حنيفة مخالف لظاهر الآية؛ فإن الله ای ۔ سمى لرسوله 
وقرابته شيئاء وجعل لهما في الخمس حفّاء كما سمى لاثلاثة الأصناف الباقی فمن 
خالف ذلك فقد حالف نص الكتاب» وأما حمل أبي بكرء وعمر. رضي الله عنما 
علی سهم ذي القربی في سبیل اللهء فقد کر لأحمد فسکت؛ وحرك رأسه ولم 
يذهب إليهء ورای أن قول ابن عباس ومن وافقه اولی؛ نوافقته کتاب اللہ وسنة 
رسول الله کلب فان ابن عباس ما سل عن سهم ذي القربی» قال: دنا كنا نزعم أنه 
لناء فأبى ذلك علینا قومناہ؛ ولعله آراد بقوله: «أبى ذلك علینا قومنا» فعل أبي بكر 
وعمر ۔ رضي الله عَثْهُم - في حملهما عليه في سبیل الله ومن تبعهما على ذلك 
ومتی اختلف الصحابق وكان قول بعضهم يوافق الكتاب والسنق کان آولی» وقول 
ابن عباس موافق للکتاب والسنة؛ فان جبير بن مطعم» روی أن رسول الله 3 لم 
یقسم لبني عبدشمس ولا بني نوفل من امس شیقّاء كما كان یق لبني هاشم 
ولبني المطلب» وأن أبا بکر كان يقسم ا خمس؛ نحو قسم رسول الہ يغ أنه را 
يكن يعطي قربى رسول الله و كما كان يعطيهم» وكان عمر يعطيهمء وعثمان من 


بعد رواه أحمد في مسنده000), 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب: وفي الدلیل على أن الخمس للإمام من کتاب الخمس. 
)٢(‏ المغني» لابن قدامت ۲۸۷/۹: ۲۸۹. 


عسي سے سے سس اا و و و سس و سس يي وس يي سب 


راع أُصُوليةٌ في اعازض اجيج 





ات الرجيخ بقاعِدةٍ ترك انرم آزلی ین فغلٍ الوب وَالخَاصٌ نم 
عَلَى الْعَامٌ: ۶/۲ 5۳. 


ومتاله في «المغني»: «فأما قضاء السان في سائر أوقات النهي» وفعل غیرها من 
الصلوات التي لها سبب؛ كتحية السجد وصلاة الكسوف» وسجود التلاوة 
فالمشهور في المذهب أنه لا يجوزء ذكره الخرقي في سجود التلاوق وصلاة الكسوف» 
وقال القاضي: «في ذلك روايتان؛ أصحهما أنه لا يجوز؛ وهو قول أصحاب الرأي؛ 
لعموم النهي» والثانية يجوز؛ وهو قول الشافعي؛ لأن النبي ييل تال: وا دحل أَعَدُکُم 
المجت تلا خلس عئی برگع رکعتن». متفق علیه( وقال في الکسوف: دا 
روما تس( ومذا حاص في هذه الصلاة؛ فيتقدم على النهي العام في الصلاة 
كلها؛ ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه». 


ولنا أن النهي للتحريم» والأمر للندب» وترك الحرم أولى من فعل الندوب(. 


ومثالها: يقول «الوفق» ‏ عن حکم صیام السافر -: «الأفضل عند مامتا ۔ رحمه الله 
5 الفطر في السفر وهو مذهب ابن عمر وابن عباس» وسعيد بن السیب» والشعبي» 
والأوزاعي» وإسحاق» وقال آبو حنيفة» ومالك» والشافعي: «الصوم أفضل لمن قوي 
علیه»» ويروى ذلك عن أنس وعثمان بن آي العاص؛ واحتجوا بما روي عن مسلمة بن 
الحبق: أن النبي َل قال: ومن کات لَه حول تأوي ای شبع» لسع رَمَضَانَ یت 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب: إذا دخل السجد فلي ركع ركعتين من كتاب الصلاق وفي باب: ما جاء في 
التطوع مثنى مثنى من كتاب التهجد» ومسلم في باب: استحباب تحية المسجد ركعتين ... إلخ من 
كتاب صلاة المسافرين. 
(۲) أخرجه البخاري في باب: الصلاة في كسوف الشمس, وباب: لا تتكسف الشمس لوت أحد ولا 
لحیانہ من كتاب الكسوف» ومسلم في باب: صلاة الكسوف» وباب: ذكر النداء لصلاة الکسوف 
من كتاب الكسوف. 
(۳) المغني» لابن قدامت ٣٤٥٥(٢‏ ٥٥٭.‏ 





7 راید لح زتطیفاها هي عن ان فا في كتابه اي 
7ح سس 
رگه. رواه أبو داود(؛ ولأن من خير بين الصوم والفطر كان الصوم أفضل؛ 
كالتطوع؛ وقال عمر بن عبدالعزیز, ومجاهد» وقتادة: «أفضل الأمرين آیسرهما»؛ لقول 
اللہ ۔ تقالی ید اه یکم مر [البقرة: ۸٥‏ ولا روی آبو داود(؟؟ عن 
حمزة بن عمرو قال: «قلت: يا رسول الله إني صاحب ظهر اعاه واسافر عليه 
وأکریه» وأنه ربا صادفتي هذا الشهر ‏ يعني رمضان - وأنا أجد القوق وأنا شاب» 

0 راع گے 0 0 

وأجدني أن أصوم يا رسول الله أهون علي من آؤں فيكون دَيْنَا علع» فاصوم يا 
و ء ۶ 0 ام 28 ان 

رسول الله اعظم لاجري» أم أفطر؟6» قال: ي ذلك شفت یا عمزو۔ ولنا ما تقدم 

من الا خبار في الفصل الذي قبله» وروي عن البي و أنه قال: « خير كم اي يُنطد 

فی الشفر ویفْسْم؛ ولأن في الفطر خروجا من الخلاف؛ فکان أفضل؛ 

کالقصم). 


اشزجیخ بالأَحْذٍ بالاخيياط: ۲۸۷/4 


ومثاله في «الغني»؛ مسألة زكاة الفطر؛ حيث قال «الوفق»: «ولنا ما روی آبو سعید 
اخدري قال: کنا نخرح زكاة الفطرہ إذ کان فينا رسول اه صائًا من طعام» أو 
صاعا من شعیر أو صاعًا من تمر» أو صاعًا من زیب أو صاعًا من أقطء فلم نزل 
نخرجه» حتى قدم معاویق فتکلم فكان مما كلم الناس: «إني لأرى مدین من سمراء 
الشام» تعدل صاعًا من مرہ؛ فأحذ الناس بذلك قال أبو سعيد: «فلا أزال أخرجه كما 
كنت اُخرجەو؛ وروی ابن عمر: «أن النبي ولد فرض صدقة الفطر صاعًا من تمر أو 
صاعًا من شعیں فعدل الناس إلى نصف صاع من بره. متفق عليهما”؛ ولأنه جنس 








)0 أخرجهأبوداود في باب: من اختار الصیام من کناب الصیاء كما أخرجہ الإمام أحمد في الست ٣‏ 

(۲) أخرجه آبو داود في باب: الصوم في السفر من كتاب الصيام. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في باب: من كان یقصر الصلاة من کتاب الصلاة. 

)٤(‏ المغني» لابن قدامق ۰۷/4 ۰۸ع. 

(م) أخرج الأول للبخاري في باب: فرض صدقة الفط وباب: صدقة قبل العيد من کتاب الزکاقف 
ومسلم في باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة من کتاب الزكاة. والثاني عن ابن عمر 
أخرجه البخاري في باب: فرض صدقة الفط ومسلم في باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير من کتاب الزكاة. 


eee DA 


اد أُسُوايۃً في الغاژض وازجیج 
<< ۷ هه 
يخرج فى صدقة الفطر؛ فکان قدره صائًا کساثر الأجناس» وأحادیثهم لا تثبت عن 
ابي قل قال الجوزجاني: «والنصف ذكره عن النبي فل وروايته لم تبت»؛ ولان 
فيما ذكرناه احتياطًا للفرض» ومعاضدة للقياس». 
۱ حَاقَةٌ التزجيح: 

للترجيح أهمية کبری في اختيار الرأي الذي يحقق مقاصد الشريعة ومصالح الناس؛ 
ولاسیما بعد مرور حقبة من الزمان» تعددت فيها الدارس الفقهية» وتعددت الاراء فی 
المسألة الواحدة» ووجد الفقیه المجتهد نفسه آمام اجتهادات متعددة لا سبيل إلى 
الاعتیار فيها إلا بالوازنة والترجیح؛ با یحقق مصالح الناس وفق مقاصد الشرع 
الحكيم؛ بناء على قاعدة: نبیر الزَّانِء والکان» وَالأأخوالِء رالات 
رای . 

وانجتھد وهو يعيد النظر في الآراء في ضوء ظروف العصر ومستجداته» لا یقتصر. 
على أحكام الرأي أو النظر وهي التي آنتجها الاجتهاد فیما لا نص فیه» بناء على 

أعراف أو مصالح زمنية» لم يعد لها الآن وجود أو تأئیں بل يمكن أن يشمل بعض 
٠‏ الأحكام التي أثبتعها نصوص ظنية الثبوت؛ كأحاديث الآحاد, أو ظنية الدلالة» وأكثر 
نصوص القرآن والسنة كذلك» فقد يبدو للمجتهد اليوم فهم لم يبد للسابقين» وقد 
يظهر له رأي ظهر لبعض السلف أو الخلف» ثم هجر ومات؛ لعدم الحاجة إليه حينذاك؛ 
أو لأنه سبق زمنه؛ أو لعدم شهرة قائله؛ أو خالفته للمألوف الذي استقر عليه الأمر زمًا 
طويلاً؛ أو لقوة المعارضين له وتمكنهم اجتماعیا أو سياسيا؛ أو لغير ذلك من 
الأسباب“. 


HUH ¥ 





)١(‏ الغني» لابن قدامة» ۲۸۰/۶ ۲۸۷ء 
(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القیم» ۱4/۳ 
(۳) الاجتهاد في الشريعة الإسلامیة للد کتور/ يوسف القرضاوي» ص: ۱۰۷ء 


سه و 0 و 
الفصل النايث 
فاد في الاب 


اعت الَولُ: تراد في الشُرِيعةٍ 
المْبِحَتُ اثاني: فاد أصُرلية في مَقَاصِدٍ الْكُلْفٍ 


+ © # ا 





اد في الْقَاصِدِ 








لم يكن خلق الإنسان عبًا أوباطلء وانھا كان بالحق» ومن أجل الحق» ولم رك 
الإنسان هملأ بل بعث إليهم بالرسل» وأنزل لهم الکتب؛ ليحقق مصلحتهم 
الدنیویة(۱) والأخروية والرسالة ا حمدية بالقرآن الكريم» وسيرة سيد المرسلين» وما انبنى 
عليهماء هما الأصول الوصلة والكفيلة بتحقیق مصالح الانام الدنيوية والا خروية. 

قال 5 تعالی . ود کرت 34 le‏ [الإسراء: ۰ ¥[ ومن كوم أحداء ثم سعی 
في تحصیل مطلوبه» کان ذلك السعي ملاگٹا لافعال العقلاء» مستحسنًا فيما بينهم؟ 
فإذن ظن کون المكلف مكرما يقتضي ظن أن الله ۔ تَعالَى ۔ لا یشرع إلا ما يكون 
مصلحة له. 

وقوله تَعَالَى -: لوَمَا خلت الکن والانس لا یمود © [الذاريات: ٥٤٥]؛‏ 
والحکیم إذا أمر عبده بشيى فلابد أن يزيح عذره وعاته» ويسعى في تحصيل مافعہ 
ودفع المضار عنه؛ ليصير فارغ البال؛ فيعمكن من الاشتغال بأداء ما أمره به» والاجتناب 
عم نهاه عنه» فكونه مكلقًا يقتضي ظن أن ای لا یشرع إلا ما يكون مصلحة له . 

وهذه الصالح العتبرة شرعًاء تنقسم من حيث قوتها في ذاتها إلى ثلاثة أقسام؛ 
مصلحة ضروریف ومصلحة حاجية» ومصلحة تحسينية. 

وَالَضْلَحَةٌ السْرورّة: 

هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنیا؛ بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح 
الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج» وفوت حیاق وفي الآخرة فوت النجاة 
والنعيم والرجوع بالخسران المبين. 

ومجموع الضروريات خمس: وهي حفظ الدین» والنفس» والنسلء والال» والعقل". 
(۱) المصلحة الأخروية هي المصلحة ا حقیقیق أما الدنيوية فهي وسيلة» وهذا من ياب: إطلاق الوسائل 

على المقاصد تجوڑاء 

(۲) انظر: احصول, للرازي» ۰۳۲۹/۲ 
(۳) انظر: المواققات» للامام الشاطبي» ۰۸/۲ ۰۱۰ 


٦٢٦ کح‎ 


ومقصود الدين مقدم على غيره من القاصد الضرورية؛ بدلیل: 
۹۔ القاصد: 0 


اقا الأصوُِ تلا الیل اني فا في تبه الي 
2 2 1 7 


فمقصوده وثمرته نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين» وما سواه من حفظ 
الأنفس؛ والعقل, والمال» وغيره» فما کان مقصودہ من أجله, على ما قال تَعَالَى .: 
رمَا علقت لق ولان إلا یدود (462 (الذاريات: ٦ئ۷‏ 

٢۔‏ مشروعية جهاد من عانده - الدين ۔ أو رام إفسادہ: 

وفي هذه الشروعية استرخاص للأئفس في مقابل إعلاء راية الاسلام» وفي هذا 
تقديم للدين على الأنفس» هذا من جهةء ومن جهة أخرى إذا استبیحت الأنفس 
وكذلك العقل فهو جزء من النفس؛ فمن باب أولى أن يقدم الدين على النسلء 
والعقل» والمال؛ قال: «فلیست مرتبة النفس كمرتبة الدين» ولیست تستصغر حرمة 
النفس في جنس حرمة الدين؛ فيبيح الكفر الدم» وا حافظة على الدين مبيح لتعريض 
النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الکفار والمارقين عن الدين. 

وحفظ الدين هو أصل لا سواه من الضروريات الخمس”. 

على اعتبار أنه لو عدم الدين؛ عدم ترتب الجزاء والرتجی» ولو عدم المكلف؛ لعدم 
من يتدين» ولو عدم العقل؛ لارتفع التدين» ولو عدم النسل؛ لم يكن في العادة بقای 
ولو عدم المال؛ لم يبق عيش©). 
قشم الثاني من عذه الْقَاصِدٍ الْاجيَاتُ: 

وا حاجیات معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت الطلوب. فإذا لم تراع» دخل على المكلفين 
على الجملة ا حرج وا مشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي التوقع في المصالح العامة“. 





)١(‏ الاحکام للآمديء ۲۸۷/۳۔ 

.۳۸/۲ الاعتصامء تلشاطبي»‎ )٢( 

(۲) الملاحظ آتي رکزت على حفظ الدين؛ بدافع الأمة التي أخذت تولي اهتماما بالا للمال أكثر من الدين. 
)٤(‏ الوانقات, للإمام الشاطبي» ۱۷/۲۔ 

(ه) نفس الصدں ۰۱۰/۲ ۱۱. 





َوَاعِدُ في الْقَاصِدِ 


بت سے سس ۱۲۳ ہت 





ويشهد لهذا الأمر قاعدة: لا تکلیت باق وقاعدة: المع وغیرهما ما 
لم أذكره وهذه ال حاجیات جارية في العبادات» والعادات والعاملات والجنایات( 
وهذه ا حاجیات تحوم حول الضروريات تكملهاء بحيث ترتفع في القيام بها واکتسایها 
الشقات وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور؛ حتى تكون جارية على 
وجه لا ييل إلى إفراط» ولا تفريط(". 
الْقِسْمُ ام بن هَذِهِ الْقَاصِدٍ التُحْسِيئياتُ: 

والتحسينيات معناها الأخذ با يليق من محاسن العادات» وتجنب الأحوال 
الدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق» وهي 
جارية فيما جرت فيه الأوليان؛ ففي العبادات؛ كإزالة النجاسة ۔ وبالجملة الطهارات 
كلها » وستر العورة» وأخخذ الزينة» والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات» 
وأشباه ذلك29, 


وبالرسم البياني تكون القاصد المعتبرة شرعًا من حيث قوتها في ذاتها على ما يأتي: 





HHH عو‎ # 


۱۱/۲ انظر: الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
.۱۷/۲ انظر: الموافقات» للشاطبي»‎ )٢( 
۰۱۱/۲ الموافقات» للإمام الشاطبي»‎ )5( 





6 ت 





ایح الأول 
الطلت الأَول: قَوَاعِدُ مَقَاصِدِيْةٌ کی 


جفظ الثفس دم على جفظ ني الین: ۳46/۱ 


الأصل الكلي أن حفظ الدين مقدم على سواه من الضروریات؛ بدلیل: 

١‏ القاصد: 

فمقصود الدين وثمرته نیل السعادة الأبدية في جوار رب العالین» وما سواه من 
حفظ الأنفس» والعقلء والسل, وا ال فإنما كان مقصوده من أجله على ما قاله - 
تتالى .: وما حلت یرای إل یتشد لیا 4زالذاریات: (٦۹‏ 

۲ مشروعية جهاد من عاند الدین, أو رام افساده: 

فا حافظة على الدين تبیح تعریض النفس للقتل والاتلاف؛ في الأمر بمجاهدة الکفار 
لمارقین عن الدين"» وإذا استييحت الأنفس في مقابل الدين» فما دون الأصل من 
عقلء ونسل» ومال من باب أولى؛ لن سل بالنظر إلى المال» فهو نفس» والعقل ما 
هو إلا جزء من النفسء بقي المال؛ فهو دون النفس» وليس جزءًا منها. 

هذا بالنظر الكلي» أما بحسب الجزءء فقد يُقَدُمُ حفظ النفس على الدين بالجزء؛ 
ومثاله: تخفيف الصلاة على المسافر ياسقاط ركعتين» وعن المريض بترك الصلاة قائمًا 
وترك أداء الصوم؛ بدليل: 
٠‏ ۳. فروع الشيء غير أصوله؛ فالتخفيف عن المسافر والمريض لیس تقديا مقصود 
النفس على مقصود الدينء بل على فروعه؛ وفروع الشيء غير أصل الشيء. 


را انظر: الاحکام للآمدي» ۸/۲ ۰۱۰ 
(۲) الاعتصام للإمام الشاطبي؛ ۰۳۸/۲ 


٦٦٦۹ لصح‎ 

٤۔‏ الحاجيات معتبرة: 

فهذه الامور من سفر ومرض توجب التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
ا حرج والشقة اللاحقة بفوت الطلوب. فإذا لم تراع؛ دحل على المكلفين على الجملة 
ا حرج والشقة؟. 

حفظ النفس على جزئي الدین؛ حتى لا ينقطع الکلف في وسط الطریق من جراء 
هذه التکالیف؛ فالشارع الحكيم یراعي ا حالات العادية للمكلف وا حالات الاستنائیته 
فالترجيح له بالحاجيات هو في الحقيقة حفظ للضروريات وحفظ للدين نفسه بالأولى» 
القاعدة عند «الوفق» قوله . عن حكم من حاف العطش على نفسه أو تابعه .: «وإن 
خاف على نفسه. أو رفیقه أو بهائمه» فهو كما لو حاف على نفسه؛ لأن حرمة رفيقه 
لص أو سبع يخافه على بھیمتہ أو شيء من مالہ وان وجد عطشان يخاف تلقه لزمه 
سقیه ویتیمم» قيل لاحمد: «الرجل معه إداوة من ماء للوضوی فيرى قومًا عطاسًاء 
أحب إليك أن يسقيهم) أو يتوضا؟» قال: «یسقیهم»» ثم ذكر عدة من أصحاب 
رسول الله صل يتيممون ويحبسون الماء لشفاههم» وقال أبو بكر القاضي: لا یلزم 
بذلہ؛ لأنه محتاج إليه». 

ولنا آن حرمة الادمي تقدم على الصلاة؛ بدليل ما لو رأى حريقاء أو غریقًا فی 
الصلاة عند ضیق وقتهاء لزمه ترك الصلاة والخروج لإنقاذه؛ فلأن يقدمها على الطهارة 
بالماء أولى» وقد روي في ا حبر: وأن بغًا أصابها العطش» فنزلت بغرا فشربت منه فلما 
صعدت رأت کابا يلحس الثرى من العطش؛ فقالت: «لقد أصاب هذا من العطش 
مثل ما أصابني»؛ فتزلت» فسقته بموقها؛ فغفر الله الها" فإذا كان هذا الأجر في 
سقي الکلب؛ فغيره أولى»70. 
)١(‏ انظر: الوانقات» للشاطي» ۰۱۰/۲ ۰۱۱ 
(۲) أخرجه البخاري في باب: حدثنا أبو الیمان من کتاب الأبیای ومسلم في باب: فضل ساقي البهائم 

ا حتر مة وإطعامها في کتاب السلام. 
(۲) المغني» لابن قدامة» ۳44/۱ 


قَرَاعِدُ في الال 


۷ ست 


حفظ وس الأخياء ء أَزلَى من جفظ جُقَثْ ان زاتِ: ٦۸٤/٣‏ 


إذا كان بصدد الحفاظ على نفوس الأحياء وفي القابل حصول مثلة جثة الميت» 
فهل تقدم حفظ جثة الميت» أم نفوس الأحياء؟ 
إن الأولى بالحفظ والصيانة هي نفوس الأحياء في مقابل ضياع أو مثلة جثث 
١۔‏ قوله :ال نا افو على اللہ بل کل فداه وجدث ث الأموات هي 
من عموم الدنيا هنا + فبقيت نفوس الأحياء أولى با حفظ عند الله ۔ تَعَالَى -. 
؟ قياس الأولى: قياسًا على ما لو بلع الميت مال غيره؛ شق بطنه لحفظ مال الحي» 
فحفظ النفس الذي هو في الرتبة الثانیة بعد الدين أولى من حفظ الأموال. 
۳ حفظ النفس مقدم على من لا نفس له: 
والال؛ فهو أولى بالحفظ من لا نفس له. 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن حكم ما ينفصل من بدن الميت» وما 
يخشى تقطعه عند الغسل : «فإن مات في بعر ذات نفس» فأمكن معالجة البئر 
بالأكسية المبلولة؛ تدار في البثر؛ حتى تجتذب بخاره» ثم ینزل من يطلعه» أو أمكن 
إخراجه بکلالیب من غير مثلة» لزم؛ لأنه أمكن فسا من غیر ضررا فلزم؛ كما لو 
كان على ظهر الأرض» وإذا شك في زوال بخارہ؛ آنزل إليه سراج أو نحوہہ فان 
انطفاً؛ فالبخار باقيء وان لم ينطفئ فقد زال فاته؛ يقال: «لا تبقی النار إلا فيما يعيش 
فيه الحيوان»» وان لم يكن إخراجه الا بمثلة» ولم يكن إلى الیٹر حاجق طت عليه؛ 
فکانت قبره. 


وان کان طمهًا يضر الارة؛ آخرج بالکلالیب. سواء أفضى إلى الثلةه أو لم یفض؛ 





(۱) أخرجه الترمذي في کتاب الدیات باب: ما جاء في تشدید قتل الؤمن, والنسائي في کتاب التحرع» 
(تعظيم الدم). 


اقا او اھ اف ند ان مدا في تابه الي 
عع ۲۸ک تسش 
لأن فيه جمع بين حقوق كثيرة؛ نفع ا مار وغسل الیت. 
وربما كانت امثلة في بقائه أعظم؛ لأنه يتقطع وینتن» فان نزل على البثر قوم» 
فاحتاجوا إلى الاء» وخافوا على أنفسهم» فلهم إخراجه: وجها واحدّاء وان حصلت 
مثلة؛ لأن ذلك أمهل من تلف نفوس الأحياء؛ ولهذا لو لم يجد من السترة إلا كفن 
الميت» وأضطر الي إليه» دم ا حي؛ ولأن حرمة الي وحفظ نفسه أولى من حفظ 
الیت عن المثلة؛ لأن زوال الدنيا أھون على الله من قتل مسلم» ولأن الميت لو بلع مال 
غيره شق بطنه؛ لحفظ مال الحي» وحفظ النفس أولى من حفظ الال(». 


الكَرَاَةُ لوضرار بالئفس وَعَدَم الْأَحْذٍ بالشخص: ٥٥٤/٤‏ 

معنی الأخذ بالرخص الانتقال من الضروریات إلى الحاجيات. 

والحاجيات معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعةه ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى ا حرج والمشقة اللاحقة بفوات الطلوب فان لم تراع؛ دخل على المكلفين 
على الجملة ا حرج والمشقة؛ يشهد لهذه الحاجيات: 


أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق» وبغض العبادة» وكراهة التكليف» 
وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقلهء أو مال 
أو حاله. 

والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد ا ختلفة الأنواع؛ مثل 
قيامه على أهلهى وولدهء إلى تكاليف أُحرَ تأتي في الطريق» فربما كان التوغل في بعض 
الأعمال شاغلاً عنھاء وقاطعًا بالکلف دونها؛ وربا أراد الحمل للطرفين على المبالغة في 
الاستقصای فانقطع عنهماا"؟. 

(۱) المغني» لابن قدامت 4۸۱/۳ 4۸۲ 


۰۱۷/۲ الوافقات. للإمام الشاطبي؛‎ )٢( 
۰۱۳۱/۲ نفس الصنس‎ )۲( 





وفي عدم الأخذ بالرخص؛ إلى درجة هلاك الضروریات أخذ الشاقء وحصول 
ا حرج وکل من ا حرج والشاق مرفوعة عن الکلف. 

ومثال القاعدة عند «الوفق» في «المغني» مسألة كراهية الصيام لمن يزيد في مرضه» 
ومن يخشى الرض منه» يفطر؛ حيث قال: «أجمع أهل العلم على إباحة الفطر 
للمريض في الجملة» والأصل فيه قولہ ۔ تعالَى .: ومن ڪان مَرِيضًا او على سیر 
یه ين سیکا لُمَرّ [البقرة: ۱۸۵]؛ المرض البیح للفطر هو الشديد الذي يزيده 
الصوم» أو يخشى تباطو برئہ؛ قيل لأحمد: «متى يفطر الریض؟» قال: «إذا لم 
يستطع»؛ قيل: «مثل الحمى»» قال: «وأي مرض أشد من الحمى؟). 

وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بکل مرض؛ حتى من وجع الاصیع» 
والضرس؛ لعموم الاية فيه؛ ولان المسافر يباح له الفطر وان لم يحتج إليه؛ فكذلك 
المريض. 

ولنا أنه شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم؛ فلزمه كالصحيح» والآية مخصوصة في 
السافر والریض جمیگا؛ بدليل أن السافر لا اح له الفطر في السفر القصیر؛ والفرق 
بين السافر والریض أن السافر اعتبرت فيه المظنة وهو السفر الطویل؛ حيث لم يمكن 
اعتبار ا حکمة بنفسهاء فان قلیل الشقة لا ییح وكثيرها لا ضابط له في نفسه؛ 
فاعتبرت بمظنتها؛ وهو السفر الطويل؛ فدار الحكم مع الظنة وجودًا وعدمّاء والمرض لا 
ضابط له؛ فان الأمراض تختلف فیما يضر صاحبه الصوم» ومنها ما لا أثر لصوم فيه؛ 
كوجع الضرس» وجرح في الأصبع» وال والقرحة اليسيرة» وا جرب؛ وأشباه ذلك؛ 
فلم یصخ المرض ضابطاء وأمكن اعتبار الحكمة» وهو ما يخاف منه الضرر؛ فوجب 


اعتباره» فإذا ثبت هذا؛ فان تحمل المريض؛ وصام ۔ مع هذا فقد فعل مکروقا؛ ما 
)0 





۹ جع 





يتضمنه من الاضرار بنقسه» وت ركه تخفيف الله عليه وقبول رخصته» 





۰۰1 4۰۳/4 المغني» لابن قدامق‎ )١( 


لقواع الأضوية رتیه لوي ند ائن فا في چاه انی 
ڪڪ ۲۱۳۰ سس تست 
لب ثاني: فا تیب جزية 
وهي الأسرار التي وضعها الشارع عند کل حکم من أحکامه(). 
ولهذه القاصد. الجزئية تطبیقات في «الغني». 


| تاعدة: | نید الٹوگل: 4۹۵/۱۳ 


مثالها قول «الموفق» ۔ من حلف أن لا يشتري فلا أو لا يضربه؛ فوَكُلَ في الشراء 
والضرب ۔: حنث: دولنا أن الفعل يطلق على من وکل فيه وأمر به؛ فيحدث به؛ كما 
لو كان من لا يتولاه بنفسه؛ وکما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه أو لا 
بضرب فوکل من ضرب» عند أبي حنيفة» وقد قال الله تعالى : ووک عيضأ رس 
ی بل ان یر [البقر: : ۱۹ء وقال: ین رسک ریت4 [الفتح: 
۷ وکان هذا متناولا للاستتابة فيه» ولأن ا حلوف عليه وجد من نائبه؛ فحنث بہ؛ 
كما لو حلف لا يدخل دازاء فأمر في حمله إليهاء وقولهم: «إن إضافة الفعل إليه 
تقتضي المباشرة)» فنع ولا نسلم أنه إذا وكل في فعل يمتنع على الوكيل التوكيل فيب 
ولئن سلمناء فلأن التوكيل يقصد به الأمانة والحذقء والناس يختلفون فیهام(), 


قاعدة: | مَقَاصِدُ الولاية: ۳۵۱/۱6 


ومثاله في «المغني): عدم صحة العتق من غير ا مالك؛ يقول «الموفق»: دولا يصح من 
غير امالك فلو أعتق عبد ولده الصغیں أو يتيمه الذي في حجره؛ لم یصح وبهذا قال 
الشافعي» وابن النذره وقال مالك: «يصح عتق عبد ولده الصغير؛ لقول النبي كله 
«أنْتَ ومالك بيك 7 2, ولأن عليه ولاية» وله فيه حق؛ فصح إعتاقه كَمَالهُ). 

ولنا أنه عتق من غير مالك؛ فلم يصح؛ كإعتاق عبد ولده الكبير» قال ابن المنذر: 
دلا ورث الأب من مال ابنه الشدّس مع ولده؛ دل على أنه لا حق له في سائره» 








(۱) مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمهاه علال الفاسيء ۳. 
(۲) الغني لابن قدامة, 1۹5/۱۳ 
2 آخرجه ابن ماجة في سننه في باب: ما للرجل من مال ولده من کتاب التجارات. 





قَرَاعِدُ في القاصِدِ 

دس لس سژ لسسلت ٗ کک تچ" ۱۳۱ لج 
وقوله کل ونك وَۓَالكَ لك( لم يرد به حقیقة اللكء ولفا أراد البالغة في 
وجوب حقه عليك» وامکان الأحذ من مالكء وامتناع مطالبتك له با خذ منه» ولهذا 
لا ينفذ إعتاقه لعبد ولده الکبین الذي ورد ابر فيه» وثبوت الولاية له على مال ولده 
أبلغ من امتناع إعتاقه عبده» ولأنه إما ثبت الولاية عليه حظ الصبي؛ لیحفظ ماله عليه 
وینمیه له» ويقوم بمصالحه التي يعجز الصبي عن القيام بھاء وإذا كان مقصود الولاية 
الحفظ؛ اقتضت منع التضبيق والتفريط یاعتاق رقيقه» والتبرع بالا . 


| قاعدة:_| قم التقَقَة: ۳٤١/١ ٢‏ 


يقول «الموفق»: «إن النفقة ترد لإحياء النفس» وإبقاء الهجة وهذا ما لا يصبر عنه» 
ولا سبيل إلى تركه؛ فجاز أحذ ما تندفع به الحاجقه(؟, 





قاعدة: أمَقَاصِدُ الَْانِ: ۱۲۸/۱۱ 


ومثاله في «المغني): لعان الأحرس؛ يقول «الوفق»: «وقال القاضي» وأبو الخطاب: 
«هو كالناطق في قذفه, ولعانه»» وهو مذهب الشافعي؛ لانه يصح طلاقہ؛ فصح قذفه 
ولعانه؛ كالناطق» ويفارق الشهادة؛ لأنه يمكن حصولها من غيره» فلم تدع الحاجة إلى 
الأحرس» وفي اللعان لا يحصل إلا منه؛ فدعت الحاجة إلى قبوله منه؛ كالطلاق» 
والأول أحسن؛ لأن موجب القذف وجوب ا حدہ وهو يدراً بالشهادة» ومقصود اللعان 
الأصلي نفي السب+(“. 
[قعدة | مَقَاصِدُ الْبيع: ۷/٦‏ 

يقول «الموفق» عن مشروعية البیع: «أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة, 
والحكمة تقتضيه؛ لان حاجة الإنسان تتعلق با في يد صاحبه» وصاحبه لا يبذله بغير 
)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۲) المغنيء لابن قدامت ۰۲۳۹/۱۲ 


(۳) المغنيء لابن قدامف ۰۳4۹/۱۶ ۰۳۵۰ 
)٤(‏ الغتي: لابن قدامق ۰۱۲۸/۱۱ 


٦۳٣ ےط‎ 


اما لو وتطيقائها البفهية عند ان تا في كناب الي 


عوض؛ ففي شرع البیع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه 
ودفع حاجتهع(۱). 


(۱) المغني» لابن قدامت ۰۷/۲ 





٣‏ کک 





بت الثاني 
ؤاد َو في عقاصد اک 


ال لا ثعارض الصٌرِیخ: 4۹۸/۱۰ 


إذا كانت العبرة ة في الشره يعة بالقاصد والنيات» فان العبرة بالنسبة لقاصد الکلف 

للألفاظ وهي لاس بدليل: 
من القرآن الكريم: 

قوله ۔ ای ۔ حكاية عن نبيه نوج : للا ہے 1 آعم 
يب ول آقول ی ملک ولا ال یت تزدریه ایتک أن وتم الک یا الک 
الم يما و شی بن اکا لی ابیت لہ [هرد: jr‏ قرب الحکم على 
ظاهر إيمانهم؛ ورد على ما في اسهم إلى العالم بالسرائر - تعَالَى ‏ المنفرد بعلم ذات 
الصدورء وعلم ما في النفوس من علم الغيب0"©. 

۲ ومن السنة النبوية: 


فلي م مز أن أت عَنْ و ب الاين و می رتم( وقوله لاد یز 


7 ال لاس عب وا ولا له إلا اله فمن قال: دلا له ِا الل ند عضم 
مني نَفْسَهُ و ماله إل بِحَمَّه حسابه 4 عَلَى شک فاکتفی منهم بالظاھر ووکل 
سرائرهم إلى الله. 

۳ قولہ نل ولات جهن جڏ رن جد: اللکاش والطلاق» لاق( ٤‏ 
وبيانه أن الکلف إن نكح هازلاء أو طلق أو آعتق هازلاء دون أن يقصد بتلك الألفاظ 


۰۱۱۱/۳ أعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 

)٢(‏ أحرجه البخاري في كتاب المغازي في بعث علي بن أي طالب» وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» ومسلم في کتاب الزكاة باب: ذکر ال خوارج وصفاتهم. 

(۲) آخرجه البخاري في باب: فان تابوا وأقاموا الصلاة ... من کتاب الإيمان» ومسلم في باب: الأمر 
بقتال الناس حتی یقولوا: لا له إلا الله من کتاب الإيمان. 

(4) أخرجه آبو داود في کتاب الطلاق باب: في الطلاق على الهزل. 


اٹول 


f 


اقا الأول تفا افيه نا ان فا في تابه اي 

> ۲۳ تب 
معانيهاء أو قاصدًا لغيرهاء فان الشرع آبطل عليه هزله» وألزمه العنی الشرعي» وفي هذا 
أحذ باللفظ الصریحء وعدم الالتفات إلى النيات في مقابل اللفظ الصریح. 

فعله 4 

كانت سيرته وَل في المنافقين هي قبول ظاهر إسلامھم؛ ویکل سرائرهم إلى الله ۔ 
عر وَجَل. 

٤۔‏ قياس الأولى: 

قال الشافعي: «فرض الله ای ۔ على خلقہ طاعة نبيه» ولم يجعل لهم من الأمر 
شیاه فأولى ألا يتعاطوا حککا على غيب أحد بدلالقہ ولا ظن لقصور علمهم عن 
علوم أنبيائه الذين فرض عليهم الوقوف عما ورد عليهم؛ حتى يأتيهم آمره» فإنه ‏ ای 
۔ ظاهر عليهم الحججء فما جعل إليهم الحكم في الدنیا إلا بظهر من ا حکوم علیه؛ 
ففرض على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان؛ حتى یسلموا؛ فتحقن دماؤهم إذا أظهروا 
الإسلام؛ وأعلم أنه لا يعلم صدقهم بالاسلام إلا اللہ ثم أطلع الله رسوله على قوم 
يظهرون الإسلام ویسرون غير فلم یجعل له أن یحکم علیهم بخلاف حكم 
الإسلام» ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا خالف ما آظهروهم. 

۵ ق: دز القاس وجلث الْصَالِح: 

وبيانه أن أقوال المكلفين ما تفيد الأحكام» إذا قصد التکلم بها حقيقة أو حكمًا ‏ 
ما جعلت له» وإذا لم يقصد بها ما يناقض معناهاء وهذا فيما بينه وبين الله - تعالى. 

فأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحةء وإلا لم تم عقد ولا تصرف. فإذا قال: 
«بعت» أو: «تروجت»» كان هذا اللفظ دليلا على أنه قصد معناه المقصود بد“ . 

5 القوي لا يعارضه الضعيف: 

وذلك لأن النية اُضضعف من اللفظ ولذلك لا تعمل بھجردھاء والصريح قوي يعمل 
بمجرده من غير نية» ولذلك لا يعارض القوي بالضعيف؛ كما لا يعارض النص 


۱۱۲/۳ إعلام الموقعين» لابن القيى‎ )١( 
1719/1 نفس الصدں‎ )۲( 





وقد يعترض على هذاء بأن للقصود والنيات تأئیزا يوجب الالتفات إليها ومراعاة 
جوانبها؛ مثل الط في اللفظ من شدة الفرح» والغضب والسكر؛ لما في الحديث 
الصحیح: 3 الب بتَوبَة عَبِدِوِ)» وقول الرجل: ونت عَبْدِي» وَأ رَثْك)؛ أخطأً من 
شدة القرح". 

وأما الخطأ من شدة الغضب» كما في قوله ۔ تعالی .: رو يمحل الہ لاس 
الم اینالم ال لتفی الم أْحَلَهم4 (یونس: ۲۱۱؛ قال السلف: «وهو 
دعاء الانسان على نفسه» وولده» وأهله» حال غضبه» لو آجابه الله تعالّى ۔ لأهلك 
الداعي ومن دُعِی عليه؛ فقضى إليهم أجلهم»» وقال جماعة من الأثمة: «الإغلاق 
الذي منع النبي َي من وقوع الطلاق والعتاق فيه هو الغضب»» وهذا كما قالوه؛ فإن 
للغضب سکها كسكر ا حمر أو أشد. 

وأما السکرانء فقد قال الله ۔ تعالی -: ایا اي امش لا شرا لعصلوة 
رش شگری سی تا ما ولو [النساء: 4۳]؛ فلم برتب على كلام السکران 
حکماء حتی یکون عالا با یقول. 

وأما الخطأ والنسیان؛ فقد قال تعالّی ۔ حکایةً عن المؤمنين .: را لا توا إن 
یکا او آنا [البقرة: ٦ء‏ وقال الله ۔ ای .: «قذ قَعَلْتُ»» وقال البي 
َل ن الله كذ ناور لي عَنْ أئي اف راسیا وما امنگررا علی". 


2 ہم نے 


والإكراه؛ فقد قال الله ی -: من ڪر ار ین بند إيمنوه إلا من سکره 
رب مین ياين [التحل: 4۲۱۰7 والاکراه داخل في حکم الاغلاق(. 

ومن الاعتراضات - أيضًا -: القول بأن أدلة الشرع وقواعده تظاهرت على أن 
القصود في المقود معتبرق وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته» بل 
»( المغني» لابن قدامق ۰5۰۹/۵ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب التوية. 
(۲) سبق تخريجه. 
)٤(‏ انظر: إعلام الموقعين» لابن القیې ۰۱۱۸/۳ ۰۱۱۹ 





جح ۱۳ تسس = ي 
آبلغ من ذلك؛ وهي آنها توثر في الفعل الذي ليس بعقد تحلیلا؛ فيصير حلالا تارق 
وحرامًا تارة؛ باختلاف النية والقصد؛ كما يصير صحیکا تارة» وفاسدًا باختلافھا؛ 
وهذا كالذبح؛ فان الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل» ويحرم إذا ذبح لغیر ال 
وكذلك الحلال يصيد الصيد للمحرم؛ فيحرم عليه» ويصيده للحلال؛ فلا يحرم على 
احرم؛ وكذلك الرجل يشتري الجارية ينوي أن تكون لموكله؛ فتحرم على الشتري؛ 
وينوي أنها له؛ فتحل له» وصورة العقد واحدة» وانما اختلفت النية والقصد؛ وكذلك 
صورة القرض» وبيع الدرهم بالدرهم» إلى أجل صورتها واحدة» وهي قربة صحیحق 
وهذا معصية باطلة بالقصد. ۱ 

ومن وجوه الاعتراضات على هذه القاعدة: صاحب ایل لا ینفعه ظاهر الفعل 
وألفاظه؛ كأن ينوي بالبيع عقد الربا؛ فحكمه أنه مرابي؛ ولا يعصمه من ذلك صورة 
البیع؛ أو نوی بعقد النکاح التحليل» كان محللا ولا يخرجه عن ذلك صورة عقد 
التكاح» وكل ما هو من قبيل الحيل. 

وجوابه: أما عن افطل والنسیان, والاکراه وما شاكله؛ فجوابه بقاعدة: 

ازج مَْفُوعٌ: وبيانه لو ترتبت على الخطإء والنسیان وغير ذلك من المسائل 
الأخرى الأحكام؛ لكان في ذلك حرج على الأمة» والقاعدة أن ال حرج مرفوعء وأما 
الرد على الاعتراضات التعلقة بكون قواعد الشرع تظاهرت على أن القصود في العقود 
معتبرة» فمن جهة أن العبرة بالألفاظ ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الظاه 
والأمور المعترض بها كلها قرائن صارفقہ حملت العنی على ما في انی لا على مدلول 
اللفظ أو يقال: «تعذر محمول معنى اللفظ؛ فصير إلى ما تفيده النية». 

أما عن الاعتراض الأخير + فيرد عليه بقاعدة مقاصدية؛ وهي: الْعِبْرَةُ بَقَاصِدِ 

وا حتال قاصد إلى غير ما قصدته الشريعة؛ فكان أن أهدر مقصدہ في مقابل القصد 
الشرعي» وعليه فالقاعدة أن العبرة بالنية لقاصد المكلفين بالالفاظ اللھۂء إلا ذا كانت 
هناك قرينة صارفة إلى جهة النية. 





(۱) إعلام الموقعين عن رب العالین ۰۱۲۱/۳ ۱۲۲ 





راد في الْقَاصِدٍ 
لبجب ب 7 کچھ ۱۳۳۷۰ كم 
وتطبيًا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» - عن لزوم الطلاق ثلاثًاء ولو نوی واحدة .: 
«وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: وأنت طالق ثلائاه. فهي ثلاث» وان نوی 
واحدة» لا نعلم فيه خلاقًا؛ لأن اللفظ صريح في الثلاث» والنية لا تعارض الصريح؛ 
لأنها آضعف من اللفظ؛ ولذلك لا تعمل بمجردهاء والصريح قوي يعمل بمجرده من 
غير نية؛ فلا یعارض القوي بالضعيف؛ كما لا يعارض النص بالقیاس؛ ولأن النية إنما 
تعمل في صرف اللفظ إلى بعض محتملاته» والثلاث نص فيهاء لا يحتمل الواحدة 
بحال» وإذا نوى واحدة فقد نوى ما لا يحتمله؛ فلا يصح؛ كما لو قال: وله علي ثلاثة 
دراهم» وقال: «اردت واحدا1؛”'۷۔ 


وَسِيلَةُ الَّيْءٍ جَارِيَةٌ مَجْرا مخراۂ: ۳۳۱/۹ 


لما كانت المقاصد لا تتم إلا بالوسائل؛ كانت هذه الوسائل تابعق لها معتبرة بها؛ 
فوسائل ا حرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منهما بحسب إفضائها إلى غايتهاء 
وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في محيتها والإذن فيها بحسب إفضائها 
إلى غايتها؛ فوسيلة القصود تابعة للمقصودء وكلاهما مقصودء لكنه مقصود قصد 
الغایات» وهي مقصودة قصد الوسائل0©. 

ويدحل في الوسائل الأسباب المعرفة للأحكام» والشروط وانتفاء الموانع» ويدخل 
أيضا ما يفيد معنی؛ کصیغ العقود وألفاظ الواقفين في كونها وسائل إلى تعرف 
مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوه؟. 


الیل عَلَى أن رال کم الْقَاصِدِ: 


وبيانه أنه إذا حرم الرب ‏ تَعَالَى ‏ شیاه وله طرق» ووسائل تفضي إليه» فانه یحرمها 








(۱) المغنيء لابن قدامت ۰1۹۸/۱۰ 
)٢(‏ انظر: (علام الوقعین لابن القيم» ۰۱1۷/۳ 
)٣(‏ مقاصد الشريعة الاسلامیة/ للشیخ الطاهر بن عاشور» ۰۱۶۸ 





واد الأضولة تا اه عند ان قا في کاب اي 
ص ۱۳۸ - - 
ويمنع منها؛ تحقيقًا لتحريه» وتثبيئًا له ومنگا أن يقرب حماه» ولو أباح له الوسائل 
والذرائع المفضية إليه؛ لكان ذلك نقضًا للتحريم» وإغراءً للنفوس به. 


تأبى كل الإباء منع القاصد مثا واباحة الوسيلة الفضية إليه. 

۳ وقیاس الأولى: فإذا كانت سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ بكون أحدهم إذا 
منع جنده» أو رعيته» أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع 
الموصلة إليه» لعُدَّ متناقضّاء ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده؛ وكذلك الاطباء 
إذا أرادوا حسم الدای منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه» وإلا فسد عليهم 
ما يرومون صلاحه» فما الظن بهذه الشريعة الکاملةہ التي هي في أعلى درجات 
ال حکمة والصلحت والكمال. 









فمصادر الشريعة ومواردها توضح بجلاء أن الله تعالی ۔ ورسوله وَل سد الذرائع 
الفضية إلى انحارم؛ بأن حرمهاء ونهى عنهاء والذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى 
الشيء ومثاله؛ قوله ۔ تعالی -: ولا سوا یت يدعو من دون الله فيشرا اک 
عدوا بعر لري [الانعام: 4۱۰۸ فحرم الله ۔ تَعالَى ۔ سب آلهة المشركين» مع کون 
السبب غیظا وحميّة لله وامانة لالهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم الله 5 تَعَالَى 5 
وکانت مصلحة ترك مسبته ‏ الى . آرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم؛ وهذا کالتنبیه» 
بل کالتصریح على النع من الجائز؛ لملا یکون سیا في فعل ما لا یجوز(۱). 

ه الأسباب المنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح: 

كما أن الأسباب الشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد؛ مثال ذلك الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر؛ فإنه آمر مشروع؛ لأنه سبب لإقامة الدین» وإظهار شعائر الإسلام» 
واخماد الباطل على أي وجه کان وليس بسبب في الوضع الشرعي» لإتلاف مال أو 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العا لین لابن القیم» 2141/9 114 


وا في الْقَاصِدٍ 
ابيبح بس جج اح 
نفس» ولا ينال من عرضء وان أدى إلى ذلك في الطريق. 

ومثال الأسباب الممنوعة؛ الأنكحة الفاسدة منوعة» وان أدت إلى إلحاق الولدء 
وثبوت النسبء غير أن هذه الفاسد الناشعة عن الأسباب الشروعة والمصالح الناشعة 
عن الأسباب المنوعة ليست ناشعة عنها في ا حقیقة وإما هي ناشعة عن أسباب خر 
مناسبة لہا(۷١‏ 





وو جه الاستدلال بهذه القاعدة هو أن الأسباب المنوعة أسباب للمفاسد؛ فالفاسد 
وسائلها منوعف والأسباب الشروعة أسباب للمصالح؛ فالصالح آسبابها مشروعة. 

٦۔‏ الله تعالی - جعل السیبات في العادة تجري على أوزان الأسباب في 
الاستقامة والاعوجاج؛ فإذا كان السبب تامًاء والتسبب على ما ينبغي» كان السیب 
کذلك» وبالضد» وهذا واضح في كون المسبيات تجري على أوزان الأسباب في 
الاستقامة والاعوجاج» وان الوسائل تأحذ حکم القاصد؟. 

۷ القصد إلى السبب يلزم القصد إلى السبب: 

وبيانه أن الأحكام الشرعية إما شرعت لبلب الصالح ودزء الفاسد؛ وهي مسیباتها 
قطگاء فإذا كنا نعلم أن الأسباب إنما شرعت لأجل السیبات؛ لزم من القصد إلى 
السبب القصد إلى المسبب؛ معناه أن القصد إلى السبب قصد إلى المسبب» فکان 
القصد واحدًا؛ فحكم قصد المسبب هو نفسه حکم السبب(؟ وهذه الوسائل 
مجعولة في الدرجة الثانية من المقاصد؛ فلذلك كان من قواعد الفقه أنه إذا سقط اعتبار 
المقصدء سقط اعتبار الوسيلة. 


ومثال هذه القاعدة في «الغني» مسألة ابن السبیل؛ حيث يقول «الوفق»: «وإن كان 
ابن السبيل مجتارًا يريد بلدا غير بلدہ؛ فقال أصحاينا: «یجوز أن يدفع إليه ما يكفيه في 
مضيه إلى مقصده» ورجوعه إلى بلده»؛ لأن فيه إعانة على السفر المباحء وبلوغ الغرض 


رام انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي» ۰۲۳۷/۱ ۲۳۸. 

(۲) انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي» ۰۲۳۲/۱ 

(۲) انظر: نفس الصس ۰۱۹۰/۲ 

(4) انظر الفرق الثاني وا حمسین من کتاب الفروق» لشهاب الدين القرافي. 





جح 1۱۶۰ 


الصحیح, لکن یشترط کون السفر مباحا؛ [ما قربة؛ كالحج» أو الجهادء وزيارة 
الوالدين؛ أو مباحا؛ کطلب العاش, أو التجارات» فأما العصیة فلا يجوز الدفع إليه 
فيها؛ لأنه إعانة عليهاء وتسبب إليها؛ فهو كفعلها؛ فان وسيلة الشيء جارية 
مجرأه000 2 , 






اليل مُحومة: ١1/5‏ 

القاعدة أن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في 
التشریع(" غير أن هناك من يتحيل على هذه المقاصد الشرعية؛ فيكون عمله مناقضًا 
لهاء هادمًا بذلك لأصل من صول الشريع فحكم عمله وقصدہ البطلانء وعمله هذا 
من قبیل الحيل ا حرمة التي لا تجوز أما الحيل التي لا تهدم أصلا شرعیّاه ولا تناقض 
مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فهي غير باطلة”'؛ وعلیه» فا حیل منها ما هو جاش 
ومنها ما هو باطل. 

أما الحيل الجائزة؛ فهي التي يقصد بها أخذ حق, أو دفع باطل؟ وهذا القسم ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون الطريق محرمًا في نفسه» وان كان المقصود به 4 مثل أن 
يكون له على رجل حق فیجحده ولا يبينه لب فيقيم صاحبه شاهدي زور يشهدان 
به» ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق. 

القسم الثاني: أن يكون الطريق مشروع. وما يفضي إليه مشروع» وهذه هي 
الاسياب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتھا؛ كالبيع» والإجارق والساقات 
والمزارعق وال و كالة,» ويدخحل في هذا القسم التحيل على جلب المنافع» وعلى دفع 
الضاره وقد آلهم الله ذلك لكل حيوان. 

القسم الثالث: أن یحتال على التوصل إلى الق أو على دفع الظلم بطریق مباحقم 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» ۳۳۱/۹۔ 


(۲) انظر: الموافقات» للشاطبي» ۳۳۱/۲۔. 
(۳) انظر: الموافقات» لاشاطبي» ۳۸۷/۲۔ 


را في الْقَاصِدٍ 





54 جح 
لم توضع موصلة إلى ذلكء بل وضعت لغيره» فیتخذها هو طريقًا إلى هذا القصود 
الصحيح» أو قد يكون قد وضعت له تكون خفیة ولا يفطن لها("©. 

وأما أقسام ا یل احرمة؛ فثلاثة 

القسم الأول: أن تكون محرمق ویقصد بها احرم. 

القسم الثاني: أن تکون مباحة في نفسهاء ويقصد بها ا حرم؛ فیصیر حرامًا تحریم 
الوسائل؛ کالسفر لقطع الطریق» وقتل النفس الخصوبة. 

القسم الثالث: أن تکون الطریق لم توضع للإفضاء إلى الحرم وإنما وضعت مفضية 
إلى المشروع؛ کالاقراره والبيع» والنكاح» والهبة» ونحو ذلك فیتخذها التحیل لا 
وطريقًا إلى الحرام”. 

الدلیل على غرم الحيل: 

۱ من القرآن الكريم: 

ما وصف الله به المنافقين في قوله ۔ تخالی -: «وَمِنَ الاس من يفول ءَامَنا باه 
ولو ال 4 [البقرة: ۸]. إلى آخر الایات؛ فذمهم وتوعدهم وشنع علیهم؛ 
وحقيقة آمرهم آنهم آظهروا كلمة الاسلام؛ إحرازا لدمائهم لا ما قصد له في الشرع 
من الدخول تحت طاعة الله على اختیار وتصدیق قلبي؛ وبهذا العنی کانوا في الدرك 
الأسفل من النار. 

۲۔ وقوله ۔ تَعَالَى ‏ عن الرائین بأعمالهم: ای ینفق مار ركه الاس ولا 

من باه و وی 25 مک کل صَفْوَانِ عکجه 7 جم ٤‏ الایق 

7 ینور > ولمم رکا الئاس ولا يموت بان ولا بو الہ 
[النساء: ۳۸ء وقال: رن میت یوت آله وهو یخی ولا توا ال 
الاو ام کال 27 أَلنّاسَ کل ی که لک یلا [النساء: 17 ١]؟‏ 
فذم» وتوعد؛ لأنه إظهار للطاعة لقصد دنيوي یتوصل بها إليه. 





۳4۹ ۳4۷/۳ انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 
۰.۳4۷ ۳4۱/۳ انظر: نفس الصدر‎ )۲( 


الا الأضولية رتطيقاها ایند ان دام في كتابه اي 
کے ۰۰۱ شش 
وقوله تعالی .ف في أصحاب ال جنة -: پل لوز كنا بوت اتب لن ے ز توا را 
مب 09 للا تل ڑا مات عا ایك ين 9 مر آبئ 9 یت 
مه [القلم: ۱۷: 4۲۲۰ ما احتالوا على إمساك حق المساكين؛ ۽ بأن قصدوا 
الصرام في غير وقت إتيانهم» عذبهم الله تَعالَى . يإهلاك مالهم(. 
۳ ومن السنة: 


قرله کل دا الأَعمَالُ بات وا لكل امي ما توى»("©؛ فأخبر و أن 
الأعمال تابعة لقاصدها ونیاتھاء وأنه لیس للعید من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه 
وأبطنه» لاما أعلته وأظهره» وهذا نص في أن من نوی التحلیل كان محللا ومن نوى 
الربا بعقد التبايع كان مرابيّاء ومن نوی المكر وا حداع كان ماکوا مخادغلا؟. 


٤۔‏ أحاديث اللعن: يقول ابن القيم «من تأمل أحاديث اللعن» وجد عامتها لمن 
استحل محارم اللہ وأسقط فرائضه بالحیل؛ کقرله: لعن الله ال ول گی 
لعن اللّهُ رده رمث عَلَيهم الشخوع. فَجَكلوماء وَنائوقَاء وأکلوا آعانها 
ولع الله الواشي اي( " إلى غير ذلك. 


و 


> قرله :دول يُجْمَع تل موق ولا یوق ین مجتمع حَشْيَةَ الشتئنم“. 
٥۔‏ الاجماع: 


(جماع الصحابة على تحريم ا حیل وإبطالهاء و(جماعهم حجة قاطعق بل هي من 

۳۸۱ ۳۸۰/۲ انظر: الوافقات للشاطبي»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل وفي باب: الخطل والنسيان من 
كتاب العتق» ومسلم في باب: قوله يله ا الأعمال بالنية من كتاب الأمارة. 

(۲) انظر: إعلام الموقعين» لابن القیم» ۰۱۷7/۳ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في باب: التحليل من كتاب النكاح» والترمذي في باب: ما جاء في ا حلل له من 
کتاب النکاح وان ماجة في یاب: احلل وا حلل له من کتاب النكاح. 

(ه) أخرجه البخاري في باب: بیع الية والأصنام من کتاب البيوع» ومسلم في باب: تحريم یع الخمر 
واليتة من کتاب الساقاة. 

0 آحرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب: ما جاء في الراشي والرتشي في اک وأبو داود في 
کتاب الاقضية باب: في كراهية الرشوة. 

(۷) آخرجه الدارقطتي في یاب: تفسیر الخليطين ... من کتاب الز کاة. 








قوَاعِدُ في الْقَاصِدٍ 
۔ ٣‏ 





أقوى الحجج وآكدها(©. 

٦۔‏ ا یل ا حرمة مناقضة لسد الذرائع: 

لأن تجویز ا حیل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة؛ فان الشارع يسد الطريق إلى 
الفاسد بكل ممكن, وا حتال يفتح الطريق إليها بحیلةه فأين من ينع من الجائز خشية 
لوقوع في الحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه. 

۷۔ مخادعة الله حرام: وبيان ذلك: آن الحيل ا حرمة مخادعة للم ومخادعة الله 
حرام» أما المقدمة الأولى فان الصحابة والتابعين» وهم أعلم الأمة یکلام الله ورسوله 
ومعائیه سموا ذلك خداغاء وأما الثانية» فان الله ذم أهل الخداع» وأخبر أن خداعهم 
نا هو لأنفسهمء وأن في قلوبهم مرضًا وأنه ۔ تعالی ۔ خادعھم فكل هذا عقو بة لهم؛ 
ومدار الخداع على أصلين: 

أحدهما: إظهار فعل لغير مقصوده الذي وضع له. 

الثاني: إظھار قول لغير مقصودہ الذي وضع له» وهذا منطبق على ا حیل ا حرمق 
وقد عاقب الله ۔ تعالی ۔ الشحیلین على (سقاط نصيب الساکین وقت ا جداہ يجد 
جنتهم علبهم» وإهلاك ثماره» فكيف بالتحیل على إسقاط فرائض الله وحقوق 
خلقه(۳؟. 

۸ الیل تبطل حکمة الشارع: 

وبیان ذلك أن ا حیل تبطل ما في الأمر ا حتال من حكمة الشارع» ونقض حکمته 
فیه» ومناقضته له. 

۹۔ اليل تخل بمقاصد الشريعة: 

إذ آن الأمر ا حتال به لیس عنده حقيقة» ولا هو مقصود بل هو ظاهر الشروع» 
فالشروع ليس مقصودًا له» والمقصود له هو ا حرم نفسه» وهذا ظاهر كل الظهور فيما 


۸۰۸۳ انظر: إعلام ا موقعين» لابن القيم»‎ )١( 
۰۱۷۱/۳ إعلام الوقعین, لاين القيم»‎ )٢( 
۰۱۷6 ۱۷۳/۳ نفسه‎ )۴( 


اراد الأول تیا ای ند ان فا في كتابه الي 





جح ۱۲ 2 


يقصد الشارع؛ فان الرابي . مثلا - مقصوده الربا احرم» وصورة البيع الجائز غير 
مقصودة له» وكذلك المتحيل على إسقاط الفرائض بتمليك ماله لمن لا يهبه درهمًا 
واحدًا حقيقة؛ مقصوده إسقاط الفرائض» وظاهر الهبة المشروعة غير مقصودة له. 

1 في اخیل هلاك الناس: 

نسبته ذلك إلى الشارع الحكيم» وإلى الشريعة التي هي غذاء القلوب ودواؤها 
وشفاؤهاء ولو أن رجلا تحیل حتى قلب الغذاء والدواء إلى ضده» فجعل الغذاء دوای 
والدواء غذاء؛ اما بتغییر اسمه آو صورته مع بقاء حقیقته؛ لإهلاك الناس» فمن عمد 
إلى الأدوية المسهلة» فغير صورتها أو أسماءهاء وجعلها أدوية, أو إلى الأغذية الصا لحقف 
فغير أسماءها وصورهاء كان ساعيًا بالفساد في الطبيعة» كما أن هذا ساع بالفساد في 
الشريعة؛ فان الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء والدواء للأبدان» وإنما ذلك بحقائقهاء لا 
بأسمائها وصورها(. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن تحريم كل ا یل .: «والحيل كلها محرمة 
غير جائزة في شيء من الدين» وهو أن يظهر عقدًا مباځا يريد به محرماء مخادعًا 
وتوسلا إلى فعل ما حرم اللہ واستباحة محظوراته» وا إسقاطه واجب» أو دفع حق» أو 
نحو ذلك قال أيوب السختياني: «إنهم لیخادعون الله كأما يخادعون صبيّاء لو 
كانوا يأتون الأمر على وجهته كان أسهل علي؛ فمن ذلك ما لو كان مع رجل عشرة 
صحاح» ومع الآخر خمسة عشرة مکسورة فاقترض کل واحد منهما ما مع صاحبه 
ثم تباریا؛ توصلا إلى بیع الصحاح بالمكسرة» متفاضلاء أو باعه لصحاح بمثلها من 
۱ ة» ثم وهبه الخمسة الزائدق أو اشتري منه بها أوقية صابون» أو نحوهاء ما 
یأخذه بأقل من قيمته» أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح؛ مثلها من الکسرق 
ثم اشترى منه بالحبة الباقية ٹوا قيمته خمسة دنانير»؛ وهكذا لو أقرضه شيئًاء أو باعه 
سلعة بأكثر من قيمتهاء أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها؛ توصلا إلى أخذ عوض 

عن القرضء فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة؛ فهو خبيث محرم» وبهذا قال 
مالكء وقال أبو حنيفة» والشافعي: «ذلك کله وأشباهه جائزه إذا لم يكن مشروطا في 





.۱۹۳/۳ انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 





وعد في الْمْقَاصِدٍ 








0 ٭-ے 
العقد»» وقال بعض أصحاب الشافعي: «يكره أن یدخلا في البيع على ذلك؛ لأن کل 
ما لا يجوز شرطه في العقد یکره أن يدخلا عليه». 

ولنا أن الله . تَعَالَى ۔ عذب أمة بحيلة احتالوها؛ فمسخهم قردة» وسماهم معتدين» 
وجعل ذلك نکالا وموعظة للمتقین؛ ليتعظوا بهم» ويتنعوا من قبل آفعالهم» وقال بعض 
الفسرین ۔ في قوله ‏ ای : وة لْمتيرت»4 (آل عمران: ٣۳۸‏ : «أي لأمة 
محمد وه إلى آخر الفصل»»(. 

رئینی على هذه القاعدة: 


| ده ايل لا فيل توق 10۲/0 


فكون ا حیل محرمة وباطلقہ فما ينبني عليها فهو باطل ۔ أيضًا ‏ غير معتبر شرعاء 
وبالتالي فا حیل في ميزان الله لا تحیل ا حقوق ولا تمنعها: 

ومثال هذه القاعدة قول «الموفق» ‏ عن الحرم يحرم عليه تغطية شيء من رأسه -: 
«فإن حمل على رأسه مكتلاء أو طبقًاء أو نحوه فلا فدية عليه؛ ولهذا قال عطاء 
ومالك» وقال الشافعي: «عليه الفدية؛ لأنه سترة». 

ولنا أن هذا لا يقصد به الستر غالبًا؛ فلم تجب به الفدية؛ كما لو وضع يده عليه» 
وسواء قصد به الشرء أو لم يقصد؛ لأن ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمہ؛ 
فكذلك ما لا تجب به الفدية» اختار ابن عقيل وجوب الفدية عليه إذا قصد به الستر؛ 


لأن الحيل لا تيل الحقوق»0©. 





تعتبر الضروريات الخمس خاصةء والمقاصد عامةء منهاجًا إسلاميًا فريدّاء وميزانًا 
شرعيّاء يجب أن تشكل عقليتنا وفقھناء كما ينبغي أن نضبط بها حیاتناء ونزن بها 


(١ھ)‏ الغني» ١/١٦۱۱ء‏ ۰۱۱۷ 
4 الغني» لابن قدامق .۱٥١/١‏ 


اقا لول رها ایق ند ابن فدامة في کتابہ اي 
حح ١آ‏ س بت ة 
آمورنا؛ فهي الدلیل على فقه الأولويات» وهي ئ٢‏ في الترتیب إذا تعارض 
مصلحتان» قال الإمام ال زكشي ۔ عن ترتيب الضروريات ۔: 57 تعارض مصلحتان» 
وجب إعمال الضرورة الهمت وإلغاء التعمةي“ ومثال راع هذا الترتیب عند الامام 
الشاطبي؛ قوله ۔ عر ن أحكام البدع ۔ : «العاصي منها صغائرء ومنها كبائر» ويعرف ذلك 
بكونها واقعة في الضروريات» أو الحاجيات» أو التکمیلیات؛ فإن كانت فى 


الضروریات ذف فهي أعظم الکبائ ئر» وان وقعت في الکحسینیات» نهي آدنی مرتبة بله 
إشکال وإن وقعت في الحاجيات» فمتوسطة بين الرتبتين) 0" 

رغم أن الدكتور أحمد الريسوني يدعو إلى [ إعادة النظر في حصر هذه الضروریات 
ا خجمس المعروفة؛ معلا ذلك بقوله: ولأن هذه الضروريات أصبحت لها - بحق هيبة 
وسلطان؛ فلا ينبغي أن نحزم من هذه المنزلة بعض المصالح الضرورية التي أعلى الدین 
شأنهاء مع العلم أن هذا الحصر اجتهادي. 


یا ع اد 


(۱) البحر ا حیط للزركشي» ۰۲۱۳/۰ 
ری" الاعتصام للشاطبي» ۲/۔ 
(۲) نظرية القاصد للإمام الشاطبيء للدكتور/ أحمد الريسوني» .۳٥۸‏ 








۷ ججح 





خانه 3 تة الب 

إلى اند بسطہ من قواعد وت مع تطبیقانها الفقهية» 
إلا أنني أشعر بأن الوضوع ممتد ويحتاج إلى باحثين مخلصین؛ ولهذا: 

۱- فان من آفاق البحث في هذا الوضوع: هو نظرية التقعيد الأصولي على غرار 
نظرية التقعيد الفقهي؛ حتى ينظر إلى الوضوع نظرة شمولية واسعة في تسلسل. 

۲ كما أن كتاب «المغني» فيه مسائل أصولية متعددة وکاملق هذا فضلًا عن 
القواعد الأصولية والمبثوثة في ثنايا الکتاب؛ وعليه فيمكن أن أقول عنه: «إنه كتاب فقه 
وأصول». 

۳ وإذا كان «الغني» کتاب فقه مقارنء فانه كذلك اشتمل على أصول مقارنة. 

4 أن القواعد الأصولية بالمفهوم العلمي للقاعدق استعملها ابن قدامة في 
(المخني)ء عندما کان بصدد الترجیح» ومذا له أهميته في الوقت الحالي؛ ذلك أن لدینا 
ثروة فقهية وأصولية غنية» نستطيع في ضوء ظروفنا وملابساتنا أن نختار ما یلائمناء 
وهذا الاختيار يُضبط بقواعد الترجیح؛ وهو ما يُسمى الآن بالاجتهاد الانتقائي. 

ه ابن قدامة في دا مغني» في قمة الترجيح؛ فبعد إیرادہ لآراء الفقهاء وأدلتهم» 
يرجح ما يريد» دون أن ینتقص من قيمة المذاهب الأخرى. 

ومن المعلوم أن موضوع التعارض والترجیح ۔ فيما أعلم ‏ لم يكتب فيه إلا الد کتور/ 
الحفناوي» وهو كتاب لم يصل فيه صاحبه إلى الدرجة المتوخاة منه» وعليه ف والمغني) 
يغطي جزءًا مها من هذا الوضوع. 

٦۔‏ إنه ‏ «المغني» ‏ يربي ملكة بناء الفروع على الأصول؛ فمن خلال رحلتي معه 
في هذه السنوات ا حمس؛ ؛ وقفثُ على هذا؛ فهناك فقه (من باب الطهارات إلى آخر 
موضوع) مدلل علیها بالأصولء والترجيح» والتوظیف» والأدلة مرتبة. 

۷۔ إن من نتائج البحث: أن الامام «الموفق» في كتاب «المغني» يؤكد للباحثين أن 
أمر المقاصد أمر معروف في القديم» وهو يثل محطة من محطاتها. 

۸ إنني في البحث هذا أعطيثٌ تعريفًا علميًا للقاعدة الأصوليةء وهو ما لم 


را لس رها افيه عن ان قَانة في كتابه الي 
کح 4۸ ` ت ا 
أسبق إليه ۔ فیما أعلم .. 

۹۔ إن البحث في القواعد الأصولية, استخراجًا و تیه وتألیفاء مازال واسفا؛ 
فكثيرة هي الأمور الاصولیة التي ما زالت لم تقعد؛ مثل: قاعدة: یش من مَقَاصِدٍ 
الشرِیقة تکفیز النّاس. 

٠‏ وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الجولة العلمية مع كتاب «المغني)» ومن 
خلال الوقوف على قواعده الأصولية والفقهية أنه موسوعة فقهية أصولية تنظيرية» 
ضمّنها ابن قدامة زبدة آرائه واجتهادته» وخلاصة فكره للفقه» والأصول» والفقه 
القارن. 
وعمومًا فان البحث: 

٩‏ کشف الکنوز التي تضمنتھا الموسوعة العلمية؛ من قواعد أصولية وفقهية. 
منه بشکل آعمق. 

۳ والبحث بصفة عامة کشف عن عمق العقلية الفقهية الأصولية عند علماء 
الإسلام. 


RHR ¥ ہو‎ #* 





داح 





ہے 8 4 ی sw”‏ 4 
وَهَذَا نموذج لِقاعِدَةٍ ففهيّة مُحللة 


رد بل الال بَطْلَ ما البتى عَلَيِ: 4 0۷۷/۱ 


فالأصل هو أساس الشيء وقاعدته. فإذا بطل وسقط بطل وسقط ما انبنی عليه 
بدلیل: 

١‏ العقل: یجزم پابطال ما انبنی عليه؛ فکونه أساسًا وقاعدة؛ فابطاله يقتضي 
ویستلزم إبطال ما انبتى علیه. 

٢۔‏ التابع يبطل بابطال التبوع: والأصل هنا هو المتبوع» وما انبنی عليه هو التابع» 
والعلاقة هي التبعية» وهي الفضية والستلزمة لابطال التابع؛ إذا بطل التبوع. 

۳. التابع تابع: والتابع هنا هو ما انبنی على الأصل؛ ومعناه أن هذا التابع حکمه 
التبعیة للأصل؛ یوجد بوجوده» ویبطل يإبطاله. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة» وهو بصدد حدیثه عن أحكام الکتابة الفاسدة؛ 
حيث قال: «إنه [ذا کاتب جماعة کتابة فاسدة» فأدى آحدهم حصته؛ تحتق على قول 
من قال: «انه یعتق في الكتابة الصحيحة)؛ لأن معنی العقد أن کل واحد منهم 
مکاتب» بقدر حصته» متی أدى إلى کل واحد منهم قدر حصته فهو حر ومن قال: 
دلا یعتق في الصحيحة إلا أن يؤدي الجمیع)؛ فهاهنا أولى؛ وتفارق الصحيحة في 
ثلائة أحكام:أحدها: أن لكل واحد من السيد والکاتب فسخها ورفعهاء سواء كان ثم 
صفةء أو لم يكن وهذا قول أصحاب الشافعي 4 لأن الفاسد لا يلزم حكمه 
إبطال المعاوضة التي هي الأصل» بطلت الصفة البنية عليهاء بخلاف الصفة 
المجردةي(. 


جو اع عو ید 


(۱) الغني» لابن قدامق ۰۵۷۷/۱۶ 


فھرس القواعد الفقھیة 


لایخ لته إلى کل الشرع عبر 
یا َحْسَبٍ کیت وا برد تجاذیها الأَحْكَامْ البزاقي» والباع مو 
۱ لام الْحَمْسَةٍ 


ابر بلق لا يسم ار ای 


الْقَاصِدُ الصّرُوريةُ في الشْرِيعةٍ آضل لِلْحَاجِية وَالتُخبیخة: 


لزان أضل, وَحَجْة: ؟/ه: 

الْقُرآنُ مُغجرٌ بِلَفْظِ وَمَغْتَاةُ: ۱۵۸/۲: 

لا عبرة به بقتر زار في الفُرآن: ١5/6‏ 4: 

لا عبرة فراع لاد في افرآ: 40۹/4: 

ما غلم ارآ والصّروزة كان يقينا: 

لا جور علی أفل الزائ إِهْمَالَ فل ما تذنو اج إلى تفله: ۳۹/۹ 
قا لم يكن فزآنه فلا نحط عن وبة اخجر: ۲۳۹/۵ 





اواج الأول رتطبيقائها اه عند ان دام في کتابہ ابي 


کح ۱۵۲ 





القاعدة رقم الصفحة 





بیز اران فتشی ال ۲٣۸/٤‏ 


عن ناف وا الصاف لہ سابع كير في رنه وفي کلام الغرب۔ ۸۲ 
٦‏ : 


0ھ 
۹ 


رف الْقزآنِ: 4۷۱/۱۲: 


o 


حم o‏ کل ھے 


ما كَانَ مَخْرَجه في الکتاب وَاجداء فلا تیب فيه. 


> 


ما آغ یکر في اْقرآنِ لَه دل فلا بَدَلَ لَه ۲۰۰/۵. 


أَسْبَابُ الول فشر مراد الله 4۱۵/۱: 


> 


ايت الصجیځ لا يُعَارَسُ بِاخَدِيثٍ الْعیفٍ۹۹/۳: 


لا رد اکم اللابث باراثر بالخَدِيثِ المّعِيفٍ: ۲٥٢/٢‏ 


جم 


قياس ار الصْجیح أَوْلَى من ار الصيف ۳/ ۸۱ 


الأضل الإباحة فلا پر بايث الصيف 4۱۸/4: 


- 
4 


ار دا صح كَانَ حجة من عير اغیبار طَرْطٍ آخر. 
مداو یل دلیل على الْأَْصَلية: ۱۲۵/۲: ۱۸ 
نل کل في تغض الأَخيانٍ یل عَلَى الانیخباب: ۱6۹/۱: ۱۰ 
من فغل اي رأضخابه دلیل علی أَْضَليةِ الفغل: 1۷/۵: ۱ 
لا يِل الثبئ يل وَأَضْعَابَهُ إلا ِالأفصَلٍ: ۳۳/۹ ۱ 
أ لا یتفل پل اَضعانۂ إلا إلى الأفصَلٍ: ۸/۵٥‏ ۲ 


4 
جه 





فھرس القواعد الفقهية 











القاعدة رقم الصفحة 


ليل لا بت اَل مع زيب ويف غل الاقص مع غي ولا يَشْرَ 
لام ترك الْفضَائلِ: ۱۰/۳ 


نيه ب الإجراء إل في محل مخدود یُحمَلُ على الكمالء رالقضلة بقرينة: 
۹-۸/۳ 


الله ل في زفت اقب بط بن اقا ۲۱۲۸۰ 


ان تا قَذ بنرك الْبَاح؛ كما قذ يفعله: ۱۹٦/۱‏ 
من أفعاله ول ليان اخْرَازِ: ۰6۰/۳ ٩۱‏ 
نله يِه دال عَلَى مَشْرُوعِية الفغل: ۳۵۷/4 
من له ما لیس بِدل: ۳۳۵/۵ 
سل نا تسه وله «/وه. 
سل قزل بل الشُریح: ۵۹5/۲: 
هم دال علی رف الْنَضِیلة: ٦٦١/٣‏ ۔ 358 - ١55‏ 
وأا عَم ففله ‏ فَدَلِيلُ علی عدم النجوب: ۱۷۳/۳ ۰ ۱۷۶ 
من تز الب ی تا لا يدل عَلَى الْكَرَامة: ۱۹۲/۱ 
رکه ل مخالة لد علی أيه 4۳/۲. 
رکه ي لذزء الد الواعق أو ارت و مَیْفَله عن الواجب: و 
بن رکه نل ما لا یل عل عَلَى الْکراقة بل ہُو من قبیل الباح. 





اد الأصُولِيُ نها اه لد ائن فا في کاب اي 





1۱۵۶ = 








القاعدة 





الروك ره - آز ترک لا بعض الاح کر ۳۸ 















تركة ل المستحبٌ َخالة ان علی أمته. ۱۳۸ 
تک ال 1 يَشَْلهُ عن الواجب. ۱۳۸ 
آن قعغ الفغل يميه َل فلا بک فینتبز رازا منه: 4۳۹/۲ ۱۳۹ 
آن یلم بالفغلٍ ضرف تراغ كمنا: 4۳/۷ ۱۳۹ 
آن یغلم الْفِغلَ ول یکره عَلَى فاعله: ۳۷۰/۹ 

أن يلم الفغل, فَيضْحَكُ میا رضَا: 0۸۱/۱4: 


ِ 
هم 
۰ 


آن ری يلف ما يُفعل, یشیم لِذَلِكَ: ۱۱۳/۱۳: 
غدم تقیه يع عن الْفِغلٍ ليل على انواز: 5۳/۲: ۱۱ 


سوال ی عن عل الفغلء وَسُکُوئہ غد العلم بهاء يُفتبز رفراژا من 0۳6/۱۰ ۱4۱ 
oro.‏ 


۾ دو 


سیب ژژود الدیٹ ین عَلَى مدید المفتى: ۲۷۹/۱۳ 4۲ 
الہ له خجة: ۳۷/۱. 

تفسيزة ل حجة: ۳۸۰/۱ 

ن ابي يل فشر للقرآن 
الشنَهُ تفر السْئة: ۹۲/۳ ۔ ۹۳ 


ما تبت في عق الث یل بت في حن عبر ما تم یئم عَلَى اختضاجه ديل ١45‏ 
0۰/۳ 











فھرس القواعد الفقھیة ۱ 














القاعدة رقم الصفحة 

















غل بلشيی وَتَهْيهُ عَنْهُ لیل علی اختضاصه بو: 4۷/۳ - 4۸ 


لا جور تأجیز بیان عَنْ وفت ا ََجَة: ۳۹۱/۵ 







الريَادَةٌ من ال مَقبول: 445/١‏ 





ل اقول تقد على 


هَل تجوز روَايَةٌ ا ليث بالقتى؟ ٦1٤/۹‏ - 451 


الْفغل؟ ۸۸/۵ 





5 تسم نفد وَفَايهِ : ۵۵۷/۷ ۔ ۵۵۸: 
لا يِصَاوْ ی اللخ تع إِنکان الجفع: ۲۸۰ 


العام لا يُنْسَحٌ به الخَاصٌ: ۳۸۲/۱۲ 






لا تشخ في الوخبار ۳۲۰/۹ ۔ ۳۲٣‏ 





إِجْمَاعٌ الصّحَابَةِ حجة اف وَالْإخْمَاغ عمُومَا ۲۲۱/۸ 





أن الظاهر حجة ما لم يكن هناك قرينة تصرفه عن هذا الظاهر 






إِجْمَاعٌ الصحابة حجة كَذَّلِكُ: 45/14 ؟ 







الام يجري علی عُمُومِه ما غ يكن ها قرب تضرف عله 
كل زغغاغ اس زاغتاغ ادلي زیجمع اج 


اقا لو رَتٰيقاٹھااليثهيً عند ائن داي كتابه الي 
سس ل ٹس کے 


۱۵۱ = 








القاعدة 





إخماع أفل الدينة خحمْةً: ۸٦ .۲۳۳/٦‏ 


العام يجري على عمومه الا ما خصه الدلیل: ۱ ۸۹ 


لا يرك الظاهر إلا بحجة: 
















سے 
> 
کے 


شرع من قَبلنَا شزغ آنا ما لم يُنْسَمْ: ۰4۷۷/۱۳ 
َؤْلُء وفغل الشخاین الف لفاس يَدُلَ على أنه تزقیت: ۱۰۳/۱۲ ۰ 


4 
۰ 
گے 


قیال ذلیل فَرعی: ۱۹۰/٤‏ 

من شروط الفرع أن ياثل أصله ولا یخالفه: .51/١‏ 
يجب التسوية بين الأصل والفرع: ۰1۲/۱ 

لا يجوز أن یخالف الفرع أصله: ۳۵۱/۵. 


256 
- 
5 


| الفرع لا يزيد على أصله: ۰۱۰۳/۹ ۳۳ 
الفرع لا ينبت بدون أصله: 2۵۲/۷ ۳۱۳ 
لا یطل الأصل ببطلان فرع له: ۶6۰/۷ نی 
ا حکم في الفرع يثبت على صفة ا حکم في الأصل: 4۷4/4 


ومن شروط صحة القیاس العنی اثبت للحكم في الأصلء والفرع جميعًا: ٤‏ 
7٣۳‏ 


نوز تفیل الحكم بلئن: 4۱/4. 
الیل با فضي ی انطاي منطو الَدِيثِ باطِل: 4۱۰/۹ 


5 
© 
o 


52 
ج 
کی 





| 
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القاعدة رقم الصفحة 


الاب الور لا بلق غَيرَُ به: ۳۸۲/٤‏ 
القاس الطزدي لا مغتى ته ۲٢/۹‏ 

لا تشخ بالقياس: ۲۸۹/۹ 

الاشیختان اجرد یس بحجة في الشُزع: ۲٦/۹‏ 
الَصَالِحُ مُعْتبِرةٌ مرغا: ٦٢۷/٦‏ 


ما أَضَافهُ الله ۔ تعالی ۔ إلى تفس إلى زشوله يل فجن جه الصْلْعَة: ۹ 
۹۰ 


ما کان الح امین ام لفاغ زشول الله ٠١۹۷/۸:‏ 


اخییاز الإقام اختیاژ مَضْلَحَةٍ لا اخيياز تَدَةً: ۵۷۹/۲ 

ما لغ تد الشُرغ بتدیرهه ازجع فيه إِلَى الْزفِ: ۲4۸/۵ 

ما يُقْضِي إِلَى الصّرَرٍ في اني انا يجب للع مِنْهُ في انذائه:۳۲/۷ 
الِاسْتِضْحَابُ حُجة: ۳۲۲٢/۱٣‏ 





لاد الأصُوليُ وتطیقائها اليٹهیةً عند ان قُدَاَة في کتابہ لذبي 


د ہ۸٤٦‏ 





القاعدة 





















اجب ما يانم بتزکه دون ما غ ی به ۲۲۱/۳ 
اجب هُرَ الْفرضْ: ۱۵۵/۱ 

الْوَعِيدُ الشّدِيدُ یل عَلَى الْوُجُوب: ۱۵۱/۱۳ 
اجب من الشُزع: ۲۲۸/۲ ۔ ۲۲۹: 

اجب لا يعلق بالإزاكة: ٥٥٤/٤‏ 


الْوَاجبُ خَادِم ِقَاصِدٍ الشْرِيعة: 405/4 


الْوَاجِبُ لا یر که الب ول ولا الصخابي: :۹۸/٤‏ 
اجب لا اسْيفَارً في أَخْذِو: ٠۸/4‏ 

روص الأَغَْانٍ زغ: 4/۱6 ۱۲: 

الْوَاجِبُ الْوَسّعُ نہ يجب هُوَسْعًا: ٥٥/٥‏ 

لا یَجُوز تیم ۳ قبل وفیه: :۷٢/۵٥‏ 

ما لا نم اْزاجب إلا بد فَهُوَ واجب: ۳۰۲/۱ 
اجب لا يك با لیس پزاجب: ۲۲۹/۱۰ 


اذوب لا وجب بتزکه هَينًا: ه /۳۳۰. 


الْشتع الؤگدُ: ۲٤/۲‏ ۔ ۲۵. 


الم لا کون إلا عَلَى تزكِ واجب: ۳۵۹/۲ ۔ ۳۵۷: 


الشریخ في تفي الوب یختل على الانیخجاب ۳۰۰۰۲۹۸/۱ 














چ 





€ 
> 
o 


4 
> 
> 


۲۹۱ 


۲۹۳ 


4 
گے 
4 


م € 4 چ۔ 
۳ 0 ۳ ۰ 
گے کے > 


۳۰۳ 


00-0 
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القاعدة رقم الصفحة 
التب للجنع بين فضیلتن: ۸۹/۲. 
والْحب لوح بن اخلاف: 1۰/۳. 
مسحب لِدَرْءٍ الْقَاسِدِ: 45/8 ١‏ 


ترک کل غیر الْدَاوَم علیہ لا يذل عَلَى أله عير مدتحب: ۳۷۲۰۳۷۱/۲ 


حَقِیقَۂ الإباحةء والئخریم لا يز باغیقاد جلافقاء رال برجودقا: ۱۳ 
۷۰ - ۲۱۷/۱ 


اوعد لا ی بالناح: ۲6۷/۳ 


ما ردد ین ارام وبا وَلَمْ ترذ فی تل عَلَى تمریه. لا هو 
الْنُصُوص علي وجب وه علی الرباعة: ٦۳۷/٦‏ 


لاخ یط باطلاق» ین عیثُ هو مُخَيرٌ فيه 
۱۶۹۰ 


له تبث الواح بالشك: 171/5 


ما ردد ین الا واشخرم وك في اناخبه زجب إِبنقاء کم اشخرم: 
۱۱۳ 


الْوَعِيدُ يذل عَلَى الشخريم: ۳۷۷۸۲ 


اللغن لِلْعزام: ۱۲۹/۱ re‏ 





اد الأضولة رتفا ای عند ائن ام في كتابه اي 





























ما یرم ای عُهُ بحرم تحقیق مید: £1 

ل قعل ام ِي لآ قعل َير واجب: 2/۳ 

ترك الدئ الْوَكُدَةٍ مگروۃ: ۸۸۲۔۷۳ 

ال لِلمَندُوبِ َون مَكْرُوهًا: ۳۲۳/۱۰ ۔ :۳۲٣‏ 

کراهة تحرم: :٦۳٣/٦‏ 

كَرَاهَةَ تزیه: ۳۷۲/۱۳ - ۳۷۳: 

ما رد تين اخْلالِ ورام قل أَخْوَالہ الْكَرَاَةُ: ۵۲۳/۲: 
الگزرۂ با فيه من الا وَالشبهة: 

کل عَزية بیع ترکھاء قهي رخص ذا تله آجزاف: 4۰4/4 
هل من الرخص ما یَجبٌ: ۳۳۱/۱۳ ۔ ۳۳۲: 

ما الأفضَلٌ: الْعرية كم الوْخْصَة؟ ۱۲۵/۳ ۔ ۱۲۹: 

الصّلَاةُ في الدَارِ الْعُصُوبَةٍ 

إا وَجَد میب الرخسَة یت خکنها: ۳۸۸/4 ۔ ۳۸۹: 
الزخص لا تُستباح بالفْصیة: ۳۱۹/۳: 

القَسَادُ لا آثر له في فطع الشزط: ۱۳۸/6: 

الونطال لا َون الا بَدلیلِ: ۳۰/۱ 


القَضَاءُ بثارق الأدَاء: ۳۷۸/6 








4 
جج 


4 
جهو 
يفا 


۳:۷ 


۳:۸ 
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القاعدة رقم الصفحة 


















الْقَضَاءُ لا يُقْضَى: ۲۰۸/۰: 


ایا الأَداء: ۳۳۱/۳: 





۰ 


السب یب حکمه: 41/5: 


اکم تلف تخل شید لا تخل آخکابه: ۵۳۰/۱۳: 





الب الذي تم طَرطَه یت السیب: ۳۳۳/۸: 
مغ وُجودٍ الشتب يُكْقَى بانگان الْْكمَة, واخیمالها: ۱۷۰/۱۱ 


لا بوژ ترك الشتب الوم باخيمال الانع: :٦۷۰/۱۱‏ 






إا افترن بالشبب ماع لم ينب حكمة: 
تغجیل اکم قبل ود یه قبل جود شزو جَائرٌ: 4۸۲/۱۳: 
الفزط يعبر للع پؤنجودو, ولا یکی باخیمال الْْجُودِ: 4٩۱/۱۱‏ 
إا ال الط ال الَشْروط: 


الَّذِي یلق بالشزط إا هز الستفبلء وآا الاضي فلا نكن تغليقة: ١4‏ 
۲۹ . 6۳۰ 












إِذَا قرط ما لم وجذ میب لم ین ۲۸۱/۷: 


الب 1 يَقَعُ بون سب معطیات المسألة لدینا: سیب وشرط. ومسبب 






الشط لا تَقَدُمَ يُجَابُ بِالْقاء: ۵۷۳/۸: 


الاستاء کالشرط فى الاتّصَال ۲۲۷/۱۱ ۔ ۲۲۸ 
ات في از تضال 





فاد الأَصُولِبهُ وتَطبيقَائهَا اي عند ابن فَائةً في کتابہ الي 
ضا ٦٦٦‏ 































القاعدة رقم الصفحة 
لوط إِذَا عُجِرّ عنها سَقَطَْتْ: ۱۱۱/۷ ۔ ۱۱۳: ۳۹۸ 
ذا اجتمع الشبب وائانغ كان اكم بلمانع: ۳۱۱/۹ ۳۹۹ 
ما بع مقازا أشقط طارف: ۳۹4/۹: .۳۷ 
مع ابع لا عفن الله ۸۲/۹: ۷۰ 
اماع الْوجُوب یی مخت يحص به: ۲۷۵/۹: ۳۷۱ 
ال نو مع لو ژجودا وَعَدَمَا: ۷۷۲ 
قَوَاعِدُ ُصُولِيةٌ في العام واا ۸۸۸۱ 
دال؛ الاسْيفرَاقيةٌ فد الْغفوق: ۲۹۵/۱: ۸۱ 
انم انس إا ضیف إِلی مَفرلَة قاد الاشیفراق: 4۷۱/۱۳ ۳۸۳ 
اللكرةٌ في بیاق الثفي تفع: ۲۰/۱۱ ۳۸۰ 
مَنْ موم ۳۰۳/۸ ۳۸۹ 
العام الذي ری به الحُصُوصٌ: 4۰۱/۱۰ ۳۸۷ 
الام يجري عَلَى غفوبه. إلا فیا يَخْصّه الدليل: ۲۰۹/۱۳ ۳۸۸ 


4 
> 


شرع من قبلا شرع لاء ما لم پشسخ: ۲۰۹-۲۰۸/۱۳ ۹ 


رك الانیفضاي في جكاية الال مع قیام الاخیتالِ ينل عنزلة اغوم فی ۳۹۱ 
الَالِ: ٩۰2/۱‏ ۱ 


ابر يموم اللقْظِء لا بخُصُوص الشبب: ۱۳/۲ ٤‏ 


00 
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القاعدة رقم الصفحة 


وا أضولية في ات اد 
ان رف لی ما یا الاشم: 4۳۳/۵ 
ان يُخمل على تقد الزع: ٩6۱/۱۳‏ 
و أضواية في ار هي 


الیل تفا توابرا أو طاجرا: ۲۷۵/۱ 


ال واه الانیخباب: ۲۹۹/۱۰ 





ابر بای والیاتد: ۳۱۱/۳ 


اد الأضولية تیان هی عند ابن فدامة في كتابه الي 


ےھ ٦٦ہ‏ ے 











القاعدة 


۱ 





















انز لإخبار: ۲۵۵/۲ بث 
انز يفتضي الْفَزر o ٣/٥‏ 
زاين عن جله: ٩۸۳/۱۰‏ ۳ 
لقن فضي الْكرَامَةً زاأییب: ۵۰4/۲ 

اي للتریه: ۰۳/۰ 

لفن الول على لي ال ل على اشغیہ: ۱۱۸۳. 
اي يفضي الْقَسَادَ: ۳١۰/٢‏ 

اد أُسُوليةً في الاسيقاءٍ 


الأضل آن یکون الأشتلتى ین جنس الُشتطتى ينه ٩۱6/۱۳‏ 
الانيتاء من غير الجنس هل بَصٍخح؟ ۲۲۷/۷ ۰۲۹۸ ۲۹۹ 


سب 
جو 


o 
> 


الاسیاء من ات تفٰي: 2۷۰/۱۰ 0 
وَمنَ اللفي اثبات: 2۰۸/۱۰ 


الاسيثاء إِذَا تب مملا تغطوفا َقضهّا عَلَى بغض بالزار عاد إلى ججبییا. ٠٦٤٤‏ 
۲۱۷۳/۷ 


إِن انی ایغ بغد انشا وَلم یط ۷ 
الثاني عَلَى الاو كان اسیثاء من الاشیاء: ۲۷٢۸۷‏ 


اشيقاء الأكثر فَاِد: ۲۹۲/۷۔۲۹۳ فد 


راعذ أضولية في الاشم ٥‏ 





فهرس القواعد الفقهية 





القاعدة رقم الصفحة 
َل انم لَلالَة: ۳۹۷/۱ 
آنماء لاس لا عَدَد لها ۵۳۸/۱۰ ۔ ۵۳۹ 
أل ايل يفضي ابر لو في أَضل اأفغل: ۳۹۵/۱۲ 
الستتی ذا ضیف إلى ای ذکر بلفظ داج £ 
اشم الْقَاعلِ يفضي الضدن وال 


ِذًا کر فط 7 ید شک فالاني غير ہج وان ن اعد معو بان 
ابی مُز اون ٣٠۹ھ‏ 


راد أَصُولِيةٌ في حُرُوفٍ ماني 

الاو كف تقتضي انع لا تزتیب فیها: ۱5۳/۱۱ 
الواؤ لِلْحَالِ: ۸۱۰ 44۸ 

م لعف ویها تریب: 4٩۷/۱۰‏ 

أن لتيل وَليِسَتْ لِلشْرْط: 4۵۰/۱۰ 


سے ۱۹/٦‏ 
هل «متی؛ تقَْضِي الٹگراز: 440/۱۰ 


ت تید اخُضز: ۱۲۵/4 


قوَاعِدُ أُصُوليةٌ في دَرَکة ال 





را الأصُولِيدٌوَتطْيقَائهَا هي عند ابن قُدَامََ في كتابه اي 





صصح 555 : 


القاعدة 



























راع وی في شروش ۷ 
تقییژ الژاري أَولَى ین تفْسِيرٍ یرو: ۱۲۹/۱4 ۷ 
الص يُقَدُمُ عَلَى الاختهاد: err ۱٦١۷/۸‏ 
النْصٌ يُقَدُمُ علی غفرم غَيرہ: ۵۱۹/۲ "٣٤‏ 
را أصُولِيةٌ في الطَاهِروَالْوَولِ ايف 
الظَاجِرُ لا تژول جرد اسب والْنْ: ۲۷/۸ 9۳۹ 
الْریخ إِذَا ضرف عله يليل صَارَ ظاجرا في غَيرو: ۳۷۶/۱۰ درف 


از ما لین فَزِنا والصریح ها إذا صرف عنه بدلیل» صارا 9۳۹ 
يحتمل معنيين» وهذا هو الظاهر في غيره. 
لط امحل لا ضرف إلى حي فختملاه 
۷1 


راد أضولية في اوق وَالْفهُوم ۱ 
انطو مُقَدُمْ عَلَى التغليل: ۳۰۳۰۲۰۲/۱۳ 

دما الْنَطُوقٍ أَقَلْ ین مُقَدّماتٍ الْقياس ان لِشیلِ فَیکُرن أل حل 
التطوق ید غلی الَقَهُوم: ۳۷۱/۱۳ 

القن عليہ يُقَدُمُ عَلَى ال فيه: 


o 
جو‎ 
عل‎ 


o 
جم‎ 
4 


دا الْنطوقٍ أل بن مُقَدّمَاتِ الوم ot‏ 
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القاعدة رقم الصفحة 


















ما حرج مخرع اغالب لا يصح اك َفهوبه: 9۷/۹ 
إا ؤج سیب القخصِيص باکر لغ يكن له مَفهُوم: 


یل الطاب يَكُونُ ليلا ذا لم يکن لِشخصیص باکر لین سر 
اختضاصه بالحكم: ۳۳۲/۱۲ 






را أشوة في ايان والإتقام 


ايان اجب علیہ : ۱/ ۱۷۵ 


ا إذا اشتهز ضاز في الأشماء الغزفة؛ یر 
۹121 





لْفْتثُ: ۳۶۰/۹ 
رد لاف الأَضلٍ: ۳6۰/۹ 
اڈ و في الخاد ای رنقامد 
و ری لد رید 
قََاعِدُ أُصُوليةٌ في الامتقاد 
ابید لبم الأول ۱۰۱/۲ 















ما لا اهاد فيه لا يحمل اطا ۱۱6/۲ 


َسَائِلُ الابجیهاد مطْنُوتةً؛ فلا فطع ببطلان مَذهب االب: 4۳۹/۷. 


وا الأشولية تھا اج ان قدامة في كابه الي 





سح ۱۱۸ : 











القاعدة 























اتقدیز لا یث بالقياس بل بالاجتهادٍ: ۱۱۳/۱۲ 0۷۸ 
العمل بالأغهر التي تزایڈٹ إمازثة الْوجبة بل 0۷۸ 


زجغ في تیر الواجب ی اجتهاد اکم او تائيه إن لم تراضیا على سيا ۵۸۰ 
1111 


راد أصولة في اللي ا 


o 
> 
24 


لا جوز تفليدُ متهي مجتهدا آخَرَ بن عير اجیهاد: ۱۰۸/۲ 
اف ضل الاجیهاد راید 


قَرَاعِدُ أضولية في اللغازضِ زالتزجيح 


9 
گے 
4 


وا أضوليةٌ في الازض زالئزجیح 

ادل إِلَى الْنصُوص عله أَوْلَى من اه فیه: ۳۳۷/۱۳ 

عند + از صاز ی الرجیح 

ی الأحاويث مهما أَمْكَنَ أو ی من حَمْلِهَا على الْعارْض: ۸۸۸۷/۵ 
التزجیځ بِكَثْرةٍ الژوایة: 2۱۹-4۱۸/۳ 1۲ 


الإاسيقَاضَةٌ أَقْوَى بن خبر ال ۱۵۸/۱۱ ۳ 


گے 
۰ 
عم 


الرجيخ برواية الأَحصٌ: ۷۰/۱۰ ۰4 





فھرس القواعد الفقهية 











القاعدة رقم الصفحة 


ما هو أَصَحٌ وَأَحَصٌ أَزْلَى باگفیی: ۳۲/۰ 


الٹزجیخ بقاجدة ترك ام زلی ن فغل وب وَالخَاصٌ دم علی العام 





۳۳ ۲ 2 ا مر ا و 5 موک ٭ گی 
القَرَاعِدُ الأضولة وَتَطْبيقَاثهَا الفهية عند ان فدامة فی کتابه ام 
۷ 2 هه عند ان قداقة في کتابه الغني 











القاعدة 








۳۷ ھ سی 
مَقَاصد التوكل: ٦۹٥/۱۳‏ 0 















مَقَاصِدُ الولاية: ۳۵۰/۱۶ فين 
مَقَاصِدُ الْْة: ۳4۱/۱6 ۳۹۱ 
مَقَاصِدُ اللْغانِ: ۱۲۸/۱۱ ۳۹ 
مَقَاصِدُ البيع: ۷/۹ 1۳۱ 
ال في تقد ال r‏ 
ال ا تغارض الضرِیخ: 4۹۸/۱۰ ۳۳ 


وَسِيلَةٌ الشَّْءِ جَارِنَۃً مَجْزاۂ: ۳۳۱/۹ ۷" 


اليل مُحَوَمَةً: "٤ ۱١٦/١‏ 
اليل لا نحل اخْقُوقَ: "٤ ۱٥٢/٥١‏ 
وَج قاعذة فقهية معللِ 14۹ 


إا بطل الل بَطَلَ ما انبتى عَلَيو: 0۷۷/۱۶ 14۹ 


n n‏ پوس ہے 





فهرس الایات 





ورک ینها ردا يث تاه ی 
ووا اقیٹوا اللو رو ارچ eens‏ 


50 تارا اتاب سنا وفولوا لث es‏ 


یز كنا اتا دو انت مخفا ينها عَيْكُ مغ ... 
َمَوْعِكْلَةٌ نزن 00 eens‏ 


جرد اه بخ کا نڈ مرا بتر 89009 


وا وما کاو يک سے 0383 
ورا فى ويم یج بطي می 


من کان عدو بل رڪيو وزشله تید میکنل تییکنله 
واج یت ءمڑا کہ کارنا کیک مذلا تا 


رڪ عدب یه 7 0000م 
کاڈ ب رمع قرت 0 


نایا عم :جرد يزه الكتت رلک تیه 


اَم 





1 من دور 8 کت حر دا ملا ا 
وا 39 ای رما الاش یمان أت لكوي . 
کے ککم گا فى ال مياه ممیت 


۱ اح 


رقم الصفحة 
141 


55 


56 

۳۹ 

۱۸۲ ۶ 
۸۹ 

۳۹۹ 

4 

۰.۳۸ 

۴۸ 
ATAY 


كدق ۶۱۳ 


۰۷ 
۳۹ 
۲:۹ 





اأقراع الأضولة تفج ان ام في كتابه اي 


ہے ۰۷۲ 
201 جملتنگ أ وسا 


نی ار کر مل تلا عار کل رم یڑ پا أله 


سس 


E‏ ار مَنْ ءَامَن اّ4 
کب عم ااي 
من کید ینک رشن رک ڪا ریش 


نج اجار تر 


آز ع سَمَریه . 1486 


۱۷۳ 


یڈ أله يڪم اشر ولا ژیڈ بعك شنم ياوا یه ۱۸۵ 
ركبا لله عل کا دک َلك كنت 402 .... 


ند ایشا ریم إل اجر 


رلا تکفا رن4 


۲۲۱۹ 


رانک عي التحيين فل هُوَ ای نیا ناه ن النعبین6 ۲۲۲ 


ونائ عث لك زا رتم ان وع 


میم A‏ اه ہر شی 
بعرت بأنقسهن لث فروو | 


ولات تین 


رم علق كيل بت را کل 


يع اه 





سح 


۷ء 
۱۸۹ 


۷۹ 


۲ء 


9۹۰ 

دما 

AY 

۷۳ 

11۹ <A“ 
۶۲۷ ۷1 


ہہ 
٦ء‏ 


۸ء 
fo‏ 
0۰4 
ك۵ 
01۰ 


۰۳۳۹ 


۳ 
كدق 


4۹ 


۱۸۹ 


فهرس الآيات 








الاب رقمها 
وال بت منم مدمه ایا لسن هى أ ۲۳٤‏ 
طا عَل الصسكوت راون لعل eens‏ ۲۳۸ 
لاک یہہ قت رہ شس سس 
نله لم م إلا من اعت غرم يدوي ns‏ 
جل اعدم بت ولا و sn‏ ۷۵۵ 
ا تَدَيَِمُ ن لک ۳ یی پا حشرأ YAY cess‏ 
« که تع أن بی ہُو ينين َة باصن ۰۰ ۲۸۲ 
ولا يأب الا إا کا مغرأ .... : کے AY‏ 
وواه ڪل 7 بی ceases‏ ۲۸۲ 
چوک مگنزا اد رس كته کہ وم تن سس ۷۸۴ 
و میت و ومع کہا ما کیت وملا ما بت رتا ۲۸۲ 
ادنآ إن متا أو کا4 7 00.00 
سورة آل عمران 
وت بَا ترک جک الک4 ۹ك ۲۵ 
يغد ألا تسیر کاس تكد ابا رل تر مت 4۹ 
«وسجرى رارگی4 fesse‏ 
ول عَل آلب مخ ات من اتلم إل س سیا e...‏ ۹۷ 
وکت کو أو أرجت لتاس تارود پالنتژرن سیت ۱۹۶ 


AY 

6۱۷ ۷ 
f 

۹۷ 

افق 

۸ 


۰۱9۰ ء٦‎ 
۳۹۸ ٤٤ 
۳۵ 


٠ھ‏ 
ارت 
£۹۱ 


۰8۰5۲ ۷ 
€۴ ۳ 


۰۲۰۱ ۷۲ 
۹۲ 





راعذ الأضولة رتطیقانها افيه عند ابن قُدَامَةَ في كتابه اي 
ہے 6ب ملسلل سبلل لے 


جل اوت ک1 cesses‏ ۱۹۸ ۸۹ 
ین سیکا وتنا ٩‏ برع کشم اي بے ۱۴۶۰۶ ۲۵۰ 
مد 11 مرق من رک وج ها َلسَموتٌ الرس ۳ ۶۳۰ 





۷ لت ٦٦9 ۱۳۸ cesse‏ 
وقد رٹ ونم تطروت ی ٦۹۷ NEP‏ 
جزم مك إل شرك قا کن ين كيد شه VEE‏ 
ل اَل تیک يَأ بند الك اا اسا یٹکی اہک نک رایمه 

د مب تنب 4 ٦۹١ ۱۵4 esses‏ 
E‏ قال لهم اش “تیراو ۱۷۳ FAN‏ ۱۲ 
وذ َد آله می کو EE‏ 2 تب م ب ين ولا صم ۱۸۷ء ۸۸ 


ہو یو 


وه ورین راشتنا ا بی تک ويك ی نا نوک ٭ ٦‏ ۱۸۸ 
CET LECE‏ 


جو تاوا فیک رق أويم» م٦‏ 137 oon‏ 


از تا ملكك اسي پ٦پب‏ ات OF‏ ۳۸۳ 
ومن 06 یا وت ومن کان مره 2-997 ۰ی ۰٥‏ 
یی الا ن کدی جیب le ۱۳۸۹ MW‏ 
۷ ۹ 
ون کا لھ خر یه الشدشن» . ما ای ٦۷۷‏ 


رڪم نشف ما کا انڪ ٦١٤ NM oceans‏ 
رشرش پالتژرں۔ن ل 





فهرس الآيات 





۵ كح 
الآيسة رقمھا رقم الصفحة 
دولا کا ما نک ٤اباژگم‏ يرت التسار» Né OYY eens‏ 


رمت م اجه شي شق 
رڪم ای في مور د ین يسيك آل كلثم بهن ۲۳ ٤٥‏ ٦٤ہ‏ 





ون تجتفرا بیت الشنکتن إلا ما كذ سالک4 سی ۱٢۳‏ ۳۸۳ 

یره و2 کی OYE eens‏ ۱4 

رق آلانن سیت ا ۳۸۱٣ OYA‏ 

ولا فتلا اشک إو الہ کات يكم ےن سے ۷۹۷ )۱۳۳۹ Tt‏ 
۳۲ 


12 تأكُلرًا مرل پم بلطل إل آن تكرت تیه عن ۲۹ ۲۵ 4۵۳ 
اض ک4 سصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسسصدص<صصصسص 


ون توت تلهم ركاه آلگایں ولا بمرت بي ٦٤٦ ١۸ cc...‏ 

واا الین امنا لا قروا الصلرا راشر شگری کی لات 4۳ ۹۰۰ 

3 رک جن ا نتيا تا OV‏ 

راز اَم الوا متا راکنا رامع ان سیت #5 ۲۹۹ 

یاچ الین وا الَكِكبَ اپ ا i Kee‏ ۷ ۵۱۱ 

تيس مُجُوهًا4 ۹*7 ‌ "7" 0 

اد ارہ الاس Of essen‏ ۳۸۸ 

إن أنه یڑک أن جوا الام ست إل َ4ػ یئ ۸ھ PAE‏ 

9 این امنأ يبنا لله ریما اَل ود الگ يكذ رن کر ۵4 وه ات كت 
في کیو و 4 ال لر راگ O ns‏ ١۱۸5ء‏ ۱۹۹ 

4۲ 
لن بقل کم کارا إل مآ ترک اک ٦٦ ۹۹ eens‏ 


۵ رز کان و من عند عر لو َجَدُوأ یم نيسا کی ...... AY‏ ۲۳۳ 





اعد لصو تاها اهي جند ان فَُاَة في کتابه الي 





الآية رقمها رقم الصفحة 

جما كرت زين أن یل مُوْمِنَا الا کا سی ۹۳ fof for‏ 
لہ داي ٦٦٤ ۹٢ esen‏ 
لا وى التمثرة یم الین کر أزل امه ۰ Qo‏ ۳۸۹ 
طر الج تم المكيكذي تو لاه ¥ 
إن کات ین قوم عدو لک و وهو مڙي ٹ4 EF Qs.‏ 
ويدوا ددهم اسح 4 بب بے ٦4٤٤ ۱۹١‏ 

ود یت کفروا کو شوت عَنْ سیک میک ییاود بیج ۱۰۲ ٣٤٤‏ 

ومن یاف الرسَول من بعد ما بين له الْهُْدَئ ونیم کر سيل ۱۱١‏ ۰۱۷۷ ۱۷۹ 
میب 00 AN‏ 
«وإن یکنا یقن الا كلا ین سَ4 ns‏ ۱۳۰ ۲۵ 
إن مق یرت ۳ - ولا اموا إلى سوه اموا ۱۶۲ 54١‏ 
کال یرو التاس ولا یکت لله لا یک 02100 
نا کم به ین علي إلا لام الي سم ۱۸۷ ٦4٤‏ 
اتا از رب کا اع ا د ملل بے ۱۹۳ ۹۹ 

تا إل اسيم وَإسْمَمِيل» . یی ۱۹۳ ۹۹ 
لتلا ن لاس عل اھ حَجة بعد انل سے ۱۹۹9 ۲٢۹‏ 


جين الہ تم أن تین سیت WA‏ ۵۰۱۹۰ 


سور ة الائدة 
الآية رقمھا رقم الصفحة 
ا م ۰۰٢ eee i‏ ۳۱۹ 


توا با اتکی عَم اکا اسم لته عد 4 ٩۰۹‏ 





فهرس الآيات 








۷ تجح 
الآية رما رقم الصفحة 


رم 


ایا اليرت اما إا ننم 1 کرد فاغيلوا وُجرمة Aff. Ae ٩‏ 
یک رل المرلفق وَامْسَحُوا ا ہے رق الک و 4 ماف 
کم نبا ایروا ئن کم تزع ERT‏ ۰ 

ي ید از كعنم ال تم ٹا ا سیکا یه 


يَقْدى بيه آله م س اتی رشوکۂ ل ۲۵۰ 
اما قبل أله من للدي os Wns‏ 

لين اج دیک کتبا مل بن إتكويل ائم من قل نفا بر ٣۲‏ ۲۱۵ ۲۳۷ 
یں esses‏ 


تما جرا ان رون آله شوم ونو فى الأ ادا أن ٣۳‏ 454 
ڑا ز مب نع ابیز ارم مین جلف أو نموا ۳4 


ورج الْأَرَضْ دل هم خر رئ فى ای ولمم في اة وَعَذَابُ 

00-٠ إلا الیک 6ا4‎ ٠ 1 
۱۸۲ Fe cesarean «يجهدراً»ه‎ 

«والکارف ساره اف موا یه مسبت OFA‏ ۱۵4 ۳۸۱ 

{AY 
۱٦۸ OE «يّن اموک اعم بی از ایض عن‎ 
۹۹۸ ۲ ولق گنت ماع ينهم اتا‎ 
۱۹6 486 ارلا ار فا هکی وڈ م + لل ی‎ 7 
Af Ef. من کر ینکر يمآ ارد آله تیک هم الکنژدیه‎ 
۱۹۱ ۸ ns جَعلنا ینک سْرْعَةٌ وَينْهاجاً4‎ 29 
۱۹۸ کن نکمم بینم پا آزل اه ل‎ 
4٦٤٤١ VWs ثم عنوا رثا سعَیر ي‎ 


یام کر ار 090000 “بب یت AQ‏ ۷۷ 


لاد الأضولية رتطيقائها اف عند ان فا في كتابه ابي 


حر ۱۷۸ اح 





الآية رقمها رقم الصفحة 
ديك کنر ه4 ک0 من ۳٣٣۳٣ AA‏ 


ار کور از تیر ر RA ٤۶9۶۲‏ 

یس بی عل اکن وه پ٦پب‏ بے ل ۵۳۵ 

یشاک می ور ا ون اك سیب“ یئ ۱۹۱۹ ۲۱۹ 

جلا تنا کید وان ي ”بی ۹۵ 4۹۷ 

وھا یا بعد الصَّلَرة یمان باي بے AT ۱۰۶١‏ 
بی جع اه انل sss‏ ۱۹۹ كم 

وهل م منود ore QL‏ 


علق اکتوب لضي ل 4 


ایی 8 کا الان لای ی رما ب مم ۱۹ء ٦۸‏ 
اتا تب ا شاپ سیپ )۵۲۷۰۱۷۷ 


کی تین لی ,لان » MN ns‏ 4۸۲ 
«أقيئوا لكر ۹٢٣٤ VY esses‏ 


مارک الین خی الا هد4 مس بی ۰.۹۰ ۹۹8١‏ 
ما رل اکٹ عق بتر من عَوَوْ فل من ار سب ۹۹ ۳۸۵ 
ولا تسوا اليرت یدود ین دون آي بے ۱۰۸ ٦٢۸‏ 

رکٹ کلمت یك ید6 رعذ لا ميل س4 سے ۱۹۵ ۲٢۹‏ 


ولا تسوا یکا تر بر ام او عد بب ۱۴۱ ۱۲۱ 


جل لہ اہ ن مآ أ 1 غ۵ سای FAA Vf‏ 
۹4۳40 





فهرس الایات 





۹ جح 
الآية رقمها رقم الصفحة 


ولم ودک بد لمکم تون ٠‏ ثد ايا موسی الب ۰۱۵۳ 4۹۹ 
14 
چات NEV ۱99 es‏ 


مکل ی مق ي إل مکل فير ديا يا cess‏ ۱۹۹ ۱۹۵ 





تیا ما أل لک ین ریگ ولا ما ين ونی أزية» ساب ۳ ۳۸۹۰ء ۵۹۰ 
جم متمد الا تب إذ نی ٦٦۸ NW‏ 
طثل من حم رة ار آلی أ زیایں4 سیت ۹۹۰۱۳۴ 


چان توا عل ألو ما لا تل ٠ ۳۴٣ eens‏ ۱۰۱۲ 
کا نت لا لت نبا بت PA‏ ۵۱ 
تيل کر ام مرا es‏ ۰۱۹۵ ۹۹ 
ویک تمر هم سیکا VPs‏ الكل 
طرزل منت كنم شاي مت ۰۱۸۵ ۹۹ 
وومر رمك یلا باسنا یئ ۱86 ۲۳۸ 
انرم امن ريدم عن الشكر وییل کہ ات ۱۵۷ ٩۲6‏ 
ئل ییا آٹاش إن رول أله کم یکم سے ٦٤٤ ۱٥۸‏ 
مایا کڈ رادلا الاب شجدا4ك موی A OW‏ 
وتلم عن اریز الی كات حاير لخر إذ قثوت في 
گنت لد کین ام بم تم شرا وم لا شوت 
لا تايه کئلك بلوهم پکا كنا سقو مسا ۱۱۹۴ ۲۹۷ 
گم ین تفس وَسِنَوَ وَل ينها ترجه مت ٦۹۹ WA‏ 


الآية 
وز العفو ۳22 لمر 0 
دا صر ين يڪم وهکی ودم لور یمرن 


الآية * 


يتاك عن اننال مي اتال یر الرس 089 


یو ۔ مم هه وو 


تما یت الین اکا کر الہ حملت فلوم می 

ینو اکر ۳ 
طز ینک لہ بعتی اَی ابا نکی 0 
بای الیم اموا استجیبرا یو شرل 09093300 
وَل الیک سم عل تتفي 0130000 
روا اتا ینتم ین کنر کا همه 089000 


(ا لمع لاتير كليم تزا الظرية عنك مشي . 

مو الیک اِسَل رسو بای دیبن الي مب 
وتا سدكت لت والسكن» ens‏ 
اتير لخ أو لا مَنْتَئِيِرٌ ت4 00-9۰7 
الأب اند فا ناكا اجر ألا يعوا .جج 


راد الأصُولية وتطیقئها اه عند ان قُدَامَةٌ في کتابہ الي 





رقم الصفحة 
رخف 


۲۵۵ (YoY 


۳۹۱ 

1 

۲۴ ۲۳ 
۷ھ 


۸۱ ۰ 


فهرس الآيات 








الآية رقمها 
اليف الولو ین الین والاتمار» میم ل 
التب یس عل الکو بن اللو بزیک6ه مسب ۹۰۸ 
(ئولا نتر من کل ور یم طابة نها في این رَشیفا ۱۲۲ 
ومهم پا مرا لیم لملم زیت ٥‏ ك3 7 -. 
وو مد آله لكاي ار نجل پالکر4 سس ۹۹ 
ان یی إلى الک ان أن ۶ ی آتن لا یذ إل أن ی . 
وينم تن مہ یه 01س0س-ًو۷۷۷۹ 6۲ 
زیم تن یر رلک ات ييف المتی لو نوا لا 4۳ 


یروت 
مو ای جَمَلَ نکم الل بتنطلا ند واماد تت6 .... ٦۷‏ 
ون نکم ین ملاظم تا 7 لی او ما لا تت4 ۸ 


طرکا أت تک 000 Ys‏ 
ل لت انر ل کان شر سر نوي مسبت ۱۴ 
ما رلك إلا بك ناي Wesen‏ 

وله أل ليت تہ انیت ی یت سیت ۳٣‏ 
طلا عایم الم من آثر ور یره سیت 4۴۳ 
ا أت ین أل رو رن اه و 


کوان خر هر » موم VA‏ 


۳۸۲ 


قد 
٤‏ ۷ء 
4Y‏ 
۳۳ 
for‏ 
۳۹۰ 
٢‏ 





اقا لأسي وقطيقائه ابیت فا في که لني 


1۱۸۲ << 





الآية رقمها رقم الصفحة 


«إنّ لسكب يذه لات4 بی FO ME‏ 


إا آزله يمنا مراي Yess‏ ۸ 
فوا لد عنتر6» VF esses‏ ۵۱۳ 
«إن ينيف ند مارک ام 1 بن ج3 تن ٦٤٤٤ OW‏ 
وسل آلتربنی NY cesses‏ ۸۳۸۲ 


تاو تفا نکر نت ... پت ۸96 ۵۱۴ 


2 ممه 
پ كيده مومه هبو کے 


تام لتد »کرک الہ عتا Messen‏ ۵۱۳ 
رتا أت مد Ves‏ ۵۲۲ 


الآيسة رقمها رقم الصفحة 


وما کی ل یکم ین ساني إل آن عو لل EVE ٢٢‏ 


ووسر لک الّمْس والتمر دي ۲۷٢٣ FFs‏ 
سورة الحجر 


مه التتيكد هم موه ۰ لا یك4 سس for ۳۱ ٣‏ 








. فهرس الآيات 





ز ۲ ع 
الآية رقمها رقم الصفحة 
نري تین » إلا یا ینم يتل اشنم 7 ال ۱۳۹ ٦۷۹٤‏ 


1۳ اوی لس لك عم سم لا من اب ین الارن .. ۷۰۷۲ی ٦۱۷۷‏ 
6p‏ إا یت إل رر تيت ۰ لا كل لرل إن تیم ٣۸‏ 


میت ٭ إلا انرأتم را با لین التيت) ل ٦۷٤٤ ء4٦۹۸ ۱٥۹‏ 
٠‏ : 
- ی رَالَحَي َ4 ۳۸٢ ORA‏ 
تتا آمل ال إن کنر لا لد ONY EF ss‏ كلف 
0۸۹ 
رارقا ی ار اش باس ما نالیم سیت 44 oA‏ 
”اق لشت عا کند تند Os ٠.‏ وه 
را میلک التب تَا لکل نري Ans‏ ۱۷۹۰ 
رك ال مر لمل وشن اي د زی الت سب ٦٤٤ Qe‏ 
یا کیٹ یله می یئ ۱۹۳ ۸۰ 
لن ڪر ام ن بت ایتییه الا من سره رتم تین ۱۰۰ ٩۳‏ 
ایک4 ۳ .. ِ - یجٗ 7 0 -.ۃ 
و ابا إت أن ا بل مد سينا .. شف WF‏ ۱۹۵ 
ور عقر ماقرا بینل ما غرم بي . شاف ۱۴۹ ۳۷ 


«ولا موا لتا تیف يتنم گرب کٹا عار مکنا وج . ۳۳۴ 


اد الأصُولِيٌ وتطبیفائها اي عند ان قُدَاَةَ في کتابہ الي 


سورة الإسراء 


سکن ایی آتری بی اکا يت السسَيِدٍ الکرار إل الیر 
لته :70 3ی ٤پ٠پ٤ہہپ‏ ا 0 0 00 نف گنه 


ورڪ رد ایک کر ن عند متس NF‏ ۵5۷ 





جسن كن ا ةما نز NA...‏ ۱۷۰۶۰۰ 
کل تقل فسا أي وله ا ٹیو یئ ۴۴ 4۲۱ 4٦٤٤‏ 
9 قث زیڈ کے نلق عن تم وتلل إن کہ ڪا 
خا کي ل ۳۷۲ 
چوا قف ما کس لك ریہ ري N ۱۱۰۴ OMe‏ 
۲ 04 
پلک کیک کان میٹ عند ریق ما یبا ۳۸ الم 
ولد کرمتا بی ٤‏ تیب بب بب ریب ٩۱۲۱ Ve‏ 
2 ألصَّلَوة لداول الشَّمِين ال ع عَسَق اَل VAs‏ ۲۹۸ 
وین آلّل فَتَهَجَّد پو ¢ ہر VAL‏ ۹۰۱۹ 
وار ین آلشرءان ما خُر شاه َة تز سب ۲۹۹۰۱۸۷ 
ظثل آن جعت آلاش وَآلْجنٌ علخ أن يا پیت عْذًا شین لا ین 
بینی.» E OAR cesses‏ 


لول كنا کیک نمجنا لاد سرا إل یس کان ین لحني ٥٥۸ 40۷ ٥٥‏ 


٦٤۸-۵٤ ess حسم‎ 


رفا تا کر سره میم Woe‏ ۵۲۳ 


فهرس الایات 





A 
سورة مرم‎ 
4۵۷ ۲ چ سم ها لو إلا سا ی‎ 
۵۰۱۹۰ Ae cen 46 أن دعوا کمن‎ ٠ وتو بال هذا‎ 
۹۹ 
الاب ة رقمھا رقم الصفحة‎ 
۸۱ وتو تاه یدب ی 8۹ء۱‎ 
۵۱۴ چا تنا مل لَه كلا مک ما ما‎ 
ON VY انی ما أت ا 0-9390 می‎ 
۸۲ VE ens طم من بن رک میا‎ 
۳۱۹ ۱۸۹ ceases گرا ین بت ما رفک‎ 
4۹۸ AY eens وون لما لن تاب وان َيل سيا‎ 
۸۰۲۶۰۰۰۱۹۱۳ وتي ارت ا عرييًا رما نه بن ادي سی‎ 
٠۲١ من آ22 ی وشم يوم الْفيكمَةَ‎ 
0۳۲ ۱۲۹ م » کل رت لہ ر گی وذ کت بصبراء تال گنف تک‎ 
ens ن‎ 
سورة الانبياء‎ 
٦۷٤٢ ۲۹ بل عع کور‎ 


٦٤٤۰ ۳۵ ssa نیرت‎ 
۵۱۳ OV ns وا لد سني‎ 


اقا الأضولية وَتطيقَائهَا اه عند ابن قُدَاَةَ في کتابہ اي 


۸٦ = 





الآية رقمها رقم الصفحة 


هم كاوا قرم سرو مَأفرفتهم لین یی VV‏ ۲۴۵۰۰ 


100 


واد رن لے ڪان في الد إذ کٹ یہ عنم ۰۷۸ ٢۷ء‏ ولام 

ركذ يهن کهییت نها سن ممیت ۷۹ 

لڪ وکا تمدو ين دوب او حصب جَمَتہ ار له ۹۸ ۳۹۰ 

كرفت 4 90 1 77 

رن لب سبقت لھم ینا الختق ای متا مدرد ... ۱۰۱ ۳۹۰ 

را اسك زا یمه میت ٦وی‏ ۱۲۷۰۰۱۱۷۷ N‏ 
۳:۳ 


اتا کبک رنه يه ۰ سیت ۱۰۸ لفك 


ارآ ل گی تنر ديه ل فق 
ظا یکلا رل کل یر4 بب ایی ۱۷۷ ٦۹٤‏ 


هوبا جل مک في الین بن حرج » بے ۱۷۸ ۳٣٤٤ ۱۷٢‏ 
۸ ۳ 


7 


م ارملا رسلنا تا ٦۹ Offs‏ 


وک ا ب أنه مود کاپ EE‏ 6۱۹أ 


فهرس الایات 





الآية 
ية زک 0 
لن ب التستب خ1 بائ بر شب 89000 


ہےر e‏ انی ہے از 


«ولا توا کم شہلدة ابد راك ہم تن ٭ لا لن با 
ل ان یوت انب القیلت آمزیتیه 00 


فاه وز لوب َال مكل روه کر گیٹگوز یا ينيع ینیع و 


زیو امه نا كرك دز برد من ڪجرو مركو وت لا روو 


كلا مر یاه شا بی ی وا کر کته کا ل تل نز بر ال 
شو ا شر 7 لتا وه د ی عبر # 


و 1 ل ۵15 
ا الہ جَهھد کی بے نین مم ةم ةم م تله 


هه ۳ 7 2 لي کے اس وال تر لوا أ 


مک نت عي إلى قوله را لبم یٹ4 00 
فوَلترَیڈ ین الصا اي لا ۳ ۷ ees‏ 
«اسحب اجه رید خر نت ولستن نیک e‏ 


ولا مغ شیش ns‏ 
گل تخب ss‏ 





o 


۷ هتح 


رقم الصفحة 
۱ ۶۲۳ 
۳۹ 
۰۷ 


۰۳ 


۲۳ ۹ 


۳۸۹ 


91۲ 


۳ 
۳۱ 


4۸۲ ۱ 


مالس زتطیقنها الفهيةُ عند ان فُدَامة في كتابه اي 


AA 





الآيسة رقمها رقم الصفحة 
ونم یی زر رنه ا ٦۷‏ 


کت مم ل انی 9© 3 36 کم لخم اوک ألا س © إن ۰۱5۰ ۹۹ 
لك مم لی © توا لل لہ ت46 مم ۹۹۳ 


رکاج کور شن سے ۹۹۹9 ٦۹.5۸‏ 


الآيسة رقمها رقم الصفحة 


جرا تا لن رک ھتہ موم لي ۴۰۵ 
رائ التب تر تع کڑا جتنو میں گا 4٦۹۸‏ 


ما تبدوت ین دون الہ اکتا NW‏ ۵۲۱ 


لن أنه یگل من کت بب ةنم ءءء ةم ةل ل ل fo ٥۹٢‏ 


لہ الأخرٌ ین بل زین نٹ ما 8۰۱۹۹ 
#وإن بهم مک يما مت لیم و هم قطي ل ۳٣۷ OF‏ 


يلد اھ یر تک ملا ا قم ی الک اکا بر الین 4۱ ۸۱ 
ا تمد القیت4 es‏ 








فھسرس الایات 





الآية رقمها رقم الصفحة 
طون الاس س رى له الکیٹ4 eens‏ ۳۲۰ 


مر 


وتي سیل من اب ال4 مسبت f VO‏ ۲۹۵ 


سورة الاحزاب 


ولد كن لك فى ٹل اق شوه حي بب ۴۹ EV‏ 
اما نی زیڈ یبا ور اريم کہا میتی الا" ۹٦٤ ٦٤٤١‏ 
رت في ویک جیھب بب نیت ۳۴ ٦١٤٤‏ 

« وه نود إن وت تفا ی إن رد ای أن بتک ۵۰ ۸4۷ ٠٠١‏ 
کل لک بن دون الث 0ص 

کی من نت مده پیٹ تی لل ۱۵۷ 

طا مت الأمانة علق اشکیت مالک ولال كيت أن ی 


سم وس 


تفن یبا وکا لني می بب VY‏ ۳۸۵ 


یل تن عاو النَکْرٌ4 ٦٤ ۱۳ eens‏ 


لا تا کو لنوت eens‏ 4[ مه 


۹ تحت 


۹۰ 


ہی مع اس طخ وي ےر يعم درو ری و جو کے 
را رڈ ایت رند رذن نع کک نی لا حت ين َو 
ہے سے ےر وه یس لماع رکا ےر سوسم 2 سو بے 7 
راز كن ذا شر إکما نير الین بختورک زیم يألقيب ونوا اکر 
وسن رف نما کک لقيو ول ا ايد4 900 
وان باق جهد 1کہ4 ۰7  -_-_-۰‏ ْ٘‪7‪گی‪و3َ 


وضرب کیم مکل اتب الد اذ امک السا ٠‏ إذ اتا اع ان 
كبشا فر ایت فلا ينآ لیک مرساوح ٠‏ تاو ما آشر إلا ممت 


دلا وما ال اَن ين کو إن آثر إل تکرش 97 


چا کر وما ھا ......' ك0 


5 
0 


لد وا ليحرب » إذ دلوا على رد فرع يم الوا لا حت حَسْمان 
بی بعتا عل بت4 esses‏ 
لا الین اموا ویوا اسَِحت یل تا حه 099 
گے من َة کر ال4 nes‏ 


4 


ا بك حرم یت ٠‏ إلا عاد ينهم النظین4 .... 


۳ 
16 


۹٢۔‏ 
ف 


AY 
AY 








tor 


YAY 


۷۷ء 


¥4 
۰۹٩ 
۰۷۳ 





فهرس الآيات 





الآية 
ةل ال لی آي 
سورة الزمر 
مر عاو ٭ اَی نيمو لقو بحسي سس 


«وائيفرا سح تا ال الک ن سکم 00۳00 
انه کیل کي تنم وَهْوَ ڪل کي تو وَحكيل» ees‏ 


طحق إن بارعا ریت 43 0090 


رورسم ہے کر س سہے ا 


وة ات اما 0( 


کنر ہی الک ود ل من ترد n‏ 
تہ ین ف الاس4 007ص0 


وکا انم فد بن گنر نکر إل ألو 00٣‏ 0 0. 





۹۱ جح 
رقم الصفحة 


۱۷۰ 


۲۵۳ ۸ 
۲٤٤ 


۲٤ ۳ 
4 


6۹ 


41 


۸۹ 
۱۷۳ 


۰۲۶۲ ۰۹ 
۹۰ 


5 0 


اد سول رتطیقئها اه عند ابن فُدَامة في کتابہ اي 





الآية رقمها رقم الصفحة 
س تک ین الین ما وی پیہ ُا والذعه اوا یف وَمَا وس 


E 


بوه يم بوت ی یر الین ولا فرشا فيو کی عل ۱۳ ۱۹۰ء ٣١٢‏ 
ري ما تتشیغم لمر آل ی ال من تاه وینیی اہو کی ۱۹8 


یب4 7ٹ ۳  .‏ 0 
ون کت یڈ سرک الکن ود لم فى سرن f.‏ ۹۷۲۰ 


الآية رقمها رقم الصفحة 
ل له و6 ري لمڪم کیارے 4 OF.‏ ۸۸ 


وت سک ہی ابو يا سل من 
ورقمتا بعضهم هوق بعض درجت لخد بطم بطم بنْضًا سرا وم ۲ ۲۲ 
رك ی یا نعود 00007 


وکا ءامثرتا اککتا ينه طرفت نے o,‏ ۲۵۰ 


نتم اتد السام إن کا اه کیک لیت زوس ۷۷ ۸۲۰ ٣٣۷‏ 
یی 


سورة الحجرات 


ای الین اماک میت بدي لله وتشولية وش اله لن لله يم ل ۱ ۹۹ہ 
ا الین منوا لا نیا سوت تق سوب اَي سیت ٦٦ OY‏ 
«إن جام تست بت فا eee‏ ۸۹ 


۳ 








فهرس الآيات 


الآية رقمها رقم الصفحة 
رین لاان ین یی افتتلوا ناسحا کا سب ۰۰۹ ۹۷۷ 
وتسیخا ي یہ eas‏ 8( 4۷۷ 


۵۰۹۰۱۹۷ es LOBE 
۳۸٢۲ Ve eens ول بيست‎ 
سورة الذاريات‎ 


رتا لقت بَلْنَّ والإنى إلا ليرد » AN FE OTs‏ 


Yo YY 


ن کر إلا وى یک ۹٦۳ fs‏ 
:2 دل بی یٹ ۸ واه 


ن ہے إل ھا نرمآ م۰ ۲۴ N‏ 
جرد ا ا بی ین كلق 46 Ms‏ ۱۶۴ 
رک ای کن رل ما سی MO‏ ۴۳۰۵ 


اراد الأضولية وََطيقَائهَا اه عن اب قُدَامَة في کتابہ ١‏ 





۹ 





«لا بس نا زا ولا تايا ٠‏ إلا فيل سنا سلا ہے for Ho‏ 


لئ لد أو لن علي 997 بكلا ٦۹۸‏ 


۱ءامثرا اه ریہ شرا ہکا تملك تین يده ی 


«سافوا ال مر ین ریک وھ عزشها کرش الک لاض 


اکت لک مرا بو شید ل ٦٤٤٤‏ 


تھا کازل الاسر تم یتب یئ ۰۰۷ ۱۱۹۹ ۲۰۱ 


۸ء ۹۰ء 


چنا اہ اک عل لی ین آل لی َو ال زلیی افر کی لا 


یل درا بت الا که Me OV‏ ۰۲6۹ 


فھسرس الآيات 








9 آل 


کا 


الآية 
ين ماما لا دوا عَدُرى ود 


بنا جاک بی ال مر از 


عنم كاي تلت رلوم و 
سر ملام ان ٹا بام 


الآية 
مایا الین ماما پک ووت للصّكزة ين بور الْجْمْمَةَ شترا إل وك 
ار را 6 دم 020221 
ڑا نيب الکَکرة ٹکیا في الب 2020933 
و رز پر آز کا اشوا إكيبا» مه 
سورة الطلاق 


ہو ہے 


فد فرش 


له توا 


اله لگ نا تیک .. 


ا جھ رہم 


توب إل ال نقد صمت 


کی 


رقم الصفحة 
۹ ۵۰۱ 
۸۹ 

رقم الصفحة 
۸ قده 
۳۹۹ 

۳۳۰ 

۰۱۰ 

AA 

۳۳ 

۰4۸۳ ۵ ۷ 


۰۸ 


لوك لأسُي ریا افیا جن ان قدامة في کته اي 


سورة القلم 


الآية رقمها رقم الصفحة 





کے 
25 
ھے 





<يسَرُوم برد تم لز یی بن عاب بوم به سس ۱۹ A‏ 

لإا اض ٠‏ الین هم عل مم ت4 میم NY‏ ۱۳۲ 
۳ 

«إنا اسلا وا إل ريي OV‏ ۹۹ 

جما اد میب میم و نی ا ۳۸۴ 

۴ الا إل کو روه کی کرٹ ار سس EAT AO‏ 
1 


نیرس الآيات 








يل الس ۲ الہ 7 ے,‬پ 


وق مسب کا ب 09002 


تا کن 1 زقات ٠‏ تا و یم فد ل عق . ۹ 


لو مدا ی شحف الأول ٠‏ ملف یم دشري مسب 


مر 


ليك 


پا تج لك دوه ٠‏ ونا نلك رر ۰ العا آنقش کر ٠‏ رت ١‏ - 4 


كَ ه43 7 سی بی ” ٣۵۵8‏ ٹٹپھ ‏ 


مم لت 2 ٠‏ إن ع لر شي ene‏ 


وم نرق آرزا اتب 
را را لا بدا 2 شون 4 ايع 


۲۹٤ 


۱۳ 


SAV cA" 


۲۳ 
5 


را ال رتیه افيه عند ان اة في كتابه الي 








«لا را ام تنل 1197ھ" ۸۱ 


عق للم الت s‏ 7 77 ۹0001 ۵ ۷[ 


«والتضر ٠‏ ا٤‏ الإنكنّ تی نر ۰ إلا الین امثوا.......» ۱۔۳ FAY‏ ۳۸۲ 
سورة الإخلاص 


ووک یکی ار کو لڪه موی گا ۳۸٣‏ 


فهرس أطراف الأحاديث 


| فهرس أطراف الأحاديث 





۹ سح 





الحديث رقم الصفحة 
أبغض اخلال إلى الله الطلاق. e es‏ 
أبو بکر کان يقسم ا حمس, نحو قسم رسول الله وٹ غير أنه لم يكن بعطي قربى رسول 

الله ئن كما كان یعطیهې وكان عمر یعطیھم وعثمان من بعده تہ ME‏ 
آقرا الصف القدم فما کان من نقص فليكن في الصف الؤخر یب ۱۳۱ 
أنى النبي ی رجل مقنع با حدیدہ فقال: يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل 

فقتل» فقال رسول الله ول (عمل فلیل, وأجر كثير). بب بے 4۹۳ 
یت البي ي أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل. یب بب ئن ۹۰۷ 
أحب الأعمال إلى الله آدومها وان قل). 77 جچجمسیمماسًَر رر ۱۳۲ 
أخلع عنك هذه الب واغسل عدك أثر هذا ا خلوق أو قال آثر الصفرة واصنع في 
عمرتك كما تصنع في حجك اف ل 0 ۹۹۹ 
أد الأمانة إلى من ألتمنك ولا تخن من خانك. ۳۸۵٣ sens‏ 
أد الأمانة إلى من أثتمنك ولا تخن من خانك. مب یئن ۵8۳۸ 
آدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. بی ۱۷۷ 
إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته: وإذا أدرك 
سجدة في صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. یی ب 
إذا أرسلت كلبك فسميت فکل.. لا تأكل فا سميت على كلبك ولم تسم على الآخر. ۱۸ 
إذا أم الرجل القرم فلا یقومن في مكان أرفع من مقامهم. یئ ۹8۹ 
إذا اجتمع ثلالة فليؤمهم احدهم واحتهم بالامامة آقرژهم. تین 4۹٤٤‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. 0 ۵۷۹ 
إذا التقى اختانان وجب الفسل آنزل أو لم ينزل )٦9ء‏ 04 1۳۲ 
إذا بويع اخلیفتان فاقتلوا الآخر منهما. cesses‏ ۲۹۸ 
إذا تبايع الرجلان فكلا منهما باخيار ما لم يفترقا ٹیب ی ۲۳ 
إذا تشھد أحد کم فلیستعذ بالله من أربع. موم ۲۹۲ 


إذا حضرت الصلاة فلیژذن أحدكماء وليؤمكما اکب رکما. eens‏ ۳۳0 








لقاع اولي وتطيقائها ای ند اي ذاة في كتابه اي 
_ سس دب« سر" یه اي 
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ا حدیث رقم الصفحة 
إذا حلفت على تین فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن ء ينك ثم أنت الذي هو خر. ۳٣٣‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لملا مم0 51600 
إذا راهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطؤوا آخر. تب ۱۹۳۷ 
إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو 
بضفیر. Of cise‏ 
إذا سرق فاقطعوا یده. ثم إن سرق فافطعزا رجله و cen‏ 4۸4 
إذا عجل عليه السیر يؤخر الظهر إلى وقت العصر فیجمع بينهما ویژخر الفرب حتی 

یجمع بينها وبين العشاء حين یغیب الشفق. ees‏ 6۲۰ 
إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آحرة الرحل فإذا لم يكن بين يدي مثل آخرة الرجل 

فانه يقطع صلاته المار والمرأة والکلب والأسود. جب بب ےت ۹۴ 
إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك» وفي لفظ, وقد قضيت صلاتك, فان 
شت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد. بجی نب بین 0 ۲۹۲ 
إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه, 

فان أبى فليقاتله فانما هو شیطان. ای میم ۹۹۵8 
إذا كان الماء قلتين بقلال هجر EE cesses‏ 
إذا كان يوم الجمعة وقف على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون ... فإذا خرج 

الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون. . میم ۹۳۹ 
إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلا وأصبتم العنی فلا بأس. "۶۸‪" ”“ 0 ۶ 
إذا نابکم في صلاتكم شيء فلیسبح الرجال» ولتصفق الساء. ین 4٦۳٤۹‏ 
أربع لا تجوز في الأضاحي. ۳ 64۲ 
الإسلام يزيد ولا ینقص. We acess‏ 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي: جعلت لي الأرض طببة وطهورا ومسجدا فأینما 

رجل أدركته الصلاة صلی حیث کان. بب بیو ۱۲۵ 
آفاض النبي وَل يوم النحرء ثم رجع فصلی الظهر. جب یی ۱۲۵ 
آفلا أكون عبدا شکورا. ۳٣٢ cesses‏ 
آقروا الطير على وكناتها. VEY cesses‏ 
ألا أخبرته أني أفعل ذلك curecure‏ ۹4۷ 


فھرس أطراف الأحادیث 
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ا حدیث رقم الصفحة 
أمر یا بكر على ا 7٥0‏ +-ج 1111 6۳۸ 

أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا ال 4٦5۰ ۴ es‏ 
آمرت أن أقاتل الناس. 037۰۳ - - - پٹ ں پ یی9ی۹پْ WF‏ 

أمرنا أن نأعذ الجذعة من الضأن والشية من العز. مسبت مت ٦٤٤7‏ 

أمرنا رسول الله يك أن نستشرف العین والاذن ولانضحي بمقابلة ولا مدابرق ولا خرقاء. ۰۳۳۲ ٠٤٤‏ 
أمسك أربعا وفارق سائرهن. 7:ص بی 

إن اعظم السلمین في السلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم على السائل فحرم من 

أجل مسألته. موم ٹب 

إن الإيان ليأرز إلى الدينة كما تأرز الحیة إلى جحرها. بی عیب ۹۸۷ 

إن رجلا سافر ومنع زوجته من ا روج فمرض آبوها. فاستأذنت رسول الله ب فآوحی 

الله إلى النبي ي آني قد غفرت لها بطاعة زوجها ۳٣ nn‏ 

إن الرجل إذا مات انقطع علمه الا من ثلاث. esses‏ ۳۰۵ 

إن الشیطان يأتي أحدكم فیقول أحدثت فلا یتصرف حتی یسمع صوتا أو يجد ریحا. ۰۲۷۳ ۲۷۵ 
إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها. ۹٦ ceres‏ 

إن الله وملائکته يصلون على هيامين الصفوف. سب بی ون ۹۳۶ 

إن المدينة تفي خبثها كما تفي النار بث ا حدید. eseren‏ ۹۸۸ 

إن اميت يعذب ببكاء اخي علیه. ۳٣٣ eens‏ 

إن النبي ب اختسل ثم أتيناه بملحفة ورمية فالتحف بها. یئن ۱۳۵ 

إن النبي بل اغتسل فأتيته بالندیل فلم يردها وجعل بنفض الماء بيده ۰ ۱۲۷۷ 

إن النبي 95 افتسل فأئیته بالندیل فلم يردها وجعل ينفض الاء بيده. ....... We‏ 

إن النبي یا جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام. ۲ ۱۹۰ 

إن النبي وَل زوج رجل امرآنہ فقال: قد ملكتها با معك من القرآن. مل ۱۹6 

إن البي ي صلی الغرب في الیرم الثاني حين غاب الشفق. ی ۳۱۲ 

إن النبي َب فرض صدقة الفطر صاعا من ر أو صاعا من شعیر, فعدل الناس إلى نصف 

صاع من بر. .ھ042-292 ٩۱‏ 


إن البي ب كان إذا أناه آمر یسر به خر ساجدا پ٤ en‏ ۳۱6 


جح ۷۰۷۲ 2 


الحديث 


إن النبي ي مسح على الخفين واطخمار. 0 
إن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله. eens‏ 
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتی يؤذن ابن أم مكتوم. eens‏ 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. 203 


إن دم الحيض أسود يعرف 


إن دماء کم وأموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا في شهرکم هذا. مه 
إن رسول الله ٤‏ کان عمله ديمة 00۰صص 00 
إن رسول الله َل ما زال يلبي حتی رمی جمرة العقبة. 0037 
إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان, فلما قدم على عثمان لامه فیما صنع وكرهه له. 
إن علیا ذه أجر نفسه من بهودي يستقي له كل دلو بتمرة وأتى بذلك البي ل فاکلہ 
وفعل رجل من الأنصار وأتى به النبي کر فلم ینکرہ. 00-0 
إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا 0 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسدء وإذا فسدت فسد سائر الجسد أله 


وهي القلب. ۱ 


إن قوما اختصموا إلى البي َب في خص فبعث حذیفة بن اليمان ليحكم ينهم فحكم به 
من يليه معاقد القمط ثم رجع إلى البي ب فأخبره فقال: أصبت واحسنت. . 

إن لربك عليك حقًا رلأهلك عليك حقًا. 
إن للصلاة أولا وآخرا. میم 
إن للصلاة أولا وآخراء وان أول وقت الغرب حین تغرب الشمس وأن آخر وقتها حين 
یغیب الشفق. ................. 890311007 
إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا۔ 
إن معاوية بن ا حکم تكلم خلف النبي و فلم یأمره بسجود. 7 00 
أنت ومالك لأبيك. 0,007 





اد اسر وَتَقَائها الِْفهِيهُ عند ان دما في كتابه اي 
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ا حدیث رقم الصفحة 
إغا ذلك العرض وهو لا يحصي كثرة. میم ۹44۹ 

إنما ذلك عرق ولیست باطيضة وم و ۱۵۹ 

إنما قولي لامراة واحدة كقولي لمة امرأة. و یب بین نت fF‏ 

إا منعتكم من أجل الدافة. تیب بیترت ۱۲۹۴ ۲۵۰ 
أنه خرج یوما وبيده قطعة من التوراة, فغضب البي يلك وقال: ما هذا؟ جعت بها بیضاء 

نقية» لو أدركني موسی ما وسعه إلا اتباعي. وی ا نے ۹۹۴ 

اني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحیضة ... فقال: لا إنما يكفيك أن تحني على رأسك 

ثلاث حنيات, ثم تفيضين عليك الاء فتطهرين. eee‏ ۳۱۱ 

إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فاسمع بكاء الصبي فأخففها كراهية أن أشق 

على آمه. 7 بب پ۳ رت ‪>ی 00 ۱۳۷ 

إني لم آومر أن أنقب عن قلوب الناس, ولا آشق بطونهم. یئ 5٦۳٣‏ 

أي ذلك شتت يا حمزة. ٩۱۱۱ ceres‏ 

أها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ...وفضحه على 

رؤوس الأولين والآخرين. می بب میم fe‏ 
ابدءوا بما بدء الله به fA cerr‏ 

ابن مسعود: صليت مع رسول الله تج ركعتين ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين 

ثم تفرقت بكم الطرق ووددت أن حظي من أربع ركعات متقبلتان. بی نارين 
ال نان فما فوقهما جماعة, لل يي ا نے 4۷۷ 

اجعل صلاتك معنا. cesses‏ ۱۹۸ 

اخر الغرب یو في البوم الثاني حتى کان عند سقوط الشفق. ceres‏ ۳۱۲ 
اذمبوا بهذا إلى أبي جهم بن حذيفة Osean‏ ۱۳۸ 
استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي في الأموال لا تعد ذلك. ٠9م‏ 

اسم الله في قلب کل مسلم. تی بت ONAN‏ 
اشتری ينلد من يهردي طعامد ورهنه درعد ومن أعرابي فرسا فجحده الأعرابي حتى 

شهد له خزية. 9۸ب 4۳۴ 
اصنعوا کل شيء غير النكاح. وم ۸۸ 


ما الأضولية رتطیفانها اهب عند ان قُدَامَةَ في كتابه اي 
س س اه 





ا حدیث رقم الصفحة 


انطلق فاحجج مع امراتك. e‏ ایی بی تا 5۷۷ 
باع ي وا في ڈثیء وکان سوق رجلا دخل الدینق وذكر أن وراءہ مال فداینه 
الناس» فركبته دیون, رلم یکن وراءه مال» فسماه سیفاء وباعه بخمسة آلعزة  ..‏ ۸۳ 


بشت إلى الأحمر والأصفرء وكل نبي بعث إلى قومه. سیت ۹۹۲ 
بعشت با حنیفیة السمحة ان وم موی موی و ۳۹۸ 
بل لأمتي کلهم. ی٢ب‏ یی و بت تی ۳۹۹ 
البیعان با یار ما لم يفترقا sess‏ ۲۳ 
بیعوا البر بالشعير كيف شتم يدا بيد هی ۱۹ 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ... فاستداروا إلى الكعبة حل و 
تجزئك ولن تجزی احدا بعد میم 4۲ 
تدع الصلاة أيام (قرائها ۰0+۳007 22-0 کی 
تدع الصلاة أيام أقرائها. سی دی ی 5۷۸ 
تنكح المرأة لمالها وجمالها ودینها ی یی ۲۹۱۳ 
توضاً رسول الله ي ومسح على اخفین والعمامة. یئ 88۴ا 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد اللکاح والطلاق والعتاق. دیئات WF‏ 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة 
السلمین. cee‏ ۱۷۹ 
ثمرة طيبة وماء طھور Yo eee‏ 
الثيب تعرب عن نفسها. یی بی بت تی ۲ ۲۹۹ 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 4٤٤ ns‏ 
الحلال ما أحل الله في کناب والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو نما عفي 
عنه, ۰ 6۸ . ۹01099990 ل. QT‏ 
خذوا القرآن امن أربعة .. منهم عبد الله بن مسعود. eens‏ ۸۷ 
خذوا عني مناسکگم. سس 

۱۵۷ ۵ 

644 ٤ 
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الحديث رقم الصفحة 
خذي ما يكفيك وولدك بالعروف. essere‏ ۲5۳ 
خير القرون الذي بت فیھم ثم الذي بلونهم. ثم الذي يلونهم. بت ۲۰۲ 
خير القرون القرن الذي أنا فيه wereee seren‏ ۵۸۸ 
خیر بريرة وكان زوجها حرا۔ 7 0 7+ 
خیر صفوف الرجال آولها وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها آولها.  ٠١١‏ 
خيركم الذي يفطر في السفر ویقصر. 7> پ7 ََ ۹۱۹ 
الدجال لا يدخلهاء وان على کل باب منھا ملكا شاهرا سیفه. نے ۱۸۸ 
دعوا الئاس یرزق الله بعضهم من بعض. ' EE ns‏ 
رأيت رسول الله لا يصب الاء على رأسه وهو صائم من العطش أو اخر. ... ۰ ۱۲۸ 
رجع أبو بكر في ميراث الجدة إلى المغيرة بن شعبة, ss‏ و 
رد البي کل على عثمان بن مظعون التبتل. یب تیب بیترت ۱۲۴ 
الرضاع لحمة كلحمة النسب. بی یی ٹب بب یئ ۲٢۴٢۳‏ 
رفع الظلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن اجون حتى 

یعقل. + +7 899 : ان 


روي أن البي کل سأل عن رجل, فقال: من هذا قالوا: فلان دفن البارحة فصلی عليه. 46۳ 
روي أن بغياء أصابها العطش, فنزلت بئرا فشربت منهء فلما صعدت رأت کلبا پلحس 
الثرى» من العطش, فقالت لقد اصاب هذا من العطش مثل ما آصابني فنزلت فسقته 


بموقهاء فغفر الله لها. 5٦۴5 cesses‏ 
روي عبد الله بن مغفل قال ولي جراب ھن شحم من قصر یر فتزوت لآخذہ فإذا 
رسول الله و بیتسم. ۵ 0:00-0:--0-,-,-2--0- O‏ 
روي عن عائشة آنها قالت: نزلت فعدة من ایام أخر متابعات فسقطت متابعات: ۰ الا 
زجر النبي لن أن بقبر الرجل بالليل. کٹ ٹ بج 8 EY‏ 
زوال الدنیا آهون على الله من قتل مسلم. موب بب بیو ئن 5۴۷ 
ستل و عن لوم الابل فقال: توضژوا منها. وسٹل عن وم الغنم فقال: لا يتوضأ متھا۔ ۱٦۷‏ 
ستفرق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة eee‏ ۲۳ 


سجد الصدیق حین بشر بفتح اليمامة. وم ۳۱۵ 


اراد لول وتطيقائها اليه عند ان قُدَامَةَ في كتابه الي 


الحديث رقم الصفحة 

سلم على جنازة تسليمة. موم ۷۲۳ 

سنوا بهم سنة أهل الکتاب. cscs‏ ۳۹۹ 

سهم ذوي القربی كانت طعمة لرسول اللہ في حياته. مت ٦۹۳٦‏ 

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ات2 ۰ ٦بت‏ 4۲۵ 

الصف الأول على مثل صف الملائكةء ولو تعلمون فضيلته لا بتدرقوہ, مل ۱۹۳۶ 

صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاق کذا. 7ص سک۷۷ 

صلوا كما رأيتموني أصلي میم موق ۱۱١۵‏ 
۱۷ 

صلی الغرب في الوم الثاني حتی غاب الشفق. موس ٦۹۴‏ 

صلی النبي يِل في بيته وهو شاك فصلی جالساء وصلی وراءہ قوم قياما فأشار إليهم أن 

اجلسوا. میم ۱۲ 

طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حیضتان. موی A‏ 

الطهور ماژه ا حل ميتته cesses‏ ۳۹۹ 

عرفها سنة. ثم قال قي آخرہہ فانتفع بها أو فشانك بها. س٦ت‏ ۳۸۷ 

عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. مع فی رقن ةنال نیرت ۱۸ء اقل 
۱ء ۳۲۱ 

العمری جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها. EE sens‏ 


عن أبي قادة أن رسول اله وك نفله سلب رجل قتله يوم حنين ولم يخمس.  ..‏ ۲۳۷ 
عن عائشة: أن نزول الأبطح ليس بسنة ما نزله رسول اللہ ل ليكون أسمح لخروجه ۱۲۸ 
فأمره رسول الله يل أن يكفر بعتق رقبة أو صیام شهرين متابعين. أو إطعام ستين مسكينا. 0۱۸ 


فاغصلي وصلي. ۰ص۰۰۰۷ ) 
فرح الرب بتوبة عبده میم Yo‏ 
فصل ما شئت فان الصلاة مكتوبة مشهودة حتی تصلي الصبح 5٦۹ cerns‏ 
فلما صلی رسول الله ب قال: هن أغلب. مم یت ۹8١‏ 
فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة, ees‏ ۵۰۹ 


فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ‏ “م 





فهرس أطراف الأحاديث 


۷ ت 





ا حدیث رقم الصفحة 


قال ابن عباس: ترك رسول الله ب الضب تقذرا وأكل على مائدتہ ولو كان حراما ما 

اكل على مائدة رسول الله ولك . ۹۳١ ns‏ 
قال ابن عمر: صحبت رسول اله ون في السفر فلم يزد على رکعتین حتى قبضه الله ۱۴۰ 
قال النبي کل لرجقلین: إذا صلیتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصلیا معهم تكن 

لكم نافلة. 7 ۱۴۵ 
قال البي ل من شق على أمتي شق الل عليه تو ۲ ۱۹۳۷ 
قال رصول الله ل عن أكل الضب: (ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافم.  ٠۳١‏ 
قال علي کرم الله وجهه: جلدتها بكتاب اللہ ثم رجمتها بسنة رسول ئل می ٦٤٤٤‏ 
قال عمر: إن رسول الله يه لم يحرم الضب ولكنه قذرہ ولو كان عندي لأكلته.  ۱۳٩‏ 


قال لعاذ وها حکم قال یکتاب الل Fs.‏ 
قال لے لعائشة أميطي عنا قرامك فانه لا يزال تصاویرہ تعرض لي في صلاتي. . ۰ ۱۳۸ 
قرأت على البي ي النجم فلم يسجد هنا احد. ...0011 Af o...‏ 
قول الرجل: أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح سی We‏ 
قوله لحمنه وتحیضي في علم الله سا أو سبعًا ٹیب بت یت ۱۹۳ 
كان النبي يك يصلي العشاء لسقوط القمر الالة. ٤یب‏ ۲ ۹۳۷ 


كان رسول اللي إذا ارتعل قبل أن تزیغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل 4۲۰ 

يجمع بینھماء وان زاغت الشمس قبل أن۔یرتحل صلی الظهر ثم ركب. 00 

كان رسول الله يي إذا خرج من الدینة لم يزد على ركعتين حتى برجع إليها. ۹ء ۳۰۳ 
كان رسول الله ي يقسم ا خمس على خمسة. 14 

کان ما آذن لنا رسول الله يل حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرةء ونحل من کل شيى أن ۹۳ 

تلك كانت لنا رخصة من رسول الله يه دون جميع الناس. 

كان یل أني قباء راكبا وماشياء وكان يزور القبور وقال زروها تذکرکم الآخرة. ‏ 444 


كان يصلي في الليل وعائشة محرضة بين يديه كَل 00۲ ۹4 
كل احد احق بکسبه من والده وولده والناس أجمعين. ۵۳٢۴ cine‏ 
کل أمر ذي بال لا بیدا فيه بحمد الله تعالی ۔ فهو أبتر. ا ۱۳۵ 


كل یمین فلا بیع بينهما حتى يتفرقا و اران 


راد سوه وتطبیائها لهه جنة ان قُدَامَةَ في كتابه الْْبِي 





ا حدیث رقم الصفحة 
الکلب الأسود شیطان. 660020ص .۶۰۹۰۰۰ 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. cesses‏ ليق 

كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فینا رسول الله َل صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو 

صاعا من گر. م0 ص ص ص ص ص 4 ۱۱۱ 
كنت استحاض حيضة كبيرة.. قال: هو أعجب الأمرین الي. ۳۹٣۳ cs‏ 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال اقضي. یی نب ا ۹۳ ۹۸۰۱ 
لا بأس ببيع البر بالشعير والشعیر أكثرهما يدا بيد واما نسيئة فلاء وی ۲۰ 

لا تأكل فإنك إنا سمیت على كلبك ولم تسم على الآخر. سیئر 5۷۹ 
لاتيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا شل E‏ 

لا تجتمع أمتي على ضلالة. AVA.‏ ۱۸۰ ۱۸۵ 
لا تجمع بين متفرق, ولا یفرق بین مجتمع خشية الصدقة. تب ینب ٦٦٤‏ 

لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضکم رقاب بعض. یئ بے ۰ As‏ 

لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ہدس ۳۱۱ 

لا تزال أمتي بخیر ما لم يؤخروا الغرب إلى أن يشتبك النجم سے 5٦٦۹۴‏ 

لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفہ۔ ۲۰۳ 

لا تستضيئوا بنار المشركين. e esses‏ 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلالة مساجد een‏ ٤اگ‏ 

لا تصلوا بعد الفجر إل سجدتن. ٹھ یتپ یی یی وب یئن 5۴۷۹ 

لا تعرض علي بناتكن ولا آخواتکن. ‏ . .. ویو ON‏ 

لا تعمروا ولا ترقبوا. 424242۶7 4 4 2 بجر3 

لا قطع اليد في عذق ولا عام سنة. -+-+70 ۲۵۰ 

لا تقولوا ما شاء الله رشاء فلان م2000 2 یی fA‏ 

لا قنعوا أحدا طاف بهذا البيت. وصلی في أي ساعة شاء من ليل. تب 5۹ 

لا تكح الام حتى تستاأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن, وإذنها أن تسکت.  .‏ ۲۱۹ 

لا تكح المرأة على عمتها, 9- ھ ) 

لا ربا في النسيئة. esen‏ ۳۹۵ 








فهرس أطراف الأحاديث 


۹ ججح 





الحديث رقم الصفحة 
لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع ٩۰۹‏ 

لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتانء وفي لفظ إلا ركعتي الفجر ہے 5٦9۹‏ 

لا صلاة جار السجد لا في السجد sese‏ ۱۲6 

لا ضرر ولا ضرار. asena‏ ۳۳۰ 54۷ 
لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. ٠...‏ 0ی fe‏ 

لا نكاح الا بولي. میم ۱۵4 

لا یمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يجلس على تکرمته إلا بإذنه. ی WV‏ 

لا يتوارث آهل ملتین شيئا. Ne eens‏ 

لا يتوراث أهل ملتين. ۰7ط 4 ...۹ ہہ NV‏ 

لا يحل دم امريء مسلم إلا باحدی ثلاث: كفر بعد إيان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس 

بغیر حق. یم یی بی بی بت ل لل مر اہ ۸۵ 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. ٦٦٦  ..‏ 

لا يرث القاتل من الميراث شیا, و یئ بب نت 4۱۷ 

لا يرث القاتل. cesses‏ ۴۹۹ 

لا يرث الکافر السلم ولا السلم الکافر. وم We‏ 

لا برث السلم في الکافر 800 Ons‏ 4۱۷ 

لا يصبر على لأواء الدينة وشدتها أحد, إلا كنت له شهيدا يوم القيامة.  .....‏ ۱۸۸ 

لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قریظة, ۵٥۷ ۵٦٣ ces‏ 
لا يقض القاضي وهو غضبان. 9 6۸+ 6 ۴۳۵۵ 

لا يقطع الصلاة شيء. میم ۹٢۴‏ 

لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع اللح في الاء. AN ens‏ 

لا يكح ولا ینکح. یی بی تی تیر بت ٦85١‏ 

لیس ا خطیب آنت» هلاء قلت ومن عصى الله ورسوله فقد غوى. سس ٦۹۳‏ 

لعن اله الراشي والمرتشي. 07 سسىٔٔٔٗ EY‏ 

لعن الّه احلل واغلل له. “8 EY‏ 


لعن الله الواصله والستوصله والنامصة رالحمصة. ns‏ ۳۲۵ 


اراد الأضولة رها هی عند ان قُدَامَةَ في كتايه اي 


۷/۱۰۱ << 





الحديث رقم الصفحة 

لعن الله الیھود حرمت علیهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها. مس EY‏ 

لعن الله زوارات القبرر essen‏ ۳۳۵ 

لن بغلب عسر يسرين. وم وی 

اللهم حبب إلينا المدينة: وبارك لا في صاعها ومدها. مت تر ۱۹۸۷ 

لیؤمکم اکٹرکم فرآنا. پ7707 0 لل 

ما أحل الله شیٹا أبغض إليه من الطلاق. es‏ ۳۳۵ 

ما أنهر الد وذکر اسم الله علیه, فکلوا ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك آما 

السن فعظم وأما الظفر فمدی البشة. ضػ OY‏ 

ما خير بین شيئين إلا اختار آیسرهما ما لم یکن إلما, cess‏ ٤ا٣‏ ۳۹۸ 

ما رآه المؤمنون حستا فهو عند الله حسن. ns‏ 8۹۷ 

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رآه السلمون قبيحًا فهو عند الله قیح. ۱۷۸ء ۰۲۳۸ 
٤ ۱‏ 

ما کل ما نحدلکم به سمعناه عن النبي يللد ولکن سمعنا بعضه وحدثنا أصحابنا بعضه, 

إلا أننا لا نگذب. موم موم ۱۱۵ 

المتبايعان: با خيلر ما لم يفترقا. 0 ۵۲۷ 

مر النبي و بامرأة مقتولة يوم الختدق: فقال: من قتل هذه قال رجل: آنا یا رسول الله قال: 

ولم: قال: نازعحي قالم سيفي قال: فسکت یی"( 

السلم يذبح على اسم الله سمى أو لم پسم. بب بب ء یئعیء ےت ONA‏ 

من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما ألزل۔ ween‏ ۷۹ 

من آراد أن یعتکف فایتکف العشر الاواخر. یی ءءءءئ ۲ ٢ج۴۷۹‏ 

من راد الحج فایتعجل همم موم 6۳۹ 

من أصبح جنبا فلا صوم له. تب بت بت ۵ ۵8۹۷ 

من أصبح جنبا في رمضان فلا صوم له. 1 و یم ۹۹۹4 

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجناية ثم راح. مب بے ۱۹۳۹ 

من ببتاع طعامًا فلا یمه حتی پستوفیه. میم ۲۵ 

من حلف فقال: إن شاء الل فقد استشى. cesses‏ ۳۹۷ 











فھرس أطراف الأحاديث 


۱ حت 


الحديث رقم الصفحة 
من خاف أن لا يقوم من آخل الليل فليوتر ... فان صلاة آخر الليل مشهودة. ٠١١  ..‏ 

من راح في الساعة الخامسة فکانما أهدى بيضة. بب یی 4٤۹‏ 

من سافر من دار إقامته يوم اجمعة دعت عليه الملائكة. تت۰ ۳۱۷۲ 

من سن سنة حسنة أو سيئة کان له اجرها أو عليه وزوها. و ۳۰۵ 

من سن سنة حسنة کان له آجرها وأجر من عمل بها. 0100 مت ۳۲۷ 

من شذ شد في الثار. cece‏ ۱۷۹ 

من صلی على جنازة فله قيراط ا حدیث, ٦‏ >> ۰ ,یی We‏ 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. . 0000100 مت 44 

من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. نے ۱," ۹۷۸ 

من فارق ال جماعة مات ميتة جاهلية. بب یتب ینیب ۰۰ ۲ ۱۷۸ 

من قتل قیلا فله سلبه. وم EV‏ ۳۸۹ 
من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حیث آدرکه. سی 5٦٦5.٦٦6‏ 
من مس ذكره فليعوضاً. VN sese ns‏ 
النبي يلع آخبر باٹعة عن نفسه في حديث حفصة بب بی ی 5۷۴۴ 
النجوم أمنة للسماء... وأصحابي أمنة أمتيء فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ۲۰۳ 

نحن معاشر الأنبياء لا نورث 00 .-. سس وی 6۱۵ CENA‏ ۳۸۹ 
نحن نحكم بالظاهر. see‏ ۵۹۷ 

نضر الله امرأ سمع مقالتي وأداها كما سمعها. مب بت 0 OA‏ 

نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ... فان دعوتهم تحيط من وراءهم. بب ما 
نفقته وکسوته بالعروف. 007 - -> ی٣8یاکیتسویسیی۶9‏ 3 ٭‌9ٹ ٹپ 5۱۷ 

تھی أن يبيع الرجل طعاما حتی يستوفيه. Lecce‏ ۲۹۹ 

تھی النبي يلد عن الصلاة إلى النائم والعحدث. موی ۹۶ 

نهی رسول الله ون أن یضحی بأعضب القرن والأذن. ens‏ 2ی 

نهي عن اخابرة. 0 ۱۱6 

تھی عن بیع الطعام إلا مثلا بمثل. Caeser‏ ۱۹ 


تھی عن بیع النخل حتی بزهی ... نهى البائع والمشتري. ”بب نیت ON‏ 


راد الأضولة رتطیقئها الفهيُ عن ابن قُدَامَةَ في کاب اي 


۷۲۱۲ =< 





الحديث رقم الصفحة 
نهی عن کراء الزارع. ۷220 ۱۸۵ 
وإذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن. r‏ 
واذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. بب ئن ۷۸ 
واطعموهم ما تأکلون رألبسوهم مما تلبسون. ج٦ی‏ وت 4٤١‏ 
وإن خالطها كلاب من غیرها فلا تأكل» فإنك اما سميت على كلبك ولم تسم على 

غره. یی ۲۷۵ 
وان وجدته غریقا فلا تأكلهء فزنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ewes...‏ ۲۷۵ 
وفي رواية نعم ... قال. فدین الله أحق أن یقضی۔ ی ی ۳٣٢٣‏ 
وفي لفظ (فأمسكن وقلن فلا تأکل) . موی N‏ 
وقال في الكسوف إذا رأيتموها فصلوا. ٦٦6 racers‏ 
وقت الغرب ما لم يغب الشفق, cesses‏ 5۹۴ 
وقت الغرب ما لم يغب الشفق. cesses‏ ۳۱۲ 
وكانت لرسول الله يه أربع رکعات» وللقوم رکهتان. می تت۰ o‏ 
وما سكت عنه فهو عفو.  esses‏ ۳۴۵ 
وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فکل. ٦٦٦ ۱۹ ces‏ 
وما صدت بكلبك الذي ليس بعلم فأدركت ذکاته فكل. یئ ۳٣۴٣٢۰‏ 
ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. r‏ 
ومن مات رعلیه صوم صام عنه ولیه. میم ءا یئن ۳٣٢۹٢۹‏ 
ويل للاعقاب من النار. میم میم میم لان 
يؤمهم أقرؤهم لکتاب الله فإن کانوا في الهجرة سواء. یی الى 
يا بھا الناس إِنما فعلت هذا لتاتموا به ولعلموا صلاتي. ۶۶,۹۰ ۱۵۹ 
يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. موم ۹۰۳ 
يستمتع أحدكم بحلة ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض لہ في إحرامه. تی ۹۲۹ 
يغسل الإناء من ولوغ الکلب سبعا و بی بب بب نت ۹۵۳ 
پوشك أن تخرج الظعينة من اخیرة تزم البيت ... لا تخاف إلا ال سس ٦٦۷‏ 


SF‏ و کرد نز تن 
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الصحف الشریف 

الإبهاج في شرح النهاج. على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي التوفي 
سنة 1۸٥‏ ه. تأليف شيخ الاسلام علي بن عبد الكافي السبكي التوفی سنة ۷۰۹ه. وولده تاج 
الدین عبد الوهاب بن علي السبكي التوفی ۷۷۱ه.. طبعة دار الکتب العلمية بیروت لبنان الطبعة 
الأولى: ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸6م. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للد کتور مصطفى سعید ا خن. طبع 
مؤسسة الرسالة بیروت. الطبعة اثالئة: ۰۲ ۱ه ۔ ۱۹۸۲ 

أحكام الفصول في أحکام الأصول للومام أبي الولید الباجي ٤۷٦ھ‏ بتحقيق وتقديم: 
عبدا جید الترکي. طبع دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى: ١٤٣٥ھ‏ ۱۹۸۲م. 

الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم. التوفی 
سنة 4557ه. بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. منشورات دار الآفاق الجديدة بیروت. لبنان. 
الطیعة الأولى ۱4۰۰ه ۔۱۹۸۰م۔ 

الأحكام في أصول الأحكام: للشيخ الإمام العلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي 
بن محمد الآمدي. مطبعة دار الفكر. الطبعة الأولى ۵۱6۰۱ ۱۹۸۱م۔ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
التوفی سنة: ۱۲۵۵ه. مطبعة دار الفکر. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیة للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
المتوفى سنة۹۱۱ھ. مطبعة مصطفى البايي ا حلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة. ۱۳۷۸ھ ۔ 
۹ء 

الأشباه والنظائر للعلامة زین الدین بن إبراهيم العروف بابن نجیم الصري (ت۰ ۷٩ه)»‏ تحقيق 
عبد العزيز الوكيل. طبع مؤسسة الحابي وشرکاؤہ للنشر والتوزیع. 

أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أني سهل السرخسي التوقی ۰٤1ھ‏ 
حقق أصوله: أبو الوفاء الأفغاني. توزيع مكتبة المعارف بالرياض. 

الأصول العامة للفقه المقارن: مدخل لدراسة الفقه المقارن. محمد تقي الدين الحكيم مطبعة 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. . 


۳ جح 





حہ ۷۷۳٢‏ - سح 

أصول الفقه للمرحوم الشيخ محمد الخضري بك. مطبعة دار الفکر. الطبعة السابعة ١٤٣٥ھ‏ 

- ۷۷ء 

إعجاز القرآن للإمام أي بكر محمد الطيب الباقلاني تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد جيدر 
مطبعة مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة الأولى: ۵۱4۰٩‏ ۱۹۸۲م۔ 

إعلام الموقعين عن رب العالین تألیف شمس الدين أبي عبد اله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية. المتوفى سنة١‏ دلاه. بتحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. مطبعة دار الفکر 
بیروت لبنان. 

أفعال الرسول يلد ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر 
مطبعة مؤسسة الرسالة ۔ بيروت. الطبعة الثانية: ۰۸ ١ه‏ ۱۹۸۸م. 

ابن حنبل: حياته وعصره - آراژه الفقهية للإمام محمد أبي زهرة مطبعة دار الفكر العربي. 

ابن قدامة القدسي ومنهجه في الفقه للد کتور نواد عبد اللطيف سرطاوي. أطروحة لنيل 
شهادة دكتوراة الدولة تحت إشراف الدکنور خالد عيد بدار الحديث الحسنية» الرباط. سنة 
۰ ۵ ۱۹۹۱-۱۹۹۰م. وهو بحث مرقون. 

ابن قدامة وآثاره الأصولية للدکتور عبد العزیز بن عبد الرحمن السعیدہ الطبعة الثانية 
۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ۔ كلية الشريعة ۔ الرباض. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تليلية في الاجتهاد العاصر للدکتور یوسف 
القرضاوي. طبع بدار القلم الکویت الطیعة الثانية ۱۱۰ ۱۹۸۹م.. 

الاعتصام للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الشاطبي الفرناطي رحمه 
اللہ مطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت ۔ لبنان. 

البحر احیط في أصول الفقهء للزركشي» وهو بدر الدین محمد بن بهاء بن عبد الله الشافعي 
(٢٤۷۔‏ 4هم). قام بتحريره: الشيخ عبد القادر عبد الله العاني. وراجعه: د. محمد سلیمان 
الأشقر. مطبعة: دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزیع ۔ بالغرقة. الطبعة الثانية: ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م 

البخاري بحاشية السندي للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن المغيرة مطبعة 
دار الفكر بیروت. 

البرهان احیط في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي العالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني (٤١٦۔۷۸٣ھ).‏ بتحقيق: الد کتور عبد العظیم 0 الديب. 

تبصرة الحکام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. تألیف برهان الدین أبي الوفاء إبراهيم بن 
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شمس الدین أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي. مطبعة دار الکتب العلمية بیروت 
لبنان. الطيعة ١‏ ولى اه 

التحصيل على المحصول تأليف سراج الدين محمود بن أبي بكر الارموي التوفی سنة ۸۲٥ھ‏ ۔ 
تحقيق ودراسة الدكتور عبد الحميد أبو زيد طبعة مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ۱:۰۸ه 
خححذام. 

تخريج الفروع على الأصول للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد الرنجاني ت٦٥‏ ھ. 
تحقيق: الدكتور محمد أديب صالح. طبع مؤسسة الرسالة. 

التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني. طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. الطبعة 
الأولى: ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد. 
للأستاذ: محمد مصطفى شلبي. طبع دار النهضة العربية بيروت 1٠01‏ ١ه‏ 1941م. 

تفسير التحریر والتتویر. تأليف: الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. مطیعة الدار التونسية 
للنشر/ الدار الماهرية للنشر والتوزيع والإعلان. 

التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي. مطيعة دار الكتب العلمية طهران. الطبعة الثانية. 

تقرير الشربيني على البناني بهامش البناني على متن جمع الجوامع مطبعة دار الفكر. 

التقرير والتحبير: شرح العلامة ا حقق ابن أمير الحاج ا توفی سنة ۸۷۹ھ مطبعة دار الکتب 
العلمية. الطبعة الثانية: ۰۱۰۳ ۱۹۸۳م. 

التمهيد في أصول الفقه تأليف: محفوظ بن أحمد الحسن أبو الخطاب الکلوذاني ا نبلي 
(437-١٠هه)‏ بتحقيق: الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم. مطیعة دار المدني. الطبعة الأولى 
٦ھ‏ دروام 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام جمال الدين محمد بن عبد الرحيم ابن 
الحسن الاسنوي المتوفى سنة:۷۷۲ه. بتحقيق وتعليق: الد كتور محمد حسن هيتو. طبع مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية: ۱۰۱ه ١1941م.‏ 

تهذيب التهذيب للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳۔۸۰۲ھ). مطبعة 
دار الكتب العلمية بيروت. 

تیسیر التحرير للعلامة محمد العروف بأمير بادشاه الحسيني ا حتیفي الخرساني النجاري الكي 
مطبعة دار الكتب العلمية بيروت. 





فا لأسو ریا يفوي جند ادف که الي 
0تت وت 102 10101 1 1 1 1 101 1010121010 1 1 1 رر ا 


خخ ۷۷۸ 





الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة٦۷٣ھ,‏ 
الطبعة الثائیة بتصحيح أحمد عيد العليم البزدوي. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي. تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو. مطبعة دار 
العلوم بالرياض ۱۹۷۸م. 

حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد الحلي على متن جمع 
الجوامع؛ للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي. مطبع دار الفكر. 

خبر الواحد في السنة وأثرہ في الفقه الإسلامي لسهير رشيد مهنا. مطیعة دار الشروق. الطبعة 
الأولى. 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق محمد علي النجار. مطبعة عالم الكتب بیروت 
الطبعة الثانية ١٤٤٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ء۔ 

دیوان النابغة الذبياني, تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم مطبعة دار المعارف بصر ۱۹۷۷م. 

الذیل على طبقات ا نایلة للإمام زین الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي (۷۹۰۰۷۳۹ه). مطبعة السنة انحمدية. ۱۳۷۲ھ ۔ ۱۹۵۲م. 

الرسالة للإمام المطلبي محمد بن إدریس الشافعي (١٥١٥۔‏ ٤ھ)‏ تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر ۱۳۰۹م. مطبعة دار الفکر. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الاسلام ابن تيمية. مطبعة دار الكتب العلمية بیروت. 
الطبعة الأولى ۸۱٤۰۳‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه على مذهب الامام آحمد بن حنبل للإمام موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي (1۲۰-۵4۱). مطبعة دار الکتب العلمية بیروت. 
الطبعة الأولى ۱۸۰۱ه ۔ ۱۹۸۱ع. 

سد الذرائع في الشريعة الإسلامية تأليف محمد ہشام البرهاني. مطبعة اريحاني ۔ بیروت. 
الطبعة الأولى ۰ ۱ه ۔ ۱۹۸۵ء 

السنة ومکانتھا في التشريع الاسلامي للدکتور مصطفی السباعي ۔ رحمه الله الکتب 
الإسلامي بيروت. الطبعة الثانية. 
محبي الدين عبد الحميد طبعة دار الفكر. 


فھرس الصادر والراجع 
2 ۷ << 

سنن الترمذي» لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة التوفی ۹ھ بتحقيق صدقي محمد 
جميل العطار. مطبعة دار الفكر. ‏ . 

سان الدارقطتي للإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني مطيعة دار الفکر. 

سان الدسائي الحافظ آي عبد الرحمن أحمد بن شعیب ... بن ديئار النسائي (ت ۰۳ ۳ه. 

مطبعة دار الفكر الطبعة الأولى سنة ۸٣٣۱ھ‏ ۔ ۱۹۳۰م۔ 

سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي ت۷:۸ه. مطيعة مؤسسة 
الرسالة بتحقيق الأرناؤوط الطبعة السابعة ٩۱4۰ه/۱۹۹۰م.‏ 

شرح أشعار الهذليين صنعة السكري تحقيق عبد الستار أحمد فراج دار العروية ۱۹۲۵م. 

شرح ابن عقيل لقاضي القضاة بهاء الدین عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري 
(ت۷۹ھ). 

شرح البدخشي مناهج العقول للإمام محمد بن الحسن البدخشي. مطبعة دار الکتب العلمية 
بیروت. لبنان الطیعة الأولى ۱4۰۵ه/۱۹۸4م. 

شرح الجلال على جمع الجوامع لشمس الدين محمد بن أحمد ا حلي. مطبعة دار الفکر, 

شرح السنة للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي التوفی سنة ٥١٤ھ‏ بتحقیق 
شعیب الأرناؤوط ومحمد زهیر الشاویش الکتب الإسلامي الطيعة الثانية ات ۱ھ/۱۹۸۳ء. 

شرح القاموس السمی تاج العروس من جواهر القاموس. للإمام محب الدين أبي فيض 
السيد محمد مرتضی تضى الحسيني الواسطي الزييدي الحنفي . مطبعة دار الفكر. 

شرح الكوكب المير لابن النجار السمی بمختصر التحرير أو اخبر البتکر شرح الختصر في 
أصول الفقه لابن النجار (ت۹۷۲ھ) بتحقیق الزحيلي محمد وتريه حماد مكتبة العبيكان 
الرياض. الطبعة ۱۹۹۳/۵۱۱۳ع. 

شرح اللمع ألفه أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي. حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد انجید تركي. 
مطبعة دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ٤۰٥‏ ۱ه/۱۹۸۸م. 

شرح المفصل للإمام موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي التوفی سنة 47 ه. مطبعة 
عالم الکتب بيروت. 

شرح الثار وحواشیه من علم الأصول لعز الدين عبد اللطیف بن عبد العزیز بن عبدالملك على 
متن ا منار, مطبعة عثمانية ۱۳۱۵ه. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار احصول في الأصول. ألفه الإمام الكبير شهاب الدین أبو 





فاد الأصُولِةٌ وتطیفئها اليد جند ان قُدَامَة في كتابه الي 
سس ۷۱۸ سا 





العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت٤۸٥ھ)‏ حققه طه عبد الرژوف سعد. مطبعة دار الفکر 
الطبعة الأولى: ۹۷۳/۸۱۳۹۳ ۱ع. 

شرح مختصر الروضة تأليف نجم الدين أي الربيع سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکرم بن 
سعيد الطوفي. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي. مطبعة: مؤسسة الرسالة الطيعة 
الأولى ۰۷٣۱ھ/۱۹۸۷.‏ 

شفاء الغليل في يبان الشبه واغخيل ومسالك التعليل للغزالي تحقيق د. أحمد الكيسي مطبعة 
الإرشاد بغداد ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۱م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لاسماعيل بن حماد الجوهري طبعة دار الكتاب العربي 
بمصر. 

طبقات ا ختابلة للقاضي أبي يعلى مطبع السنة المحمدية ۱۳۷۱ھ ۱۹۰۲م. 

عارضة الأحوذي لشرح صحیح الترمذي بشرح الامام ابن العربي الالکي. مطبع دار 
الکتاب العريي. 

العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي بتحقیق 
الدکتور أحمد بن علي سیر البارکي. الطبعة الثانية 141١‏ ١ه‏ ۱۹۹۰ 

علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح. 

غاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري الشافعي. من أعلام 
علماء الشافعية في القرن السابع الهجري شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان سروبايا أندونيسيا. 


الطبعة الأخيرة. 
الفروق للإمام العلامة شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي الشهور بالقرافي. مطبعة دار العرفة 
- بیرو ت. 5 


الفوائد امجموعة في الأحادیث الوضوعة: للإمام محمد بن علي الشوكاني ١٥٢٥ھ‏ بتحقيق 

. فوا الرحموت: لعلامة محمد بن نظام الدین هار بشرح مسلم الثبوت في أصول 
الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور. مطبعة دار الفكر الطبع الأولى ۱۳۲۲ه. 

القاموس الفقهي: لغة واصطلاحا سعيد أبو جيب. مطبعة دار الفكر الطيعة الثانية 4۰۸ ١ه/‏ 
۸ 


القاموس احیط للفیروزآباديی دار العلم للجمیع بیروت لبنان. 





فهرس الصادر والراجع 
۹ سح 

القواعد الفقهية من خلال المغني لابن قدامة القدسي عبد الواحد ال(دريسي بحث لنيل دبلوم 
الدراسات العليا في شعية الدراسات الاسلامية بالرباط. سنة ۱۹۹/۵۱4۱ 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: للشيخ العلامة أبي الحسن 
علاء الدين «ابن اللحام» ۳ھ بتحقيق وتصحيح محمد حامد الفقهي. مطبعة دار الكتب 
العلمية بیروت لبنان. 

القواعد: تألیف أبي عبد الله بن آحمد القري, التوفی عام ۸٥۷ھ‏ تحقيق ودراسة أحمد بن 
عبد الله ابن حمید, طبعة معهد . البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي م رکز إحياء التراث. 

الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة موفق الدین القدسي بتجقيق محمد فارس وسعید 
عبد الحميد السعدني. مطبعة دار الكتب العلمیة ۱۹۹۰ء :. 

كشاف اصطلاحات الفنون محمد بن علي التهانوي مطبعة إقدام سنة ۱۳۱۷ھ 

۰ كشاف الأسرار شرح المنصف على النار: للإمام أي البركات عبد اله بن أحمد العروف 
بحافظ الدين النسفي التوفی ۷۱۰ھ. مطيعة دار الکتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ٦ھ‏ 
7٦‏ ء۔ 

. الكشاف عن حقائق التزیل وعیون الأقاويل 7 وجوه التأویل تی ٠‏ أي القاسم جاد الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي مطبعة دار الفكر الطبع الأولى ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م. 

كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي تأليف الإمام علاء الدين عبد العزیز بن 
أحمد البخاري المتوفى سنة۷۳۰ھ. طبعة دار الكتاب. العربي بيروت لبنان, طبعة ۱۳۹۶ه ۔ 
۰۶ء 

الکلیات معجم في الصطلحات والفروق اللغویة لاي آیوب بن موسی الحسيني الكوفي التوفی 
٤ھ‏ ۔ ۱۱۱۳م. طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الأولی ۲ عم ١‏ 

لسان العرب اغيط للعلامة ابن منظور. مطبعة دار لسان العرب بپروٹ, 

مبادئ الوصول إلى علم الأصول: للعلامة الجلي أبي منصور جمال الدين الحسن بن يوسف 
۸ھ ۔ ٦۷۲م.‏ إخراج وتعليق وتحقيق عبد ا حسین محمد علي البقالي. مطیعة دار الأضواء 
بيروت الطبعة الثانية: 14.5 1ه/985١م.‏ 

احصول في علم أصول الفقه. للإمام الأصولي النظار المفسر. فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي. ٤‏ 4 ۱۰۷.۵ ه مطبعة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ۸٤٣۱م‏ ۔ ۱۹۸۸م. 





الََْاعِدُ ابو تطیفئها الْهِفْهيةٌ عند ان قَائةً في تابه اقبي 

کد ۷۷١‏ سالل ےت تج سے 
(ت1 4۵ ه) مطبعة دار الفكر. 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر وجنة الناظر: للإمام الشنقيطي. مطبعة دار القلم 
بیروت. 

الستصفی من علم الأصول للإمام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي مطبعة 
دار الفكر. الطبعة الأولى. بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر ا حمیة سنة ۱۳۲۲ه. 

السودة في أصول الفقه: جمعها شهاب الدين آبو العباس الحنبلي ا حرانی الدمشقي تحقيق 
وتعليق محمد محبي الدين عبد الحميد. مطیعة دار الكتاب العربي. 

الصباح النير في غريب الشرح الكبير: للعلامة أحمد بن محمد بن علي القري الفيومي 
(ت۷۷۰). طبعة بولاق بمصر طبعة ثاللة ۱۳۱۲ھ 

المعتمد في أصول الفقه لابي الحسين محمد بن علي الطیب البصري العتزلي (ت۳۱ه) 
بضبط الشيخ خليل الميس. مطبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. الطیعة الأولى ١٤٣٥ھ‏ 
۳ػ 

معجم البلدان لياقوت ا حموي باعتناء وستفلد ٦٦۱۹م.‏ 

المعجم الفهرس لألفاظ ا حدیث البوي من الکتب الستة وعن مسند الدارمي» وموطاً مالك 
ومسند أحمد بن حبل رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين. مكتبة بريل في مدينة ليدن 
سنق۱۹۳۹ء۔ 

العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضعه محمد فواد عبد الباقي مطبعة دار الفکر الطبعة 
الثانية ۱۹۸۱/۵۱۰۱ 

العونة في الجدل: لأبي ٍسحاق إبراهيم علي بن يوسف الفيروزآبادي السيرازي بتحقیق عبد 
الجيد تركي. مطيعة دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى ۸٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۸م 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: تأليف الامام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف 
بن ہشام الأنصاري الصري التوفی سنة1/51ه تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

المغني لابن قدامة 4١‏ هه ٦٦٦م‏ بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والد کتور 
عبد الفتاح محمد الحلو. مطيعة هجر الطبع الثانية ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

الغني والشرح الکبیر على متن المقنع للإمامين موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة مطبعة 
دار الفكر الطبعة الأولى 414 1ه 1984م. 

مفتاح الوصول في علم الأصول: الإمام ا جتھد أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي 





۱ س- 





الشریف التلمساني. منشورات مکتبة الوحدة العربية . الدار البيضاء. 
مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمھا: للأستاذ علال الفارسي مكتبة الوحدة العريية . الدار 
البيضاء. 


منتھی الأصول والأمل في علمي الأصول والجدل: للإمام جمال الدین أي عمرو عثمان بن 
أبي بكر القري العروف بابن ال حاجب الولود سنة ۶۷۱ھ والتوفی سنة٦٤١ھ.‏ مطبعة دار الکتب 
العلمية بیروت الطبعة الأولى ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

المنغور في القواعد للزركشي بدر الدین محمد بن بهاور الشانمي ت 6 ۷۹-۷ ه. بتحقیق 
الدكتور تيسير فائق أحمد محمود. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت أعمال موسوعية 
مساعدة تحقیق التراث الفقهي. ۱ 

المنهاج في ترتيب الحجاج لأي الولید الياجي ٤٤٥ھ‏ - ۷4 ه تحقيق: عبد انجید تركي 
مطبعة دار الغرب الإسلامي الطبعة الثانية ۱۹۸۷ م. 

الوافقات في أصول الشريعة لايي إسحاق الشاطبي. مطبعة دار الفكر بتحقيق عبد اله دراز. 

المواهب السنية على شرح الفوائد البھیق للعلامة عبد الله بن سليمان الجوهري الشافعي» 
مطبوع بهامش الأشباه والنظائر للسيوطي. طبع دار الفكر. 

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف .إعداد خادم السنة المطهرة» أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول. مطبعة عالم التراث بيروت الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه/1546م.‏ 

ميزان الأصول في نتاج العقول امختصر: للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي «۰۳٩‏ 
بتحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر. 

نشر البنود على مراقي السعود: تأليف إبراهيم العلوي الشنقيطي مطبع دار الكتب العلمية 
يروت الطبعة الأولى ٩‏ ۱« ۸.۰ 

نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء للدكتور محمد الروكي. مطيعة النجاح 
الجديدة الدار البيضاء (أطروحة) الطبعة الأولى ٤ھ/١۱۹۹م‏ منشورات کلیة الآداب الرياط. 

نظرية القاصد عند الإمام الشاطبي للد كتور أحمد الريسوني. مطبعة دار الأمان الطیعة الأولى: 
0ه ١94١م‏ منشورات المعهد العالي للفكر الإسلامي. 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول للشيخ الإمام جمال الدين عبد الرحیم بن الحسن 
الأسنوي الشافعي التوفی سنة۷۷۲ه. مطيعة عالم الكتب. 


اقا الأضوة تیا فيك عند اني قدا في کتابہ الي 


مح ۷۲۲۲ 


عریب و ان الي بن ٹن 
الجرري المعروف بابن الأثير 1 ه). مطبعة العثمانية بمصر ۱۳۱۱ه. 
ي ان 2 ¢ 


کو که که که کرد 


فهرس اغتویات 





۳ شح 

فهرس الحتویات 
مُقَدَمَةٌ 0 
مذخل: امام ان دام وَالْقَرَاعِدُ لو eens‏ 
۔ بح الأول ل: الاماغ ابن قدَامَة ال شيل 
- ای قدَامةً ا ۰۰ ں/ یبا ۱۹ 
- ره في الات ٥‏ ا ا الل 
ماسر دو الاب ب ایلع إلى لوي الاخادلا؟ Woes‏ 
5 او ي ا فقي: ٠‏ 11:33:2902 
۔ امه يه انی في اوا الیٹھيٰ زالأضولي: ,"۰ 
۔ ایام لقاع الأضرية:  -7‏ کی ی ٹج ۰کپیجملسر ‏ 
۔ لتحت اثاني: تقریف الْقاعِدَةٍ او ۲ سی یٹ , 
٭ الْقَرْقْ بين الْقَاعَدَةٍ الأصُولئة, وَالْففْهِئة ss.‏ 
۔ ليحت الابث: جرد اراد الأصُوليةِ بن کتاب اي 11ب 
یاب الَولُ: فراع أُسُواية في اب نت 0 
قل الأَْلُ: قَوَاعِدُ رة في اد اقا م ۵۹ 
- تید بثية ةمث ةم ئ7240 2 ۷ 
۔ الْبِحَتُ لول اعد أضولية في ذلیلِ القزآنِ Mees‏ 
۔ الْبِحَثُ الثآني: اعد اضر في َليلٍ الشئة N.‏ 
القضل الثاني: وا مره ا الوه نید Wesen‏ 
کہ نرو و مر ہر 
۔ الْبَحَتُ الاني: قَوَاعِدُ ول في ام » والاشتخسان A...‏ 


۳ ایح التَالِتُ: راعذ أضواية في لحاس رسد لد ۲٢۹...‏ 
8 ایح الرابغ: اعد أَصُوليةٌ في الانیضخاب من ۲۷۹ 


الوا ایو رتیه اهي عند ان اة في کتابہ الي 





ے :۷۲ 
یاب الثاني: قَوَاعِدُ أضوية في الأَخكام الشرعیة E‏ ۲۷۹۰۰۰ 
الْقَضْلُ الأَوْلُ: اعد صرب في کم التكليفي مين 
م قھید WAFS‏ 
۔ البعث الأَوْلُ: قَوَاعِدُ موب في اجب یتین نت ۴۸۵۹ 
ه الم الأزل: قَوَاعِدُ في عنيقة ازاجب. ۰ ۲۸۵ 
٭ الَطَلَبْ الثاني: قَوَاعِدُ في طرق تحصیل الواجب ۰ الل 
٭ الب الَالِتُ: قَوَاعِدٌ في انراج اجب N...‏ 
ه الب الزابغ: اعد أُصُولِةٌ: في أخكام اجب ہت ۳۷ 
۔ الْبَحَتُ الثاني: فراع أضولة في اذوب 0 FA.‏ 
٭ الطْلبٰ الْأَوْلُ: قَوَاعِدُ أضولية في عَقیقة لگڈوب. ہت ۳۷۹ 
٭ الطلَبْ الثاني: راع َو في طُرتي تيل اکذوب: e...‏ 
٭ الْطلْبٌ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ شود في أثراع الَدُوب: ب٢‏ ۳۱۹ 
ه الطلبْ الزايغ: قَوَاعِدُ سره في أخكام نرب اضر 
۔ اعت الاِث: فاد وی في الاج Messen‏ 
٭ الَطْلب الأول: قَوَاعِدُ و في عقيقةٍ اتاج ات ۳۱٣‏ 
٭ الب الثاني: اج اُشوایً في رتیل اتاج ہت ۳۱۷ 
٭ الْطْلَبٌ الثالِت: لَوَاعدُ أضرية في راع لاج بت ۳۱۹ 
٭ الْطْلَبُ الرابغ: : فراع أضوزية في أحكام الاج PWN...‏ 
۔ ایح الاين قَوَاعِلٌ أصُوليٌ في ارام ۶۷۳۰ی "وش 
٭ الطلَبٰ الْأَولُ: قَوَاعِدُ موی في طریقِ مَغرقَةٍ ارام 7۱۱۳۰۰۰۰ 
٭ الطلَبٰ التَالِتُبقَوَاعِدُ رة في اكام ارام ہلت ۳۷۴۴٣‏ 
۔ ایح افاین: قَوَاعِدُ أضولة في الگزوہ FAs‏ 
ه تھیذ: : الکڑوۂ ها خاک لا ید فاعِلَهُ: ہلت ۳۲ 
٭ الْطْلَب الأول: قَرَاعِدُ في طرق مَْرقَةٍ الکو ہت ص۳۲۹۰ 
٭ الب الثاني: قَوَاعِدُ أضولةٌ في نا الگزرہ: ۰ ۰ ۰ ۳۳۹ 





فهرس اغتویات 


۵ سح 





٭ الطلت التَالِتُ: قَوَاعِدُ أضریۃً في آشکام الکزوو: ۳۳۲۰ 

الْقَصْلُ لثاني: فراع أصْرية في اکم اوصْعي ees‏ 
۔ ایح الْأَوْلُ: قَرَاعِدُ ول في لزانم والزخص: PEV...‏ 

۔ ایح الثاني: قَوَاعِدُ أشرية في الا وَالصٌكق زالبطلانِ ات ۳٣۷‏ 

۔ الْبِحَتُ الَالِتُ: راید في الا وَالقَصَاءٍ Enns‏ 

۔ الْبِحَتُ الزائ تاد أضولة في الشهبٍ ژالشزط ران بت ۳٣۵٢‏ 

٭ الب الأزل: فاد أشراية في الشبب: بات ۳۵٢‏ 

ه اتب الثاني: قَوَاعِدُ موه في الشزط: بت ۳۹٣‏ 

٭ الب اشاث: فا أضرليةٌ في لان A.‏ 

باب الالث: فاد أضولية في الاب PVs‏ 
الْقَضْلُ الأَولُ: فاد في طبيعة الللات. م۳۷۳۰ 
- هید بلدلالات ل ا ا ا ا ۳۷۷۰ 

۳ منزلة الدلالات من علم أصول الفقه: PVA‏ 

- قواعد أصولية في طبيعة الدلالات. ا 

۔ قواعد أصولية في درجة الدلالات. ا ا ۳۷۹۰ 

- ایح الْأَولُ: فاد أشولية في الام وافامل Mese‏ 

٭ الب الأَوْل: اعد أسْوليةٌ في الَْامٌ یئ نت ۳۸۹ 

٭ الب الثآني: یأر في اص زاغویص لال 

۔ لح الثاني: وع أضولة في اي ال ا ا 4۷۷ 

۔ ليحت اللالتُ: اد نو في الأفر وئقي, 7 ف0 إفرق 

٭ الطلب الأَؤل: تراد أضرية في الأخر. مل 4۳٤‏ 

٭ الْطُلبُ الثآني: اعد وی في اي Ess‏ 

۔ ليحت الڑایعغ: اعد أصُولهةٌ في الا نیا 0 سَ3 

۔ لحت افایش: فَرَاعِدُ وی في الانم Voces‏ 


۔ الَبْعث الشام: اد أصُولية في زوفِ العاني A.‏ 


را الأضولة رنه منت ان فا في كتابه الي 





ےے ۷۲۱ 
ه الطلت الأَوْل: را أضوليةٌ في «لاوه. AA.‏ 

٭ الب الثاني: فاد رل في ي نت 4۹۸ 

٭ الْطْلبُ الثَالِتُ: قَرَاعِدُ ولا في أن ON...‏ 

٭ الب الژایغ: فاد أُصُوليةٌ في إلى 2 0 

© الْطْلَبُ الخَامِسُ: قَرَاعِدُ ضري في خی ات ۵۰۷ 

٭ الْطلَبْ السَادِسٌ: تاذ موی في من OM...‏ 

٭ الطلبْ الشابغ: اعد أضوية في ایل یفده ON...‏ 

٭ الطب الاینْ: راع أضواة في خزوفِ اقم ۰ لانن 

٭ الطلبُ اٹایغ: قَوَاعِدُ نو في الا ہن ت۵14 

٭ الْطَلَبُ الْعَاشِ: قَوَاعِدُ وی في «أزه بت ۹۱۷ 

٭ الْطلبُ الخادي عَفَر: اد اضر في كَُمَا "٩...‏ 

٠‏ الْطْلبُ الثاني عَشَرَ: اعد خر في اتی 0 لانن 

© الطلبِ الَالِتَ عَشَر: قَوَاعِدُ و في رض دنت كن 

الفضل الثاني: راد موی في رجة الا oOo... ns‏ 
۔ ایح الْأَوْلُ: قَرَاعِدُ أضولية في اش وا OV...‏ 
٭ الْطْلَبُ الأؤل: راد أضرية في ار OV...‏ 

٭ ال الثآني: اعد یذ في الثص. os...‏ 

ل الْبِحَتُ الثاني قَوَاعِلٌ أضوليةٌ في الاجر وال efe...‏ 
ه الَطلبْ الأزلِ: اد أضرلية في لاجر oroe..........‏ 

ه الْطْلبُ الثاني: قَوَاعِلُ أضوية في ای ۵۹۳۴۷۳ 

۔ ایح ات قَوَاعِدُ أضولة في الوق زرم ONS‏ 
٭ الْطْلَبُ الأزل: فَوَاعِدُ أضوية في الوق ون 

٭ اللہ الثاني: اعد أَصُولِيةٌ في الَیرم: Off...‏ 

۔ ليحت الزاغ: راد أَضولية في ان الام بل 94۹ 





فهرس اغتویات 








۷۳۷ 





٭ الط ول اعد خر في حَقِيقَةٍ لبان زالرنهام 9:۹8 
۰ الب الثاني: اعد صر في ضر انام ۰ 7۱۲" 
۰ لزغ لول قَوَاعِدُ أضريا في اق زااز ۰ 69۹ 
۰ الفزغ الثاني: قَوَاعِدُ أضرلة في المشترك ..........000 
یاب الوابع: قَوَاعِدُ أُسْرایۃٌ في الاجيهاد وَالكُزجیح والقاصد تن نت ۵۷|أ 
هيد ood.‏ 
القضلٌ :فاد أَصُولِيةٌ في الإجهاد راي 0 
۔ هید OP‏ 
5 قغتى الإجتهاد ع موی 6۹46 
۔ التقليد في اللغة ON.‏ 
۳ وفي الاصطلاح: ا ا ان 
۔ بحت الأوّل: اعد موب في یهد ا 6۹ 
۔ ایح الثاني: قَرَاعِدُ أصُوليةٌ في اليد تن نت نت 6۸۳ 
8 حا فل الاججهادٍ لیب OY.‏ 
الفضل ل سنا فراع أَصْوليةٌ في التغاژض زالثزجیج یب ا ۵۹۳ 
OO...‏ 
۔ ایح لول فاد ول في الٹغازض زالٹزجیج ۰ "٩‏ 
٭ الط الْأَوْل: فاد خر في متی یضار إلى ایح .. ٦۹۹‏ 
٭ الَطلْبُ الاني: راع أضولي في الزجیج من جه لشتد 1۰۲ 
٭ الَطلَبْٰ الَالِتُ: : راع و في اجيج من جهة ان ۰٦‏ 
۰ لب الرابغ: رادم في ازج بن جه ما هو 
ف عن الكتّدِ د وال Weiner‏ 
۔ خَاتَة الثزجیح 03000 0 
الْقَصْلٌ الثالِتُ: راد ۳ الْقَاصِدِ مل ا ٦۹۹‏ 
هد Nesr‏ 


راد الأصُوليةُ وتَطيقائهَا اليقهيةُ عند ان قَدَامَة في کاب الأني 


ےو ۷۲۷۰۸ ->ہْہ٭ےلحٌ_ٌَٗحهحصسطٹہتیتچ ‏ يريب 


۳ ید في ال . ۰ 


۰ الب ی اڈ مَقَاصِدِيةٌ با خزئية 
۔ ای اثابي: فراع أضولية 4 في تقد الب 


۔ وَالڈُلل عَلَى أَنّ ِلْوَسَائْلٍ کم الا 
۔ خَاقَةُ الْقَاصِی: 


مت و و و وه و و و و و و هد 6م 


- ھر م 310010101011111 


